٠‏ يل لوا 
بر( اا الترامشالإسلائى 


الصزء الأول 


مطبعة الارشاد ‏ نداد 
۷ 7 ۱5۹۷۷ 


الا 
.| 


الام 
اممنا اراد ه 


8 ۱ 
ال 
شه 1 


۱ ديا 
قل ۱ 
۳ ۱ ۱ 
نضا ١‏ ۱ 
نينا 


رثع سمج آلئه الرحمن ار حيم» 
برا رس النمري 
لمان الى لر ورت رتیه 
الحيد لله الدی امر با لعدل و حسان واباء دی ؛ القریم(۱) ۰ 
وأشكره ه وهو العم > رقع من افق في سبيله الى الدرجات العلا » وأصلي 
وأسلم على سيدا محمد عد ١‏ الله ورسوله > بلغ رساله : ربه ء فأدى زا مارد 
ووقی وعلی اله الطسان > وأصتحابه الأكرمين » ذوي المتحاميد والنهى 3 
وغلى من سار على دربهم واهتدی بهد يهم الى بوم اللقا * و بعد 
شعد آن حصلت اس بتو فو ألله ل على در حه الما شير 2 الفقه 
اللقارن من کله الشمربعة او سحأ معة ؛ لامر » وعقدت العزم جلى 
الحيرة التي توا ۰ ا 2 ۳ هذه ۹ ر حله ¢ وهی اخشار امو ضوع 
الذى شو قر وه العناصر الطلو به فى البتحث و 
و کان [ ان استقر دابي عل الكتابة في أحكام الوقف في الشسريعة 
الاسلامنه مدفوعا الى ذلك بالدو افم التاله : 
أولا ‏ أن نظام الوقف في الشریعة الاسلامیه قد لاقی خلافا بين 
افتهاء في أكثر مسائله ومراحله » ابتداء من مشروعته الى آخر جزثية 
من جزئانه + فكان السحث فه محالا فسسحا للرياضة الفكرية وسدانا 
زحسا للوهوف على مسلات مختاف الفقهاء وطريقة معا حتهم للقضايا > 
دب ی أصولهم ضما ذهو ا اله من آراء ٠‏ خاصة : وان جل أحكام 
| النظام Yi ١‏ سا هی ایا هی احتهاد به 3 سحل ها اصول مداهب الفمهاء 
وعمق العو ر هم و سعه عة مدا کی واطلاعهم 3 و وود الملكة التشر یمه عد هم * 


(۱) اقتباس من سدررة النحل 90/١50:‏ ۰ 
بن 5 


انا 595 أن نظام الو قف بلاقي الموم دا و اسیا ف کل الارضص 
الاسلامه بين مؤيد ومعترض »> ولكل ححة على ما ذهب اله > بل ان 


من الدول الاسلاسة والعربة قد ذهت الى الغاء بعض أنواعه فعلا > 
وقد تراك هنا الوضع مجالا كثيراً للبحث والنظر ٠‏ 
ثالثا ‏ أن العالم القديم لا يخلو في كثير من بقاعه من أنظمة لا تعد 
عریبه - ف محملها - عن نظام الو وف الاسلامى > من حنث رصد بعص 
الامو ال فى معز ل عن مو از به ا ب على هر دا المرفق أو ذاك من 
اثرافق التي تعتر جهه من جهات ابر والضر والتقوی بالسبة لهذه 
العقدة او تلك » وبهذا نصح من الضرورى أن بحلى هذا النظام في 
الا سالام شکل بين مر یه عن شمه ا ؟ من حت : سمو اهدافه > 


ول مقاصدد ع و د وه نید ۰ 


رابعا ‏ أن معظم من كتب عن الوقف ‏ في العصر الحاضر ‏ على 
کترتهم » فد تب وه على مدهي الحنفة فقط » دون البحث عن اراء بشه 
آنداهی الا سيالا مه 9 و من تطر ی مهم الى ذلك 3 قائة ود اقتصر على بش 
بحص الحوانت دون العض الاخر » او ذكر رای بعض الذاهب دون 


اسعص الا خر 3 و د لك ی حو د متا نه 4 النصو ص اه لقابو 5 البخاصة بالو فف 
الن. تصدر ۴ هذا اللد او ذاك - مع أحكاء الوقف عند هده المذاهب ٠‏ 

فكان لابد من جمم شتات هذه السائل » والتعرض لاحکام الوقف 
لد المداهب الاسلامية اللخلفة »> لقف الدارس أو الناحث على خصو به 
الفكر الاسلامي واصالته » وقدرته على سد حاجات الناس لمروته 


وتطوره ٠‏ 
منهج البحث . 


لا بخفی على الشتفای بالفقه الاسلامی ذلك العدد الهائل من المسائل 


الى تكون ملهأ نظام الو قف الاسلامي 0 جت سدو أن 5 

إستطمها لجميعاً کتاب 4 او شتمل عم دحمو عها رسراله سرا ان الو وف قد 
اصح له - بمرور الزمن - أحكام قانونية ادارية وقضائة الى جانب 
احکامه الشرعيه » افتضاها تطور الحا: في الحتمع وتعقدها » وأصح من 
الضرورى أن يكون الالمام بمسائله لا يتم ولا يكمل الا بمعرفة ما صدر 
من قوانين » وما يطرأ من تشريعات ٠‏ 


و 5 استحل ان 


لدا : وان الدی اصو الى تحشفه ¢ و آرشب ی الوصول اليه من 
هدا السحث » مایلی : 


سس 


۱ - عرض أراء المداهب الاسلامية فى امهات مسائل دا 
الموضوع * نلك المسائل التى كان للفقهاء شتا نظطر مختلف > وآراء 
متباينة » مع بيان آدلتهم وأصولهم محاولا الوازنة بنها بسان أوجه الاتفاق 
ولا ختلای 3 و بر جح الراجح مها بالد لىل + 


5 


۳ سب عر ص ارا الفتهاء وانحاها نهم باسلوت علمی عصر ي 3 و بلغي 
سهلهة » يستطيع القارىء فهمها » والاحت ادراکها واستعابها » من غير 
اخلال بقواعد اللفه » او بحنب للذوق الفقیی الل . 


ولتحقيق ذلك فاني رجعت الى أمهات الکتب الفقهبة الأصلة اليخاصة 


3 


بالبحث في هذا الموضوع : ككتاب الوقف لهلال الرائي > وأحكام الوقف 


عوامض أحكام الوفوف للمناوي » ورسالة الحطاب فى حكم بع الأحباس 
واحارتها 5 


5 


اضف الى ذلك : اني رجعت الى مختلف الكتب الفقهنة التى تشتمل 
على كافة أبواب الفقه » خاصة نلك الكتب التى تعنى سان آراء المذاهب 
امختلفه : كالحاوي الكير للماو ردي 3 والمغنى لابن قدامة > والقوانين 


سب ۵ سس 


سسحر النووي اصحیح مسلم 3 واحكام ۳-۹ لاس دشي اعد 4 
و ر ها ۰ ان ا لح عن اوا الفقهاء اما و امو از به سنها لم يي E‏ 


الرجوع الى امثال هذه الكتب والركون الها * اضف الى ذلك : قيام 
| ایحا یه لتخریج | الأحاد بت وسان مدلو لاتها © 
معناها واسیاب نزولها ٠‏ 


يلت ال 33 : 
وقد كسمت هده الرساله الى مهد ۶ مق مه و خمبه ابو اب . 


(i‏ أمةٌ المقدمة : فساد کر قسها سده م<تصره عن ۾ نار يتم الوقف عند الامم 


عير الاسلامية : فل الاسلام وبعده > لم اتناول تطور الوفف عند المسلمينء 
رب واآما التمهيد » نقد اشتمل على فصول ثلانة 

۰ الفصل الاو : فى تعريف الوقف‎ ١ 
و سا ان که : عر دانسا الوقف في اللغه 3 و عر بعه 2 الاصطلاح 3 م‎ 
وانسا حعلت هر يما‎ ٠ اختار تعر فا للوقف من بين تعر یات الفقهاء‎ 
مکان‎ +٠ التمهد 8 أن معر که الشسىء صر و ر ي حر قه احدایه‎ ٤ الو فف‎ 
4 لا ید من التمهد سان معی الي فف قل البحث عن | أركانه وشروطه‎ 

۲۳ الفصل الثاني : في مشروعیه الوقف * 

وسأتاول نز شه : 7 راء الققهاء 2 شروت ۳ جز مهم 


ا س 


الو وف > وبإن ال 
۲ - الفصل الثالث : في حکمه مشروعیه الوقف 


ا اشر بعة الغراء > والتصور الأسلامي للملكة > 
عر ص للأعداف العامة و لیخاصه تلو قف + 


رح ما الباب الاول : فقد خصصته للبحث فى أركان الوقفا ٠‏ 


۱ الفصل الأول : في ركن الوقف * 
وسامهد لهدا الفصل بمقدمة بان ھا ال نی اللغوي ي والاصطلاحي 


للر كن مع سان راي الفقهاء فى تحد ید رکن الشى > ألم اتكلم عن انعقاد 
الووف > واثر القبول والقيض في اشاله واتمانة > > وا راب التي شرب عل 
اسماده * وذلك ۴ مساحت أربعة : 
(۱) المسحث الأول : 2 اعفاد ١‏ الو دف ۰ 
وسأذكر فه الألفاظ التى ينعقد بها الوقف > وانعقاد الوقف 
بالفعل ٠‏ 
(۷) المبحث الثاني : في ۱ ر القبول فى انشاء ا . 
وسامهد لهذا المسحث بمتدمه أبين مها : ف العلماء في 
الوقف » هل هو عقد أ قاع ؟ مم بان ار ف بان العقد 
والتصرف » ونطاق كل منهما » وملك ك الفقهاء فى التعير عن 
العقو د * م او ضح آراء العلماء في ماهه الو وف على الحها 
العامة > وماهته عل الحهات الخاضة ٠‏ 
0( الميحث الثالث : 2 أثر القمص والحمازة فى تمام الوقف 1 


اير 


وسأتئاول شه بالبحث اراء الفقهاء واتحاهاتهم 8 اشتر اط 


¥ س 


0 


الشضص او الحازة لتمام الوقاف 9 مع سان الراي المحتار ٠‏ 


وساتكلم فيه عن ازوم الوف وعدم > وعن ۳۳ العين 
الموقوفة بعد وففها ٠‏ 


۳۲ الي ل ردص دان لد 


وساتاول فيك يبان شر وط | التى اشترطها الفقهاء ۴ سیه ال قف 


۳3 
8 
و شي ٠‏ 


00 


(۳) 


0 


(4) 


(e) 


و اتناول شه : اتعقاد الو وف با! وعد »> وانعقاده مع خار اشر ط٠‏ 


الشرط الثانى ۱ الت ىر # 
واتتاول فه : العقاد الوقف بالصيغة المعلقة على شرط قبي 
الحياة » وتعلق الوقف بالموت ٠‏ 


واسط فه : اراء العلماء في اشتراط التأيد وكفية تحتقه > 


و الصضغة ع هسك خل الما ند ذلك 
به فى اعسفه > وحم خلو الصغه من ذلك ۰ 


- A - 


٠ شروط تؤدى الى الاخلال باصل الووف > وتافی مقتضاه‎ ١ 


¥ شروط بعلم بها الوافت کسه استغلال الو قف وأداريه 3 


00 عموما > وحم افتر ان بعس اشرو فی ۳ الو قف وحواز 
مراعاتها عند تطسق شروط الواقفين ٠‏ 
(د» وأما الاب الثاني : ققد خصصتة للكلام عن شروط الوقف ۰ 
وقد اشتمل على فصول لاله : 
١‏ الفصل الأول : في شروط الواقف ٠‏ 
هبحت هد ا الفتصل سحثان : 


8 المبحث ت الأول : في شروط | هلة الوافف ۰ 
وأتكلم نه عن ١‏ سل کشرط من شروط صحة التصرفات > وعن 
حكم تصرفات الحنون > وا لمعتوه » والمغمى عله > والائم » والسگران ٠‏ 
م أتكلم عن اللوغ كشرط الأهلية الواقف » وحکم تصرف الصبي > 
والمححوز عليه لسفه او له 3 وكذا المكره والرسق و« 
۳ أ العحت الثاني : في شروط قاد الو وف من الواقف ٠‏ 
واناه ول فی : و وب المححور عليه لدرین 0 ووقف الر بص 
مرض الموت 
۲ - الفصل الثاني : في شروط الوقوف ۰ 
واتتاول فيه : ما اشترطه الفقهاء في الشیء الوفوف » من الشروط 
التالبه : 


9 
وف أراض الافطاع 9 واراضی الا رصاد + 


5 - الشرط الرابع : ان يكون قابلا للوقف بطسعته ۰ 
واناول وه : حكم و وب العقار وو وی امقول تالا أو 
معأ للعقار ۹ و و وب المناء دول الأرض ¥ 


ج 53585 الشم لط الخامس : ان يكون مر زا 3 

وسأتناول شه حكم و وب الشاع ۳ 
۳ الفصل التالث : فى شروط الحهه الموقوف علها ٠‏ 

واتناول شه : ما اشتر طه الفقهاء في جهة الوف > على النحو 
التالى : 

۱ الشرط الاول : ان يكون الموقوف عله جهة بر ٠‏ 
واذکر فه : اراء العلماء بالشتة لهذا الشرط > ومعار القربة 
ف جيه الووت 3 والوفف عل الح والکنائس ۰ 

۲ 7 الثاني : أن تكون الحهة الموقوف علها عير منقطعة ٠‏ 

أذكر قه صور او وف المنقطلع واراء ء العلماء فى کل صورة 


من صوره * 

د الشرط الثالث ان للا بعو د الود عاعلى الوافف ¥ 
واتناول فه اراء العلماء فى الوقف عل اللفس > او اشتراط 
الغلة لها + 


. الشمرط الرابع : ان يكون على جية بصح ملكها والتملك لها‎ - ٤ 
٠ و اتناول فه | الخالام عن الوفف على لفق والحمل‎ 

(ه) وأما الباب الثالث : فقد خصصته للبحت في التصرفات التي تجري على 

٠ الودف‎ 

وقد اشتمل على فصلين : 
۱ - الفصل الاول : في الابدال والاستبدال ٠‏ 

وآتناول فيه اراء الفقهاء في ابدال الوقف واستداله » سواء كان 
الموقوف عقاراً أو منقولا » مع بان الشروط والقود التى وضعوها لصبحة 


هرد أ او ذاك * نم 1 هي العصل ذ گر سدة عما بحري عله العمل في 
العر ای » بالسسه لایدال الوفف واستداله ۰ 


«۰ 
١ع‎ 
3 
۷ 
١ ۳ 
چ‎ 
e 
أ‎ 


5 
0 
3 
3 
3 
2 
1 
۱ 
۲ 


۵ الیحت الخامن : فما تنتهي به الاجارة * 
رو وأما الباب الرابع : فقد خصصته للکلام عن لولابه على الوقف ٠‏ 
وأمهد لهذا الاب © سان معنى الولاية لغة وشرعا > وذکر صفتها 
والحكمة من مشنر و عستها ¢ 3 اشر ع سعحث الو لا به ۴ أربعة قصول » على 
انحو التالى : 


فا 


٠ س القصيل الاول : في اقسام الولاية وشروطها‎ ١ 
: وسحت هدا الفصل مسحتان‎ 
٠ المبحث الأول : فى اقسام الولاية‎ - | 
وأتناول فيه اراء العلماء في شوت الولاية الأصلة أو‎ 
الفرعبة > لكل من الواقف او الموقوق عليه > او‎ 
القاضي »> وحق هؤلاء في اشتراطها وتفویضها > !ا‎ 


۲ ب الفصل الثاني : ما يجوز لناظر الوقف من التصرنات 
پجور * وتحت هدا الفصل سحثان : 
١‏ - الميحث الأول : يما يجوز لناظر الوقف من التصرفات ٠‏ 
۲ المبحث الثاني : فما ۳ بحوز لاظر الوفف س التصر فات ۰ 


وامهد لهذا | لقصل لفصل > بذ کر | الأدلة التى لتى استدل بها ١‏ العلماء عا فى حق 
الناضر 2 الأجرة 3 م أشرع سمعصسله فی ا ره ممأ سحمث 8 
س ا مسحث الأول : 8 تقد بر الأجر 
۳ سس المبحث الثاني ۱ 2 شك رد الأجر من القاضیی + 
و اتتاول قد : حی الناظر 5 في الأجر عند عدم تعسنها من صل 


الوافف أو القاضي * والمورد الذى يأخذ منه الناظر الأجر 
المقدر له من صل القاضى ٠‏ 


م الوائف # 


¥ 


م المبحث الثثالث : في استحقاق الناظر للأجر ۰ 
واتناول فه بان امسار المادى للعمل الذى يقوم به الناظر > 
والوفت الدی بدا شه اس قاف اللاطر ۴ الأجر 4 
ء: ‏ الفصل الرابع : في محاسیه الناظر » وضمانه ,2 وعزله ٠‏ 
وتحت هذا الفصل أربعة ساحت : 


۰ المبحث الأول : في صفه الناظر‎ ١ 


وأذكر فه صفة اظر الوقف من حيث تصرفاته » وصنته 
بالنسية لا تحت يده من اموال الوقف ٠‏ 

۲ البحث الثاني : في محاسه اظر الوفف ء 
وأمهد لهذا الوضوع » بمقدمة عن آهمته واساب تلك 
الأهمسة » وببان مسلك الفقهاء وارائهم في محاسية النظار > 
والجهة المختصة سحاسة النظار > ثم أختمه بان رأينا فى 
محاسية النظار ء 


۳ المحث الثالث : في ضمان ناظر الوقف ٠‏ 
وأذكر فه : الحالات التى يضمن فها الناظر » والحالات 
التى لا يضمن فها » مع بان راینا فى ضمان النظار ٠‏ 

٠ البحث الرابع : في عزل الناظر‎ - ٤ 
وأعرض فيه آراء الفقهاء في عزل من ابت له الولاية الاصلية‎ 
على الوقف » وكذا عزل من متت له الولاية الفرعه وحق‎ 
قاضي في عزل منصوب قاض آخر » وأثر زوال أسسباب‎ 
٠ العزل على عودة التولي المعزول‎ 

رز وأما الباب الخامس : فنفي دعوى الوقف وطرق اثياتها 


و بحت هدا ألنانب ٤‏ فصلان : 


5 ۳ 


أ س الفصل الاول : شى دعوى الوقف 


و امهد للفصل » بمقدمة : في تعریف الدعوى لغة واصطلاحا وعند 

اهل القانون > 3 اشر ع 6 بحث ما سرت به دعوى الو وف عن 

عموم الدعاوی في اة ساحث : ۱ 

0 المحك الأول : في الحهة ا المختصهة الط ر فى دعوى الوقف‎ ١ 
و اتکلم شه - شكل موحز ل : عن الحهة المختصة في القضاء‎ 
بين الناس مد عهد الى د صلى الله عله وسلم  الى پومنا‎ 


الحاضر * 
۲ ب اللميحث الثاني : اخصم فی د الوقفا ۰ 


الثابت في الشريعة » وهو : أن الحقوق لا سقط بالتقادم > 
5 ابین مدى حر به القاضي فی ر د الدعوى" للتقادم ومدة 
التقادم » والتقادم فى القانون العرا رافي » و الأساب | التي تؤدي 
الى ودف التقادم وانقطاعه » واثر فام العدر الشرعي على 
الزمان ۰ 
۲ - الفصل الثاني : في اثبات دعوى الوقف ۰ 


و جت هذا الفصل > مىاحت اه : 


وأذكر شمه 8 أ على | واا صطلاحي للافر ار 3 و جره 
الافرار > ا > والاه ور از بالوقف وصوزه* 


TS 


۴۲ - لح الثانى : ف الشهادة ۰ 
وأذكر فد ۱ المعنى اللغوي والاصطلاحى للسهادة 0 و حیحه 
الشهادة > وركنها » ومسب آدائها > ومكانه »> وشروط قبولها ٠‏ 


۴ اثالث : في السمین والنكول عنها ۰ 
را المين اولا » به ا عن الكول عنهاء 
فأذكر س عند كلامى عن كيدل عر ھا ف | والاصطلاح 4 


وححتها » وهل هي طریق من طرق القضا ۶ م لا 5 


وأوضح عند كلامي عن 0000 النكول اغة و اأص طلا ءا > 
واراء العلماء في ححته * وشروط تو جه السین » ومكان أ دانها » والقاعدة 


ek 


الخلية فى و اليمين ٠‏ 


اليه > ری و عي أ زک ساب الفضل تشه ولذي ال الاي 
داه على : ي وارشادي ء وا لكريم كرمه على ما اولاني به من رعاية > 

وما افتطعه من وفته وراحته في فراءة كل حرف سطر في هذه الرسالة » 
أي بذاك : استاذي الحليل | فضسله الشسخ عدالغني عىدالخالق ‏ رس 
قسم اصول الفقه في كلة || شريعه والقابون - الذي شرفي بقبوله الاشراف 
على هذه الرساله > وقدم لى اللصح والتوجه فا س] له تعالى : ان بحزبه 
خي وعن السلمین خراً > وأن يمد في عمره کي ينتفع بلمه ورات 


3 3 3 


محمد عبيد عبداله‌الكيسي 


د ©# أله 


المقفدمة 
تشتمل هذه القدمة على مبحثين : 
السحتالاول ٠‏ في تاريخ الوقف عند عير السلمن 
المسبحث الثاني : قي تاريخ الوشف عند السلمن 


- هط 


الحاهللة - فما علمته - دارا ا ا 
الاسلام » ٠‏ 


ولعل ظاهر كلامه ‏ رضي الله عنه س يوحي : بأن الممنى الاجمالي 
الاس لم يكن معروفاً في الأمم التي سقت الاسلام ٠‏ الا أن الأمر 
لس كذلك فان الاحباس كانت معروفة عند الأقدمين قل الاسلام » وهی 
معروفة عند غير المسلمين بعد الاسلام » وان لم تسم بهذا الاسم و 

فالأمم ‏ على اختلای ادبانها ومعتتدانها - تعرف ۱ بواعا من التصرفات 
االية » لا تخري - في سا س عن جدود معنی الوقف عند المسلمين > 
وذلك : لان حسم الامم - قل الاسلام وبعدہ ب كانت تعد تسد الهة عل 
الطر بقَة الى تعتقدها » وكان هذ داعا لأن يكون لكل أمة معد > ولکل 
دين مکان > ولکل عقيدة وس »رو ذلك اناس یقومون بهاء 


ولا كانت العاید قائمة منذ القدم » ثابتة في الحتمعات القدیمه كما 
هي في الحتمعات الحاضرة * موجودة منذ أن وجد الانسان - كان لابد 
لهده العاید من عقار بر صد با * وق من علا على القائمين بام ها > 
والمعشين شژونها » ولا نوجه لهذا الا على انه وف اوفی معنی الوقف ٠‏ 
ولا أدل على وجود الوفف صل , اوفاف ابر اهم الخلیل 


٠ ۲۷۵ انظر الأم : ج ۲ ص‎ )١( 


5 نت ۳ 9 - 0 
سد علمه السالام س التی ۷ نز ال مھ سحو دد و هحر و قه سح اللوم 5 


3 


فان اول ما عرف في العرب من ذلك قل الاسلام » الکسة إل 


مشر قه 4 
وهي : اليت العتبق الذى یناه ابراهيم - عليه السلام - لیکون مثابة للناس 


23 


وأمنا > 5 اصیح للعرت مصلى عاما على اختلاف شائلهم حجون ال كل 
عام » ثم جعلود مقرا لاصنامهم بعد ان عرف العرب عادة الاصنام لتقربهم 


فاذا كانت الاحباس معروفة قبل الاسلام > فان الفرق سنها وبين 
le‏ , ۱ و ۲ ۳ 
ال س عند السلمین هو : ان اماس الحاهله هو و تیه لغر ص الفخ ! " 


بخلاف احاس السلمین : فان الاصل شها ان تکون فربة لله وتررا ٠‏ 


| فالامام الشأفعي ‏ رضي الله عنه ‏ لم ينف وجود الحسن مطلقا » 
55 تھی ژر سجه ت الأحماس الى شك منها القر به و الب ۰ 


وعلى هذا : فان فكرة حسن العين عن التمللك والتملك » وجعل 
مناقعها مخصصة لحهة دعنة ‏ فكرة قديمة معروفة قبل ظهور الاسلام 
برمن بعيد * 


وحن هنا سنلقی الصوء على بعض الصور التى شه الوقف نوعه 
- الخري والذري - عند الأمم المختلفة قل الاسلام وبعده > على الحم 


التالي : 


٠ الوفف عند قدماء العرافين‎ ١ 
۰ الوقف عند قدماء الصر بان‎ ۳ 


(۱) انظر : انفع الوسائل : ص 58 ٠‏ 
(۲) انظر : داثرة معارف القرن الرابس عشر ج ۸ * كلمة : 
+ 


(۲) انظر : شرح منح الجلیل : ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 


¥ 


ب الووف عند الرومان ٠‏ 

الوقف عند الحرماسين » 

ب الوقف عند الفراسسين ٠‏ 

الوةف في النظام الأيحلو أمريك 
أولا : الوقف عند قدماء العراقيين : 


چ هم و4 کسیر 


عرف العراصون القدماء في ۱ لعهد البابلى أ نواعا من التصر فات المالة 
التى لها شه بالوفف ٠‏ 

فکانوا یعرفون نوعا من حق الانتفاع » حت كان اللك يهب لعض 
موظفيه حق الانتفاع من بعس آراضه “> وصورته : أن ستنل استفع 
الأرض بجمیع أنواع الاستغلال المشروعة > ولكن من دون أن تتقل 
ملكتها الله ۰ ولهذ لهذا لم يكن له حق التصرف بها بسع او حوه + 

وكان القانون یجز أن ينتقل حت الانتفاع من هذه الأراضي الى 
اود عل نظام من الاستحقاق الترتسي > مشروطا بمض الشروط( + 

نيا : الوقف عند قدماء الصربن : 

عرفت مصر ‏ فى ار نها القدیم ب فكرة الوقف مع شىء من 
الاختلاف في بعض التفصيلات * فكانت الافطاعات ترصد على الآلهة 
والمعابد والمقابر > لترصد غلتها على بعص شؤونها من اصلاح » وادامة > 
واسسير اقامة الشعاير > والانفاق على الكهنة والخدام » وكان الناس وقتها 
مدفوعین الى هذا التصرف بقصد فعل الخير والتقرب من الالهة ٠‏ 

ويوجد في التحف الصري - الوم - بعض اللوحات التى تشير 
الى ذلك » ومن أقدمها : اللو حه رقم (۷۲) دلسل مأمسيرو © وعلها 

عص اقوش المتضمئة وش عقار على بعض الكهنة فى الأسرة الرابعة ع 


: لاستاذنا الدكتور هاشم الحافظ‎ ٠ انظر : تاريخ القانون‎ )١( 
١319/5 مطبعة العاني ل بغداد  سنة‎ ۰ ١4 ص‎ 


¥ 


O) ۳ TT 
٠ فهرس المتحف”''‎ (۸٤۳۲(| وهي تحت رقم‎ 

كما أن التاريخ يحدثئنا : أن رمسسى الثانى قد منح معبد «اپیدوس: 
املاکا واسعة > وأجريت الطقوس لتقل ملكية هذه الأعبان الى العد امام 
جمع كير من الرعايا » مما جعل الئاس يقتدون بهذا الفعل"۳" ٠‏ 


بل أن مصر قد عرفت الو وف الدري » الأملي ۰ على اوضح 
الاشکال » من حنث خسن الأعان ن عن التملك والتملنك ¢ وحعل ريعها 
مرصوداً على | الأسرة | أو على الأولاد » و من بعدهم على آولادهم ینتفعون 
بغلتها دون ان يملك أحدهم حق التصرف فى اعبانها بشكل يشت للغير 
ملكة علها ٠‏ 

كانوا بعرفون نظام التولية على الوقف ‏ ايضا ‏ فكانوا يشترطون 
أدارة هده الأحاس این الااکر من کل طقّه > و کات هذه الأحساس 
تنشا بعقود ينص فها صراحة على عدم جواز التصرف فى | 


ومن الوثائق ‏ التى عثر علها فى ذلك العهد ب ونقه لمن يدعى 
« متى » ق الاسرة الخامسة + فقد انشا هذا « مؤسسة  »‏ وهو الاسم 
الذى كان يطلق على هذا النوع من لتصرقات - لمصلحة ابنائه بعقد هه 
صدر مله لاه الاگر > وأمره , ت لاخوته من ريع 
۱ الأ ال ا تقال 


ملشتها تعد و فا أولاده الى أولادهم 0 بأن تكون ادارتها للابن الا کر 2 
كل ته من طقات الستحقن۲۳ ۰ 


e 


الأموال صراحة في العقد > عل 


)١(‏ اشارت الى هذه اللوحة نشسرة وزارة الاوقاف الصرسه 
الموسومة ب « وزارة الاوقاف سن الماضى والحاضر » ٠‏ 

(۲) انظر : تاريخ القانود الصسمري لد دم ٠‏ للدكتور شفيق 
شحاته : ص ٩۰‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق ٠‏ 


ت ا ¥ لم 


النا * الوقف عند الرومان : 

عرف الرومان نظام مؤسسات الکنسمة والمؤسسات الخيرية التى 
تقوم على رعاية الفقراء والعجزة » وهی كلها تتضمن معنى : رصد محموعة 
من الأموال لانفاقها على وجه من وجوه الر والخر(۱) . 

و بری, الرومان : أن الاشياء القدسة - وهی التي جعلت لله بحسب 
الطتوس والأوضاعالارتساسة التي تقوم بها الكهنة » وذلك کالعاید > 
والندور » والهدايا وغيرها من الأشاء الخصصة بحسب الأصول لا شیامه 
الشعائر الدينية ‏ لا يجوز أن ماع ولا أن ترهن > ولا يحوز لأحد أن 


بتملكها > لأنها من حقوق الله » ومن كان كذلك فلا يملكه أحد ٠‏ 
جاء في مدونة جستنان"۲۳ : « الاشاء المقدسة > والاشساء الدينية 
والاشماء الحرام لا بملکها أحد + أذ ما كان لله وا" تملكةه اسان 3 3 


كما أنهم يرون : أن المكان القدس اذا انهدم بناؤه » فان أرضه 


م 5 (Tj‏ 
سقى مقدسة ١|‏ ° 


وحرية الانسان - في اضفاء صفة القداسة على أرضه ‏ غير مطلقة > 
3 ۰ مد 5 35 ر 

بل لابد من اجراء رسوم خاصه وطقوس يقوم بها الخهنه ٠‏ 

بقول حستنان(*) : « وان أحد زعم أن في استطاعته اسباغ صفة 

(۱) انظر : بين الشیعه لاسسلامیه والقانون الروماني 
لاسنتاد نا الد کتور صوق خسن الو طالب ص ٠‏ ۵ ۱ 

(۲) انظر : مدونه جستنیان في الفقه الروماني » تحسریب 
غمدا لعز یز نهمي : ص ۷ * 

(۴) وهذا هو رأي الفقیه الرومانی بابئيان * انظر : الدونه : 
ص 0y‏ ۰ 


ری انظر : المدونة : ص لاه 


۲۸ تب 


القداسة على أرضه بمحرد رابه وفعله الخاص » فمهما يفعل فان الارض 
ی بشرية اعتاديه » ولا تكسب صفة القداسة » ٠‏ 
۲ !+ أن اسان ۱ آن بحعل | ای شّعة من الارضص بملكها د یه ۽ اذا 


فام بدفن ست فها > بشرط أن يكون ملكه لها ملكا مستقلا لا شارکه 
شه احد ٠‏ 


أما اذا | تانت مموكة على لشسوع : فلس لأحد ١‏ الشر يكين ان يدفن 
شها متا يغير رضاء شر رکه 0 

اما المدفن المشترك : فالدفن فه سا 
ذوي الحقوق الاخرین(۲۱ ۰ 


تج 


لكل شر بك و لو بغير موافقة 


| كان لا بحوز الدهن بي ملك الغر بغر اذنه » فانه س مع ذلك - 


اذا آحاز ا كفت احازنه فى صيرورة | ارص الدفن 
CTL‏ 
ده ۰ 


ومن هذا العرض تین لا : ان 


الدى بعجملة نعلام الو فف 


س عن أن کون ملا لأ ان س * و حعل ربعها لحهة من جهات 
الس والخير # 


فالنظامان تدابهان من حمث الغرض > ولکنهما مختلفان من حت 
الوسائل الفنية النى استعملها كل من القنونین لتحقق ذلك الغرضی(۲۳, 
رابعا ‏ الوقف عند الجرمانين : 


للجربانیین نظام له شه قريب فى أصل فكرة الوقف وهسكلها . 


(۱) انظر : الصده السابق : ص 8ه 
5 انظر : ا حو ستشسان : صر ۵۸ ° 
۵9 انظر : الشسس عة الاسلامية والقانون الروماة 


۰ ٩۵۰ ص‎ 


س ٩‏ ۲ بت 


تشه برصد امالك ماله على رة معننة مدق ميخ دودة او الى حين 
انقراضها » وقد یکون الاستحقاق فه لجميع الأسمرة » وقد یکون 
لمعضها . وقد يكون للذ كور ومن بعدهم للاناث + ولهم طرائق معخلقه 
في ترتسب طقات الاستحقاق ٠‏ 

والأصل فيه : أنه لا يباع » ولا بوهب > ولا تورث رفته » ولسى 
للمستحق فه سو المفعة » والخلافه فه تخلف عن الخلافه فى 
الارتث + 


فالوارث : یتلقی عن أصله هو > اما الستحق فتلقی الحق عن 
ال مر صد مهمأ دسف نت در حية لے + و من هده الخصائص عر ف 8 أنه 
الو فف الدرى 0 الاهلی 4 عه ۰ 


خحامسا سه الوقف عند الفر نسيين : 
في القانون الفرنسي اليوم نوع من التصرفات الالية التى لها شبه 


بالو وف الدري 0 الا هلي 4 » ققد اباح القانون 3 اهمسا الأب أو نه 


ییا 


و للهه المنتقله احکام في القانون الفر سى أبرزها ما يلى : 
() في الشکل : يصح ان تکون العطه فى اشهاد هبة او وصة ٠‏ 
)0 من له حق التصرف 9 الأب أو 5 أو الأخ وو + * الخ ۰ 
(۳) من له حق الانتفاع : متى كان الأب او الام هو التصرف * فالذى 
له الانتفاع أو لا : اولأدهم بعد وفاتهم ٠.٠.‏ الخ ٠‏ ويلاحظ أن 


(۱) انظر : الوقف من الناحية الفقهية والتطسقية * محمد سلام 
مذكور ص ۷ ۰ والوقف في الشريعة والقانون * لزهدي يكن : ص۰۱۸ 


س ¥ بم 


الانتقال یک ن من درحه واحدة بلا فارق في الاتفاع بين ذکر 
وانتی ۰ 

والدافع الى هذا الاستتاء ب حيث منع القانون الهبة التتقله مب 
بين غير الأقارب - هو الرغبة فى السماح للأب او للأخ بوقاية الصغير 
من اسراف وتدیر مورله » بغرض عدم جواز تملك جزء ولو صغير 
من أملاكه ۰ 

آما الوقف الضري : فان القانون الفراسی ينص عله صراحة ع 
وانفس الفرض الذی يوقف الال من أجله ٠‏ 

و ود عر فد القانون راد : « رصد شبىء محدود من داس المال عل 
سبل الدوام » لعمل خري عام او خاص » ٠‏ 
و اغر اضه هی : 


0 عمل خاص كعمل ( ختمة او عتافة ) لراحه روح التوفي 
او پیحاد کرسی ٤‏ كنسة للمتو فی ولعائلته > فهو تمن خدمه بعود شعه 


على الشيخص ننفسه * 


أولهما : الوقف الخري لا بطريق الانشاه مباشرة من الواقف 
نفسة > فقى حاله توسط ش خص , معنوي فى تنفد العمل الخيري 
5 کتوسط الیحکو یه أو المدير به او المر كز فی عمل حيري - يكفى ان 
بگون القانون محرا لله العنو ۱ 5 به الذ كورة 3 شول لعمل المدكورء 


و بحب مر اعاة الا ختصاص ٠‏ مثلا | اعطاء ۶ مستشقى ملعا من الال ١‏ او 
عقاراً لانشاء كرسي لدرسة عم کذا ٠‏ 


ل A‏ سه 


نان حالف ذلك بان أعطى جامعة مثلا مسلفا لايحاد سرير في 
مستشفی لمرض خاص »> فان أجازته الادارة الخاصة بذلك تم الغرض > 
ووحد الووف الخري ٠‏ وان لم نبحزه الإدارة المختصه ٠‏ بطل الوقف ولا 
سحة له ٠‏ ولورثة الواذف مقاضاة الشیخص العنوي عند اهماله تحقيق 
ارادج المتوفى 5 ولهم الغاء الود »> وطلب تعويضص عند ذلك ٠‏ 

أما النوع الثاني : فهو وقف خضري بطريق الانشاء الباشر مسن 
الواوف ناه : متى أراد الوافف ايحاد عمل خيري فعلیه ايسحاد المؤّسسهة 
من ماله الخاص وادارتها حتى تنتج ما عملت له > ثم طلب اعطائها 
الشسخصية المنوية من الحهة الادارية ثم الهة لها بما يمكن أن تعش به 
ستقلا » فيكون لهذا الشخص المنوي حق قول الهبة''؟ ٠‏ 
سادسا ‏ الوقف فى النظام الانجلو آمريئي : 

يعرف النظام الانحلو - أمريكي الوم نوعا من التصرفات الالية 
پسمی : « الترست » اوهع م۳" * وقد عرفه معهد القانون الامر يجي 
بانه : ه علاقة امانة خاصة بمال معين تلزم الشخص الذی بحوز هذا 
الال. ‏ بعدة التزامات تهدف الى استغلاله لصالح شخص آخر > وتا 
هذه العلافة 'شحة للتعیر عن ارادة اشاتها ۲۳۶ ۰ 

ويمكن تعريفه بما يقربه من أفهامنا : من أنه « وضع مال في 
حيازة شخصن معين بسمى : الأمين او الوصي ٠‏ لستفله لمصلحة شخص 
آخر يسمى الستشد او المستحق » ٠‏ 


.3( ! نظر القار نات اتشر نعبه * مرسمه عسد الله علي خسن : 
ج 5 ص ۳۰2 :۰0 ۰ 


(۲) «نظر : القانون الدنی المقارن ٠‏ الدکتور محمد لسب شنب 
مطبوع بالرونیو ص ۷ * 


نت ۹ س 


وعلى هذا : فان الشخص الذى بحوز الال - وهو الأمين او 
الوصى - لا ستفد من هذا الال لنفسه »> بل لاب شخص آخر »> 
هو المستفيد بح تلفصل الملكة عن الشعه ٠‏ 

ویحقق نظام « الترست » الأهداف الثاله : 

() توفر الحماية للأرامل > ویتم ذلك بان بعهد الشسخص 
بالاموال التى بريد تر کها ردت ۱ او الى امن بتولی استنمارها » 


و نسلیم ريعها الى هده الزوجه او 1 ولاء الأبناء والدر به » وسمی 
هدا النوع من الترست ب « ترست ال ۰ Spead, Thrift, Trast‏ 
هو جي ال‌شهاء وعيرهم من ر او عديمي الخرة + ونطرا لعد م 


اقتصاره على جما نك السفياء > فان ا الواقي » ء 
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(۲) عن طریق الترست > امکن القام بكثير من الأعمال ذات 
النفع العام التى تعتمد على تبرعات الأفراد والهيثات الخاصة > فدلا من 
ان یقوم راغب التبرع بالاشراف على تحقیق الفرض الخري | 
بريده » وقد لا تتوافر 1 الخرة اللازمة » ولا الوقت الكافي لذلك 
- اليقوم بنقل ملكية التبرع بها الى امین او مجلس الأمناء لقوموا 
باستغلالها في تحشق الغرض ار ٠‏ ويسمى هذا النوع في النظام 


۲ 58 , 42 1 N 
» Charitable Trast » الا تسحلو آمریکی د « الترست الخيري‎ 


والوصی او الأمين في هذا النظام يصح أن يكون شخصا اعتاریا » 
كنا سےا ید ا ا تقض الأول لأنها ای سر مد 
المهمة » ولهذا فان المصارف » وبعض الشر کات الخاصة بالترست هی 
التى تناط بها هذه الأمور لعدم تأثرها بعوامل الصحة » والسفر > والوت > 
وما الى ذلك 

ولا بشترط ‏ فى الترست ل تسان المستضد بذاته بل يجوز تعسنه 


۳۰ سیب 


باوصافه أو طيقته » كأولاد المشىء > او أحفاده » او الفقراء » او طلية 
الكلة الفلانة » أو اححماء شعائر الدين » أو الانفاق على اليتامى + كما 
يحور : ل الأمين سلطة اتمين التفید ۶ وتحديد سيب كل نیم في 


ویتمیز الترست لخدي > عن الترست غير الخيري -: بانه يجوز 
أن یکون موقا أو مؤيداً » اما الترست غير الخيري فلا يكون الا موقا ٠‏ 
كما أن من حق التبم كله اد الدع الما » أن بعال امام 
القضاء ششد الترست الخري م اما دعاوى الترست عير الخري فترقع 
من الستشدین فتط ۰ 
ذا اشطعت جه الترست الخري > فان القاعدة فه : ان صر ق 
ل وی رت ۱ یی الغرضص الأصلي > وان | تعذر ذلك كان للمحكمة 
أن تصرنه والوجهة اضر التى زر اها ۰ 
انتهاء الترست : 
ينتهي ۳ سر 2 الحالات التاله 
() بحلول الأجل الحدد له ٠‏ 
(۷) الرجوع فه من صل النثی: اذا كان فد احتفظط للنفسه بهذا 
الحق عند الاشاء » والا فلا بحق له ذلك ٠‏ 
(۳_ بارادة المستفدين اذا هم آجمعوا على ا شرط آن لا 
0 هدا ڪڪ مع الغرض الذى من أجله آشیء الترست ۰ 
١‏ هو نظام | رت الذي ره ان تام الامجلو أريكي ال 
جال لظام « المؤسسة » التى هې اء واي صرف على الكنسسة وما 
ال 


: ۱ 
الها ٠‏ والفرق بين الظامين في 
أولا : أن أموال الترست نشت ملکتها للأمين صورة » وسفعصا 


١ 3‏ س 


للمستفيدين » اما أموال « المؤسسة » فلا تعد مملوكة لديري هده 
المؤسسة ٠‏ 

ابا : تكون « للمؤسسة » شخصية اعتارية مستقلة ومتمسزة عن 
شخصة منشىء « المؤسسه » > وعن شخصية القائمين على ادارنها وتحقق 
الغرض التصود منها ٠‏ 

آما الترست فلا شت له شخصية قانونية مستقلة » والذي يمثله في 
مواجهه الكافة هو الامین باعتاره مالکا لأمواله۱۳) ٠‏ 


الممعث التابي 
ي 
تار بح الوقف عند السلمن 


اختاف المسلمون ٤‏ اول صدقة ۴ الاسلام ٠‏ فال الهاحرون : 
إن أول صدفه في الاسلام هي صدقة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه > 
وقال الأنصار : ان أول صدقة في الاملام » هي : صدقة الى - صلى 
الله عليه وسلم © 

ی مغازي الوافدي : أن أول صدفة موقوفة كانت في الاسلام : 


۳3 


لا 


اراضي مخریق التى أوصى بها الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فوقفها 


النبي عله ال2 ۰ 
وسواء قلنا : ان صدفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي : 

آول صدقة في الاسلام ء أو ان الأولى هی صدقة عمر > فان التفق عله 
بان العلماء : أن الو وف نوع من انواع الصدفات التى حث الشار ع على 
فعلها »> وندب للقام بها > ,يقرب بها العيد الى ربه سبحانه وتعالى > 
بالانفاق فى وجوه الر والخير » لا فرق في ذلك بين وف على جهة من 
الحهات العامة کالفقراء وابن السسيل وطلية العلم > أو وقف على القرابة 
والدريه ٠‏ 

| لذا » فانتا نحد أن الفقهاء - عندما یتکلمون عن مشروعة الوقف 
وأحكامه - لم یفرقوا - في ذلك - بين وقف الاسان على ذریته » 
رفراته »وبين وقفه على جهات الر العامة ٠‏ 


(۱) انظر : احكام الأحكام لابن دقیق ج ۲ ص ۲۰۹ 
وأحكام الاو قاف للخصاف ص ١‏ ۰ 


ص ۳ 


وسئرى أن جمهرة من الصحابه - رضوان الله عليهم ‏ وففوا في 


حمأة انی بت صل الله عليه و سلم س وبعلمة وافر اره 1 کوفف عمر بن 


کد 


الخطاب ‏ رضى الله عنه ل وغيره » كما وقف کی من الصحابة بعد 


عو 


و فاه » وقد كانت هذه الاو قاف تصرف عل وجوه الس والضر التى 
پحددها الوافف » ويديرههم ا الوافف او من یراد © لقوم برعايتها » 
وابصال الحقوق الى مستحقها ۰ 


a 


فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ يذكر في وففه : اله « فى 


نميا 


الفقراء » والقربى > والرفاب » وفى سسل الله » والضف »> وابن السسل» 


نينا 


ر جناح على من ولها ان با کل مها با معر وف » او يطعم صد بها غير 


03 


١‏ 8 یی 0 1 ی س 
دمو فم : + و ۳۵ عل الا تاد على مر م أ ۵ سيه ۾ 


و کما و فف الصیحایه على هده الحهات > دان صما منهم وففها على 


دريته او فرابته » كما فعل ابو طلحة حين فال له الي صلى الله عليه 


5 ب 14 4 


وكما قعل الزبير ب رضى الله عنه ‏ حين جعل دوره صدقة > 
وقال : « و للمر دودة من بنانه عبر مصر ة ولا مصر بها » + 
وعلى هذا النمط سارت وفوف الصحابه الکرام > لا يغون من 
ذلك إلا مر صمأة الله عا لى 0 والتقرب أله > وهم ف ذلك > دول عن 


مواطن اه والا نم » مترفعون عن فيل كل ما بخالف روم الشمر بعد > 


الا أن هذا السلوك تفر بعد ذلك » فصارت الاحباس طريقا من 
طرق حرمان بعض الورثة من حقوفهم في الميراث > وصار بعض الوائفین 
بنفذون أغراضهم غير الشروعه » عن طریق الوفف ٠‏ 

ولس في ذلك عب على الوقف ونظامه > فان جميع الأحكام قد 
شرعت لتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم © الا أن ن التطسق العملي لهذه 
ا اخرح بعضھا عن | الأهداف التى شرعت لأحلها > والمقاصد 

تی جاءت لتحققها » وذلك شحه سعد الناس عن تعاليم | الاسلام الحقه > 
4 بمعر قه الحكمة من تشریم هذه الاحكام ٠‏ 


الله سحا له وتعالى قد وصح نظام الطلاق 
أيقاعة عليه لمستعمله فی مكانه المقصود مڭ > إلا | 


عن ت 


الازواج من اعمال دول مسر ر 3 وانما او قعوه على اوا ظلما 
وعدوانا ۰ 


واذا كانت الشم بعه ود آوحت 2 مال المالك حقا لغيره وحقسا 
للسجتمع > فان هذا لم يمنع بعض الالكين من أن يقضوا أيديهم عن 
تلك الحقوق ٠‏ 

وهكذا الوقف : فاذا كان الغرض منه نسلا » والقصد الله كريما > 
ان هذا لم بمنم بعض الواقفین من الانحراف به عن نهج الشريعة فيه > 
و ود الشارع من اشائه + 


۱ و هده العلة قديمة خشی مها السلف > وعالج بعض صورها الفقهاءه 
تالخصافق بقل لنا بسنده عن ام بكر بنت السور بن مخرمه عن ابها > 
اه وان (۱) J;‏ حصرت عمر ین الخطاب حان قر عاستا کتات صدفاته 
وعنده الهالحرون » فت ر کت - ای الكلام ‏ وانا ارید ان اقول : ياا 


3( انظر : احكام الاوقاف :ص ۷ * 


۳ 


المؤّمنين انك تحتسي الخير وانويه وانی‌اخشی ان باتیر حال فوم لا يحون 
مثل حمستك » ولا ينوون مثل نتك محتحون بذلك > فتتقطم المواريث > 
۳ ست آن اجان على المهاجر بن 3 وای لاط لو قلت ذلك م تصدق 


وما خثی منه السور في زمانه فد وفع فعلا عده » فعمد كثير من 
الناس إلى استغلال الو قف الا بعاد عن اهدافه الحققه 3 المعيك د 
ن البر والتقوی وفصد القربة * فكان منهم من منم منه بعض الورنه 
كالساء ملا + و سهم من ود 3 مار د دااشه ۰ 


وقد نقل سحنون في المدونة : أن يزيد بن عاض ذكر عن ابي 
۱ عدا لعز بز کت الله : ان بعحص له الصدفات 


قال : فختت اله اذکر له صدفه عدالله بن زید ء وأبى طلحة ع 
ذابي الدحدايه » و کست الله اذ کر له : ان عمرة بنت عدالرحمن 
ذكرت لى عن عائشة : انها کات اذا ذكرت صدفات الناس اليوم 3 
واخراج الرجال بناتهم منها > تقول : « ما وجدت للناس مثلا الوم في 
صدقاتهم الا كما قال الله عز وجل : « وقالوا : ما في بطون هذه 
الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ٠‏ وان يكن متة فهم فيه 
شر كاء » فالت : والله انه تسرف الرجسل بالصدفة العظمه على ابنته 
قتر ی صدقته علها » وترى ابنته الاخرى وانه عرف علها الخصاصة 
ما اوها اخرحها من صدفته » # 
EE TEE TE TR a‏ ال ع و 1 اد اد چم ها اب چا 4 که مدق سس Ê‏ 
وان عمر بن عبدالعز يز مات حين مات : وانه ليريد ان برد 
صدفات الناس التى اخرجوا منها الننات ٠‏ 


۱۱ انظر 7 سسورة الأنعام : الآ به : (9؟) 
07 | 


سے مر ع 8 
ون مالحا دثر : آن عد الله بن عمر » وزيد بن ابت س حسما 
على اولادهما وراوا آنهما سکنا بعضها ٠‏ فهذا يدل على قول عائشة ؟ ان 
الصدفات فما مضى انما كانت على النین والنات » حتى أحدث الناس 


وما كان ب من عزم عمر بن عبدالعزيز على أن يرد ما اخرجوا 
مها البنات ‏ يدل على أن عمر ست عنده : أن الدقات كانت على النين 


انار )٩(‏ 
ومما لا شك فه : أن هدا اتصرف ليس مما فصد اليه الصیحابه 
عندما تصدووا > ولم يكن هدا من الأهداف التى من أجلها جاء نظام 


وف ری ذلك : فلس هد | الخروج عن ۱ اهر مداف نظام و 
مجر ات ۶ عن | ییحاد الحلول له » ولس مضيقا على أحد منهم في 
بحتهد له من الا حکام ما بده ۲ إلى عه النقي ٠‏ 


فالشوكاني یقول۳" : « من وفف شتا مضارة لوارئه كان وقفه 
طلا وقد علق سدیق حسن خان عليه » حي بو والحاصل: 
أن الأوقاف التى راد بها قطع ما آ مر الله به أن يوصل » ومخالفة فرائض 
ال عر وجل > م باطلة من من أصلها لا تعقد بحال * وذلك کمن یقف 
على اون او لاده دون ا اشه ذلك ٠‏ فان ملا ل بره 
التقرت الى الله »> بل أراد المخالفة لأحكام الله والمحاندة للا شرعه 
لعاده » وجعل هذا 0 ره ذريعة الى هذا القصد الشبطاني » ٠‏ 


وی العهدين الاموي والعباسي اتسعت الوفوف »> ورعب الناس في 


(۱) انظر : الدونه الكبرى : ج ٤‏ ص ۳۵۵ ۰ 


٠. ١5١ انظر : الدرر البهیه مع الدراري المضية : ج ؟ ص‎ 5١ 


الأحاس > ولم يعد الوقف ‏ تاصسر! على الصرف الى جهة الفقراء 
والمساكين > بل تعدى ذلك الى تأسسس دود العلم » والانفاق على طلابه 
والقائمین علیا : من مدرسين وغيرهم ؛ واشماء العاید والملاجىء 
والکمات + 

وقد أدى اتساع الوفوفات واقال الناس على اثوقف » الى قيام 
الحاجه الى اشاء تشکلات تتولى ادارتها والاشراف علها ٠‏ 

فقد كانت الأوقاف تدار في بادیء الامر من قبل الواقفين أو ممن 
ينصبونه لادارتها والنظر عليها دون ای اشراف او تدخل من الدولة ء 
الا أن كثرة الوقوف > وتطور الحاة فى الحتمعات الاسلاسة استدعی 
شام أجهزة معينه للاشراف عليه » وقد كان القضاة فى بغداد وغيرها من 
حواضر العالم الاسلامي يتولون الاشراف علها اسه » ویحاسون 
المنولين عليها » فاذا ما رأوا منهم أي تقصير او هاون في حفظ أعمان 
الو قف وصانتها > قاموا تاد یمهم وزجرهم ۰ 

فضي العهد العهد الأموي : ولی فضاء مصر القاضي « توبة بن نمر 
ابن حومل الحضرمي » في زمن هشام بن عدالملك > فقال : « ما أرى 
موضع هذه الصدةات الا الى الفقراء والساکین فأرى أن آضع يدي علها 
حفظا لها من الثواء والتوارت » ٠‏ 

ولم يمت توبة حتی صار لحاس ديوال ستقل عن بقمه الدواوین 
تحت اشراف القاضی » ذلك انه آمر لأول مرة بتسجيل الأحباس في 
سجل خاص لكي يحمي مصالح المستحقين فها ٠‏ 

ويعتبر هذا الدبوان آول تنظيم للاوقاف لس في مصر فحسب > 
بل في كافة الدولة الاسلامبة » وفي نفس عهد توبة » أنشىء ديوان للأوقاف 


(5) انظر : حسن المحاضرة : للسيوطي : ج ۲ ص ۱۷ 


~~ ۳A - 


۴ الصا 5 ۰ 


ومنذ ذلث الوفت : اصبحت الاوقاف تابعة للقضاة > وصار من 
المتعارف عله أو يتولى القضاة الظر على الأوقاف بحفظ أصولها > وقض 
ريعها »> وصرفه في اوجه صرفه > فان كان علها مستحق للنظر ییا 
حسب مسروط الواقف » راعاه القضي > وان لم يكن هناك من ينظر 


وف هد العاسين كان لا دار الو ففف ر سں سمى : « صدر 
الوفوف 4 اط 3 الاشراف عل ادار تها > و تسان الاعوان ساعد ند عل 


التظر علها ۰ 


ولا تولى العثماتون مقاليد اسطه في معظم البلاد العربه - ومنها 
العراق - اسح نطاق الووف لاصال السلاطین دواد الامور في الدوله 
العلمانية على الوقف » وصارت له تشکلات ادار به " عنى بالاشراف عله »> 
وصدرت قوانين وانظمة متعددة لت شؤونه » ویان آن انواعه > وكفة 


نميا نا 


ادارته + و لازال الكثير من هده الأنظمة والقوانن معمو لا بها الى 
نو متا هدا * 


ومن الأنظمة التی صدرت في المهد الشاني : نظام ادارة 
الم قافی(۳) الدي نطم کشه مسنك القود من صل مدير ي الأوقاف « 
وكيفية محاسبة مدير الاوقاف الجدید لسلفه > ورؤية محاسبات متولي 
الأوقاف الملحقة »> وتعمیر وانشاء الانی على العقارات الخيرية الضبوطة 

(۱) انظر : تاربع الأوقاف في عصس في عصس سلاطن الماليك 
للدکتور محمد محمد أمين على 2 ج ۱ ص ٤٩‏ , رساله دکنوراه ٠‏ 


(؟) انظر : الولاة والقضاة : الكندي ص 555 ۰ 5١ه‏ . 
(5) صدر هذا النظام في 8 جمادى الآخرة سنه ١٠8؟اه‏ 


والملحقة » وكفة تحصیل حاصلات الأوقاف » وغير ذلك من الأحكام 
الخاصة بتنظيم ادارة الاوهاف الضوطه والملحقة ٠‏ 

كما صدر نظام آخر(" تضمن بان آنواع الأراضي في الدولة 
العلماسة > ومعاملات المسقفات والستغلات الوقضة > ولا زال كثير من 
هذه التقسسمات معمولا بها الى يومنا هذا * 

يدل على ذلك : أن قوانين ادارة الأوقاف التى صدرت في العراق > 
تد أخذت كثير من أحكامها > والتعاريف الواردة فيها ب من نظام 
المسقفات والمستغلات الوقفية » ومن تانون الأراضي العثماني”") 


* 


3 


فقد ورد في الادة الاولى من فانون الاوفاف رفم (4) لسنه ۱۹۲۲ 
المعدل ما يلى : 


الوف الصحیح » هو : العين التى كانت ملكا فوقفت الى جهمة 

الحهات » ويشمل العتر الوفوف ٠‏ 

الوقف غير الصحح » هو : حق التصرف والعقر في الأراضي 
الاميرية المرصدان والمخصصان الى جهه من الحهات ٠‏ 

لوقف الضبوط مو | 


- الوقف الصحح الذى لم تشترط التولية عليه لأحد > أ 
مد رد افو 
- الوفف غير الصحیح ۰ 


نس ان لوقف الدی مضت على ١‏ دارته خمس عشرة سنه » من صل 
د الأوقاف > أو مديرية الاوقاف العامة > او دیوان الاوقاف ۰ 


د أوقاف الحرمین الشمریفین عدا آوقاف الأغوات الشروط لهم» 


(۱) صدر ها هذا اام في ٩‏ حمادى الآخرة سنه ۱۲۸۷ 
(۲) صدر هذا القانون فى ۷ امضان سنه ۱۳۷۶ 


3 


ه ‏ أعان الحهات الخيرية الآيلة للاوقاف وفق مرسوم جوا 
اصضة الو قف الدري 3 أو ای فانون يحل مسله ٠‏ 


الوف الملحق - هو : الذى يديره متول » ومشروط صرف علته 
أو جزء منها على الوسسات الدینبه والخيرية * ویشمل الوفف الذري 
الذى يديره متول ومشروط غلته الى من عینهم الوافف من ذريته او 
غيرهم + وكذلك الوصه بالخيرات التى تخرج مخرح الوفف ٠‏ 


المؤسسات الديشة والخيرية ‏ هی : المساحد والتكايا والدادس 
الدینه » ودور التهدب والمكشات والسقايا والمام وا لملا حىء »> وعرها 
من الوسسات التی اشأها الواقفون > أو التى یشنها دیوان الاوقاف 


والاشخاص الا خرون و تهدف إلى الس او النفع العام ۰ 


ومن هده الا نظمه أ ضا : نظام تو جبه الحهات(۱) > قد نطم بمو جيه 
كمضة نوجه الوظائف ني الاوعاف الخرية > واجراءات امتحان الحهات 
العلمه > واسام هده الحهات ۰ 
وهكذا تتابعت القوانين والانظمة الخاصة بالوقف > منذ العم 
العثماني الى يومنا الحاضر ٠‏ 
الحملة على الوقف الذري : 


عندما تكلمت عن مشروعة الوفف > وما دار فه من خلاف فقهى 

بين العلماء > لم أفرق في ذلك بين وب ذري ووقف خيري » جريا على 
)١(‏ صدر هذا النظام في ۲۳ تموز سنة ۱۳۲۹ رومية الموافق 

؟ رمضان سنه ١١١١ص‏ ۰ وقد لصت الادة الاول منه على ما بلی 

« يطلق اسم الجهات على خدمات المؤسسات الوقفية کالتدریس والخطاية 

والامامه والقيمية ومحافظه الختب والتولية » 


- 6٩ 


تادة أعلماء تی ذلك + 


و مشتر لد أصطاز > هي سوب يمال 3 و حشتته | الو قق شا مله لها شمو ل انوع 
اتراده » تجمیع 0 الحمل ی اللي والبر دام 


الا ا ان ما ذهب اله النقهاء واعتهم عله لم يلم من القول > 

ن أقلاما كثيرة كت ی ای سا ان ا ا ر 
لوي رت الافلام 
حدود المطالة بالغاء الوقف الذرى وتصفته > الى الطالة بالغاء 


الوق - بكافة انواعه ‏ كنظام تائم في الحتمم(۲ ۰ 


يعداو 


وقد حمل لواء المطاللة بالغاء الوقف الذری بعض کتاب الاقتصاد 


والاجتماع 3 پوارر هم شر من علماء الدین ۹ مسسد دن 2 ذلك الى حمله 


من الحم ابرزها مايلي - 


ع | + ی ال ی ر تصدفه او فربة ۾ 


ا ی 


اما عن المآلة الثاننة » فقد فصلنا القول فها عند بحت آراء العلماء 


شس مشر و عه الود 3 3 و 1 سار تس ل الملا على اعشاده 3 ٣‏ سج 


سب 


(۱) انظر : منهج اليقين فى بیان أن الوقف الاهلي من الدین 
لمكم جياه حسنین مخلوف ص ؟ ٠‏ 


- ۳۲ 


لزومه وعدم لز و مه ۹ اضف إلى دلت : أن من طا اش حم يعر الآنمة 
في جواز الوقف كأبى حنيفة : لم يفرقوا فى خلانهم بين الوقف الذري 
والخري » بل كان الحكم لديهم في الحواز وعدمه » أو فى اللزوم وعدمه 
سيان في كلا النوعين ؟ الخيري والذري ۰ لان طسعتهما واحدة > ومآله 
دهم متحد : من حسث أل الو وف الدری هو الاخر لا ید لصيحته من 
ان يكون فى هایته الى جهه لا تنقطع * كالفقراء وطلة العلم ۰ 

ومن هنا : فان الارتكاز على ابي حنفه - فى عدم مشروعة الوقف 
الذري وحده - امر مخالف للواقع ٠‏ 

اما عن قولهم : انه ليس فى الوقف الذري آثر لصدقة او قربة ء 
قمر دود عن و حو ه : 

الوجه الأول : أن كثيرا من الأحاديث الواردة عن النبى ‏ صلی الله 
عله وسلم س صر حت قصل الا ما والتصدق على دوي القربى ۰ وان 
اتصدى عل الحتاج من دوي القربی » أو من التصدق عل عبر ه من 
عير ذي القربى ٠‏ 

فقد روى سلمان بن عامر عن اللبی - صلى الله علبه وسلم - انه 
تال" : « الصدقة على المسكين صدقة » وهي على ذي الرحم اثنتان : 
صدقة و صله 4 » 

ولا فرق ۴ ذلك ان صدفه الو قف و عبر ه 3 25 التصدق بالو فف 
3 وا کمل وخصوصا على ذوی الحاحات من الاوارت + 


)١(‏ انظر : الفتح الكببر : + ۲ ص ۲۰۱ وقد روى الحديث 
الامام 1 فی للدم + والترمدي والنساتی ادن ماحه والحا کم ی 
اللستدرك ٠‏ 


ل ۳ س 


وستری أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - أمر أبا طلحة أن يحمل 
صدفته في الأثربان > فجعلها في حسان بن ثابت » وابي بن لس ۰ 
تفمل ١‏ بي طلحة كان بأمر من النبي عليه السلام » وهو دليل على صحة 
الوقف على الآقارن يشتوك ف أ اود ووم > و | صحت الصدفة 
على دوي القربى الأباعد » فهي على الورثة أو 8 

قال النووي : « وقد أجمعت | ا آن الصدقة على الأفارب 
افضل من الأجانب > ولا فرق في ذلك بين أن يكون القريب ممن تلزمه 
نفقنه وغره ٠‏ قال : وستحب تخصص الا قارب بالز كاة ادا کانوا بعسته 
الاستحقاق كما فى صدوة التطوع ؛ وهكذا الكفارات » والندور »> 
و "لوصایا » والاوقاف »> وساثر جهات الس ستحب تقديم الافارب فها : 
بجمث نك یگونون بصفة الاستحتای » ۰ 

الوجه الثاني : أن عمر , بن الخطاب ب رضي الله عنه ب جعل 
صدقته”'2 : « في الفقراء > والقربی » والرقان ۰۰۰ . 

فدل ذلك على صحة الوقف على ذوي القربى > لأن عمر انما فمل 
ذلك بأمر ابي وعلمه » ووفق ما فهمه من كلامه عليه السلام حين قال 
له : « احبس أصلها > وسل نمرتها » + وقد جزم القرطبي أن الراد 
بدي القربى : فربی الواتف ٠‏ 


اأوجه المالت : أن كثيرا من ا لصحا به الكرا لرام وقفوا على أولادهم 


وريد بن ثابت » وسعد بن ابي وفاص > وعمرو بن العاص > وحكيم بن 
حزام 3 وعاشه ست ابی بار الصديق 3 وصضة ست حمی و حاار 3 
عد الله وعبر هم هن | سحالاء ایحا یه ۹ وتابعهم على ذلأث التابعون : حمست 


وققوا ما لا يحصى من الاموال » وكان كثير من هذه الأحياس على الذريه 
وذوي القربى > ولم نكر احد على هؤلاء فعلهم : فكان اجماعا على جواز 


فال آله طبي : « ان راد الووف مخ اا للاحما ع » فلا بلتفت 


00 ۳ ۳۹ ۱ ۳ : 
و یجید 8 أل التفكير می اياء الو قف الدرى لسن من سمات 


عصر ا وحده > بل ان احبالا قلنا فد سقتنا في التفكير على هذا الطریق ٠‏ 
0 ۳ نی هة ۲ ۰ 8 
فالظاهر سرس" : كان أحد المفكرين فى امتلاك الدولة 

الاراضي » بعد أن وضع عليها ضراب كثيرة فى مصر والشام » سسب 


۳ 5 : 1 ۱ 
حر و یه ال ١‏ + و قوب سیللث الى قف الخایه مسلکا حشا 1 یدل گس 
ظاهر ه عل فكرة الا ستالاء > كاله اراد ما له دو العقارا 9 


یر 


لهك لهم املك 3 وال انتز عها مرن ید يهم * و هو بعلم ان اکثرهم له 
یملگون هذه الستندات » فكان بصادر کل ما لم پملك صاحيه عله مستنداه 


(۱) انظر : تفسير القرطبي : ج 4 ص ۱۳۲ 

(۲) هو أبو الفتح یرس الندقدادي , الملقب بالظاعر ٠‏ أحد 
سلاطين مصر , قال الذهبى : كان الظاهر خليقا باللك . لملا ما كان 
فيه من ظلم ٠‏ قال : والل برحمه ویغفر له . فان له أياما بیضاء في 
| لا لام 3 روصو اقب هسهو ره بر فتو حات معدو ده 1 تو دی سرنه )مه ۰ 

انظر : حسن المحاضرة : ج ۲ ص ه98 ۱۰۵ 


۵9 انظر : سین المحاضرة زاس ؟ صن ۱۰ 


52 سب 


وقد دی العلماء سب وش مقد متهم الاسام النووى زر یه الله تس 
للظاهر سرس + واعلموه بان ذلك غاية اللجهل والعناد » وانه لا يحل 


یں | سس 5 علماء المسلمكن 3 05 من ٤‏ بم شی فهو ملکه ۷ حل 
لاحد الاعتراض عله » ولا يكلف باثاته بسنة ٠‏ ولا زال الا 


۲ 5 | ره ۳ o‏ ۰( (۱) 
الله تعالی - بشع على السلطان و عفه الى ان ذم عن د ال ۰ 
و لد سحل السو طى 3 ی المحاضرة 3 طاشة کرد ع المكاسات 


شير ای أل فكرة بر فو ق کات ۳ عل ابطال أوقاف الأمراء 
ققد نعل این عادین 2 حاشته ما تصه(*) : و لا اراد اللطان نظام 


یا ۳ 


7 00-5 - ۱ 0 ها اله ۳ ۹ 1 
المملكة در قوق کی عام الم سی و مان و سما به ۹ سقس قات الا و فاه 


دا لت الظاهر > أحب سلاطين 
(#۸۰۱ص) ° 


انظر : حسن المحاضرة : جح ۲ صر 


(5) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص 558 نقلا عن « النقل 
المستور فی حواز قرط معلو م الو اتف بلا حصور » للسيوطي 


55 ۳ 00 3 1 3 ۱ 4“ ا 3 7 " 35 3 
لحونها ادن درك کا اال 3 3 سر لد لا محا یا ساف سح تمر ات اسيم 


+ دا 


سنج ۱ ر * 8 1 f‏ ۳۹ 4 ما و 3 ۹ 
سرا ج الد ین ال ي ۴ لبر هال ان حماعه ۹ زر سح ا ليحنشيه شبح ۱ تسل 
الدين شار ج اداه *# وقال ا املقمنم مي : مأ وه على العلماء و و الطلة ۷ 
الى ر أن هم فى الخمس اک نأك » دما كك 5 شك ریه 


3 
ایا ۵ ۲] | سا IE‏ ار ود ۱ 
مأ ف اسر مسج مر زج ات كان شرج رو ایا ۱ 6 كسا اندري EE‏ 
2 ا 
حدل ر سے عر اھ امعان بالا مر بت ابا فلا ۳ یسه ۵ الا سنا دنه 5 دق ید 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 یر 


-_ 

تقا و في دید مر > ونمو مطرد * غي أنه م لم لحترا مه 
35 1 3 3 3 
۳ أو اة ا 5 | 4 


۱ ۱ 
هھ : لو | ایك نام سسس ار ۵ من رلب ۳ شرق ولک الاسلا الذى اص 


: 1 م 8 .م we‏ 1 یه ۰ ۹3 
و سحن 52 هر ص هل أصالاسم مقعدود 6 اه ممم 1 : والشريعة 


خصو مهه > فقد اقدمت سیر با عل حل الو و ادي سنه ۱۵۹۶٩‏ ¢ و فہل 


ذلك اصدرت لنان قانونا نظم بموجه أحكام الوقف الذری) . 


دمن اهم المسائل التي عالحها هذا القانون » ما يلى 


. ۱۹۶۷ صدر هدا القانون : ۴۳ 1 آذار سنه‎ )١( 


لذا : اتحهت الحکومه المصرية الى الرای القائل بعدم جواز الوقف 
الأهلى 9 فاصدرت القانون دص (۱۸۰) سنه ۱۹۵۲ الدى نص عل الغاء 
ما كان موحودا من الأوقاف الأهلة » وحعل الأموال الوفو فه علسها حرة 
طلقه € كما 


8 


فاصرا على الخيرات فقط ۰ 


لم احدات او اه أهلة حددة > قاض الم وت بد 3 


وبعد ذلك » صدر القانون رهم (۳۵۷) لسته ۱۹۵۳ العدل بالقانون 
رقم (۵4۷) سنه ۱۹۵۳ الخاص بشان النظر على لاه قاف الضر به و نعدیل 
مصارفها على حهات ا » و حمل النظارة عا ا الخيري لوزارة 


ی 


الاوقاف : با لم شترط الواقف ذلك لنفسه فقط > وخول وزير الأوقاف 


ل شرج سس 


ان 3 5 مصأ رف الووف الخير ي على عبر الحهة التى سخ ها الوائف 


بو فقه » دون ان تقد شرط الواف ٠‏ 


4 
ب 


و عملت و زارد الاو قاف اضر به حا س ت عل سملم ا ايحت يدها 
من أعبان كانت موقوفة على الأفراد الى من الت الهم » ومع هذا فقد 
استصدرت القانون رھم (0e)‏ لله SEH‏ لتستو لی على الحصص 2 
لاوقاف التى ,صعب فسمنها » ولا لم يتحه الناس الى لم اعان ما كان 


لاوداف الى استصدار القانون رقم (5) لسنه ۱۵۵۸ + الذى نضی 


كانت وفنا تديرها سس سم القسسمة ۰ 


5 بر قامت الوزا ت ی رد ك5 4 ۱ تنيع و تصرصةه م سقیی فى دراستها 


3 


1 ۱ ۱ بت 5 5 
من اعان کات مو 3و قه و دما ا هلا 3 وم سم مها أو لم سلما ار بانها ۰ 


اما في العراق : فقد كانت اول خطوة نحو هذا الهدف » هي تا تم 
فى سنه ۱۹۲۵ > عندها قده جماعة من اواب في محلس الامة اقتراحا 
الى اليحكو مة سس سیر ج !ري الى ألغاء الووف الدری *# ۷۱ أل ه_ذا 
امسر ع لا ی معا ضیه سرف یله می العلماء أ ر مته عأ ى الا حتتحات سمي 9 


۲۳ حان سکلت لیحنه اسن لاله فی هذا 


فاستقر ال رأي على سن شیر یم بقصيي بحو از الغاء الو وب الدری 


يوجبه > وذلك فى منة ۱۹۵6 + وقد آشار هذا التشربع الى أن الوقف 
۱ لصفی 2 تمستا ارف لو ره الو افف + 
ونظرا لصعوبة تطبيقه » فقد الغی الرسوم رقم (۱) لستة ۱۵۵۵ 


3 1 3 3 0 4 ۱ 
الدى حعل الو قف المصفى بعو د للمستحقن الفعلین واورتهم" ١‏ ۰ 


التمهصد 


النمهند 
وقد اشتمل هذا التمهید على فصول ثلاثة : 
الفصل الأول : قي تعريف الوقف ۰ 
الفصل الثاني : في مشروعية الوقف ۰ 
الفصل الثالث : ق حكمة مشروعية الوقف 


الفصل الأول 


1 ۰ 
تفصل الأول 
و ٍ 
بار به عرش ۱ ١‏ 
شتمل هذا الفصل على 5 
مبدحنين : 


ا ,۳ 

û 2 ۱ حت‎ 

7 لأول : في العنی اللغوي تلوقف 
۱ 9 ۱ ی 3 و 
لبحث الثاني : في العنی الا 


سه 85 سس 


هدن لأقضى حاجه المنظلم 


۳ ۹ ۱ مر 2 ۳ 3 
ومنه : وف الارض على السائن - وللمسا كين - وففا جس ها لانه 


أ 8 . 8 1 7 3 5 فت 
يحسى اللاك عليه » ووففت الدابه والارض و کل شبوء 0 * 


قاما 0 او وف 3 ۴ جمیم ۴ تقد م 5 الدوآت والارضان وعيرها 


فهى لغه رديه ۰ 


(۱) انظر : مادة وقف في تهذيب اللغة : للازهري : ج ٩‏ ص 
۳ , والصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهري : ج 5 ص 
۰ والقاموسى الحط لمجدالدين الفيروزابادي : ج ۲ ص ۱۹۹ 
ولسان العرب لادن منظور ج ۱۱ ص ۲۷۱ » وتاج العروس شرح 
القاموس للز بيدي : جح ا ص ۲۱۵ ۰ وحمهرة اللغه لاس درد بح ۲ 
س ۱۵۲۱ ٠‏ والمصياح النر للفيومي ج ۲ ص ۸۲۱ ۰ 


(۲) هو : عنترة بن شداد العيسي ۰ من أهل نحد ومن أم 
حبسية » كان مغرها باینه عمه » وهو من فرسان العرب ومن شسعراء 
الطرقة الأولى 0 وف شعره رقة وعدوبة + والبيت من معلقته المشهورة 
وأولها : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
(؟) حعل الرمخشري ھی المحاز : « وقفا أرضة على و لده » 


انظر : اساس البلاغه + ۲ ص ۵۰۷ 


ید 


س 03 سه 


۱ ۳ 8 1 ۱( 
و لمعل : ۵ قشت با شمر ت تس شع الح الشهو را ۰ 
۰ م 0 8 3 ۰ ۶ - 
۳۹ 52 قول 5 فس اشمی ۶ أقمة د فشا و ال قره او قفت ۷۱ سی 


3 


د شل لحمو و ی « و وب 4 مره المصدر ٤‏ دن ناب أطلاق الصدر 
u 57 e 1-3 3 8 28‏ ¥ 
وارادة اسم المفعول > لذا جمع على اوقاف كوقت واوفات" ۲ ۰ 


والوقف ( اسماع : الحس > يقال ١‏ 


۳ سح ییا ١‏ ی ومسا 3 و سین 
r‏ سس 3 5 ۳ 1 
ست سباع 1 ساسا 1 أ 35 5 ھت ¥ 


وحسس الفرس في مسل الله واحسه فهو مخس وحيسن © وااشی 


حبيسه » والجمع حالس ۰۰۰* وي الحديث : 


سا 


ی مودوف على الغزا: > پر گوند فى الحیاد ۰ 


f‏ سییر 
۲ 


اليس جد زر سیب سا سب 


فآ سے 


() قال أبو عمرو دن العلاء : و إلا ني لو مررت برحل واقف 
فقلت له : هأ أوقفك ههنا 4 لرآيتهة حسنا 14 انظر : لسان العرب دای ١‏ 
س ۷٦‏ ان وفى القاموس الإ مل : سف ۳ میں 5 :۰ ع و او قف کت : 


و کس ا مسف وأقلع , وليس فى قصيح الكلام 0 آو قش » ألا لهذا المعنى 4 * 
و قال الجوهري : « ولسی فى الکلام 7 أوقفت و آلا حرف ۾ اسيل > 


مر 


أوقفت کن الآأمر الذی کلت فرك أي قلعت « انظر : الصحاح : سی 
تسس ۶ ۵ 2 cua‏ ومراد الحوهري : أنه لیس فى کلام إاأفصحاء ٠‏ 

(۲) انظر : المغرب > للمطرزي : ج ۲ ص ۲0۸ ۲0۹ : 
الطبعة الاولى ٠‏ بمطبعة دائرة المعارف النظامية بمدننه حيدر أباد الد تن 
ب الهند ‏ سنه ۳۲۸ف ٠‏ 


وراجم : نيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف : للمناوي 
ص ١‏ مخطوط في مكتبة الازهر تحت رقم ۲۰۸۱ فقه شافعي 


05 انظر : هادة لجسيل 32 القأمو سس المخريط 5-5 1 ص جع ۲ 
والصحاح = ۲ ص ٩۱۲‏ ؛ ولسات العرب : ی 
العروس !ا ج 5 ص E‏ > والفرب : لت ۱ ص ٠١5‏ 5 


والخسس فعيل بسعنى مفعول » وکل ما حيس بوجه من الوجوه فهو 
کک ی ا محر دا 5 بورث ولا بو هب 
ولا ١‏ اع من رض وتخل وکرم بحبس اصله وقفا مؤبدا > 


8 ا ل 


(۱) جعل الزمخشري من الحاز«حعل امواله حيسا على الخرات» 
انظر آسناس البلاغة سى ١ 7 ١‏ * والزمخشري هو محمود سن عمر بن 
محمد بن احمد حمد الخوارزمي ١‏ بو القاسم + من نم العلم بالدين والتفسار 
داللغة والآداب » ولد بزمخشر من قرى خوارزم » جاور دة زمنا فلتب 
« حار الله » من آشهر کته « الکشاف في : نفسی القرآن » و « آساس 
البلاغة » ۰ ولد سنة : (5539) وتوق سنة )0۸م( انظر ترحمته فى: 
تاج التراجم ص ۷۱ - ۷۲ ۰ ۱ ۱ 


ب ¥ 


فد اختلف الفقهاء في سان معنى الوقف في الاصطلاح ال 
عرفوه بتعاريف متفه عا لاختلاف مذاههم في الوقف من حيث لز 
وعدم لز و مه > واشتراط المربه شه 5 والمحهه المالكة للعون بعد وففياء 
اضف الى ذلك اختلافهم في کشة الشائه ‏ هل هو عقد أم اسقاط ؟ - 
وما يترتب على ذلك من اشتراط القبول او التسلم لتمامه > وغير ذلك ٠‏ 
والفقهاء ‏ عندما يعرفون الو قف 


۰ ۱۸۰ 7 
حنفه ^ ومالك” ع 


0 


۰ 5 " 1 - 
بشو له إلى اثمه المداهب ثابى 


(۱) هو النعمان بن ثابت بن زوطي . أبو حنيفة , | 
الکو , الامام الاعظم » سید الفقهاء . وامام مدرسه الرأى في عصره . 
واحد الائمة الاربعة كان قوي الححة » حسن المنطق , نسيل الخلق > 
حوادا سخيا ٠‏ اتفق الفقهاء على تقدمه فى الفقه والعسادة والورع ٠‏ 
توق في شهر رجحب أو شعبان سنه خمسين ‏ › وقيل 
وماثة للهحرة ٠‏ 


ا 


اانظر ترجمته : في الجواهر المضية : ج١‏ ص ۲١‏ ۰ النحوم 
الزاهرة ج ۲ ص ١١۲‏ طقات الشعرانى ج ١‏ ص 5١‏ , وفيات الأعيان : 
ج ۵ ص 2١05‏ ۰ هدب التهديب ج ١٠١١‏ ص 55: ° الاعلام < 5 ص؛ ٠‏ 
خلاصة التذهيب ص ۲5۵ , شذرات الذهت سه ۱ ص ۲۲۷ . طرقات 
السيوطي ص ۷۳ , مرآة الجنان ج ١‏ ص ۲۰5 ٠‏ 


(۲) هو مالك بن آنس بن 4 عامر بن عمرو بن غيمان + ابو 
عك الله 3 ااصسعجی الجمری ۷ اهام أ ر اليحرة 3 وراس امقيس و کنر 
النتبتین » وأحد الائمة , الاربعة الحتهدین وهو آشهر من أن یذ کر > 
ومناقبه اكثر من أن تحصر ۰ له مولفات اشهر‌ها الموطأ الفه يطلب من 


المنصور * ولد بالدینه سنه : (٣۹ه)‏ على الشهور وتوی سنه (۱۷۹) 


والشاف ٠‏ ۰ و عبر هب الا - فان المت ادر ی الدهن من تعار يقهم 
انها منقو له عن هو لاء ۷ وصادرة سهم 6 ۷۱ 7 | لحصقه غير ذلك » اد 
أن هذه التعاريف ما هي الا تعار یف لفقهاء المذاهب التاخرین صاغوها 
ووضعوها تخر بحا عل فواعد 


كل تعر ينف على قواعد الامام اللسوية اليه انعلاقا o‏ 


الذهت الدى يشون الله » بحث بنطق 

وبالر جوع الى كتب الفقه للمذاهت المختلفة »> يح د ان ألوقف 
تعار دق کر ۷ سنا 2 عدا المقام أن سر د ها ممما ی زرا وا سنیشتار 
ه ۰ انظر ترجمته : فى خلاصة تذعیب الکمال ص ۳۱۳ ۰ طبقات 
السبوطي ص ۸٩‏ , طبقات الشعراني ص 55 ج ۱ البدایه والنهایه 
س 1 ص ۵ نهد بب لته یب ل ١‏ ص ۵ الديباج الدهب = ۱۷ 
الاعلام حا | سس ۲۸ * مرآة الحنان جه ١‏ ص VY‏ ° 
ج ۱ ص ۷۸۵ ٠‏ 


شدرات الذهب 


)١(‏ هو الامام محمد بن أدريس دن 


أدبو عمد الله 3 الشافعى 


المطلبي ٠‏ نز بل مصر ٠‏ يلتقى نسية مع النبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ في ( عبد مناف ) الامام العام > 


و اج المحتهد ین 


فى عصره ؛ له مناقب کنیره و شهار 3 ؛ 
آفردها العلماء في تصانيف مستقلة ٠‏ ولد بغزة ‏ وقیل تعسقلاد » 
وقيل : بمنى » وقيل : بالیین - سنة : خمسين ومائة وتوفي بالقاهرة 
لاخر بوم من رجب ؛ سنة اربع ومائنين من الهجرة . 

انظر ترجمته في : كتاب : آداب الشانعي ومناقبه » لابن أبسي 
حاتم الرازي > تحقيق أستاذنا الح ۱ عبدا لعني عدا لخالق 
للعسقلا نی ی ۱ ص ۲۶ وطبقات الشافعية للاسنوي ج ١‏ ص 2١١‏ 
والاعلام للزر كلي ى 1 ص ۲2۹ 

ر۲) انظر : الوقما في نظامه الحدید ٠‏ للاستاذ معوض محمد 
مصطفى سرحان ص ۱۸ ۰ الطبعة الاولى سنه ۱۹۶۷م 


5 


أهم هده التعار ف لکون محال الماقشة في صاغتها دوا مسورا “> نم 
مب ذلك التعر یف المختار باذن الله + 
أولا : تعريف الشافعية لوقف : 

عرف فتهاء الشافعية الوقف تعاريف مخلفه » يمكن حصرها فما 
بلي اس 
أ س عرقه محرر المذهب الاما اللووي ‏ في اتحريره عن الاصحان : 


(۱) الامام النووي . هو : ابو زكريا لتحي بن شرف بن مری 
النووى ر( ٦۷7 ٦۳١‏ )ف , اهام قدوة من أثمة الشافعية , كان حافظا 
لحد بث وفنونه » ورأسا و ا ادهب ۱ سای ال اي ر 
وروضه الطالين ° د ترحمته في : ا لسنية اح ۱۶ وطقات 
الحقال للسيوطي س ۶ أ , والنجوم الزاهرة سج س A‏ .۰ والاعلام 
ج 4 ص ۱۸۵ وطصقات الشاقعية للحسينى ص كم 

(؟) انظر : تيسير الوقوف على غوامض احكام الوقوف للمتاوي۰ 
خط ل ص ۳ ۴ كتبة الازهر تحت رقم ۸۹ ينك ۰ 

(۲) المناوي : هو : زین الدين عبدالرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العایدین الحدادي المعروف بالناوي الشافعي المتوفي 
سنة ١١١٠ص ٠‏ من کبار العلماء فى الدين والفنون , له نحو ثمانين 
دص شا هديأ J‏ التيسار ۴ شرج الجامع الصغير 0 انظر تر حمته : ق 


الاعلام : ج ۷ ص ۷١‏ ۷۰ ۰ 


۳ م و عر فه الشر سى الیو (۱) 3 والرملى الكير © 3 بان 8 هس 


ال ریک سای اء عله تله ال أ و ی سا 


۳ 
ماح مه حم و( ( 
4 رك صبرت 


+ 


۳ ب وعرفه ابن ححر الهت (*) والشسخ عمیرة انه : ه حسی مال 


)١(‏ هو محمد بن احمد الشسربيني الخطیب شمس‌الدین : فقيه 
شاقعي مقس من هل القاهر ه ¢ له تسانیف عديدة منها : مغني الحتاج 
2 شرح منهاج الطالبین » والسراج المنير في تفس القرآن بأربعة آحزاء ‏ 
والافناع في حل الفاظ أبي شجاع * توفي سنه (۷۷٩)ه‏ ° انظر 
ترجمته : فى الاعلام جا ص ۲۳۶ , والشذرات <+ ۸ ص 584 , وخطط 
على مبارك ج ۱۲ ص ۱۲۷ 


() هو : محمد بن احمد بن حمزة شمسالدين الرملى : فقيه 
الديار الصرية في عصره » ومرحعها فى الفتوى » له مصنفات منیا : 
« نهاية الحتاج الى شرح المنهاج » و « فتاوى شمس‌الدین الرملى » وغرها 
ولد سنة 5١كه‏ وتوفي سنة : (۱۰۰8)ه * انظر ترجمته في الاعلام 
ج | ص ۲۲۵ ٠‏ 

(۲) انظر مغنى المحتاج ج ۲ ص ۲۷۰ . والاقناع قى حل الفاظ 
ابي شجاع ج ۲ ص ٠١5‏ ونهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٤‏ ص ۰۲۵۹ 


رراجع ايضا : اسنى المطالب شرح زوض «لطالب + ۲ ص 10۷ , 
وفتح الجواد بشرح الارشاد ج ١‏ ص 559 , والسراح الوهاج على متن 


(5) هو : أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى السعدي الانصاري 
نو العباس ١‏ ققبه با حث مصری ولد لمصسر سنه 5٩۰5‏ وتو سره 
والجوهر النظم » والصواعی الحرفة . ونحفة الحتام وغيرها ٠‏ انظر 
در حمننه ٤‏ الاعلام : جا ص ۲۲۸ ۰ والنور السافر ص ۲۸۷ 


(ة) هر شهاب الدين آحمد الب لسى المصري الشافعى الملقب 
بعميرة ۰ للامام المحقق » أخذ العلم عن الشیخ عبدالعق الم سسنباطی 


ل 13 


ر 3 - 
۱ 8 ۷ ا 5 ۱ ماه 5 8 ¥ 5 ۱ 5 03 
۱ 
ماح + 


: 


. 1 1 1 ۲ 1 ۱ سر 

با سم وعرقفة الخ شیهای! لدين القليوبي” ١‏ 1 بيلك : سس مال یمین 
000 ا : لل 

الانتفاع به مع يقاء عه على مصرف ماح » . 


شتر لك بان هده 


: بأن ألو وف شو : ل ع | 


وحن هنا سان معنی مقر دات هذا ال 


دلك ل ليان معنى الالفاظ الزائدة عليه > الواردة فى التعاریف الاخرى > 
يحل التكرار ۰ 


والبرهان بن ابي شريف والنور الحلي * وكان عالا زاهدا ورعا حسن 
الاخلاق * انتهت اليه الرئاسة فى اقيق الذعب ۰ انظر ترجه دب 
شدرات الذهب ج ۸ ص 95م ١‏ 


() انظر : تحفه المحتاج بشرح المنهاجح ج 5 ص ۲۳۵ , وحاشية 
تليوبي وعميرة ج ¥ ص ٠ ٩۷‏ 

(؟) حو ؛ أحمد بن أحمد بن سلامة ايو العباس شهاب‌الدین 
القلیو دی فقيه شافعى متادب من أهل قليوب بمصس > له مصتفات عديدة 
متها « حاشية على كني الراغيين تلحلال الحلی » و « تحفه الر+غب » 
و هو دا من احل الست : توف سنة ۰ ۱۰۵۱ ه) 


انظر 


۳ ! اتر ر حاشة قلیو بي دپیامشسی شر المدهاج لحلا لالد دن المحلي 
> ۱ س ۳۷۸ 4 


(5) انظر حاشية عميرة على شرح المنهاج لجلال الدين الحلي 
حب 3 یں ۹4 1 


5> ۲ 


تشمل كل حسى > كالر هن والححر ء 


وفوله : « مال »فيد خرج به ما لبس بمال » كالخمر والخنزیر > 
فهو لسن بمال عند المسلمين > وکالادمي الحر ٠‏ والمال عندهم : هو العين 
المعيئة المملوكة ملكا يقل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها“ ۰ 

وقوله : « يمكن الانتفاع به مع بقاء عنه » قد اخر احترز به عما 
لا يمكن الانتفاع به مم بقاء عنه كالريحان والطعام » اذ لا جوز وقفهما 
رعم جواز استتحار الاول للشم > الا ان ذلك بقع نادرا > والثاني : لا 
يمكن الانتفاع به الا باستهلاکه*۲ ٠‏ 


۳ , ۱ ۱ 1 چ م ۲ 5 
ه 3و لك م 5 مهس قا مسا 4 سل احمر ز بذ عر الو وب 0 سجهة شير 


3-3 


3 . ت 1 0 2 
ما حه کالو دف على اه اجر ب e‏ | 


۰ 

5 
ك 

3 

ديا 


۱ في حنيقته - یت لاخراج في الوقف من 
ا ا ن الأخرى » اذ ن ال هر ن ‏ بقطع التصرف ف العين الى هو نه 
بخلاق الو وت > فانه 0 ف قي امال الموقوف > فلا يجوز بسه ء 
ولا هته > ولا يورث ۰ 

وانما حذفه الشيخ القلوبي من مر یه : لتدارك عراس علمه 
بان الحس يعني الم من التصرف > وان اضافة جملة « بقطع التصرف 
۴ رفته » الى التعر يف تکرار لا معنى له * هي بان طعنیی »لسن 


دا 2 التعر دب ۰ 


(۱) انظر : روضة الطاليين للامام یی بن شرف النووی ی ه 
دص ۲۱5 ۰ الطبعة الاولى ۰ تلکتب الاسلامي للطباعة والتشر 
(۲) انظر : آسنی الطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص 1:۵۷ 


رز انظر : التعارش الو'ردة فى الفقرات )١(‏ ۰ ۲ ۰ ۲۳ 


۳ س 


وقد أضاف بعض الفقهاء”'2 الى التعريف كلمة : « موجود » بعد 
مصرف ماح » وهذه الزيادة انما اضفت الى التعريف بناء على اشتراطهم 
أن يكون مصرف الوقف موجودا عند الوقف کي يحترز به عن منقطع 
الأول - على اختلاف الآراء في هذا الود النقطع الاول * وستتولى بان 
هذه الاراء في موضعها من هذه الرسالة ان شاء الله ٠‏ 


وق انعر دب یس الدى عر اد المناوى امام النووي سے اضرافه حملة : 
2 و تصرف بر شید الى ابر تقر بأ الى الله انعا 4 تن و هدا عسي 3 سی 
هدا اتی رق سا ان التقرت شرل لصعحه اأ دف ۰ 


۳ 1 0 به ۸ ۳ (j‏ 8 ۹ 5 
8 قد اعتر خن اساری على تشاب در الزيادة 6 سم قول 0 J‏ وید 


تشرط القر به » فقد بقف عل غيره لا لاجلهاء بل لباعث دنبوي کطمع في جاده» 
او حب التودد والتقرب اله » وقد يقف عقاره على یحو و لده خوف ال سعه 


ا و : ١‏ 000 لس 3 اك 
بعلت مو به و باب تمه م کار ال نخطار القر به اله | سسا“ 3 25 كف یا سم 


به » كما لو وفف مدرسة أو مسحدا او علبهما أو على الفقراء ومحو ذلك» 


3-5 


ا 


فأ صدا ب ار اء والسسمعة والفخر والتطاول 3 ۷5 لو استغر ف الدين مالك 
وو وب عتار د خی فا من الححز عاك > و بعه قه < والء وب فی ذلك كله 
صحح لازم ٠‏ 

الرد على هذا الاعتراض : 


0-0 2 


وعدن ۳ أن تحت على هدا الاعتراض : بان 


بحون على حیه ۳ بسك القر به 3 وهأ ذ کر ه اطناوی مس و جو و 5 توفر 


سس سس لیا سس با 


(۱) انظر : التعرش الوارد في الفقرة (۲) 


50١‏ انظر 1 لسار الوقوف على غوامضص احكام الوقوف ص 
3 مخطو ط . 


| التصد > مردود : بأن اله والقصد من الامور التى لا يمكن 
ری تا وااو قوف علها 3 لیا ص أفعال ١‏ لسمراثر 3 شكفى لا طهار قصد 
القر 35 ان 1 يكو ل الو وی على حهد محر مه ۰ 


فلا سان عندما ا بأداء الواجات وفعل الطاعات من صام وصلاة 


و عب‌ها > الأصل فى + اس أن نکون صف القربه 3 رحن سا 
004 ۳۳ عد الانسان القائم بهذه الطاعات ٠‏ وقد يكون اداه 


معنی القربة ٠‏ ومع ذلك فلا یمکتنا القو ا 
و ان عات نه لست هر سح یه ت‌ 
انما الأعمال الات > وانما لكل امم 


یر 


واد! لانت القصود معسر ت ۴ ال لتصرفات » فانما عمل بها اد بات 
1 


1 : ما | م تظهر وا به لسن لهدى ١‏ 6 لقصو د ای ابر عل تلك ١‏ اتسر فا ۰ 
i‏ 3 ف 
تاسا ۰ تعر يف 11 فة للوقف : 


الختا فقياء الحئقية 8 تعر ب الع وب ٤‏ وا لست فی هدا 
الى اختلافهم ۴ ماله من امال یمکن حص ها فما 5 - 


برجع 


المسالة الأو لى 8 اختلای 05 نشیم الى الوقف من حست لز و مه 3 عدم 


1 2 


(۱) رواه عمر بنالخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وتمامه : د ۰ فمن كانت 
تعجر نه الى الله ورسوله فهحر نه الى الله ورسو له ٠‏ وهن كانت هر نه 
زد نيا نها آو أمرأة لنكحها فهحر نه الى ها هاحر اليه 4 هنش عليه ۰ 


و 


المسألة الثانية : اختلاف رهم فى الحهة التى تتقل اليها العين 
الموقوفة ء وهل تخرج العين عن ملك واقفها » ام لا ؟ 


وسنتوی بان ذلك 2 مواصعه من الر ساله ان شاء الله ٠‏ 
وبناء على ما تقدم : فاننا نيحد أن فتهاء الحنفية عندما یتکلمون عن 
عر بش الوهف > فانهم پفر فون بان تعر ده على رای ي ابي حنيف سس ا سوك 


۴ 


الله وبين هر عه على داي ااصاحین رجمهما أ 


2 مقر دات هد !لے 


ربیف و عبر ه هن التعريفات 
الي 8 ۱ ل i. a‏ ۱ 0 ا 1 

یدول تكرار U‏ سی ابه حك شر حلا سور بت الشاقعه فان كلية «حس» 

فد مر ذكر معناها ٠‏ 


« المملوك » فد يراد به الاحتراز عن غير المملوك » لأن 


لله هو محمد دن أحمد بن أبى سهل أبو بكر شمس الائمة 
الس رخسى »2 من أئمة الحنقية ومن المحتهدين في المسائل , أملى 
من بلاد خراسان » له تصانيف عديدة » في اصول الفقه » وشرح السير 
الكبير توفي فى سحلو 2 النسعین وار بعمائه 5 وقيل : فى لو د الخمسما ۰4 

انكر تر حمته ۴ : الفوائد اللسهمة ص ۱۵۸ - ۱۵۹ : وتاج التراحم 
لد قطلو بغا س ۷۲ ر oF‏ ۶ 


5 


الوافف اذا لم يكن مالكا للعين الموقوفة وفت الوقف ء لا يصح وقفه حتى 
مع امكان دخول العان £ ملکه ریا ذلك ۰ 


قمن هقف ارضا مملو که للغر ناء على ته بشرائها وودفها > او 
أرضا موضوعه تحت يده عن طريق الععس الا تمستا وققه مطلما + 


وبراد من صد « عن التملرك من الغير » : ان العين الموقوفة لا بصیح 
أن يحرى علها أى تصرف من التصرفات التى بملكها المالك في ملكه 
كالسع » والهه > والرهن ٠‏ 

كما ان اضافة « من الغير » الى « التملك » » تشد بقاء العين على 
بلك الواقف" ۱" > باعتبار ان التعریف یمنم من تملیکها من الغير ٠‏ 

وما جاء بعد كلمة « حمس » ي التعرومف > هو في حققته فد اخرج 
به ما لس بوقف > اذ أن الراهن غير ممنوع من تملكت العين المرهونة 
من الغير ‏ على ان سقى حق المرتهن معلقا فها - كما أنها تورث ع 
بعد موته ۰ 
الاعتراضات الوارده على هذا التعريف : 


وقد اعترض على هذا التعر یف اعتراضات لله : 


الاعتراض الأول : أن هذا التي يف اما ان يكون تعر يفا لله قف 


۱ رم 3 او تعر فا للو وف عر اللاز م ۰ 

والاول - اي اللازم - لا نقول به > لان الائمة متفقون على أن 
الؤوف اذا لزم خرج عن ملك الواقف الى ملك الله سجاه وتعالى » ولس 
الامر هکذا هاهنا > لان الووف ‏ حب هذا التعريف د بق عا ملك 


(۱) انظر : حاشیه ابن عابدين ج ۲ ص ٤۹٩‏ 
5 انظر : المصدر السابق ۰ 


 ةا/لا‎ 


فقي ان نقول : ان هذا التعريف هو للوهف غير اللازم * - وهو 
ما يقول به أبو حنفة - فاذا كان الأمر كذلك > فان الفقهاء يقررون أن 
تعريقة بأنه « حسن » لا يناسب تعریف الوقف غير اللازم © اذ لا حسس 
وره > لاه غير ممنوع من بعه وهته و یحو ذلك من التصرقات النافلة 
للملكة » بخلاف اللازم دانه مخىوس ةةة( ٠‏ 


و یدفع هذا الايراد بها ذكره صاحب الاسعاف : من أن الواقف 
وان كان له حق الرحوع عن الووقف حال حياته » الا ان ذلك جائز مع 
الكراهة0© + 

الاعتراض الثاني : ان هذا التعريف غير مانع » وذلك لان لفظ 
« الملوك » الوارد في التعريف لفظ عام يشمل كل مملوك » سواء كان عقارا 
بطسعته ء أو عقارا بالتخصصص > أو متقولا ٠‏ وأبو حثيفة س رحمه الله - 
لا يرى صحة وقف النقول » على ما سنسته في موضعه من هذه الرسالة 
باذن الله ۰ 


() إنظر : حاشية ابن عابدين ج ۳ ص 555 , وراجم ايضا 
ما اعترض !بن الهمام عند مناقشته تعريف صاحب الهداية للوقف عند 
ألى حنسفه زحمه الله _ * 

انظر: : فتع القدير : ج ه ص ٤١‏ 

(۲) هو : ابراهيم بن موسی دن الي بكر بن الشیخ علي 
الطرابلسى الحنغي : ولد فى طرابلس السام سنه (855ه) ثم انتقل 
الى القاهرة وتو فيها سنه (۲۲٩ه) ٠‏ 


00 


انظر : ترحمتة فى : الاعلام : ج ۱ ص ۷۱ ° 
(۲) انظ : الاسعاف : ص ۲ ° 


5 A 


الاعتراض الثالث : أن هذا التعريف قد أغفل ما به يتم بيان 
حقيقة الووف » الا وهو : التصدق باللفعة على الجهه التي براها الوافف > 


وذلك ان تعريف اامقب بانه : « حسن المملوك عن التملك من الغم 


3 


۰ ی‎ 8 j 
بدخل فه تسب !هل اب۱۱۱2 * وعل هذا کون هذا ال‎ « 
مانم من د خول عبر د ود چ‎ 


ب ل ذكر الرغنانی تعريفا لوف عند ابى فة رحمة الله س 
فقال” ؟ : « وهو في الشرع عند ابي حنفه » : حسن العين على ملك 
الواقاف 3 و الت دف بالمنفعة ¢ * و بمثل هد ا التعريف عر قه صاحب 
1 ۳ 3 
ا2 بر > وصاح الك ۰ 


)١(‏ السائية : كان الرحل في الجاهلية بقول : ان شفيت فناقتي 
سائبه 7 و بحمایا كالبحرة فی تحر لم الا نتفاع بها 1 


انظر : احكام الاو قاف لحسن رضأ ل ۲ سنه ۸ م م4 


5 انظر الهداية مح تح الق در مش ۵ تس E‏ واليرغيناني» 
هو : شيخ الاسلام درهان الدين علي بن ابي بكر الميرغيناني التوني 
تسه o‏ سم صاحب لهك" به 4 رکشتاب المد | یه ؛ و كشا رة ا منتهي ۳ 
ومتاسك أ لحم { انظر بر حمته فى : تاج التراحم س ¥ والقوائد 


ا 


7( | نظر 1 نو بر الاإصار للتمر تاشي مع رد الحتار على الدر 


ده و باه ٠.‏ 3 0 0 1 
الختار سور ۳ عن 3355 1 والتمر تاشي هو ٠‏ فصو اب 52 غد الله 5 كييك 


الخطیب العمری التمرتاشی الغزي توق (۱۰۰۶ه) ۰ 

(&) الو ؛ الکنن لاشسقی بهامش الیجر الرائق جه ۵ صن ۰۲۰۲ 
والنسفى هو : عدالله بن احمد سن محمود النسفی > حافظ الدین » انو 
البركات الحنفي ۰ فقيه ومفسر مصري من أهمسل اصبهان له مصنفات 
جليلة منها : « مدارك 'لتنزيل » فى تفسير القرآن « والنار فى اصول 
الفقه » و « کسف الاسرار شرحه على النار » توفي سد 4(١الاه)‏ انظر 
رجمته الاعلام , جا ٤‏ ص ۱۹۲ 1 


0 


سم 15 س 


وسر ج مقر دات التعريف لا ضرورة لها | 5 سانها صما مهي ع 
التعر فات ٠‏ واذا كان هذا التعريف هو تعريفا للوففف عند أبى حشفة > 
فهو في الحقيقة تعريف للوقف غير اللازم » لان غالبية فقهاء السنفية 
5 8 . 3 ی 8 1 بآ 
بنقلون عله أنه بری حواز الو فق الا أيه عبر لازم کالعار ةا ۰ 


0 8 سے ۲ ۳ 8 5 + 
الا ان هدا التعر یت يمكن أن عرض عله بما اعتر ضس به على 
تعريف شمس الائمه السرخسی > بانه : تعريف بالماين ٠‏ لأن الوقف 


عير اللاز م ۷ سجس 3 قنعر شه بأ يك 0 حمس » عبر صی‌حسح ¥ 

و لهدا شول الکمال ی الهمام(؟) 3 و لفط حسي الى اخره 5 معدي 
له » لان له أن عه متى شاء » وملکه مستمر فه كما لو لم يتصدق 
بسفته » فلم بحدت الواقب الا مشيئة التصدق بمنفعته وله ان يترك ذلك 
می شأء و هدا القدر كان اما 35 فل الو فف ۳ 


ويمكن ان يجاب عن هذا الاعتراض : بان سلب الفائدة مطلقا غر 
صصح > لا یف بصیح الحكم يه »م و بحل للفقير أن با کل فيك و ان الواقف 
د 3 و یسم شر طه 3 و امساح تصن التولی عليه 20 ى 


3 ۶ 
ويمكن ان نعترض ابا عله : بان العان الى قو قة : 
ی ل میب ل )م 8 لا یا حعل العان امه قو قلف 3 


الواقف بر 3 عامها J‏ المسعدد 0 فان الاحماع ائم عرف العلماء على انها 
حبس على ملك الله تعالی(*) + 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ج ۴ ص 355 ؛ وفتح القدير ی ه 
ص 2 ۰ 


(۲) انظر : فتح القدير ح ه ص 5 ٠‏ 


50 انظر : البحر الأرائق شرح كنز الدقائق ی ه ص , 
وحاشية ابن عابدين <= ۲ ص 24۵ ° 


50 انظر : حاشية ابن عابدين حا ۴ صن 585 


س * لآ س 


وعلى هذا : فان هذا التعر يف غير جامع * 


ويمكن دقع هذا الايراد : بانه تعريف للوقف الختلف فد > 
ولس خاصا بالوةقف التفق عله ٠‏ 


قال القهستاني”') ما نصه : « ويشكل بالسحد فانه حسن على ملك 
ألله تصالى بالاجماع اللهم الا ان يقال : انه تسريف للوقف المختاف 
0 ۰ 

الاعتراض يمكن ان برد كذاك على تعريف شمس الأئمة 

بر ۰ 

ويمكن ان بعترض کد لك عله : بأن التعر يتف ود مصرف الا نفاق 
ب « التصدق بالفعه » > والتصدق اذا أخذ باطلافه فانه يصرف الى الفقراء 
لأنهم مصرف الصدقات") . 

وعلى هذا * فلا يصح الوقف 6 حسب هذا التعريف ‏ على النفس > 
ولا على الاغناء ۰ 


)00 هو : محمد بن جمعة بن خلف أبو قریش القهستاني , 
الأصم ' وكان من العلماء الكبار صتف ,| | مسند » الكبير وكتيا اخرى , 
مات سنة ثلاث عشرة 2 وثلاثماثة م ۴7 لحر تسعين سنه ° و 
« فهستان » التى يديسب اليها هى ناحية بخراسان بين هراة ونیسابور. 

انظر : رجمته : طيقات السيوطى ص ۲۲۲ » وتذكرة الحفاظ 
ج ۲ ص ۷172 ١‏ 

(5) انظر حاشیه ابن عابدین » ص ۲ ص 484 

(۲) انظر : المصدر السایق ٠‏ 


~~ 4 ل 


جاء في ا مردود : بانه لو كان هذا التوع من القربة 
ثافا في الوقف > لصح الوةت على الأغناء من غير أن ن ييجعل آخره للفقراء 


لسو حعل اضر ه للفعراء فاه يكون شر به ۴ 


الحملة »(۲) 
اء عل هذا الاعتر اض زاد ا الھمام > واب كمال عا هذا 
8 نبا سر سس تن راه این : : SE‏ 5 
التعر يفف 4 عأ 5 2 أو صر شب منفعتها الى من ا س * 


(5) انظر : المرجع السابق ۰ 


(۲) هو : محمد بن عبدالواحد بن غبدالحمید كمالالدين الشهير 
بابن الهمام السكتدرى السيواسي ( ۷۸۸ - ۸۱ ) من کبار علماء 
الحنفية » وقد عده البعض على انه من اهل الاجتهاد ومن اشهر کتبه : 
فتح القدير الذى شرح به الهداية ٠‏ انظر ترجمته فى الفوائد البهية 
ص ۱۸۰ - ۱۸۱ والشذرات ج ۷ ص ۲۸۹ ۰ الضوء اللامع : ج ۸ 
ص ۱۲۷ ۰ 


(۲) هو : آحمد بن سلیمان بن كمال زباشا) شمس‌لدین › 
تر کي الاصل ؛ ا ه من العلماء بالحديث ورحاله ٠‏ له مصنفات 
کثرة منها : ح الاصلاح » في فقه الحنفية » و « تغيير التنقيح » 
فى أصول الفقه ٠‏ مطبوء ` توق سنه : (۹5۰ه) انظر ترجمته في : 
الاعلام ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ الطبعة الثالثة وشذرات الذهب ج ۸ ص۲۳۸. 


- ۷۲ 


(i je ۱ 
۰ الحملة'‎ 


الأغناء سم الفق اء ا 


1 . ۱ 1 و 3 5 |“ ۱ ۷ 08 
دحل شه الو قف على لقي 0 على !لفق أء 3 و کدا الو وف 03 


و ود اجات أبن عايد ين 5 شاد 3 وما HE‏ حو له من 


0 7„ : 
مناقديات 0 5 س J,‏ قلت 5 واا الصیصح : ۲ ن الوفف تصدق 


أتداء وأشياء 3 اد لا نك من التصر بح , بالتصداق على و سو التاید أو ۳ بوم 


مقامه کما 8 توه 3 ولكنه أذا حعل أوله = معان € صیار كانه 


بر 
س 


ع < ملي 1 4 304 
اسنسیی د لنت من الدقع فى انققراء لمأ صر حو | ندب 


ولذا : لو وهف على بيه ثم على الفقراء » ولم بوجد الا ابن واحد 
عست بعطیی أ لل 3 و الع الباقي لنفقراء # لان مأ بطل هن الو وف عل 
الاب 


ذا 


3 


صار لاعت اء ۰ لان الووت خر ج عن ملك الواوف بو له : صدفه 
موقوفة ابدا «فقد ابتداه بالصدفة » وختمه بها ٠‏ كما قال الخصاف + قعلم 
أنه صدفة اتداء » ولا بخرحه عن ذلك اشتراط صرفه لمعن ٠‏ 


Wy 2 ۳‏ 
چا ل عرق صاحب الدر المختار الووف عند ابى حتفه باه : 


« خسن العين على حکم مللث الي اف > والتصدی اه ولو بالحمله 4 »م 

وشر ج الفاظط الت بت » وما ورد شه من شود و اجتر ازات » وسا 
,خد عله مین اعتر اضات » دردود تلك الاعتراضات قد مر ذكرها سا دشا 
شد التعرض لتعر شب سسں الا مه السر خسي 3 والمرعناني 


الا ۳ بحد أن صا حب الدر الختار ود راد 2 بعر بقف اكلمة «حکم» 
(۱) انظر : حاشیه ابن عابدين ج ۲ ص 15 , وفتح القدير ج 
۵ سس ۲۷ ۰ ۱ 


(؟) انظر : حاشیه ابن عایدین جا ۲ ص 345 
۵9 انظر : الدر الختار مس رد المحتار ج ؟ ص ۲ 55222 ٠‏ 


عد « غيل » وصل « ملك الواقاف ۰ تھا لص احب الاسعاف7١‏ 
والشر سلالمة” ؟( ٠‏ وقد اختار ابن ادي هذه الزيادة لكون هدا تعريقا 
للوقف اللازم المتفق عله > باعتار | أن الوقف اذا بقي على ملك الواقف 
دنه يكون غير لازم ٠‏ 


وعل هذا > فان لفط د حکم » لوارد فى التعر یف يعني : أن الوقف 
اذأ لزم حر جمن ملك ١!‏ الواوف حشقه ¢ و هي عل ملکه حكما > »© سالاق 
الو وب غير اللازم واه باق عل ملك ١‏ الوافف حشقه رل ابی نة 5 


| ويمكن ان يعترض على هذه الزيادة بما پلی :- 
١‏ - ان غالبية فقهاء الحنفية يرون : أن الوقف عند أبي حنفة جائز > 
الا آنه غير لازم کالماریة(*) ٠‏ 


وعلى هذا : فان زيادة كلمة : « حكم » على التعريف لكون تعر يفا 
للو وف اللازم عنده لا معنی لها ۰ لان الاصل شاه , ان ان الوقف عقد جائز 


عير لازم > وهو لا پلزم ‏ عنده - الا بامور خارجة عن حققته كأن بحکم 
به حاكم مثلا ٠‏ 


زا ا 


س أذ جمهور . شیاه ا الحنفه رقن 


ek 


+ انظر : الاسعاف للطرابلسى ص‎ )١( 
٤٩۹۳ انظر : ابن عابدين ج ۲ ص‎ )۲( 
انظر : الصدر الساق‎ )۲( 


3 فر + ابسو للسرخسي ج ۱۲ ص ۲۷ ٠‏ 


| (5) انظر : فتح القدیر مع الهداية + ۵ ص 8۲ , وحاشية ابن 


¥ 


وعلى هذا : فان زيادة كلمة « حكم » لا داعي لها + 

ويدو أن اختار ابن عابدین۲۳ لهذه الزيادة : لأنه اراد أن 
يتخلص بها من الاعتراض على تعريف صاحب التتوير وغيره للوقف عند 
أبي حنفة - الوقف غير اللازم - بانه : « حبس العين » * اذأ نه يرى 
كغيره أن الوةف غير اللازم لا حسس فه » وان الحسس انما يكون في 
الوقف اللازم > واللازم لا ملك فه للواقف ٠‏ 


لازم افق عليه و مب + * لکن جيه الشيام م ارجح 32 حست أن الصنف 
نه ¢ لا ید عير ممنوع عن بعه ونيحوه مخلاف اللازم > فاه محوس 
۲ ل تعريف الوقف عند الصاحبين : 

عرف فقهاء ١‏ لحنضه الوقف - عا لى داي الصاحين ‏ تعار يف متاه 
لا تخرج في ق معناها ومضمونها عن ١‏ تعر يشا صاحت تلو بر الابصار حسث 


(۱) هو العلامه الشيخ محمد امین عابدین بن عمر عابدین 
( ۱۱۹۸ ے ۱۲۵۲ ) ولد في دمشسق . وأخذ العلم عن علمائها » له 
تصانیف كثيرة مفیدة من اشهر‌ها الحاشية المنسوبة إلية واللسماة 
« رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار » ٠‏ 

انظر تفصيل حياته : فى مقدمة قرة عبون الاخبار بقلم ابنه محمد 
علاء! لد دن افندي , والاعلام ج 1 ص ۲۰۱۷ 


(۲) انظر : حاشيية این عابدين جح ۲ ص 545 


شون : « ۵ تن شا هو : حسها ‏ ای العين ‏ على ملك الله تعالى وصرف 


وقد زاد صاحب !در المعضتار کله 0 حكم » بعك 2 على 4 وسل 
« ملك الله تعالى » © ليقيد : انه لم يبق على ملك الوافف > ولا انتقل الى 
بلك غيره » بل صار على حكم ملك الله تعالی(۳) 


۱ : 55 فک / ۲ 
U‏ ست ما د لو اا 8 ا س 1۹۳ 1 ۳ انعر ف : الا شماء قىل 


الا عاف مجو سه على مله تعالى » و کذا بعلن * د نالا اف صار 1 نر الملك 
- ای اکا مه ۳ دیما هو ر تعایی أ لغيره 3 مخللاف مأ شله 1 واه تعالى 


۲ اص سے ۲ 
قو ص ااه اللات مین و کسر د ورد عا 3 ممعم زونه هو الماك 


e 


وذلك لان المقصود من الملك بي عارات الفقهاء : انمأ هو اللث 
الذى یعطی للمالك الحق في التصرف فما يملكه بالببع والهة والرهن 
وغيرها من التصرفات وتصور الماك بهذا العنی من جانبه تعالى غير ممكن ٠‏ 


وند اعترض ابن الهمام على عبارة الهداية ‏ عند بانه لعنی الوقف 


عند الصاحين - التى حاء قمها ۲ : « فزول ملك الواتف عنها الى الله 


)١(‏ انظر : تنوير الابصار مع الدر الختار بهامش ابن عابدين 
ج ۳ ص 1۹5 - 44٩‏ . 

250 انظر : ا الختا ز للحصفكي هامس ادن ا بدين س ۲ 
و الحصفكي هو : دن على الحنى العروفب بعالا الدين بن الحصفكى 


مفتي | الحنفية ددعقيق : ل وتو ند مضق تسه :ه55١١‏ اكثم١آأهمء‏ 
انظر ترحمته فى الا علام ج ۷ ص ٩۸۸‏ ۰ 


(۳) انظر : حاشيية ابن عایدین ج ۲ ص 585 


4 


¥ س 


mt 


8 ۴ وه عو 5 هر مه الى العاد 14 aa‏ شو 9 ,#4 5 ۷ سحفیی أنه 5 
حا حه الى سح یی ۳ لا * يزول ملكّه عل و حك سدق على منفعه | لعماد 3 
23 7 ت ۹ 8 ۱ ا 1 2 

لان ملك الله 2 آل اء م بزل قعل ولا بزال ۰ فالمارة الحدة فول 


(۱) هو حسن بن منصور قاضيخان الأوزجندي الفرغاني » كان 
اماما كيرا من أثمة الحنفية وقد عد من طبقة الحتهدین فى المسائل » 
له الفتاوی الشهورة م فتاوی قاضخان 4 و شرح ال بادات 0 وشرح 
الجامع ۱ کار توق سین ۲ 3 هي `° ۱ 

انظر ترجمته في القوائد البهية : ص 55 والاعلام : ج ۲ ص 
65 > وتاج التراجم : هن ۲۲ * 

(5) هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد ابو 
تو سنك الا تصاري 8 الكوق الغدادى 4 صا حب الي حنیقه 6 
كبار تلاميذه , امام علامة. ثقة فى الحديث » شهد له بذلك أحمد بن 
حثيل » واس معي › والیه برجم الفضل فى نشر فقه ابي حنيفة وهر 
أول من وضع الكتب فى اصول الفقه على مدهب ابي حنيفة ولي القضاء 
للهادي . والمهدي » والرشيد » والیه كان تولية القضاة فى المشرق 
والغرب وهو أول من لقب بقاضي القضاة ولد سنة (۱۱۸ه) توفي 
ببغداد : يوم الخميس ۰ لخمس خلون من ربيع الاول سنه (۱۸۲ه) 
ص KY‏ الند! یه والنها به حا ۱۰ ص ۱۸۰ ۰ تار بخ دعداد ج ١2‏ ص 
55 ء الاعلامى 5 ص ۲۳ * وفبات الاعبان ص 5 ص ۲۷۸ طبقات 
السيوطي ص ۱۲۱ ۰ طبقات ابن سعد + ۷ ص ۲۳۰ ۰ تذكرة الحفاظ 


ی ۱ ص ۲۹۲ .۰ 


ثالثا : تعريف المالكية للوقف : 


O / 8 5 ۰ (۳ . ۲ ۰‏ 3 
عرف این عر ثه الو ففف تایه ١‏ « آاعهاء موه سیی ۶ هل و و حو ده 
لا رما بهاو ه ۴ ملب معمله ولو تقد برأ 0 0 


ولشرخ مفر ات التعریف تقول : 
(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشبانى ابو عبدالله : 
صاحب ابي حنيفة » وناشر فقهه , كان علما فى الفقه » وعلوم العربية ؛ 


وغاية فى الفصاحة والتمكن فى اللغة ٠‏ ولاه الرشيد قضاء الرقة , ثم 


الری * یسم ولد بواسط 0 العر'ق سره (۱ ۱۲ شصض) و توف بالرى سه 
(۱۸۹ص) ۰ 

انظر تر حمته ق : تاج التر اجم ض £ û‏ ¢ الجو اهر ا مضه ست ۳ 
ص 25 ۰ المدد به‌والنهابه ج ۱١‏ ص ۲۰۲ »2 النجوم الزاهرة ج ؟ ص 


۰ ,+ تاریخ تعداد س ۲ ص ¥ + الا علام سح ۱ ص ٩۹‏ شدرات 


الذهب + ۱ ص ۲۲۱ , طبقات ابن سعد ج ۷ ص ٠ ٣۳٦‏ 
۵9 انظر : لتحم القد در سس ت ص ا والخاسة مع أ او ی 
الهندیه ‏ ۲ ص ۲۸۵ ۰ 
(5) هو محمد بن محمد بن عرقة ابو عبدالله + فقه ما 3 


مشهور , امام تونس وعالها التوفي سنه ٣ه‏ راجع ترجمته في 
الديباج المذهب : ص ۲۳۸ . والضوء اللامم ج ٩‏ ص ۲:۰ , الاعلام 
ج ۷ ص ۲۷۲ 

(5) انظر : الخرشي ج ۷ ص ۷۸ ۰ ومنح الجليل ج ۲ ص 
2 ۰ ومواهب الحلیل ج 1 ص ۱۸ وجواهر الاکلر شرح مختصسم 
للضیخ صالح عيدالسميع الابي لازهري ج ۲ ص ۲۰۵ 


YA -‏ مت 


ان قوله : « اعطاء منفعة » قد احترز به عن اعطاء الذات کالهة 
فالواهب يعطى ذات العين الموهوبة للموهوب له( ۰ 


وقوله 5 شيع 35 دون منفعه مال او متمول 3 لان الشبىء اعم 4 
أنه حسرص ٩‏ نما سحاء ۴ التعر يف من شاء رلک (۲) + 


وی فو له ۶ « مشه و-حوده » شد احترر به عن ال عارة 3 والعمري 0 
ذلك لان للمعير الحق فى استرحاع العين العارة متى شاء ٠‏ 

والعمري سس ای ای 3 المعمر س ر جم او مھ بت العمر ملا 
لمعم أو لوار 0 

وعلى هذا : فهذا القد يفد تأبد الوقت(*) . 

وي فو له » لژ ما شاوه 8 ملك معطبه 4 ۰ شاد حرج به العد 
المخدم جما ته موت ل موت سما د لاك يه بلز م اوه ۴ ملك محدو مه 3 
بل يجوز بعه برضاه مع معطاه ٠‏ 


مس 


و فو له J‏ و لو شدیر! » يحتمل ان بخون اللفظ راحعا الى الك > 


3 


)١(‏ انظر : الخرشي ج ۷ ص ۷۸ ۰ وهو محمد بن عبدالله المالكي 
ابو عندائله ۱۰۱۰ - ١5١٠١كه‏ ) ٠‏ وهو اول من تول مشبخه الازهر , 
كان فقيها فاضلا ورعا ۰ اقام وتوفي بالقاهرة ٠‏ 

انظر ترجمته في الاعلام ج ۷ ص ۱۱۸ › وتاریخ الازهر : ص۰۱۲ 

(۲) انظر ز الخرشی ج ۷ ص ۷۸ + وحاشيية العدوی عليه ٠‏ 
وقد علق العدوی على قول الخرشي : « لان الشيء آعم » بقوله : « لا 
یخفی انه لا ثمرة فى التعبير بهذا الاعم فلم ارتکیه »۰ الحاشية ج ۷ 
ص ۷۸ 

(۲) انظر : الخرشی وحاشية العدوی عليه : ج ۷ ص ۱۱۲ . 

(5) بری العدوى ان قوله : « مدة وجوده » لیس بقید » بل يجوز 
الوقف مدة معينة ولا شترط التأبيد ٠‏ ؛نظر حاشيية العدوى على 
الخرشي ج ۷ صي ملا ٠‏ 


نش ۷4 س 


3 ul a. 
۰ ۰ ھول انصی : أن ملحت دار فلان فيي حمسن‎ 


ويحتمل ان يكون اللفظط راجعا إلى الاعطاء ٠‏ فكون العنی : دارى 


5 ١ 1 ۱ ر‎ 

حسں على من سکول 0 ع هد | 3 فالمر اد 3 لد یر : التعلق” . ولم 
ع ل ال ۱ ۱ 00 ۱ 9 ۱ ۳1 

بر جم الالشهة | با من ال حتمالین وذلك : لا هم صر ول الو قف لعلق! 5۹ 


الاعتراضات الواردة علی هرزا التعريف وردها : 


اعترض العلماء على تعريف ابن عرفه باعتراضان :_ 


الاعتراض الأول : 


ب ۱ ۱ ۱ ۳ : : 0 

أن هدا ۱۱ ردب اہ نا سك الو و * وق حر یت الو قف او فت 
۲ 7 الا ١‏ 0 0 یه ١‏ مس 

دب هذا التعر ینت * وذلنك لان اغالشه يرول صحته ٠‏ لما صرح 
: ۲ 2 8 حي 1 

ذلك ابن الحاجب” ٠‏ وعلى هذا فان الت يف غر حامم . 

0 © اس 5 4 ی + ۹ 8 5 


۱1( انظر : الخرشي : ج ۷ ص ۷۸ ۰ 


(۲) انظر : الصدر الساشق > وحاشیه "لعدوی على الخرشسی 
ج ۷ ص ۷۸ ٠‏ 


(۲) انظر : الشرح الكبير للدر ير هلا5 ص ۳۶۵ وحاشسية 
العدرى على الخرشي + ۷ ص ۷۸ ٠‏ 


6 انظر : منح الجليل ج ۲ ص 55 » والخرشي ج لا ص 
٠ ۸٩ - ۸‏ 


(9) هو : عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس » !بو عمرو 
جمالالدين ال ملقب ب « اسن الحاحب 4 * ققبه مالكي > من كبار علماء 
العربية . كردى الاصل ؛ ولد ونشأ فى القاهرة وسكن دمشق » وانوفي 
دالاسگندر به ˆ وهن هؤلفاته : «١‏ الكافية » في النحو , والشسافية قفي 
الصرف ' « ومختصر الفقه » مخطوط والختصر الاصولى الشهور 
ولد سنه ز (9۷۰ص) وتو سنة : (5553هع) ٠‏ 

11 


اضر ار حمتة ٤‏ الاعلام 1 ج ےچ ص ۲۷۶ , وقيأت الاعيان ى ۲ 


 مم*‎ — 


جواب هذا الاعتراض : 

أجاب العدوى عن هذا الاعتراض : بأن لفظ ( الوقف ) یضد الا 
بدون حاجه الى قرينه * وقد جاء في حاشته ما نصه : « أن وقفت يقتضي 
ابید بمجرده اتفاقا » ولذا قال ابن عبدالسلام : آنها أصرح الفاظ الفصل 
لانها الفاظ دالة على التأسد بغر ضمسمة ۲۲۰ ۰ 

فاذا كان لفظ : « وقفت » ید التأسد بدون اتضمام فرینه الها 
كانها ‏ على هذا - لا تشد التافت ۱ لا شر بنه ۰ 

وعلى هذا صكون الودف حققة في المؤبد محازا في المؤقت ع 
والتعاريف للحقائق لا للمحازات > فكون التعريف جامعا ٠‏ 
الأعتراض الثاني : 

اعترض الشيخ محمد علش » - رحمه الله على هذا التعريف 
« بأن الوقف تسليك انتفاع لا منفعة كما تقرر 4206 ۰ الا أنه س رحمه 
الله ب لم جب عله ٠‏ 


بلق ١‏ نظر حاشیه العدوى على الخر شسسسی ج ۷ ص ۸۸ ۰ 

والعدوى هو علي بن احمد بن مكرم الصعيدى ۰ فقیه مالكي مصري , 

كان شيخ الشيوخ فى عصره ٠‏ ولد سنه (5١١١اه) ‏ وتوف سللة : 
(5185١ه‏ م ° 


انظر ترجمته في الاعلام  :‏ ه ص 550 . 

)۲( انظر : منح الجليل : ج ۳۲ ص ۳۶ 

(۲) هو الشیخ محمد بن احمد ابو عبدالله (۱۲۹۹-۱۲۱۷ه): 
تقیه من فقهاء المالكية ۰ سجن وهو مريض بتهمة موالاته لثورة عرابی > 
وتوفي في لسجن , له تصانيف منها كتابه « منج الجلیل » و « فقح 
العلى المالك »م ٠‏ 

انظر ترجمته في : الاعلام : ج 5 ص 544 ٠‏ 

٠ ۳ انظر : منح الجلیل : ج ۲ ص‎ )٤( 


ب الى س 


حواب هذا الاغتراض : 

ويمكن أن بحاب على هذا الاعتراض : بأن ايراد اللفعة في التعريف 
أولى من کلمه « الا نتقا ع ۰ لأن الا نتفا ع مصدر تسه معنى : الحدث ه 
ولم ستعمل ‏ ای : الانتفاع ‏ في معنى الحاصل من المصدر > سخلاف 
كلمة « المتفعة » »> فانها وان كانت مصدرا مما الا انها تطلق على معنی 
! لصدر © بمعتی : الحدن »+ و تطلق على الحاصل من انصدر ابا و هو 
الاجم عن الانتفاع > فكلمة المفعة اذن أشمل ٠‏ 
رابعا س تعريف الوقف عند الزيدية : 

عرف فقهاء الزيدية الوقف بتعاروف مختلفةه »ومن هذه التعاريف: 

7 . ي 7 ۳ ٩,‏ ۰ 5 ۲ 
١‏ - تعريف صاحب الشفاء على ما قله ابن عفتاح في المنترع الختار» 


33 حسں متخصو ص عل و سح محص و ص به القر به د 0 


وقد بين النوكاني'! ‏ رحمه الله - في تعليقاته على المتزع 


)١(‏ هو عبدالله بن ابی القاسم ابو الحسن بن مفتاح : فقيه زيدى 
من الزهاد رت : لالامه ) * من مصنفاته : « المنتزع الختار انتزعه 
من الىت المدرار فى شرج الازهار » و کلاهما للامام المهدى لد ين الله : 
احمد بن يحيى التوفی سنه (۸۶۰ه) ٠‏ 

انظر ترجمته : في الاعلام : ج ٤‏ ص ۲۵۶ ٠‏ 

(5) انظر : شرح الازهار ( المنتزع الختار من الغيث الدرار 
الفتح لكمائم الازهار فى فقه الائمه الاطهار ) : جل ص 558 * الطبعة 
الاو * 

۵9 هو محمد بن علي بن محمد الشسوكاني من كبار علماء الیمن» 
ققسه محتهد , صاحب کتاب « نيل "لاوطار فى الحديث » و « فتع العزيز» 
فى التفسير * ولد سنه : ( ۱۱۷۳ هه ) وتو سنة : (۱۲۵۰ه) ۰ انظر 
ترحمته فى الاعلام ج ۷ ص ۰ ف 


ب ۸۲ 


المختار » القود ال واردة فى هذا التعريف حت يقول7١!‏ : 
فقو له #8 سی مسخصو ص 0 حرج الرهن والاحارة ٠‏ 
وبقوله 00 على و سے مخصو ص 3 حرج الححر ۰ 
وبقوله : « بنه القربة » خرج به سائر التملیکات > حمث لا شترط 
توافر ننه القربة صها * 
الاعتراض على هذا النعر بف : 
بعترض على هذا التعريف بانه : غير مانم وذلك من وجهين : 
الوجه الأول : أن هذا التعريف أغفل ذكر من يقع منه الحبس > فقد يقع 
الحبس ممن لا يصح وففه کالکافر » والمكره » والمحنون» 
ه مل سو لاء ۷ بتصتح ان بقع الحسن مهم ۰ 
الوجه الثاني : ان هذا التعريف أغفل ذكر الشيء الذى يقع عليه الحبس, 
هل هو عن > أو ممفعة » واذ ذا کان عنا هل هو مما ريصح 
۾ وه أم لا + اذ أن الز يديه پشتر طون في الموهوف : أن 
لذا » زاد الشوكاني على هذا التعصريف لفظ : « من شخص 
دیحصو ص ف عن مخصو صیه ٩‏ رچ لفظ : ( لجسو مخصو ص # لتفادي 
الاعتراض عل هذا التعريف ٠‏ 
۲ - تعریف القاضي آحمد بن قاسم | العنسي للوقف پانه : « حبس مال 
۱ بمکن الاتتفا ع به شه القر به مع بقاء اسل (۲۳ ۰ 


(۱) انظر : تعلیقات الشوکاني مطبوعة بهامش النتزع الختار 
ج ۲ ص ۱:۵۸ ۰ ۱ 

(۲) انظر : الصدر السابق ٠‏ 

(۲) انظر : التاج المذهب لاحكام المذهب : ج ۲ ص ۲۸۱ 


AF - 


وشرح مفردات هذا التعريف لا ضرورة لها لسبق تعرضنا لها في 
التعار شب الساقة + 
الاعتراض على هذا التعريف : 

یمکن ۳ أن نو رد على هذا التعر دف مأ سمق ان اعمر صا 3 على 
تعر يما شس الانمه امسر خسي من اله عبر جامع لانه اغفل ما به يتم 


بان حقيقه الوفف وهو : التصدق الفعه على الحمه التی براه 


خامسا : تعريف الجنادلة والنسعة الجحعفرية للوقف : 

اتفق الحنابلة والشسعة الحعفرية في تعريفهم لاووف > على ما سنسنه 
هما بلى : 
1٩‏ س عر وه این وداس _ 


OD o.“ :‏ 
و سسل الثمرة 3 ۰ 


(۱) هو عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة القدسي » ابو محمد 
موفق الدین الحنبلي ۰ آحد اعلام الحنابله وکبار فقهائهم , له تصانیف 
عديدة أشيرها کتابه « الغني » فى الفقه , ژالبرهان فى مسألة القرآن ۱ 
وفضائل الصحابة و « روضة الناظر 4 8 اصول الفقه وغيرها ٠‏ ولد 
بقریه جماعیل - من قری ناپلس بفلسطين ‏ : سنة ر م ) وتوفي 
بدمشی : سنه ( ۲۰ص ) 

انظر ترحمته ف البدایه والنهاية : بى ۱۲ ص 15 ۰ شذرات الذهب 


ج 5 صي ۸۸ + مرأة الحنان < * ص ٤  مالعالاو , ٤۷‏ ص ۱۹۲ 
والذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۱۳۳ - ۱۶۹ ۰ 


(5) انظر : المغني مع الشرح الكبير ج 7 ص ۱۸۵ 


A سس‎ 


* سب كما عر وه ر شمس الدین القدس ٠‏ بانه :0 J‏ سحسں الأصل وسسل 


المقعة د ۰ 


(Ty‏ 1 5” ا شياع اام 
۳ ل وصرقة المحقق الحلي ب من الحعقرية بت 3 ٠‏ « سی مر سه 
تحسی الأصل واعطاء المفعة أ“ ۰ 


چ و عر فه محف الحسنى ا2 , « تحسس العان و سسل نمر تھا 4 * 
ويظهر لا من جملة هذه التعاريف : آنها افتست من قول النسی 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب" " ب رضي الله عله 


)۱( هو عبدالرحمن ين ابي عمر محمد بن احمد بن قدامة 
المقدسسي » ابو الفرج ٠‏ شمس‌الدین الحنبلي * صاحبي كتاب « الشرح 
الكبير على متن القنم » لابن قدامة| الكبير * المتوفى سنة (185ه) . 

انظر ترجمته في الاعلام ج 5 ص ۱۰۵ ۰ 


(۲) انظر : الشرح الكبير على متن المقنعم ج 7 ص ۱۸۵ . 
(۲) هو جعفر بن الحسن الهذلي الحلي المتوفي بالحلة سنة 
(۱ ۱۷ص ۰ 


انظر ترجمته في : روضات الحنات : ج ١‏ ص ١55‏ 5 و الذر یمه : 
ج ۲ ص ۰۱۸۱ 


3 انظر : شرائع الاسلام ج | ص ۲۵۱ ٠‏ وراجع ایض : 
کفایه الاحکام للسبزواری , طبع حجر غير مرقم ۰ 


)1١(‏ هو عمر بن الخطاب * أبو حفص الفاروق » العدوی 7 اني 
الخلفاء الراشدين واحد فقهاء الصحابة والعشرة البشرة بالجنة ٠‏ وهو 
ول من سمي أمير المؤّمنين » شهد ندرا واشاهد إلا تسو ك ۰ أعن الله 
باسلامه الدین . وفتح على يده كثيرا من الامصار ۰ مناقبه وفضائله 
كثيرة لا تحصی ٠‏ ولد سنه : أربعين » قبل ١‏ الهجرة ' وتوفي شهیدا : : يوم 
الاريعاء ۰ ار - وقیل ثلاث بقين من ذى الحجة » سنه ثلاث وعشرین 

ن الهجرة وهو ابن (15) سنة ٠‏ 


ب وا س 


1 ۳ بلها م سسل تەر نها ۸ + 
اد ( بالأصل ) : في التعر يف : العان الوفوفه ۰ 
کا يرادب ومسل المنفعة ) : اطلاق وواد العين الموفوفة ‏ من 
عله ولمرة و عی‌ها س لليحهه العتة(۲۳ ٠‏ 
ويلاحظ على هذه التعاريف ما يلي : 


أ س آنها أغفلت ذكر من ستژول الله ملكة العين الوقوفة بعد وقفها » وذلك 
لاختلاف الاراء في ذلك عند ٠‏ تیا هذين المذهين على الوجه الذى 
سنو ضیحه عند الكلام عن دای العلماء ء في مه العين الموفوقة بعد 
وففها ۰ 

ب - أن هده التعار دب 3 تدخل فما دخلت قه بشه التعاریف من تفصسل 
كاشتراط القربة » او تین المصرف وغير ذلك ٠‏ 

اعتراض على تعریف الجعفر یق(۲) لوف 
ذكرنا از ل اليحعقر 35 557 رقوا 


انظر تر حمته ق ٠‏ اس ۲ سں 2١‏ : الاستيعاب بهامشی 
الاصابة لج ۲ ص 16۸ ۰ | سد الغابة : ج 5 صن ۵۲ , الاعلام ی ۵ 
ص ۲۰۲ , تهذيب التهذبب ج ۷ ص 258 ۰ البداية والنهانه جح ۷ ص 
۳ طقات ابن سعد , ی ۴ ص ۲۹۵ 

(۱) انظر : فتح الباری  ٩‏ ص ۲۵۹ ۰ ونیسل الاوطار 
للشو كاني + ۱ ص ١59‏ ۰ ومسند الشافعي ص ۱۱۲ , وهذا اللفظ من 
رواية عبيدالله بن عمر بن نافع عن عبدالله بن عمر ٠‏ 

(5) انظر : کشاف القناع حا ۲ ص 55٠‏ 

(۲) الجعفرية : هم فرقة من فرق الشيعة الامامية »> ويسمون 
الامامية الاثنى عشریه" والامامية من الجعفرية والزيدية والاسماعيلية. 
اتفقوا على ان الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم - هو على بن ابى 
طالب كرم اللو جهه » ثم من بعده الحسن بن علي - رضي الله عنه ‏ ثم 


- A - 


٢‏ حيس الاصل ' أو ا 0 ۰ 0 نمادة 


فا لحعفر 5 5 رون : أن الو وف بو جب زوال ملكت الواقفف عن العين 
لو قو فه او ممنه عسته من جسع التصرفات > وسلب انحاء السلطة منه » حتى 
أنه لا يورث کا پشتر طون شه اتید ۰ 

اما الحسى : فانه باق على ملك الحاس > ويورث عله > وبحوز له 
جم اتصرفات عر ا ماف ل سشفاء المعحسس عله اة( 

ومن هذا العرض إشين لا : ان تعريف الحعفرية للوقف بانه : 
0 تحخسن ٠‏ هو تعر ی لاو فف تما مخالفه 2 بعص احکامه ۰ فكان الأولى 
ان يكون تعر بف امو قف باه : J‏ بحسن العان حسما مو بدا #8 


الحسين بن على رضي الله عنه من بعد اخيه ٠‏ واختلفو! بعد ذلك 
قیمن بلي الحسين فى الامامة , فالحعفره يرون إن الامامة بعده لعلي 
زين العابدين بن الحسينل ٠‏ ثم لابنه محمد الباقر » ثم لجعفر الصادق ‏ 
الذى اليه ينتسسون ۰ حيث استطاع ان ينشر ما عنده من علم وفقه 
وسنة » بل كان انتسابهم اليه فى زمانه - ثم لوسی الكاظم بن جع 
الصادق ثم لعلي الرضا بن موسی , ثم محمد الجواد بن علي ٠‏ ثم لعلي 
الهادي بن محمد . والحسن العسكرى بن علي ء ثم ابنه المهدي المنتظر › 
وهو الاثنا عشر والجعفرية يعتقدون ان المهدي لازال حيا . وقد دخل 
سردابا فى دار ابيه سبامراء العراق ولم بعد »> وسیخرج آخر الزمان 
ليملاً الارض عدلا * ومما بحسن التنسه عله أن لفظ « الامامية » اذا ما 
أطلق الآن فانما نصرف الى الحعفر به دون غير هم من طوائف 
وفرقهم ٠‏ 

انظر في ذلك : الامام الصادق : لمحمد بن الحسين الظفر ط ۲ 
ج ١اص‏ ۲۰۵ , ۲۰ ۰ ۲۰ والامام الصادق ٠‏ للشيخ محمد ابو زهرة ٠‏ 

° ۲۳۱ انظر : هداإية الانام ی ۲ ص‎ )١( 


- ۸۷ - 


التعريف الختار ؛ 


والذى تاره من التعاريف التی ذکرناها » هو تعريف ابن قدامة 


3 


و هن و افقه لله وب تأنه :س 
0 خسن الاصل و سال الثمرة 4 4 


اولا : الى ان هذا التعريف اقتباس من قول الى - صلى الله عليه وسلم ‏ 


لعمر 3 الخطاب 8 ر صی الله چ لا جس الاصل و سسل الثمرة» ٠‏ 
كما ذكرنا سابتقا ٠‏ 


والنبي عله الالام أفصح اناس سا وأكملهم بات 3 واعلمهم 
بالمقصود 5 قوله 8« 


شا : الى أن هذا التعريف لم يعترض عليه بما اعترض به على بقية 
التعار لب الاخری © والتی سق سانها عذك التعر ضص لذ گر تعار يهب 


الو فف عند كل مدهت من الذاه ی( ۰ 


الا : آن هذا التعريف افتصر عل ذكر حققة الوفف فقط : ولم يدخل 
في تفصلات اخری ٠‏ دخلت فها بقة التعاريف : كا شترا ط القربة» 
ابقاء الملكة على ملك الواقف أو خروجها عن ملكه وغير ذلك 
من التفاصسل > بل ترك بان ذلك وفصله عند الكلام عن االأركان 
والشروط ٠‏ اذ ان الدخول في التفاصل فد خر ج التعر یف عن 

دلا ليه ل لمكب ت 3 الغرض الدى و صم لا حله 


(۱) انظر : بحث فى الوقف للشیخ بدر عبدالباسط * ص ۷ 
مخطوط فى مکتبه کلیه الشریعه والقانون بجامعة الازهر تحت رقم 
( ۷ ) ۰ 


- AA - 


الفصل الثاني 


“A - 


مشروعه الوقف 
اختاف الفقهاء فى متروعه الو وف > في هم من اجازه مطلقا > ومهم 
من منعه مطلقا » وهناك من أجازه في حال ومنعه في اخری ٠‏ 
ونحن هنا سنتوی الکلام عمن اجاره مطلقا » ثم عمن منعه مطلقا ۰ 
ومن خلال ذلك نعرض لذكر من أجازه في حال ومنعه في أخرى * مع 
سان دلل كل مهم » ثم | لوازنه بين الاراء والترجح ٠‏ 


راي الطانفة الاو : الحواز الطلق على وحه الاستحیاب ۰ 
والحنایلة ° ء و 


)01 انظر : 0 للامام الشسسسافعي سل ۱ ی VE‏ — 0( 
۵9 لر + الخرشي على لیلج ۷ ص ۷۸ ۸ ومن الحلمل 
3 للشيخ عليش ج ۲ ص ۳۶ ° 


O‏ : المغني لابن قدامة بهامش الشرح الكبير ج 38 ص 
ا الكبير ج ٦‏ ص ۸۵ * 


والاسعاف ص ۲ 1 


(5) هو زفر بن الهذیل بن قيس , ابو 'اللمذيل ؛ العتبری 
البصري » من أكابر اصحاب ابي حنيفة » وابرعهم فى القياس ٠‏ امام 
من آئمة المسلمين » وعلم من اعلامهم ٠‏ ولي قضاة البصرة + ولد سنة : 
عشر ومائة ٠‏ وتوفی بالبصرة ,2 سنة : بان وخمسين ومائة ٠‏ إنظے 
تر حمته في : ناج التراجم ص ۸ , والحواص المضية ج ١‏ م ؟2؟ . 


س +e‏ ہے 


92 الدور 3 والارضائ لهأ شها فص الناء والغراس ٤‏ 3 ا لد 1۳ ما ۳ 
والكراع و الشاب 9۳ س سب وعرها 0 


شدرات الذهب سح إ هس NEY‏ + طرقات السيرازي ص ۲ , الا عادم 
ج ۲ ص ۷۸ ٠‏ 


٠ ۱۷۵ ص‎ ٩ انظر : المحلى لابن حزم ج‎ )١( 
0 والتاج المذهب ج‎ » ١55 ص‎ ٤£ =< انظر : الح الزخار‎ )۲( 
۰ صن الم؟‎ 


كفاية الاحكام ۰ غير مرقم ۰ 


)2( انظر : المحلى لابن حزم ج ٩‏ ص ۱۷۵ . 

(5) هو عبدالله بن مسعود ابو عبدالرحمن الهذلي » من اكابر 
الصیحانه : فشكا 2» و عقفلا 0 وعلماً وملازمة للر سول غلك السلام ست وكثرة 
الروایه عنه » أسلم قد ما و هاحر الهحر تن > وشهد الشاهد كلها مع 
رسول الله - صلى الله عليه سنام اس ۰ توف تالد يله سنتة اننتي ‏ وقیل: 
تلات ولان من | لح ة 0 

انظر ترجمته في : لاصابه : ج ۲ ص ۲۱۸ , الاستیعاب بهامش 
| لاصا ده سب ۲ ص ۱۱۱ + إسيد الا یه ج ۲ ص ۲۵۱ نها دب التهذ بب 
ج ۱ ص ۲۷ ؛ الاعلام ج 4 ص ۲۸۰ ۰ طبقات الشعراني ج ۱ ص ١9‏ › 
تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۷ , تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۳ . 

09 شير علي س لي طالب ابو الخسن الهاشمي 5 این عم رسول 
الله س لى الله علیه وسلم د وزوج ابنته فاطیه الزهراء »> أمير المؤمئين , 


ورابع الخلفاء الر اشدین > من السابقين الاولين الى الاسلام , وأحد العشرة 


نت إل س 


استدل الفقهاء القائلون بالحواز مطلقا بحملة ادلة : منها أدلة عامة 
شيمل الو ون وعره » ومنها ادلة خاصة بالو وف ۰ 
أولا : الادلة العامة 

استدل الفقهاء على الصدفات عموما ومنها - الوفف - بما يلي دس 


69 بالكدب » وهو دو له تیال (۲) 1 # لن الوا البر نی تتمقوا عمأ 
محول 64 


الممشرة بالحنة 1 و فضانله ومناقه اكثر ص أن تعحصى ولد میت 1 
۳ قيل الهجرة » وتوقي شهيدا : لثلات عشرة خلت وقيل : بقيت , وقيل 
فى اول ليلة من العشر الاواخر ‏ من رمضان سنه اربعين ٠‏ قتله ابن 
ملجم الخارجي - 


انظر ترجمته في : الاصابة ج ۲ ص ۵۰۷ , الاستيعاب بهامشس 
الاصابه ج ۲ ص ۲۱ ؛ اسد الغابة ج > ص ۱۰ الرياض النضرة ی ۲ 
ص ۲۰۱ : تهذيب التهذيب ج ۷ ص ۲۳۶ , الاعلام ج ت صي ۱۰۸ 

طبقات الشيرإزي ص ٩‏ ۰ البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۲۲ ۰ حلية الاولياء 
ج ۱ ص ۱۱ . تاریخ بغداد ج ۱ ص ۱۲۲ ۰ 


(۱) هو : عبدالله بن عباس ابو العباس الهاشمي ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسبلم - الصحابي الجلیل . وحير هذه الامة , دعا 
له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان يفقهه الله فى الدين ويعالمه 

ويل ٠‏ ولد سنة : (۲) قبل الهجرة * وتوفي بالطائف سنة : نمان - 
وقيل نسع وتسعين . وقيل سنة (۷۰) من الهجرة ٠‏ انظر ترجمته في : 
الاسایه ج ۲ ص ۰ FN‏ الاستيعاب ی ۲ ص ۲۲۸ ١‏ 


(؟) انظر : سورة آل عمران الآية ٩۳‏ ۰ ومن الكتاب بت ايضا _ 
قو له تعالى : « وافعلوا الخير لعلکم تفلحون » سورة الحج آية (۷۷) 
والو قتف جار ء وقوله : « وما يقعلو ا من حار فلن يكفروه ه سورة ال 


۹٩ = 


وحه الاستدلال : ان الصدفات مندوب الها > والوفف صدفه > 


فهو مندوت 3 ل 
وع اس( ب رضى الله عنه ‏ فال : لا تزلت هذه الایه > فال 
| 7( 


: ان رتا اسالا من أموالنا 5 فأشهدك با رسول الله : أني 


جعلت ارضی لله ٠‏ تال رسول الله ب صا الله عله وسلم ب اجعلها في 


أ 


عمران آية (۱۱۵) وقوله : وأن تصدقوا خر لكم » سورة البقرة آية 
(۲۸۰) وقوله : « واشغوا اليه الوسسلة » سورة المائدة آ به (۲۰) فدخل 
الوقف شي عمو م دج الآدات ١‏ 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضر الانتصارى الخزرجي أبو 
حمزة ؛ خادمأ الثبی - صلی الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة وهو ابن عشر 


0 


- وقیل لمان سنین ۰ توفي سنة : النتين - وقیل : احدی وقیل : 


و 


ثلاث - وتسعين » وکان آخر من توفی بالبصرة من الصحابة ٠‏ 

انظر ترجمته فى الاصابة ج ۱ ص ۷۱ : الاستیعات ج ١‏ ص ۷۱ 
آسد الفایه ‏ ۱ ص ۱۲۷ تیسذیب التهذیب ج ۱ ص ۲۳۷۱۰ ۰ تذكرة 
الحناظ ح ۱ اص و6 ° 

(؟) هو زید بن سهل بن الاسود بن حزام عمرو بن زيد مناة 
الأنصاري الخزرجي النجاری ابو طلحة من أكابر الصحابة وفضلائهم 
وشجعانهم ٠‏ شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيعة العقبة 
والشاهد كلها ٠‏ ولد سنه : (5؟) قبل الهحرة » توفى سنه آریع ب 
وقيل : اثنتين ‏ ل وثلاثين وقيل : سنه (۵۰) او احدى وخمسين من 
المحرة ٠‏ 

انظر ترجمته في : الاصابة + ۱ ص 5516 , الاستيعاب بهامش 
الاصابة ج ١‏ ص ۵884 ٠‏ 


۹۳ 


و وال القرطب ۱ ۴ لسار شل د لا ره و 5 ققبی باس ی | لا ره د لل عل 


سم 


استعمال ظاهر اللخطاب وعمومه > دان الصحسابة - رضوان ن الله عليهم 
أجمعين لم شهمو | من قحو ی | سخطات سجن لت ۱ لاه عبر ذلك > ۷ 
تری ان ابا طلحه حين سمع الابه ا بحتح أن يقفا حتى برد السان 
الدی يريد الله ان فق مد عاده باه اخری > او سنه مسته_لدللك > 


لیب 


)١(‏ انظر البخاري بهامش الفتح جاه ص 5416 , د شرح 
ی 


للبيهقى ج 65 ص ۱۸۱۶ ب ۱۱۵ ع ومسند الامام احمد الحد يت . 


(۲) هو محمد بن احمد بن أبي بكر الانصارى الخزلجي ابو 
عبد الله القرطبي ٠‏ من أكاس علماء المالكمة وافاضلهم »> وهو صاحب 
التفسير الحليل المسمى : الجامع لاحكام القرآن ٠‏ توفي دمص سنه 
( الااه ) ۰ انظر ترجمته في : الديباج المدذهب ص ۲۱۷ , الاعلام ی 1 
ص ۲۱۷ ۰ شدرات الذهب جم ۵ ص ۲۳۵ .۰ 


() انظر : الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ج ٤‏ ص ۱۳۲ 
وراجع ضا القسمار شت :لد در للشو كانى ج أ اصن ٣۳۸‏ _ ۳۲۹ 
واحكام القرآن لابن عراس جه ١‏ ص ۰ ۲۸۱ ل ۲ الحقة على عیحید 


ا 
البحاوي واحكام القرآن للجصاص * ج ۲ ص ۱۸ نسخة مصورة 
5 8 عبدالر حمن دن صخر أده هريرة الدوسي . اختلاف 
اشاس يا و اسم اسه , وما أيه و الشهور ٠‏ سار ی حلیل ۱ 
وهو اک ر الصحابة رواية عن سول ا ا و 


نس مه هس 


5 0 ۳ 8 
يله + روا مل والله 3 دان ماه( ١‏ 3 والتر مد 5 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم بشرح النووی ج١١‏ ص٥۸‏ ۰ سنن ابي 
داوود ج ۲ ص ۱۱۷ , والفتح الرباني ج ٠١‏ ص ۱۷۷ ۰ سنن اب 
ماجة ج ١‏ ص ۰۸۸ سنن الترمذى وتسفةا الاحوذى ۰ ح ۲ ص ۳۹۸ , 


(5) هو الامام ابو الحسيل مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري 
النيسابورى ٠‏ وقد آجمع العلماء على جلالته وامامته وعلو مرتبته وحذقه 
في الحديث وتقدمه فيها . واكبر الدلائل على ذلك كتابه « الصحيح » , 


توفى رحمه الله تعالى في سنة ١53ها‏ ۰ انظر ترجمته في :! خلاصة 


ص ۲۰ 
9ه تقو مرحم س ی د س ماه 'لقزو يني 8 سود الا تمه ۳ 
وصاحب الستن والتفسير » ثقة كبير متفق عليه فى الحديث . محتي 


به » له معرفة وحفظ 2 توفی سنة ۲۷۲ه ۰ انظر ترجمته في : خلاصة 
ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ 

(5) هو للامام محمد بن عیسی بن سورة السلمي أبو عیسی 
الترمذي ۽ الافظ الضر بر و صاحت 0 الجامع الصحيم 4 ف الحد دث : 
وألف فى التفسير أيضا . مات سنة ۲۷۹ه ٠‏ انظر ترحمته فى : خلاصية 
النذ هب : صن ۲۹۲ , الاعلام نز ج ۷ ص ۲۱۲ , وطقات ! لسيو لي 
هی ۲۷۸ 


ها هس 


50 
داود » وأحمد ٠‏ ۰ 


وجه الاستدلال : انه نص على ار الصدقا الجارية مما لا ینقطع اجرها 
من العند > ولا يمكن تصور جربان العصدةة الا بحسمها > فهو 
مندوب اله ۰ 

قال النووي - في شرح هذا الحدیت - ما نصه " : « وقهة دلبل 
أصحة اصل الوتف وعظيم نوابه » ٠‏ 
ثانيا : الادلة الخاصة بالوقف : 


سبد لل لر ای "ما لین بو از الو وت ۶ نمأ يلى : 


ik 


3-5 


)0 بو قف رسول الله صلى الله عله وسلم ب ققد شت انك س عله 
السلام ‏ قد وقف في سسل الله أرضا له ٠‏ 


(أ) فقد روى عن عمرو بن الحارت بن المصطلق انه قال“ : 


سیب 


(۱) هو : احمد بن محمد ين حنیل الشسسيبانی آبو عبدالله 
الروزي ٠‏ المغدادى > امام اثمه الحدتن . وإحد الائمة الامبعة المجتهد بن: 
ولد فى بغداد سنة : ر ٥ھ‏ ) ۰ وتو فیها سنه : ر ١٣٣ص‏ ) 
قال فيه الامام الشافعي رضی ائله عه ۳ حر حت من بغداد فما خلفت 
٠‏ بها آفقه ولا آزهد ولا أورع ولا أعلم منه ٠‏ 

انظسر ترجمته في : طبقات الحنابلة : ج ١‏ ص ؟ ۰ تهذيب 
التهذیب : ج ۱ ص ۷۵ , وفيات الاعيان : ج ١‏ ص ۸۳ , مرآة "لحنان: 
ج ؟ ص ۱۴۳۲ ), وتار بخ بعدداد : < £ ص ۱۲ > طبقات الح اظ 
للسيوطي : ص ۱۸7 , النحوم الزاهرة جه ؟ ص ۳۰۶ »> الاعلام ح ١‏ 
ص ۱٩۹۲‏ ۰ 

(؟) انطر : شر 
امسن 


(۲) انظر : البخارى بهامثي الفتسم ج ه ص ١"؟‏ , | 
١‏ وسنن النسائی ج 1 ص ۲۲۹ ۰ وستن 


س ا ب 


ما تير ك رسول الله صا الله عليه وسلم ‏ الا شلته السضاء 
آي ی ذا 8 ان 1 0 77 


و سالا حك 3 وارضا تر كها صا وه 3 رواه السخاري17) واللفظط 


وقد نقل الخصاف بالسند الى ابن كعب القرضي قوله : كانت 
اليس على عهد رسود الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ سبيعة حوائط 
بالمدينة : الاعراف » والصافية , والدلال » والميشب . وبرقة , وحسنى : 
ومشربة ام ابراهيم ۰ 

و تقل الماوردي : ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم د حيس سبع 
حوائط أحدها : أرضه من أموال بنى التضيير ٠‏ كانت حبسا لنوائية 


فدفعها عمر الى علي والعباس ومنها : ثلائة حصون ملكها من حصون 
خير : هی حصون : الکتسه , و الوطیخ ¢ والسسلالم ٠‏ والصدقة 
الخامسة : النص ف من ارض فدك ۰ كان التبی. صلی الله عليه 
وسلم سب قد صالحهم على ان له تسف ارضهم و نخلهم . ولهم النصفب 
لاس . وصارت من صدقاته مع أعلها بالنصرف ٠‏ 

والصدقة السادسة : الثلث من أرض وادى القرى > و کانت بسن 
البهود وعذرة فصا لحهم رسول الله على التلث » 


واعا الصدقة السابعة من صدقات رسول الله ب صلی الله عله 
وسصسلم ‏ فلا أعرفها ۱ ولكن قد تصدی النبي س صلی الله عليه وسيلم ‏ 
بمهرون 7 لموضع سوق المدينة ولعلها هجر » ۰ انظر أحكام الاوقاف 
للخصاف ص ۲ - ۲ ۰ والحاوي الكبير للمتاوردی ج ۷ * مخطوط 
مير هرقم * 


7( عو محمد ين اسماعیل سن ابر أنقيم ادو تسد الله اليخارى 


ذ( ۹4 س 2ف ) : آمبر الومنن ق حد مت سد الرسلن صسنی الله 
۱ لا و لع گت ۱ التحد بث عن ۲ کثر من الف یتح م روص عنه أنه قال : 


حرجت الصحيح من زهاء ستمائة الف حديث ؛ وما وضعت فيه حدشا 
۱ اشنسلت و بل ۳ فسل ذلك ر کعنتن 1 قال كنك أحيد : هأ اسر حت 
سجر اسان مثل محمد بن اسماعيل ۰ 

انظر ترحمته فى : خلاصة التذهيب ۰ ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹۹ . طبقات 
السيوطى ص ۱:۸ د ۲:۹ : البداية والنهاية ج ۱١‏ ص 55 . وتاریخ 


لاك ب 


بب )٩(‏ لع 657 (FD‏ 
له والسهقى 3 2 ااي 3 والدار فطني 


3 


ف ا ا 
(ب) ددوى عن عاشه الصدبقه ب رضي الله عنها : ان رسول 


نداد س ص + ونذاكرة الحفاظ بسچ 1 ص 0 , و نهذ بمب التهذ دب 


س © ص ل ه 
3 سی 


)۱ هو احمد بن الحسين بن علي البيهقي انه بكر : احد إعلام 
الشافعية , ومام من أثمة الحديت . وفقه اللغلاف ۱ صاحب السسنن 
الکبری ٠‏ ولد فى : شعبان ‏ سسنة : أربع وثمانين وثلاثمائة * وتوف 
في : العاشر من حمادى الاشرة سنه : تمان وخمسس واربعماثة * انظر 
ترجمته في : طبقات السبکيی ج 5 ص ۸ > طقات الاسنوی > ۱ ص 
۹ , طبقات الحسيني ص 5ه ۰ البداية والنهاية : ج ۱۲ ص ۹4 . 


1۳ نا 


عبدا لر حمن القاضی الحافظ صا حب ال 3 وأحد آل نه 4 امسر رين 


و الحفاظ الاعلام ٠‏ توي بفلسطین ودفن ببیت القدس وقيل بمكة سنة 
6 ۰ ۳ هی شهيدا رحمه الله تعالى ( لأنه مات من اليا * انظر ترحمته 
ي خلاصه التذهيب ص 5 ۰ طقات السيوطي ص ۲۰۲ ۰ البداية والنهابة 
ج ٩۱‏ ص ۱۲۳ , هیب التهذیب ج ۲ سر ۳ ۰ شارات الذهص حح ؟ 

ص ۲۳۹ ۰ 
(۲) هو للامام الخسر على بن عمر الدارقطنی (۳۰ - ۳۸۵ص : 


حافظ سکس ن الفذ في علم الحديث ومعرفة علله ورجاله . وکان فقیها على 

الشافعي 4 له مذ لفات منهأ 0 السنن « Û‏ # الممختلف و امه تلف 4ب * 

انظر ر حمته ۴ المدائة والنهادة ی 1١‏ س TY‏ و نار سم لعا !د 

سج 14 صر 7 . طقات ١‏ السيوطي یں TAY‏ شدر الذهت سجر ۳ مس 
١: 5‏ النجوم الزاهرة ج 5 ص ۱۷۲ ٠‏ 


يا 


(۲) بو فش اصیحاب رول الله س ی ألله یا و سرلم سس ها أفقته عه 


اسف الغابه سس ه صي * WW‏ طقات این سعد 


ج م ص ۸ . هدب اتید دب حا ؟ ص 225 2 البداية والتهاية ىم 


n 


() انطر الس الكرى ج پگ صن ۷۹۶ ۰« 


mt‏ سا 


(۲) هو حجر بن قيس الهمذاني المدرى اليمني : تابعي لقة , 
وكان من خيار التابعس » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 


( نظر : نهد ب التهد سب سس ۲ ص ١؟‏ ۰ 


0 ۶ 0 )0 
() ما اخرجه اشخان - واللفظ للبخاری - عن ابن عمر مس 


رضى الله عنهما »© قال : اصاب عمر بخیر ارضا > فا ی الي صلى 
الله عليه وسلم - فقال : اصست ارضا لم أصب مالا قط قط أشن نه فكف 


تأمرنى به ؟ فال : « ان شنت حست أصلها وتصدقت بها » + قتصدق 


شا بع اص ٤‏ وا وش ادا يورت ي لفقراء » والقربی > 
والرقاب » وقي سيل الله » والضيف > وابن النسل لا حناح على 


(۱) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب » أبو عبدالرحمن القرشي العدوي . 
آحد العبادلة الاربعة من فقهاء الصحابة » ومن الکثرین للرواية عن رسول 
ايه س صلی عل و سملیم ۳ كان رإعدأ شرك بك التمسيبك تسنه النبي عليه 
السلام - ولد ايه , ثلاث من المعتة النسه ده EE‏ ق دی الححة 1 ر 


99 00 توش ف 1 الاضاية سض ۲ هي ۷ ۲ , الاسشيعاب سب ۹ شس 
55 . د الغابة ج ۴ ص ۲۲۷ . تهذسب | التهذيب ج ه ص TYA‏ : 
الاعلام مس 34 س 525 , طرقات السيوطي ص ۹ 

(۲) انظر : الخارى مع الفتح ص ۲۵۹ سب ۲۱۰ * وصحيحمسام 
بل ج النو وی سي ١‏ صصص ۵ ۸ ل س ۸ والستن الکسری للسيهقى س 1 ص 
۸ 2 ۱۵۹ * وستن الدإرقطنى ج ۲ ص ۵۰۳ : والتعهلق المغنى 
امش الدارقطني ج ۲ ص ۵٩۰5‏ ۰ والسند للامام احمد ج ۷ ص ١5‏ 
واح ٩‏ ص ۲۷۷ , الترمذى بهامس یف ال حو دی نی ۲ ص ۲۹۷ مب 
۹۸ سنن ابي داوت سس ؟ ص ۱۱۱ ل ۱۱۱/۷ »> وسل الاوطار ج ٩‏ 


ض ۱۸ وسيل السلام جح 5 خی ۸٩٦‏ والفتم الربانى نم تسب الا مام احمد 


تبه 


س مت د 


عم له عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ‏ يبع > ثم اشترى على 
الى قطبعة عبر أشي +6 فحفر ها عا ٠‏ فينما هم يسلون اذ تفجر عليه 
منل عنق الحزور من , الماء > فاتي علي وبشر بدللت + وال : : بشر الوارث > 


e e | 


ا و کی ا وا اک فف م لله وابن السسل > 


6 ما روى عن ابي هريرة ب رضى الله عنه ‏ انه قال : بعث 
انبي ب صلى الله عله و سلم = عمر بو الخطاب عل الصد وات > تملع 
ابن حمل ۾ الد ى الولند 3 والعاس 3 فقال رسول ألله سس صلى الله 


قله وس : « ما ينهم این حسل ۷۱ أن كان فقيرا فاغناه الله » واما 
خالد e‏ فانکم تفا ون خالدا » وفد احتسى ادراعه واعتده في سسل ؟ 
اما العا 


ماس ل عم عم الرسول - صلى الله عليه وسلم + فهي علي ومثلها »7 ۹ 
رواه الیخاری واللفظ له ومسلم والسهقى ٠‏ 


3 
رد 


8 تيع : كينصر . قرية مسهورة غربي المدينة المنورة ستهما 
حمسون فرسسيخًا ٠‏ 

(۲) انظر : الستن الکیری ج 5 ص ١١١‏ ۰ وانظر اضا : تتمة 
الروضص النضر ص ۱۲۲ وقيه صدقات علي بن ١‏ بي طالب = رضي الله 
علة دم وحى ینیم » ووادی القرى وراعة واذینه ٠‏ 

(۴) انظر : البخارى بهامش فتح البارى ج ه ص ۲۰۳ . 

2 انظر : الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۳ . وصحیح مسلم 


بشرح النووی ج ۷ ص لاه , والسنن الکسری ى 7 ص ١۴‏ 


س امس 


واشرف عل ¬ رضى الله عنه ‏ فقال : انشد کم الله والاسلام » هل 
تعلمون ان رسول الله ب على الله عله وسلم - قدم الدینه لسن شها ماء 
تعدب غير سر ز و مه 3 فال 2 # من سس ی سر روبه مخون دلوه مع 
دلاء المسلمين سخير له منها قي الحنه » فاشتر تھا من صلب مالي ؟ + قال 


وانتم البوم تمنعونى أن اشرب منها حتى اشرب من ماء البحر + فقالوا : 
اللهم نعم ٠‏ قال : اشدکم الله والاسلام » هل تعلمون ان المسحد كان 


ب سيو ا م 


)۱ هو خالد 5 ألو لد ص المغير 3 اتو سلسمان 0 المخزومي 
الصحابي الحليل وسیف الله السلول واکبر قادة الفتح الاسلامي 
توي بحمص ودفن فيها سنك : احدی قر عشم دن للمحرة ۰ 


انظر ترحمته في : الاصابة جا ١‏ ص ١ 5١5‏ الاستيعاب ج ١‏ 
ص ۰۵ 2 


(۲) هو عنمان بن عفان امير المؤمنين . وتالت الخلفاء اثر اشدین۰ 
أحد السابقین الاولين الى الاسلام واحد العشرة البشرة > تزوح ببنتي 
سول الله صلی الله عليه وسلم ‏ رقية . وام كلثوم * وهو اشهر من 
أن يذكر » ومناقه اكثر من أن تحصر ٠‏ ولد سنه : سیم واربعين قبل 
الهجرة توفي شهيدا في : ذى الححة ب بعد عبد الاضحى ‏ سنة : خمس 
وثلادين من الهحرة ٠‏ انظر ترجمته في الاصابة ج ؟ ص ٤٦١‏ ۰ الاستيعات 
بهامئی الاصابة ج ۲ ص 59 ۰ اسد الغابة < ۲ ص ۳۷١‏ ۰ الرياض 
النضرة ی ۲ ص ۱۰۹ , الاعلام ج ٤‏ ص ۳۷۱ 


ب +۱ 


ضاق ن بأهله ء تال رسول الله = صلى الله عليه وسلم س : د من بشتری 
غعة ال فلان يضر منها في الحنة » فاد شتريتها من مالي " أو قال من صلب 
ال دردنها فى ۱. لسحد > فانتم الوم تسنعوني ال ن اصلى ضها > فالوا : 
اللهم نعم ه وذكر الليحديث 2 تحهیز حش العسسرة وقصسة شير 7 
رواه السهقي واللفظ له والدرافطنی ٠‏ والخارى تعلقا »م واحمد ٠‏ 


3 5 
(و) ما روى عن هسام بن عروة : ال ال سر حعل دوژه صدفه ٠‏ 


ہے 


وال 9 و للم در دج مین اه أن سجن عبر مص و و مضصر نها 3 فان 
ل{ 3 بو و : 
معنت سبي واه سي ء لها / ۱ ار حه السهقى واللقط لد » والسخاری» 
۱ )¥( 
والدار می 


آبن الطاب 7 رصي ألله ی اس بر بعه ا الم ود وبالشه عل و لده شهب 


)١(‏ انظر : الستن الکبری للبيهقي ج 7١‏ ص ١68‏ , وسسنن 
الدارقطني ج ۲ص ۸ ۰ وصحیح الیخاری ج ۵ ص ۲۱۶ , والفتم 
الرباني بترتيب مسند الامام احمد الشيباني ج ۱۵ ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 


(۲) انظر : السنن «لکبری للبيهقي ج 1 ص ۱۱۱ تس ۱۷ , 
والبخاری بهامش الفتح جاه ص 535 »2 وسنن الدارمي + ۲ ص ۳۰۷. 


(۲) الدارمي : هو عبدالله بن عبدالرحمن بن "لفضل بن بهران 
الدارمي التميمي أبو محمد السمرقندی الحافظ آحد الاعلام المتقنين ممن 
حفظ وجمع وصنف وحدث مات لوم التروية سبنة تخمس وخمسين 
وماثتين وهو ابن خمس وسبعين سنة ٠‏ 

انط ترجمته في : تاریخ بغداد ج ٠١‏ ص ۲۹ ۰ تهذيب التهذيب 
ج ۵ ص ۲۹۶ وخلاصه تذهيب الکمال ص ۱۷۲ , وطقات السیو طی 
ص ۲۲۹ ۱ 


سم ۰۳ مت 


الى الموم » وتصدى علي بن ابي طالب - رضي الله عنه ب بارضته 


52 ¢ 3 ۳۹ هه و صف الا سر يه الم | سب وم الله عنه - بداره 
ممصم نك این م E‏ ر و يي 8 


د مهس © واموله بالمد به على ولده ٠‏ قذلك 


ا 


لمر عا و لده » ولاف الى الوم > ؛ عثمال سن عفان س ر صى الله عله 


برومه فهی اى اليوم > وعمرو بن العاص - رضی الله عنه ب بالأحوط 


2 املاش ودارد نمكة عن د لد ور الت الى السوم وحکم حز ام 
50 رصي ألله یھ مه دداو د ری ۸ و الد رنه على و ألمت ذلك الى الموم چ 
فال : وما لا بحضرنى ذكره كثير پحزنی منه اقل مما دک ت(۱) 
رواه السهتی ١‏ 
0 ل 3 


وجهة ۰ 


(۲) انظر : المحلى ج ٩‏ ص ۱۷۶ 


وال الكمال ء٠‏ اله ام 4 « ويشغي آن يكون لهدا الوفوف حکم 
المرفوع 5 رةه تسس ان علم سوت الو وب سب و لهدا 5 سني الب اع 


ی 
, ۷ 
والسلاح ‏ لا يقال الا سماعا والا فلا يحل » والشعبی("" .رك عليا ۰ 
رواته عله ۴ السخار ی تاه ٠ RR‏ اھ 


الدليل الثاني : 

هو ما صح عن رسول الله صم ی الله عليه وسلم - : من انه كان 
بجعا | ما فصل من فوته في السالاح والكراع »" 8 

راي الطائفة الثانية : المنع مطلقا ٠‏ 


وقد دهف ای ذلك :. سر بح القاض ٤ ٠‏ واو حشقه 2 رواسه 
عه » وهو قول عامة أهل الکوفة۲۳۳ ٠‏ 


(۱) هو : عامر بن شراحيل بن عبد ابو عمر » الشعبي الحميري: 
الكوفي ۰ من أئمة التابعين وحفاظهم » وكان امام أهل زمانه في الحديث 
والفقه والفتيا ۰ ولد سنه ( ١٠5هم) ٠‏ وقيل غير ذلك ' وتو سنه : 
50م ) * ررقم في سنة وقاته غير ذلك * انظر ترحمته في : تهذيب 
التهديب : ج فاص ۱۵ , الاعلام ج 5 ص 159 , تذكرة الحفاظ ی ۱ 
ص ۷۹ , تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۲۷ ۰ طبقات السيوطي ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) انظر : فقس القدير ج ه ص 5۲ 

(۲) انظر : الحلی ج ٩‏ ص ۱۷5 ° 

(2) هو شم دعم ن الحارث ی شس الکندی أدو أمية الکوتی 1 
القاضى ٠‏ اختلف في صجته » والمشهور : انه کان في زمن النبي عليه 
السلام ولكنة لم بره ' فهو من كبار التا دمن © تسه امام ومن أشهس 
القضاة في صدر الاسلام ٠‏ توفي بالكوفة سنه لمان وقيل : اتنتيل > 
وقيل : نسم وسبعيل * وقيل : سنه ثمانين وقيل : اثنتين وثمانيل . 
وشيل : سبع > وقيل تسع وتسعين " انظر ترجمته في : الاصابة ج ۲ 
ص ١535‏ ۰ والاسشعاب ى ۲ ص ۱8۸ ۰ اسد الغابة < ۲ص ۲۳۹۶ , 
تهديب التهدیپ ‏ ؟ ص ۳۲۳۱ ۰ 


و انظر :۱ و قتف هلال ص ااام والمسسوط ی ؟ ١‏ س ۹ , 
@ءإ سام 


وقل آن ند لل 55 الطانفه > و سان ز جيه نطر هم 2 هدا الامر 
- لاید من تحرير الرواية عن ايي حنيفة فى منم الوقف * لارتباکها > 
وعدم اتفاق فقهاء الحنشة فى الراد بها ٠‏ 


داي آبي حشقة ق اصل جواز الوقف : 


ثلاث فرق : 
الفرقة الاولى : صرحوا عله بالبطلان : 
29 عو 12 : 5 ١‏ : ول - زا + 3 ۳ : 
قفد صرح هلال قي و لفق نما سه « فلت ارات ر سوا ل 
ار ضصي هده و( سمى حدو دها ردقه مو فو فد 3 آم ترد على ذلك شا 5 
یال ۳۹ حليقة ب رحمه الله ب : هذا كله باطل ۷ جوز > ولا بکون و فقا 3 
و له آن ند شه ما دا له بعد ذلك ۰ وهدا فول العامة من اهل 
الفرقة الثانية : قالوا عله : انه لا بحيز الوقف ٠‏ 


وقد ذكر میں فی الاأصيل ب قال : كان أنه نه ۷ جز 


حبث بقول : « وسثل الشعبي عن الحبس » فقال : جساء محمد عليه 
- رضي الله تعالى عنهم - لا حبس عن فرائض الل . 

(۱) هو هلال بن يحيى بن مسلم البصسرى الراثي من اعيان 
الحنفية ۰ سمي : « هلال الرائي » لاشستهاره به ٠‏ وكان على مذهب 
الكو فين درأيهم ' توفي سنة 65ه ۰ انظر ترجمته في : الجواهر المضية 
ج ۲ ص 5 » والاعلام : ج ٩‏ ص ٠. ٩٩‏ 


3( انظر : وقف هلال ص ه . 


mn 15 سم‎ 


۾ حاء 2 الين » الو فف یحور یات ابی حشته أصلا > وهر 


(۴ 5 1 TE 
+ 7 المذ كور ف الا صیل سس ای مسو ط تفت س‎ 


و فال الخصاف” ا اخر نی ی عن الحسن ۳1 زياد 3 وال : : ابو 
شه ب سه الله ل : ام يحور الو قف الآ سا كان عسل طرریق 


وذكر الطحاوى في مخصره "" مانصه : « ولا يحوز یس 
١لر‏ جل دار ه و۷ د ره و۷ م وه لما ولا صد فته وان حعل | 
له عز وجل في دول ابی حنفه - رضي الله عله کون فل ل 


في مرضه الذى دات شه شخرج مخرج 7 ویحوز كما تجوز 
الوصايا + وقد روى عن محمد بن الحسن عن ابى حنفة ان ذلك لا 


۰ : 8 0" كما يا ۰ . 5 5 4 يد . ۰ 
جور مد ي مرص تور مه في صحه واه 1 تحرج محرج 


)١(‏ انظر : حاشیه "بن عابدين ج ۲ ص 3٩5‏ , والاسعاف صن 
> والمىسوط تج ۳ ص ۲۷ ۰ 

(؟) انظر : سس الحقائق شرح كنز الدقائق لى ۲ ص ۳۲۵ ۰ 

(۲) هو إحمد نن عمرق انو نكر الخصاف الشيباني که حنقيي 
ورع ٠‏ له عدة مصتفات منها « كتاب «لوصایا » و « كتاب الرضا » و 
« كتاب أدب القاضی » و « كتاب احكام الوقماى» ۰ توق سنه ۲۰۱ص ٠‏ 

انظر ترجمته في : طبقات الحنفية جا ۱ ص 585 580 
التراجم ص ۷ ٠‏ 


(ع) انظر : ابحكام الاوقاف ص ١١١‏ 


> وناج 


الوضايا + .وهو «لصیحیح على اصوله * 
الفرقة التالثة : قالوا : انه بجيزه » ولكنه غير لازم عنده ۰ 

وجمهور اصحان هذا القول ل سس عندهم ما ستدلون على هذا 
تأويلهم لعدم الجواز بعدم اللزوم * - وهذا عند من أراد التوفق بين 
الروایتن - * ومنهم : من اطلق الحواز دون تاویل ٠‏ 

جاء في الدر المختار ما تسه : « والاصح : أنه عنده حائز عبر 
لازم كالعارية » + 

وفال فى الاسعافی(۲) : « وهو ۳ عند علمائنا : ابي حنفه 
وأصحابة س رحمهه الله ٠٠٠٠١١‏ شم قال : وانما الخلاف ينهم في 


اللزوم وعدمه فعند ای حشسقه ب رحمه الله سب بحوز حواز الاعاږږ ٠‏ 


وقال ابن عابدين فى حاشيته على الدر"" : « والصحيح أنه جائ 


دول ای حنقه واله ی سییر 2 شاهر الرواية 3 فقول : أما 5 لوشقة : 
مان لا يجيز ذلك > ومراده » أن لا يحعله لازما » تأما اصل الیحواز 
قأبت عنده ٠‏ لأنه ييجعل الواقف حابسا للعين عل ملكه > صارفا للمنفعة 
الى البحية لحهه التى سيمأها 3 شكون بمنز له العار به ۹ و العار رد حال و عير 
لازمة ,0 


نظر : الدر المختار همع حاشية ان عا ند ین ؟ ص EE‏ 
نظر : الآاسعاف یں ¥" 
(۲) انظر : حاشية ادن عابدين ج ۲ ص ٩۹:‏ 

۱ 

لے 

نظر 


المبسوط جح ۱۲ ص ۳۲۷ . 
تبييل الحقائق شرح کنز الدقائق ج ۳ ص ۳۲۵ . 


مات 


۳ كا س غ ام 2 9 
الاصیح ماه 
وفال في الهداية”' وهو في الشرع ب عند ابی حنقه ب 
العين على ملك الواقف والتصدق بالتفعه بمئزلة العاریه ٠‏ ثم فيل : 


معدو مه 3 فا لتصدی بالمعدوم 1 ا 3 واه حور الو فف اص سك هت © وهر 
الملفوظ ٤‏ الأصل والأصح : آله ڪال علده ) الا اله عر لازم بمنز له 
| لعار به f‏ # 


غير ان ما ذهب آله السر خسی ساد و و 
انه تتحميل للنص مالا يحتمل ٠‏ لانه لم يقدم لا ما برهن على ان المراد 


22 


2ك أي" بر » + اه حائز ر لازم + 


فاذ! ما علمنا : ان الدى عر عن رای ابي ا 7 ولا ماحز » 
۳ هو 54 صا ح4 هویب سک الحسن * الدی قرم و علم من الله 3 
و امام 5 انمتها | كان هد | مدعا للتر ا أب ۴ ٠‏ ول تأه بل ا 1 
واقتصارد على روايه و وأحدة 5 هی 5 الحواز 3 عير اللازم ( + 


(۱) انظر : الهداية بهامش فتم القدير جح ه ص 3٠‏ 


بت ١85‏ بت 


ماشرد + 
و بو دك هرد | أن هلال بن عحى 2 شر عن سعدا شو له قال اسو 
:م م , 2.1١1 . r‏ 
وسقة 5-58 ژر سه ألله 59 : هرد ۱ ذلك باطل 0 یدوز ١‏ تاه و تھے #ساه يه تی 


العنیی ‏ للتعبير ا ب « ۷ ي » * فا هو 5 ری رای السر خی فى 


5 


تير هلال هذا » وهل ينطق عليه تاویله السابق بالحواز وعدم اللزوم 4 


اضف الى هذا : أن هلالا رحمه الله هو صاحب أبى يوسف 
ومتحمد صاحی ابی حنفه » وقد روى روايته بالطلان > وبهذا يكون 
هو ومحمد اقرب الى ابى حنفه من الامام الس رخني الذى جاء بعدهه 


(I. 
شر دن‎ 


ولو فهم محمد وهاال من راي ابی حنفه ما فهمه ۱ ضبي 1 


امتلع عدهما ذكره 3 ۳۹ وقد اطا القول بالطلان وعدم اللحواز 5 وا 


معلا س العف ذلك سی ان شل تاو بل | لسر خسی و كرات لد لاف 3 وهو 


E2 
اس‎ 
# الشاخر‎ 


£ 2 


۲ 3 0 8 : ۱ ای سک ۲ ا" 9 
سخا صمة الا مر . أل كلام 5 ر و وانكارهم أن حول ابو حلش 


۲ > اراد ! فة ء 
کے 0 دل قول لام سسا سا الیحنشه چ 


وقد فطن ابن جزي“ الكلبى الى هذه الحققة » نقال" ۲ : 
« التتحسس وهو جائز عند الامامين الشاقمی ومالك وغيرهما خلافا لابي 
حنفه 6 وقد رجح عن ذلك صاحيه أبو پوس لا ناظره مالك موجه 
و صاز التاخرون من الحنفية با رون عنم أمامهم » ویقولون : مدضه ۷۹ 
جائر ولکن لا بلزم » | ه ۰ 


والذى ستقرىء كتب الحفه بحد التاخرین مهم مسین كثيرا 


شفي المنع عن امامهم > وان اعتدلوا : حاولوا تقريبه مما ذهب اله جمهود 
الفقهاء »> كما فعل الكاساني وصاحب الاسعاف * 


وقد سحا ء 2 البدائع ما رم (۳) : ۷ لاف بان العلماء ۴ حق و جوب 
التصداق بالفر ع م دام الواف حا 3 سی أن ص وش داز ه او أرضه 
بلزمه التصدق بغله الدار والارض > ویخون بمتزله النذر بالتصدق بالغلة 
ولا خلاف ايضا في حق زوال ملك الرقة اذا اتصل به قضاء القاضى »أو 


أضافه الى م بعك الوت مو و ب مه 


واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرفه اذا لم وجد الاضافة الى ما مد 
اموت 3 و۷ فل ب حكم حا کہ + وال ابو حنفه 5 عله الر مه سب 
۷ جور > خی دان للو اهف بسع الى قوف و شه 3 و ادا مات مساو مير آنا 

0١‏ هو محمد س أحمد بن حزى الكلبي : من آهل غر ناه 
كان ققیها مالکا حانظا ۳ [ إت کشر" من الکتب شی فنون شتی منهاأ 0 
كتاب وسيلة المسلم في تهذیب صحيح مسلم وكتاب « القوانيل الفقهية 
5 تلخیصی مدهب المالكية 4 2 « کتاب تقر دب الوصول الى عم الاصول 4 
و « النور ال ف قواعد عقائد الدين » . و نوشي شهدا عام 5ج ۰ 


انظر تر حمت٩ ٤‏ : الدياج امد قصب : صصص ۵ < ۲۵۹۲ ° 


(؟) انظر : القوانن الفقهية ص ۰۳۱۹ ۰ 
9) انظ 7 بدانم الصنائم حا اق ص ٩۳۹۰۸‏ 


نت ۱۱ تست 


ال 


افع 


5 2 0 م ala‏ ال 72 ع 
لور ته 3 و وال ابو لھ سب و ميحمف ۵ امه العلماء 0-7 ار الله هم ممم 


بحور حنى ا باع ولا بو هس ولا يورث » ٠اه‏ 


وقال صاحب الاسعاف”' : فلو قال : ارضی هذه صدفه موفوفة 
مو بلدة ۰ حار لا نی ما ساب امه العلماء موه 8 د ابي نمه سم الل یه 
الله يكون ندرا بالصدفه بغله الارض » وسقی ملكه على اله > ادا 


مات تورث غه » ااه * 


وهكذا حاول هذان الفقهان أن بنقلا الروايه عن ابي حنسفه من 
القول بالبطلان مطلقا » الى معالحة بعض الصور المحددة كما قعل صاحب 
الاسعاف ٠‏ فقد اقتصر على صبغه واحلة من الصع الى ينعفد بها 
الوقف > وسكت عن سائرها * مما يفهم مه : أن أبا حنيفة يقول بحواز 
الوقف حلئد » وقال : ان الصدفة بهذه الصفه تكون نذرا بالغلة لا 
العين أخذ من كلمة « موقوفة ۲۳۰ ۰ 

مع آن هلال بن یحی قال في كتابه ما نه : د قلت : اراي 
: ارضی هده - وسمى ید و دها ل صد فه مو وو فه ما م یزد 
على ذلك شتا : قال > ابو حشقة - ر حمه الله - : هذا كله باطل لا يجوز > 
ولا يكون وفقا » و له آن بحدن فد ما بدا له بعد ذلك + وهذا کله فول 
العامة من أهل الكوفة » ۰ 

فمن این حاء صاحب الاسعاف بهذا الفرق بين الصغة التی ذكرهاء 


8 0 : سم رگ ۱ ۲ 
رش ۳ الاح 4 * * الهأ ال عارة صا ی الندانع > و سح 


4 
(e. 


العلماء » تشمل فى عمومها ابا حشقة ‏ ايضا ‏ > بل آنه صرح به ٠‏ 


عقي 
5-5 


كما أنه بو خد من عباره صاحت | ندائم 5 اشا آن و جوت 
التصدق بالغله ا نەس به معملة من الصغ اتی نفد بها الوفف 


الا أن هذا كله لا يفيد فى صرف الرواية عن ابي حنيةة عن 


ظاهرها الذی يقد : اله يملع الوقف اصلا ٠‏ 


و بو بد 55 7 سا اء فى شر سج الناجى للموطا 3 و اسه الر هوني 


58 ی شرح لف الاتي دن خلل : عن اوه مالك لابي بو سرعب 8 جواز 


الو ففف یح صر د الر شد 4 واقتناع ابي بو سره با لته 3 سی قال 


د كان ١‏ ابو حضفه بقول : انها غير حائزة © وان اقول انها جائزة » فرجم 
الحال عن قول ابى حضنفة الى الحواز" ٠‏ 


۱ ۱ 5 
وفى اداب الشافعي ومناقه" " يقل ابن ابي حاتم عن محمد بن 
عدالله بن عدالح کم واه » سمعت الشافعی ‏ رحمه الله يقول 
زا اجتمع مالك واو دو سق بعقو ب لد برش أمير ۳۹ با مه تتكلموا سی 


لوقو ف 8 5 ها الاتمسمة الناس 3 فتال عشم لسا 
اء ET‏ راطللاف الحسن 0 #۰ 


على الزرقانى سب ۷ ص ۰ ۱۳۲ 
(؟) انظر : المنتقى للياجى ج 35 ص ۱۲۲ ٠‏ 
(۲) انظر : آداب الشافعي ومناقبه ٠‏ للرازي ص ۱۹۷ - ۰۱۹۹ 


۱۱۳ 


۳ فال مالك : !رها تفا ء شرف باطلافق مأ كانو ۱ بحسيو یف لالهتهم , 
من اللحيرة والسائة > فأما الوقوف : فهذا وتف عمر بن الخطاب 
ب رضي الله عنه ‏ حيث استاذن النبى - صل الله عله وسلم - فقال : 


3 ' / 5 
خسن اصلها وسيل مر ها 4 #» و شدا و فقس ۱ 


انا حشقه : بر سجم + س ای عن القول ٠‏ بعدم جوا الوقف - . 
1 0 حالتن * همأ : 
الحالة الاولى : اذا اتصل به حکم حاكم ۰ 
الحالة الثانة : اذا اضافه الى ما بعد الموت ۰ 
قفي هانین الحالتين ب 7 ۾ حنقه جوا 9 
الخلاف بان الحنفه فى هاتين المسالتن » 
دفي الحفقه : ان الحالتن الما تین ۷ خر حال على جواز الو فف 
وعدم جوازه » وانما تخر جان على واعدنن »> هما : 


القاعدة ادك أن القضاء يرفم الخلاف 


٠ ۲ انظر : المسسوط ج ۱۲ ص ۲۸ . والاسعاف ص‎ )١( 
. 5٠ (؟) انظر : فتح القدير ج ه ص‎ 


1١١4‏ ب 


« واذا لم بزل - ملكه ب عند ابى حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول 
المذكور : حم ابن عا اناك راتت > والتصدق لش رتت" 
لس ۹/1 الست بالمتفعة » ولفظ حسى ای اجره لا معنی له > لان له 
یمه متى شاء » وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمتفعة ٠‏ فلم يحدث 


1 


لوف الآ «شیته اتصدی ۰ بمتفعلة » وله ان بتر لد ذلك متی شاء +٠‏ وهدا 


آنه م شت به فل الحكم حك لد 5 ¢ واذا لم بک 9 ای راد ۳ 


ج ج اکل 2۹٢۹‏ | لاس كات 


ام واللحواز و الماد و الصیحه فر 2 اعشار 
١ 5‏ ا ۰ 


الإ ۱ 24 هه ۳ 1 1 | 
استدل الفا باون ع ج چو از ال ف مطلقا عل م دهوا البه ٤‏ باشقو ل 


60 ما روى عن عسدالنه 3 عاس » ابه فال : نا نز لت سو رة النساء > 
وفرضت فيا اغراتض - ای المواريث - » قال رسول الله - صلى 
الله عله وه ا و ع“ قف اص الله 7 اه إل 

ل و سكم احم بسن سس راخ دژاه اغى 


واللفظ لد * والدارقطني ٠‏ والطحاوى ٠‏ 


(0) انظر : الستن «لکبری : ج 1 ص 15315 ۰ سنن الدارقطني: 
2 ۳ کس بت ور ني الانار للطحاوق 0 3 رن بت ٩۷‏ : 


ا ها 


وحه الاستدلال : 

ان رسول الله س صلل الله عله وسلم - نهى عن أن یخس مال بعد 
موت صا حه عن القسمة بان الو رنه ¢ ولا كان الو وت حمسا عن فر انض 
الله > فهو مقي شر شا و منهى عله > وان الا ماس کات حار ة قل نزول 


الفرائض "' . 


69 م دوی عن اي عون عن سر بح ٤‏ وال 85 حاء شرت چات سه صلی آله 


(۳) وروی عن عطاء بن السائب > فال : انیت شريحا فى زمن بشسير 
» فقلت : يا ابا امه افتنى * فقال : 


أن بر 2 مس 3 + لزن له 
8 ج 5 55 
8 أبن حي ¢ ألما أن قاض E‏ ل سمش * فال ققلت ۰ اي و الله 
3 3 3 
ما حت ر یش حصو مه 3 أل ر خالا من الحى ی جعل داره حسما ¥ 


فال عطاء : فدخل من الان الذى ف إا د فى القصورة > 


(۱) انظر : شرح معاني الاثار : ج 5 ص ٠ ٩۷‏ 


(۲) انظر ب السنن الكسرى ج 1 ص ۱۱۳ , والدارقطنی : 
جا ۲ ص 252 ' و آدات التسافعي ص ۱5۹۷ الام ج ۲ ص ۵ <١‏ و 
روابه الحوهر: “لتقي حاء بلفظ (١‏ م جأء محمد میم الحسس »4 ٠‏ انظ 
الجوهر النقى هامس السيهقي مب 3 ی ١15‏ 

۳ نت الستن الكمرى : ج ٣‏ ص ١55‏ ۰ وشم 


فد عقب ایحا ی عا قول شم :روا فر انض | 
2 تحاوى على فول حر انسح > J‏ ا حسن کل تراص 


الله » > بقو له #2 و هد 1 س القصاة حهله 3 و ریسم الائمة 
تفليد من يجهل مثله » ثم لا ينكر عليه منكر > من اصحاب رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم ‏ > ولا من تابعيهم > رحمه الله 4« 
(4) ما دوی عن عبدالرحمن بن عوف" " - رشی الله عنه ب : من انه 
كان یکره الحس ٠‏ ۱ 

(۳ 


2 مکی این حرم سف ت 3 الو افقدی 3 قال : م 5 أ س من 
اصحاب رس ول الله صلى الله عله وسلم - الا وقد اوقف وحسن 


ار صا 3 اد عدالر حمن ۳ عو ف 3 ۳ کان یکره ال ۱*۲ # 


صحب المزني وتفقه به ۰ ثم ترك/مذهبه ‏ المذعب الشافعى - وصتا! 
حنقي الذهپ ٠‏ ولد سنه (۲۲۹ه) وتوفی سنة : (۲۲۱ه) " انظر 
ترجمته في : تاج التراجم : ص ۸ ؛ وطبقات السبوطی ص ۳۳۷ . ٠‏ 

(۱) انظر : شرح معاني الآثار : جر ٤‏ ص 45 : ۱ 

' هو : عبدالر‌حمن بن عوف بن اعبد عوف بن عبدالحارن‎ )٩( 
واحد !ا العشرة‎ ٠ ابو محمد القرشي الزهرى , من أحلاء الصحابة وأكابرهم‎ 
الممشرين بالحنة ^ وإحد الستة اصحاب الشورى الذى حعل عمر الخلافة‎ 


فيهم شهد_ ددرا والمساهد كلها ' توي بالمدينة سنه : (۲۲هم + انظلر 


ترجمته : في الاصابة جه ۲ ص 5١١‏ , والاستيعاب ج ۲ ص 1' 
والاعلام ‏ 4 ص هو . ۱ 


)۲ عو علي بن احم بن سعيد بن حزم ابو محمد , الاندلسي 


الظاهری : امام من أ الظاهرية ! > وعالم الاندلس فى عصره ,2 وحافظيا 
وثقیهها . كانت له رواب من قبله رئاسه الوزارة فزهد فيها وا 

الى العلم) والتاليف " ولد بقرطبة سنة : (٤۴۸هم) ٠‏ ا بادية ة ليله 
سا من بلاد الاندلس سنه : (5053ه) ٠‏ انظر ترحمته فى : والنهاة: 


ج ١١‏ ص 35١‏ 2 مرآة 3 الجنان :ب ۲ میا 
طبقات! لسيوطي : ص 855 ۰ ۱ 


(5) انظر : المحلى, : ى ٩‏ ص ۱۷۲ 


ب ۱۷ ۱ بت 


آما المعقول يما عا ياي : 

(۱) ان ال وف : هو التصدق بالمفعة المستقلة > وهی معدومه 
وافت "۳ > وسلك العدوم لا يصح ء لانه لا محل وقت العقد يرد 
عله التملك والتملك + وهذا باطل ٠‏ 


e 


(۲) أن اوتاف لصحا ب رضوان الله ê‏ والتے كانت على 
سورة النساء > ولذا فلا تكون حمسا عن راض اق الله ء 


۱ 


اما ما كان بعد نز ول سه النساء 3 شمکن أن تقول : ان ور سهم 
| مصوها 3 فار ت و فشا ا : 
مناقشة آدلة المانعين : 


,۱( ان استد لا لهم نس ست > | لا حسى گن فرائض الله 4 مر دود من 
5 سحه ت : 
الوحه الاول : أن الحدت ضعيف »> بل هو موضوع كما قال ابن 


سح م 3 واین لهعد خر فه واخوه مثله ٤‏ وهما شق سند 


(۲) انظر : بدائع الصنائم » للعاسانی : ج ثم ص ۲۹۱۲۰ ۰ 
والحلی ٩  :‏ ص ۱۸۱ ۰ 


(۳) هو عبدالله بن لهیعه بن عقبة . ابو عبدالرحمن البصری ۰ 
قاضي مصر ٠‏ اختلفت اقوال الحدئن بشانه : الا انهم پجمعون على 
تشسعشه بعد | حتراق کته * فقد روی النخاری عن يج تن سعد 
آنه كان لا براه شيشا ٠‏ وقال این حجان : كان صالحا , ولكن بدلس 
على الضعفاء ۰ ولد سنه : (۹7ه) وتوف سنة (۱۷5ه) ٠‏ النظسر : 
كتاب الشتعافء الصغير > للامام البخارى : صى 3535 ۰ وكتاب الضعفاء 


سب ۱۱۸ 


الأو جه الما نی : أنه على شر ضس ا 3 تسس شمه ما دو دك تنكو | شنم 


لان الو وف لس : ن سا عن غرانص ۳ تصرف ی ۱ 
مین حال حاة الواقف > وهو فى هذا كالصدقة ١ ١‏ جلة والهبة > 


اس 


ولم بقل سا أن فهبا حساء 


لانهم لا يحتلفون فى جواز الهنة والصيدقة فى الحاة والوصة بعد 
اموت » و کل هذه مسقطة لفرائض الورثة عما لو تكن فد لورئوه 
على قفرا نغ الله عز وجل » فجي بهذا القول ابطال كل هبة م 
و کل صد هه > و کل و صه ۰ لأنها ما سے من فر ۱ 2 الله تعالى 
باو ار بت + وان قالوا : هد ه شرالع - 3 حاء بها اأنلص # فلا : والحس 
شريعة جاء بها اللص > ولولا ذلك لم بحز ۱۹۹ 


الوجه الثالث : أن قوله : ۷ حبس - بفتج الحاء - تعنى حيس 


والمتروكين > لل اي : : ص 55 ۰ وكلاهما تحقيق محمود ابراهيم زايد 
ل ١‏ سنه ٩۴۹١ص +٠‏ دار الوعي ب حلب * 


(۱) وان ذلك : ان سبورة النساء او بعضها نزلت بعد اح 

ل يعنى آیه الواریت ‏ وحبسن الصحابه بعلي رسول الله ب صلى الله 
عليه وسلم تس بعد خیبر » وبعد نزول آية الواریت فى سورة النساء ء 

و هد! أهر متو ال حيل بعد جيل ١‏ ولو صح هذا الخر لكأن منسو كنا 
تس اجس تعلمه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ۱ 
المحلى د ٩‏ ص ۱۷۸ 


(؟) انظر : المحلى ج ٩‏ ص ۱۷۷ ٠‏ 


ب ۹ سب 


الفاحشة ۰" 5 . اذ كان حدا مثل الحلد والر جم وله : « فاسخوهن ۶ 

۱ 8 ,1( ي 3 5 1 

السو تك ی سو وأهن الموت 7 # عع سس لشو و ست صكى ألله عله 
سحل ۳ 38 كن ۲ 

وسلم س + 0 السكر بالخر لد مان وهو دي هه + * التحديث 7 ١‏ بعك رول 

4 ۱ ۱ ۳ ۱ 8 8 

تو له عا 03 الاه والزای و حلد وا كل وأحد مهما 07 حلد و / 


1 5 8 8 2 
ص ی : ١‏ « لا جس عن فراتص 


الوجه الرابع * انه يمكن حمله على من حمس ملكة في مرضه ولم 
خر ج من اثلث فورث ما زاد على الثلث لانه ود سیخ ما بعدها ٤‏ يريد 


أنه لم بحعل عليكم الحسسن 210-08 * 


)١(‏ انظر : سورة التساء اب )١5(‏ , والتسهيل لعلوم التتزيل 

(؟) انظ : سورة النساء ابه )١5(‏ ۰ والتسهيل تعلو م انز بل 
لابن حزى ج ١‏ ص ۲۲۹ ۰ 

(۳) والحديت عن عادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ قال 
« قال رسول الله ب صلی الله عليه وسلم بت : « خذوا عني » خذوا عني » 
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة > والثيب بالثیب 
جلد مائه والرجم «٠‏ رواه مسلم » ° انظر : سيل السلام ج 5 ص 5 ٠‏ 

(:) انظر : سورة النور : الآية (؟) ٠‏ واحكام القرآن لابن 
العربي : ج ۲ ص ۱۲۱۲ ۰ التسهیل لعلوم التنزيل : ج # ص ۱۲۵ 

(۵) انظر : الحاوی الكبير للماوردق : ج ۷ مخطوط غير مر قم ۰ 

(1) انظر : الصدر الساق ٠‏ 


س ۲ مت 


الوحه الخامس : أنه أراد الحيس يضم الحاء - وهی أحياس 
١ 5 0‏ (۱). 
الجاهلة . من ا لحرت 3 وال و صله 3 1 السانه e‏ 8 السحام ٤‏ لقوله تعالى 
د ما جعل الله من بحبرة ١‏ انه ولا و له ولا حام » ٠‏ 


(0) أما عن قول شریح : « جاء محمد بمنع الحبس » ونحوه > 
فهو مردود من وحوه : 

أحدهها : أله موقوف علبه > ومرسل عنه , وأنهما كات لسسم 
بلز م۲۲۳۳ * بل الصحح أن محمد! حاء بامات الحسن كما هدم من أدلة 
نقاقلین_بالسواز(۲۳ . 

الثاني : أن لفظ شريح هذا یدل على ان الحیس كان معروضسا 
ومشروعا > فجاء محمد بابطاله ٠‏ ولم يعرف يقينا عن الجاهليين نظام كنظام 
الوقف الذی بزعم شر یسح أن محمد! ب صل الله عليه وسلم - ابطله 5 

| يمول الا مام | الشافي”*) ب رحمه الله : « لم يحبس آهل 

یت فسا عليته ٠‏ دارا ولا أرضا تبررا بحسهما > وانبا حبس أهل 
الاسلام » 


الیحسی الدی اختلفنا ف » انیا هو اسم شرعي » وشرع اسلامی جاء به 
مستيك س صیں الله عليه وسلم 35 كما اء بالصيلاة والزكاة والصمام 3 


: انظر : سورة المائدة : الآية (۱۰۳) ۰ وآداب الشافعي‎ )١( 
ش:‎ ٠ ۱۹۹ _ ۱۹۷ ص‎ 
٠ انظر : الحاوى الکس : < ۷ مخطوط‎ )5( 
٠ ۷۷۲ ص‎ ٩ انظر : المحلى : حى‎ )۴( 
٠ ۲۷۵ انظر : الام للشائعي : ج ۳ ص‎ 3 
٠ ۲۷۵ ص‎ ٩ انظر : الحلی : ج‎ )5( 


ب ۱۲ بت 


ولولاه - عليه الصلاة والسلام - ما عرفنا شيثاً من هذه الشرائع ولا 


غمرها » فطل هذا الكلام حملة »> اه ء 
والثالث : أنه محمول على حبس الجاهلية ٠‏ 


وللامام الشافعي - 35500 الله 0 1 لقول شریح هذا 3 فهو 


بقول " : وفال لي فاثل : انأ رددا الصد ت الوفوفات بأمور ۰ فلت : 
ما هي 5 فقال ر د ا سا اللا ر 


فقلت له : وتعرف الحسی التى جاء رسول الله مت صلى الله عليه 
وسلم - باطلاقها ؟ قال : لا اعرف حسا الا الحبس بالتحريم * فمل 
تعرف شتا بقع عليه اسم الحس غيرها ؟ 

فال الشافعى : فقلت له : اعرف الحسن التى جاء رسول الله - صلى 
الله :عليه وسلم ‏ باطلاقها وهى غير ما دصت اليه » وهی مسنه فى کتاں 
الله عز وجل 

اذكرها 

فلت : فال الله س عز وجا : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائية 

ولا وصيلة ولا حام »“ ٠‏ فهذه الحس التى كان أهل الجاهلية 


خسو نها » قابطل الله شر و طهم ها 4 وابطلها رسو الله ب صلى الله 
عله وسلم - بابطال | اھا » اھ ۰ 


ویرد ابن حزم على من قال : كان شریح لا يعرف الحصس > ولو 
کان تار ححا لم تحر ان تفت من ١‏ بعر ف مثل هذا ۰ قول 1 


. ۲۷۵ انظر : الام : ج ۲ ص‎ )١( 
۰۳ : لایة‎ ٠ سورة المائدة‎ ١ (؟) انظر‎ 
۰ ۱۷۸ ص‎ ٩ انظر : الحلی : ج‎ )5( 


۱۳ 


3 


« وای نكرة فى حهل شريح سنه واف سنه ؟ والله لقد غاب عن اسن 
مسعو ل سیخ التطسة » ولقد عاب عن ابي بكر ميراث ث الحدة > ولقد عاب 
عن کے اد الحز 5 عن ا حوس سسا 3 و سحالاء الكفار 2 حن در ه 
مرب الى أخر ام من زونه م وه 0 
عله سل > ولا بعنت و وک ساعة مو ده ه نت ایکا م القران 
ما استقضی احد > ولا نضی ولا آقنی أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ولکن من جهل عدر » ومن علم عبط » ٠‏ 


وعلی هدا » فلا عرابه في خقاء حديث وفتب عمر على شر بح وابی 


فة »> ولا بنقص هذا من جلاله قدرهما وسعه علمهما * فقد خفیت 
كثير من الاحادیث على فقهاء الصحابه » وهم فى القرب من رسول | 
ا علا وق | الفضل ما لا يرفى السهم أحد + ونی العلم ما لا يبلغه من 


(۳) ادا سیم بان عدالر حمن بن عوف كان یکره | ١‏ 
فهو دلل لن أ جاز ال + ولس ل كط یر ری أن ايان 


ہے 


دا نوا یقفون © ولم نکر عامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اضف الى هذا أن الرواية عن الوافدی بر وک( ۰ 


(5) أما استدلالهم بأن المنفعة الستقبلة فى الوقف معدومة وقت 


الأبيحاب 3 نلعم عدا نطلان ١‏ له وب لا دام امحل الدی بر د علمه 


r 
س‎ 


العقد ‏ : فان الحواب عله من وحهان : 
)١(‏ كما قال فيه المخاری , وقال احمد بن حتيل : انه كذاب , 
وقال أبن معين : انه ضعيف ٠‏ انظر : خلاصة تذهيب الكمال فى | 


الرحال 5 سی ۳۹ 1 


۱۳ 


الوحه الاول : آله لسن عندهم دليل م ن كتاب او سنه سنع التصدق 

.المنشعة المستقله ۰ م اند لا یحور ز قاس عقو د الشرعات على عمود 
المعاوضات فى منم التعاقد على الشيء المعدوم ٠‏ لأن العلة مختلفه ۰ فان 
اللهي انما ورد 1 9 المعدوم والضرر منعا للمنازعات > واکل أموال 
الناس بالاطل ٠‏ اذا غين احد التعاقدین ٠‏ وهذا يدل على أن الماع ليس 
مطلق ادم م بر هو لعدم خاص فما يكون له حالتا عدم ووجود : حاله 
عدم وفت العقد > وحالة وحود بعده » وقد لا يوجد * 

وكل هذا لا بتوفر نى عقود الترعات > فأى ضرر يمكن تصوره 
فى تملك المنفعة فى الستقل بطریق التصدق ؟! 

الوجه الثاني : انه احتهاد في مقابلة النص , فلا يكون له قيمة 
حيئّد » مهما حاول بعض فتهاء الحنفه من اسساغ صفة القوة عليه ٠‏ 

فقد قال السرخسي فى هذا الدلل الذى ساقه لأبي حنفة : 


۰ . سي : 8 ۾" 
وأما من س المعنى J;‏ میا مره کو ی نا اتسيف کلام ای شه * 


ويفهم من قول السرخسي هذا : ان الآثار الدالة على جواز 
الوقف ضعفة فى المعنى »> اذ انه حمل الآثار الواردة فى هذا على الوقف 
بعد الموت > الا انه حمل فى غاية اللعد » كما راینا ذلك من النصو 


المتقدمة التی تشير الى الوقف فى الحاة بكل وضوح ٠‏ 


(ه) واما الرد على فولهم باحتمال ان يكون'ما وقف في زمن النبي 


٠ ۲۸ انظر : الممسوط ى ۱۲ ص‎ )١( 


سس ۱۳۵ 2 


- صلى الله عليه وسلم ‏ كان قبل نزول سورة النساء ‏ ایات المواريث ب 
وما کان بعده - عليه السلام ‏ احتمل ان ورتهم امضوه بالاجازة - فمن 
وحهین ۰ 

الوجه الاول : أن وقف النبي - صلی الله عليه وسلم - كان في 
خر » ووقف عمر رضى الله عنه ب كان فى السنه السایعة * وان 


الفقياء فد اح نلوا ف الاول مهما + 


مهم من قال : ان صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي 


ومنهم من قال : ان صدقة عمر بن الخطاب هی أول صدقة في 
الا سالام + 

وبالر جو ع الى معر وه سسب نزول | ية المواريث ٤‏ تتا : انها رلت 
نى اوس بن ابت الاتنصارى ب رصي الله عنه - عندما مات > فیحاء انا 


5 ٣ 


(۱) ذكر الواحدى فى :سیاب نزول آية المواريث ما نصه : 
« قال المفسرون : « ان أوس بن ثابت الانصارى توفي وترك امرأة يقال 
لها آم کحه و تلاث بنات له منها , فقام رجلان : هما ابنا عم الميت 
ووصیاه ۰ يقال لهما : سويد وعرفجه , فأخذا ما له ولم بعطیا امراته 
ولا بناته شيئا » و کانوا فى الجاعلیه لا بورئون النساء ولا الصغير وان 
كان ذكر! > انما پورتون الرحال الكبار . وکانوا یقولون : لا يعطى الا 
من قاتل على ظير الخيل » وحاز الغنيمة * فجاءت أم كجة الى رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : با رسول الله » أن آوس بن ثاست مات 
وترك على بنات وأنا امرأته . وليس عندى ما إنفق عليهن ء ولقد ترك 
أبوعن مالا حسنا وهو عدد سويد وعرفجة لم يعطياني ولا بناته من الال 
شیتا . وهن فى حجرى ۰ ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لين 
راسا ٠‏ فقدعاهما رسول الله صلى الله عليه و سم فقالا : با رسو الله 
ولدها لا يركب فرسا : ولا يبحمل كلا ۰ ولا سكى عدو" ۰ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : انصرفوا حتى أنظر ما بحدت الله لى فبهن ٠‏ 
فأنصرفوا ۰ فأنزل الله تعالى هله الآية » 

انظر : اسباب نزول القرآن للواحدی ص ۱۰۷ د ۱۲۸ 

0إ سا 


او جه الما نی 7 آن زد عاءهم آن و زر سه الصصا ره قد آمشبه ا هأ :قش 
إن دا 


شل الو سس لخر جوا الو قف مر | لو صة 4 وما نصر ووأ بالغله حال 
حاتم 4 لکن ۽ الثالى ۾ اطل » فت القول ۰ بان اله قف فی ايحا صیحسح ٠‏ 
وثانيهما : عمر وعتمان وعليا مه رضي الله عنهم ‏ تر کوا بعد 


رفانهم أناء | 1 لهم سفارا 3 “> قلو کان الیحسں عر حار U‏ يل ترك اتصیاء 
الصفار لضي سا . 


3 ۱ 5 5 ۳ ۲ : ۱ نے 
و اما من كال بال 1 بو قف حائز ی السلاح و لخراع قرط ول 
غيرهما » نمکن الرد على ما نه » بما یلی 


۳ س ولان والد القاسم لا فيل ع ا سك کلمه > وكان عمره - خان 
۹( ا نطر نار یم الل السسياسى لد دی سشقاق 
والاحستماء لد کته ر جسن أن اہم تین ج ١‏ ص ۱۰ تیه 
الشامنه 
(۲) انظر : المحلى ج ٩‏ صى ۱۸۱ 


3 


الك 
مات | و 


بو ت س سمت سین 3 قکف بو لد * 


أما ية هذه الرواية الى الامام علي فلا تقل > بدليل انه - كرم 


1 


لله 4 ےه س قد . صح عند الوووف وقد و وب ۳ بسح 4 كما مر * 


ثانيا : أن .لدلیل الثاني لا يقوم حجة على منم الوقف الا في 


السلاح والكراع ء لأن هذه الرواية عن رسول الله ب صلى الله عليه 
و سلم سس انما هی حکابه لا دلاله فها على منع الوف عن غيرهما ٠‏ 


فلقد صح عن رول الله ب صلى الله عله وسلم - ایقاف غير 
البلاح والكراع » فحب القول به ايا » 


رجح واستدلال : 


بعد ۳ دم عن عر خسن زا الفقياء ۴ حوار الو و و عام جوازه» 
فاننا نرجح الرای القائل بالجواز مطلقا » وذلك لما يلي : 


أولا : أن الوقف في جملته لا يخرج عن معتى الصدقة عمو ما ٠»‏ وهي 
مدق نب الها 0 و طق ت ا أوفف 355 صد فد جار به 3 مدخل يحت فوله 
بت عله ال و الالام س « اد! مات ابن ادم انقطم عمله الا من بالات : 


5 ۲ ۱ 
سیدفه حار يه © أو على لتقم به © او ولد صالح رل اه له 5 
ی 4 3< 5 5 


ز١(‏ انظر ۱ المسدر السابنق س ۱*۹ و سان ذلك ع ۱ اي ان 
حزم نقل هذا الخبر عن ابن مسعود عن طريق سفيان بن عيينة عن 
مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم د هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله 
ان یسیو تہ اعد عن ابن مبعيق ك ۶ 

(5) "نظر : صحيح مسلم ج ١١‏ ص ۸٩‏ , وسيل السلام ج ۲ 
os‏ ۱۸۷ 


ب 
وق سس السلام للصنعا نى ما نصية : م وإعلم إنه فد ز بد على 
هذه الثلانة ما أخرحه این ماحه بلفظ : « ان مما بلحق المؤمن من عمله 
وحسنانه بعد مو نه : علما علمه ونشره > ولد صالحا تر که » و مصحفا 


۱۳۷۲ 


: ا ا 3 
فال اللترمدى شه : هدا حدات خسن یحم 7 ٠‏ 


ثانيا : أن اكثر أهل العلم ‏ من السلف ومن بعدهم ‏ على القول 
بصحة الو دض : قال حاير : : يكن أحد من اصحاب رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ذه مقدرة الا و فق ۹۹ 

وقد صح عن الصیحابه والتا بعين ب رضي الله عنهم ‏ الهم و فنوا ء 
واشتهر ذلك عنهم » فلم ينكره أحد » فكان اجماعا على جواز الوتف ۰ 

قال ۱ 0 : « إن راد الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت 


هر طبي 


الله » ٠‏ ومثل هدا ما فاله الشوكانى في مل الاوطار”*) ۰ 


EU‏ " آن الرواده ع شر بح mm‏ التى آ س الها القائلون بالمنع 
معلما 55 ۷ شوم هأ حیحه عل ۳ 3 01 لی : 


1 


نب 


(ا) ان المقصود بالحسى أطلقها رسول الله ب صا الله عله 
وسلم ‏ هى : آحباس | ا 6 > کل ونحوها ٠‏ 


ور نه > او مسجدا بناه 2 او بيتا لابن السبيل بناه > او نهرا أجراه » أو 
سط اخرجيا من نلعف صسحته وحياته لحد من بعد مره © دا 
و آو لاده ٠‏ سيه 55 سس ۳۷۹ھ + 


و انظر این ماج سج ۱ سم 
بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ۰ 


3 نظر : سل الاوطار سور 5 ص ۲۰ * مطيعة السابى | یج 
او لاده بف TEY‏ 


2 (YA — 


3 سي بذ ب ليع 5 
لر و مه ۰+ و مسحو ذلك > وقد صادف ذلك فو له بت عله الصيلاة والسلام ‏ 


+ 1 1 فد 5 
35 اهر ه اا ۹ حال فال لعمر , 0 تس ا له وسیل لمر به از # 


(ب) وعلى فرض سحة رواية شريح » ودلالتها » نها لا تسده 
حه على عاسم حو ار الو قف ی 5 عن راد تقو ل شر بح هدا 3 ایا 


(ح) اما الا ستدلال سح ریب حسن سنن قر انض الله ¢ * 


وقول شر بح منئل هرا + لحان وال : متا 0 لسع الحس» فنقول وره ۰ 


() ان حديث شريح الذى اخرجه السهقي > وقد ركه ۰ نهر 
والى سل قد اختاف فى عحته > ول 
سلسم للالزام 3 ۵ حرف تس ان عاس روات القرطبىي والسهقى وعيرهما 3 
و مه عدا لله سن لهسعه عن أضه 9 و فد صیعقه همأ أو هما = عل اجب 


سب 
الفر وض سنا محل ثقة الحسع ٠‏ 


(۲) ان "لو وب ب على ما هو علد الحمهور ‏ لسن فه 
ترائض الله > لاهم لا يقلونه الا اذا كان الواقئف صیحیحا > فان كان 


لا يجعلها محبوسة ٠‏ لانه أخرجها ب حين آخرجها - وهو مالك لجميع 
اله يصنع فه ما يشاء » ویحوز له أن يخرجها لای جهة يشاء بالاتفاق 
كما لو وهها الأجنمى » او اعه إياها محاباة ۰ 

وقد وافتنا النعون للوقف على هذا » مع أن فيه فرارا عن فرائض 
الله فى بعض الأحان ۰ هلما اتفق الحميع على هذا : لزم ان يتفق الحميع 


5 ذلك » وهو صحة الوقف * 


(۳) وعنى ن التسليم بان الووف فرار من قرائيض الله > فاا 
ول : ان الفرار من را له لا يكون الا بوضوع تلك 5 انض 


لک الو دف 3 وهى لا أ نشم الا باه وت أو بامر ضس المؤدى اله قعالا + 
أما فى حاله الصبحة : قانها نم انقع بعد ٠‏ فاذا ما وفف الوافمف ماله 
E‏ حال صيحيه ؛ وریه لسبى هیال فر ات فی هذه الحالة ‏ 0 منیا 


00 انهم بهدا پخو ون قاد احازوا اصل الو فف 6 وهو مو ضوع 


E‏ بطد م با تار ساره 2 حوار و قف کے الاح والكراع 
لما انعا م 5 ید ا حا به ع2 سول ألله سس ۳ الله عليه و سلم مت ۷ ندل 
على مقهو م 1 


واذا كنا قد رححنا مذهب حمهور الفقهاء القائلين : بحواز الوقف 
على وجه الاستحباب ناء على ان الووف لا يخرح عن ى الصدفه التي 
ستغى امتصدق منها وحه الله تعالى 6 ولا شونا هنا | أن سين | ن الووف فد 
تجری عليه بعض الاحکام التكلفية » فهو مندوب مع نه التقرب به الى الله 
عز وحل » اذا كانت هذه اللبه صادرة من اهلها » وهو : المسلم العافل ٠‏ 


والا قان الاصل فه أنه * مام * بدلل صحته من الكافر لتحرد فعله عن 
اة » كالنكاح : فهو : مباح اذا لم يلوبه التعقف عن الوفوع ي المحرمات > 
ز مع الله يكوا ن مدو # 

وقد يحون الو قف و احا بالندر كما ۳ فال : ان ودم و لدی تحلیی 


ae 
8 3 3 


۱ ۱ 7 : 7 ۱ 99 
ال اقب هده الدار على أبن اسل فد م فهو ار جس الو فاء 3 چ 


وقد يكون الوق حراما اذا فصد به مضارة وره » کمن بقف 
على ذكور آولاده دون انانهم » لان ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه بل 
م يأذن الا بما كان صدقة جاریه ينتفع بها ساسا لا بما كان اما حاريا 
وقد نهى الله تعالى عن الضرار فى كتابه العزيز عموما 
و خصو صا ۵ ھی ی انی صلی ألله عله وسلم س عمو ما کید بت 

و ۷ صر ر ولا هس ۳ 2 الأسللاه » ١‏ 3 وحص روصا كما 2 ضرار الحار 
و ضرار الوصة و ی ا 1 


ی 5-5 


)۱ انظر : الدر الختار وحائسة این عايدين عله : ی ۴ 
ص ۵ .۰ 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۴ ص 595 

(۲) أخرحه الامام احمد فى مسنده عن اين عباس . وابن ماجه 
ج ؟ ص 523 ° 

3 انظر : حاشية اأدسوفي سج 4 ی ۷۹ 3 والروضة اند ره 
شر 1 رر المهية ص ۲۸۲ ٠‏ 


۱۳۱ 


الفصل التالت 


۱۳۲ 


الفصل الثالث 


حكمة مشروعية الوقف 
ان استقراء صوص الشريعه | الاسلامة السمحاء > يوصلنا الى 
تة ثابتة ومسحددة » ألا وهي : أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح 
الاد فی د ينهم و دنباهم ۰ 
فهده الشمریعه شت على اصل عم » وهو : جلب المصالح للناس > 


م ترءع المفاسد نھ 1 


ومقاصد الشريعة لا تعدو اة أقسام : 
احدها : أن نون ضرورية ۰ 
والتاني : أن تكون حاجة ٠‏ 
والثالث : أن تكون تة ٠‏ 
اما الضرورية » فهي : حفظ الدين > والتفس > والنسل » والال > 
والعقل ٠‏ 
وانما سميت ضرورية : لأنه لابد منها لقيام مصالح الدین والدنا . 
بح اذا فقدت لم جر مصالح الديا على استقامة > بل على فاد > 
وتهارج وفوت حاة » وفى الأخرى : فوت النحاة والعم > والرجوع 


وفد جاءت الشربعة لتحقق هذه الضروريات » باقامة أركانها > 


3 


و نست فو اعد ها > واش ربع الا لا یکام للحفظها ودره الاختلال الواقع أو 


(۱) انظر : قواعد الاحکام للعز بن عبدالسلام : ج ١‏ ص 4 ٠‏ 
)۲( انظر : الوافقات للشاطبي : ج ۲ ۰ ص 4 ٦.٠:‏ . 


~E 


و اما اليحاحية 0 دهي ما بحنا حه الماد لو سعه علهم 0 و ریم 
الصيق والحرج والشقه عنهم > دموتهما : يؤدى بالکلفین الى الحرج 


۹ 5 00 0 8 
بو بد ذلك و له عا ١‏ : م حعل عام 2 الدين ل هم 8 4 
0 لعشت بالجنشه امه #4 
وقد بحاعت سو ص اشر بعه و اسیخامها مةه هدن اسحا جات ۹ 
وذلك بالتوسعة على العساد > رج الر خص الخفقه ء ایاحه 
الس ٤‏ الاما ت لا ای ار التعامل ؛ ده ع 
اما التحسات »© فهى الآأاخذ بما بلق من محاسن العادات > 

(e) ۲ 00 ا‎ ۳ ۱ 

ونجنب الاحوال الدنسات > التى تانفها العقول الراححات ‏ ۰ 


من نشاب ن التحسينات : التقرب الى الله تعالى شوافل الخيرات من 


(۱) انظر : سورة الیحح : 3 ٠ (VA) ١‏ 
(۲) ذكر هذا الحديث الخطت ' لمعدادی في تاريخه عن جاس بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنه وتمامه : « بعشت بالحنفية السمحة ومن خالف 
انظر : القتم لكي في ضم الزيادة الى الجامع الصغير ج ۲ ص . 
(5) انظ ` الموافقات للشاطبى : جح ۲ ص 5 . 
5) انظر : سورة آل عمران الآ ية : ر4 ۰ 


- ۳ هس 


مما تحبون » * وفوله تعالى' '' : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
سضاعفه 5 اضعا فا کیرد اس 
وفوله تعایی "۳" : « مثل الذدين ينفقون أموالهم في سسل الله كمثل 


ی 


3-3 


حه انبتت سبع سنابل في كل سنله مائة حية * والله يضاعف لمن يشاء ٠‏ 
و ألله و اسع عليم € ۰ ۱ 
وقوله عليه السلا : « اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 


لا 5 صدقة اريه ۰٠٠ء٠٠‏ الحديث » ۰ 


قالش بعة الاسلاميه تنظر إلى الملكية على انها حكم شرعى يقرره 
الشارع قي الال المل لد (*) » وبالتالي فان نلشارع أن يقيد هذا الحسكم 
بغايه معينة > أو يخضعه لقاعدة مقررة ۰ 

لان الفقهاء ‏ عندما عرفوا الملك بأنه : صفة شرعية > أو حكم 
شرعي > او فدرة شرعة كما يقول ابن الهمام " - : يشيرون بذلك 
الى أنه صالح لهم دما لان يقد بما تقتضيه الأسيكاء والدلائل الشرعية 


من القبود > قترد عله القبود التى قد يمرضهما الاستحسان والعرف 
والمصلحة 


. انظر : سورة الحديد , الإية : رام‎ )١( 
. انظر : سورة البقرة , الاية : رات‎ )5( 


۲( 'نظر : صسحسح مسلم بشرح النووى ی ١45‏ ص - پار ه 
(#) انظر : القروق للقراني : < ۲ ص ۲.۸ ٠‏ 
:6 نار نتم "لد بر : ج ۵ صن ۷۶ ۰ 


س © 95 سم 


وقد شات هذه النظرة الى الملكة من حققة اضافة الملك لله > وهو 
الذى استخاف الاس فه من أجل ان يؤدوا وظفته الاجتماعية التی 
r 0‏ و بر ۳ 7 - وه 
ا پرول- ر 5 ثماقى و له 5 ال( : 3 وانوهم من مال ألله الدی 


 )۳( 0‏ حا من 
"ناكم » * وقوله عر وحل : و انقعه ! مما حعلجم ستخلفین فه » ۰ 


يمد 


3 ۳ ت۳۳ ۱ 3 
دقل تلن ثت ال 
هيل ی 


ظ الاسلاسة للمالكين عة من أمرهم في از 
شریعه الاسسلاصة للمالكين سعه من اهرهم قي أل 
سحمقو ا م بر و دك متا میرم من او حه الأ شاف 43 ام اوه الى ما سد كبك الشير بعه 


صن أ ادوه الو اجه 9 


واذا كان الدين الاسلامی لا يفرض هذا اللوع من التصدق كما 
رض الزكاة مثلا > فانه بلا شك بحده ويستحسله باار موضوع 


3 : 1 5 2 7 #9 
الخير والر فه > كما ستحسن سائر اعمال الر © ٠‏ 


ققد عمل الاسلام على وحود الصله العامة بين المسلمين > وجعلهم 
{Oj r, . 8 ۱ ۱ ۲‏ 41 
متكافلين فما ھم > وآمرهم بالتعاون ی فو لد + J‏ و تعاو نوا على السر 
والتموى 4 و اعتار الصلة العامة لا بتعار ص مع الصله | یخاصه 3 33 إن 
الا سالام دعا إلى مراعاتها فتال ته 0 : « واولوا الارحام بعصم أولى 


(۲) انظر : سورة الحديد > الإية : (۷) 
(2) ! نظر ١‏ أحكام الاو قاف : مصطفى الؤزرقاء ص ا 


(۵) 1 دصر : سمو ره المأ نده ۳ 


00 انظر : سو ره الا تفای :1 الا بك ۵۱ ۷) ٤‏ ل ساسع ره الا حزان 0 


س( ل 


سکل ضممانا قويا لأوجه وجهات عديدة » فان شها من المصليحة العامة 


: 00 
والخاصة ۳ بحعلها سمشسی سس صادىء التشر یم الا سلامي یب 


۱ ومن هنا حاءت | تصوص و السنه الفعلية و عمل الصیحا به ٤‏ لتو کد 
الحققة » لتو كد شر عه الووف 4 وصيحة شر ره + 
الأغداف النی بحقفها الوقف : 
يحقق الوقف ‏ باعتاره عملا من اعمال البر والضر > التی یقوم 
بها اسان محص ار ادانه سس هدفين : هدق عام 3 وهدقی خاص ۰ 


الأعداف العامة للوقف ` 


فلقد شاء الله أن يحمل الناس مختلفين في الصفات »متاینین فى 
الطافه والقدرة » وهذا يودي بالضرورة الى أن يكون في المجتمع الغني 
الى جانب الفقير > والقي العاجز الى جانب الذكى القادر » والضعيف 
العدم > لى حانب القوى اللىء * وكان لايد للشارع الحكيم - وهو بصدد 
تنظم الحاة ‏ أن يأمر ال لغني بملاحظة الفقير » والذكي بارشاد الغبي > 
والقوي باعانة الضعف ٠‏ 

وقد خد تنفد هدا الامر امک عديدة » وصورا مختلفة > 
وحالات متنوعه منها الفرض > ومنها الواجب “ ومنها المستحب ٠‏ وملها 
ما هو مادی » ونها ما هو خاص بالخلق والشمائل 

وهكذا كانت الحاة في المجتمع الاسلامي متكافلة متعاو نج ٠‏ 

الا أن آوحه الانفاق اذا كانت كثيرة متنوعة » فان أفضليا ما كان 


منطما مصمون المقاء 3 تقو دم عل اراس 3 وشا من أحل هدق رن نز اع 


۸ انظر : الو قف : محمد سلام مدکور صن‎ )١( 


(PY — 


و برهي الى عا ده شر عه حير وة وهدا يكو ن بالو قف الذی يحفل 
لخر من الحهات العامة حاتها وساعد کثیرا من زوايا المجتمع عا 


قال الدهلوي”! : « فاستتبطه - ی الوت "۳ - ابي صلى الله عليه 


سيل ل ل كيام ۳ ء تارج | أخرى © و تحبى: 
اقوام احرون هن الققراء تون ی رو مان 0 ولا احسن ولا انشع للعامه 
ن أل يكون سم ۶ حسما للفتر ۱ #۶ و السسل »© صرف علبهم مناقعه ٤‏ 


ض الوقات 2 0 8 : فاصرة على الققرأء وحدهم > 
و دور العادة » بل تعدى ذلك الى اهداف اجتماعه واسعه > واعراض 
خر بة اة مه حست تناولت دور »> ومعاهد الدراسه وطله العلوم 
الاسلاسه القاثمين على شسم رعه الله » فكانت للو فف حامعات علمه > 
ومؤسسسات شرت نورها على الأرض »> و حملت رس له الا سالام ای 
الاس + ومن الوتف وحده شعلت فى اللاد الاسلامنه الواسعة جر كة 
علسه منقطعة النظير > ورت للسلمين نتاجا علما ضخما » وترانا 


(۱) هو : أحمد سن عبد'أر حسم الفاروقي الدهلوى الهندى ابو 


عبدالعز یز ۰ اللقب : شاه ولي الله ( ۱۱۱۰ - ۱۱۷۹ هد ) * فقيه حنفي 
من المحدا تین * له مصئفات عاك ند ه منها: «الفوز الكبيي فى اصوك التق ترم > 
ط ٠‏ والانصاف فى ساب الخلاف ۰ انظر ترحمته : ق الاعلام : ج ١‏ 


(9؟) انظر : حيحة الله البالغة : ج ۲ ص ۱۱۰۱ ۰ وراجع | نبا ۱ 


اسلاما خالدا > وفحولا من العلماء الذين لمعوا في التاريخ العالي كله ٠‏ 

أدا الهف الخاصص . فهو أن هذه الششتربعة لم تغفل الحوانب 
الخاصة للطسعة الشرية ۰ فان الانسان بدفعه الى فعل الخر دوافع 
عديدة ٤‏ لا نفك ي محملها عن مقاصد الشريعه وغاياتها * ومن هذه 


الدواقع : 

١‏ س الدافع الدشي : من حيث يعتقد الواقف ۰ فيكون تصرفه بهذا 
الكل شجه من تانج الرغيه فى اللواب > او التكفير عن 
الذنوب » وهو أمر بحقق قدرا من الراحة النفسية والطماننة في 
تصور الحاه الأخری ۰ 


والله محا ده و تعالى 006 0 وابتغوا اله الوسمله f‏ » 
۹۹ الدافع الاجتماعى : الذى هو نتبحة للشعور بالمسؤولية الانسانية 
3-9 الجماعة 9 شك فی ذلك الى أن مر صك شا من أمواله على 
هذه الحهة او تلك » مسهما ‏ بذلك ‏ في ادامة مرفق من المرافق 
الاجتماعه ۰ 


۳ س الدافع العائلي : حيث تتغلب العاطفة النسبية على الرضلة 
والمصلحة الشخصية > فندفع الواقف بهذا الشعور الى أن يؤمن 
لمائلته وذريته موردا ثانا > أو ضمانا لمستقلهم » صانة لهم عن 
الحاحه والعوز والفقر + 


في هذا المعني بقول الي الكريم - صلى الله عليه وسلم _ 


(ع) ۱ 000 . 0ه ١‏ 
لسعد بن ١‏ وقاص = رضی الله عله ب : « انك ان تدر ورايتك 


عا ت 


(۱) انظر : سورة المائدة الآ به : (To)‏ 


5 هو نہ چیہ ن آبي وقاص : مالك س اهس + ۳۹ ساف 
الزهرى ٠‏ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ »> ومن كيار الصحابة » 
وقادة العشح شھو فانم العراق 5 وأول 92 می نسم فى سبال الله 7 


5 ۱۳۵۸ - 


٤‏ سم الداشع الواقعي : المنبعت من واقع الواقف وظروفه الخاصه : حي 
بیجد اسان ا ف وصح عار مسو ول جاه اد من الناس 3 


ه ‏ الدافع الغريري : حيث تدفم الانسان غریزته الى التعلق بسا 

يملك والاعتزاز به » والحفاظ على ما تر که له آباژه وآجداده > 
قيخشى على ما وصل اليه من ذلك » من اسراف ولد > أو عست 
كريب عمل على التوقیق بين هذه الفريزة وبين مصلحة ذریته 
بحبس العين عن التملك والتملك * واباحة المفعة > ولا يكون 
ذلك الا في معنی الوقف الاجمالی ٠‏ 


و بحب إن للا بعر ب عن بالا ال نذكر هنا : اننا م سیخر الم بعه 


من السابقين لاولین الى الاسلام » وهو أحد العشرة الممشسرة بالحنة 
ولد سنة (۲۳) قبل الهجرة ٠‏ وتوفي بالمديسنة سنة (هده) وقيل 
ضير ذلك ۰ 

انظر ترجمته : في الاصابة : ج ۲ ص ۲۳ , والاستيعاب + 5 ص 
والاعلام ج ۳ ص ۱۳۷ ۰ الرياض النضمة  :‏ ۲ ص 550 , طيقات 
السيوطي : ص ه ٠‏ وتذكرة الحفاظ ج لم ص ؟؟ 

)١(‏ انظر : سيل الاسلام : ج ۲ ص ٠١5‏ ل ٠١8‏ , والسخارى 
ص ۸۱۱ ب ۸۲ ۰ 

(۲) انظر : سورة الومنون الآية : )۷١(‏ . 


۱۰ 


: 8 7 هر او 
۱ 7 تال الاعراضص 1 


م یه 
أ م 
وضع الشار ةش و 
0 1 5 
وا ایا 9200 
"3 سيية 8 


ذه الأغ اض 
تلا كانت هذه الاغر 
۱ نة ‏ قدا 
الب المكتلفة ‏ 


تا عط قعل | 
3 


¥ ہے كس و 
ظا 
Ei 1 1‏ 


لفد استمل هذا الاب عل ۳ لمن 
الفصل الأول : في بيان ركن الوقف ۰ 
الفصل الثاني : في شروط ركن الوقف 


ةلاه 


فقد الختا الفقهاء فى بان ار انه > عا لاختلافهم في سحديد ما 
اخس ۳ لحا ۳ ماه اشیی $ # 

ما تک 3 ۱ N‏ 

قا سرش مشو ی مین الار ان 3 3 الصعه دول > د ھتاھ ا 
١‏ ی , (E 1 ٢‏ 0-7 و۱ 
لقه الار كان ولدا قول بن نحم : « واما ر له : و«الالفاظ الداله 
عليه » + 

)١(‏ انظر القاموسى المحيط : ج 5 ص 55858 . والمصساح المدر 


یه ١‏ متيس 


۱ ی ۲۸۲ 
المقشع س AA‏ 1 


(5) ان 
۴ اصوال اوةه 
(۳) "نظر 
0 ایض 
قي ا م 


سلما یری عير هم من المالكيه > والشائسه » والز ندیه » والحنايلة : 
ان الأركان هي : الوادف > والوقوف عليه » والمال الموقوف > 


الركن الشرعي في الوقاف ۰ ذلك : لآن ذكر املروم يغني عن التصر بح 


يف لم اللازم 3 فان اة لاد ان اندز عن واوق 6 وفی مال موقو قف ٠‏ 
وعلى جهه بوفف علها ٠‏ 

اضف الى هذا : أن انحاه الحنفة هذا يق للغوی 
لار كن : 

واذا كنا ور فر را : ان « الصغه » هی ركن الودف * فان الفقهاء 


المبحث الثالت : في اثر القبض واشاس فى مام الويف . 
1 1 ۹ 7 صل نا ۲ ۳ 
ا ست اراح س الا تار انی لسر سس گی اتعقاد الو فش + 


۸ . ومطالب أولي النهي ج ۶ ص ۲۷۲/۲۷۱ 
)535 انظر 'ا لخر شى سح ۷ س ۷۸ 


انعقاد الوقف 


1 ۱ ۳ : : 1 
4 1 . 5 3 : 5 ۱ ا ب E‏ 5 2 8 
فلا : أن | لصسعه الى هی رثن ألووم فد شعقد بالالفاظ التي 


me 


لق ا ا“ اواو 3 8 قاس ۳۳۳۳ با اا 


ییا سا ١‏ 


وعلی هدا تكلم - على مدى مطلین - ثي امقاد الو وف باللفظ > 
و العقاد الو قف بالفعل ۰ 


و ها ن ال لاح نو عان صر رجه و کناشه + 
النوع الاول : الالفاظ الصربحة فى الوقف : 


ع 7 7 ۳ ۳ 0 1 8 + 
الاح الو وب الصر بحة 3 هي 5 م اشتهر استعمالها کی معي 


ع ا ۳ 9 ۳ 1 : 8 یر 
الو فق مسر و © * صر قف الى هی الوفف > ویتم بها بمحرد درطا ۰ 


وهي ثلانة الفاظ : وس الوقف ۲ - الحسں ۳ الل . 


1 ۹ 


فال ابن ود امد" ۱ والفاظ الو ةف أي نه صر حه ژهی : و فشت 
و حيست ومسلت » ¥ 


والصراحة في الألفاظ الاخيرة التى سانيا النووى لسيت لذات 
الكلمة > بل لما رافقها من فرائن تشير الى معنى الوقف صراحة ٠‏ والا فان 
اللفظ بحد ذاته کنائی ٠‏ 


ا ن زب وی وه 


(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ب 7 ص ۱۹۰ ٠‏ غير انه 
بحب ملاحظة أن جمهور الفقهاء رغم اتفاقهم على حذ! القدر المشترك من 
الالفاظ . إلا انهم احتلقوا ۳ ما بعتشر منیا صر يجا ء وما لا بعت ٠‏ 
فالمالكية : اعشروا ان اللففل الصاربح هو : حسست ۰ وزوقفت دون 
غار سما > ولا تعتبر بأقي الالفاظ الا بالقرینه , بینما ذهب الحعفرية الى 
آن ' لفل : وقفت ھی اللفضل الصر بح و فما سه صا ردد 5 اعشارها أم 
لا » والاشبه عدم اعتبارها الا مع القرينة ۰ بينما توسع الحنفية فلي 
ذلك ۰ راجع البحر الرائق لابنانجيم ج ۵ ص ۲۰۵ - ۲۰۱ حيث جاء 
ج ١‏ ص ۲۶۰۱ 


(5) انظر : روضة الطالیین حح ه ص ۳۲۲ . 


١44‏ بت 


سے 


5 . ا ۳ 3 ۰ 6 ۱ 5 ¥ 

د سکاب عير ضم | نلمط | لصر بح لا 2 اء هاني ا لس کے 

. ا ي ۲ : 3 ا 1 و 

و هدا ۳ ص عله الشير ازي فال * ۱ 2 فا ا الو قق واسحسں 
والتسسيل فهي صريحة فيه ٠‏ لان الوه موضوع له ومروف به > 
وسلم 58 قال أعمر س رصي الله = سم ومسو الاصل 0 وسيل الثمرة f‏ » 
النوع الثاني : الألفاظ. الكنائية فى الوقف : 

اه شا الكنائية ؛ هی : ما کات تمل مسي الو فف و عير ه ٤‏ 


کمعنی | جرد فه او الندر دون ان بر افقها من اران ما یسان ای معیی 


الو قتف *؟ وى الفاظ کشر ة » مها : التصدف » و حعل الال للغقر ۱ء ۳ 


كلم را ١‏ 5 


وابدت > فلت صر بحه ٠‏ لان لفظة الصدقة والتحر یم مشتر كه > فان 


)١(‏ انظر في ذلك : البحر الرائق ج ۵٩‏ ص ۲۰١‏ اء 
ژالاسعاف ص ٩‏ والغنی هامتی الشرح الكير ج 1 ص ٩‏ ع ومعنی 
المحتاج ج ۲ ص ۲۸۲ ۰ وروضة الطالبين ج ه ص ۳۲۲ . وشسرائم 
الاسلام سب ۷ تس 5541 2 والمنتزع الختار 6 ۲ ص ۶۷۷۲ - 2Y۸‏ و شر سم 


الصدقة متعمل في الزكاة والهات © والتحريم ستعيل فى الطلهار 
و الأيمان ع ويكون تحریما على نفسه وعلی غره مموهه ولم يست 
لهؤلاء عرف الاستعمال » فلا يحصل الوقف بمحردها ككنايات الطلاق 
فيه » فاذا انضم الها اد لاله اشاء حصل الووف بها : 


ادها 5 أن ینعم الها له | اخری اسا من اا قاط الخمسةه ۹ 
قىقو ل : صدفه موفوفه > او محسة > او مسپله > او محرمة» 
او مو بدة 3 او يمول : هرد و میحر مه مو قو قه 3 او م سے 3 


أو مسله © أو مؤبدة » 


1 
١ 


بصفها بصفات الوقف © فقول : صدیه لا ماع ولا توشب 
ولا تورث ٠‏ لان هده القرينة تزيل الاشتراك ٠‏ 

اللسالت : أن ينوى الوقف > فكون على ما نوی * الا أن النبه تتجعله 
وففا دن الاطن دون الظاهر * ۳ 2 على ما في 
الضمائر ء فان اعترف ما نو 1 لحکم لظهوره > وان 
قال : ما اردت الوقف ‏ ۳ ٠‏ لأنه اعلم مسا 


وی » ۰ 


والمالكة لا يعترون من الالفاظ الصسريحه الا : حمست > 
و ی (۱) » وما عداها لا يتعقد بها الو وب الا اذا فار نها شد ۰ 


وال الخرشی ٠"‏ # تک وبتاید الو وف | | وال : ۰ سدقت على 
الفقراء والمساكين او على طلية العلم وما اشه ذلك > اذا قارنه قد > 


E‏ على الاتصار فى اشیاء | الوقف على الا لفاحط لاه دول 
أن بقار نها شاد : ان الصدفه كد لا تنعقد وهنا » وانما هی هه نکون 
+ ا 32 5 ف وي 8 05 ١‏ 
ملحا لمو توف عله اع وير ف تین بالاحتهاد ۰ 

۳ 1 (5 4 2 0 1 7 1 0 سملا اله 4 

وهال اشيرازي : « واما التصدف : فيو اة فد ٠‏ لاله 
مشترك بين الوقف وصدقة !ا التطوع » فلم بح الوقف بمحرده > فان 
أشنت نه 5 الو اقب أو لغ عن الالفاظطل ١‏ أ یشم یه بان يقول : ۲ تصد قت 
به صدقة موقوقه > او محصوسة » او مسلهة > او مؤبدة »© آه و محر مة ۰ او حک 
لوقف ۹ بان تقول : صدقة 5 ساع ولا بو هس 3 و بورت س + عار 
وقفا لأنه مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ٠‏ 


3 5 5 0 3 ۴ 0 
و اما فوله : حرمت وابدت © فضه وجهان : 


احدهما : أنه كناية ٠‏ فلا يصح به الوقف الا باحدی القرائن التى 


)3 انظر : سر ح الخرشى ج ۷ صي بدي * وحائشسة الدسوقي 


ج 5 ص 85 : ومو هب الجلیل ص ۲۷ ج 5 , وشرح منج الجليسل 
٤ =‏ ص ۵۷ ٠.‏ 


(۲) الظر : المهذب ج ۱ ص ١٤ء‏ 


مت ۵۲ بت 


ذهب أ قعنة 8 الى ان الو ضف یتح ال بصغة لفظه من ناطق 
۳ تا راد » قاسا عل ااعتق وسار التملكات + وید جاء في روضه 
الطالين 15 ك ی و« وا تست الو وب إلا تلف 3 لا تملك للعان 


ا 
والمنفعة ١‏ » أو المفعة فأشيه سائر التملیکات > لأن العتق مع قونه وسرايته 


5 ا 


۷ يضح الا لفل > فهذا اوق 


وف عصبی اللفقد 7 عدهم 55 أشارة الأخضرس ال همه 3 و کتاته 5۹ 
و کذلك كتابة الناطقمع لته © وذلك كالبيع'"ا 


یب 


الا أن الشافصة استتوا من هذه القاعدة في اشتراط اللفظ ما اذا 


نی مسجدا فی موات > ولوی جلها سجر | » فانه ضير مسحد مسحدا > ولم 
بحتح إلى فل : لأن الفعل ا اليه مغسان هنا عن اللفظط +« 


(۱) «نظر : روضة الطالس = ه ص ۳۳۲ 
(۲) انظر : نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ۲۹۱۸ ۰ 


سب ۱۳ - 


وال الشيرازم ۱۳1 « 5 ولا سح الووف ا بالقول 4 قان سی مسحد | 6 
زصس فه 3 او آذن للناس دا ا د فده م صر و وها ۰ لاه از | له ملكت 
عل و س القر به 3 فلم ب ص غير فول مع القدرة 3 کالعتق 4 * 


(؟) داي الحنلفية : 


بحز فقهاء الحشه وقف المسحد بالتعاطي مطلقا »> وهم يحكمون 
العرف فى ذلك » وعلى هدا فكل ما جرى به العرف بصح عندهم + قال 
ابن نحي : انه لا يحتاج فى جعله سیحدا الى قوله : وقفت ونحوه ۰ 


العرف حار بالاذن فى الصلاة عا على وجه العموم ٠‏ والتخلية بكونه وقنا 


على هده الجهة » فكان کالتعیر به > فكان کمن قدم طعاما ای ضقه او نثر 
را كان اذا ی أكله و واللقاطه > بخلاق الوقف عا لى الفقراء > ونم تحر 
لم نه ی و + بالاستغلال > ولو جرت به عرف اکتفنا بذلك 
کمسالتا ء 
سس سس سس 
(۷) هر 


و : عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
ابر اهیم الاموي ۱ القر شبی 1 "سنوی 7 أبنو شی ای 4 حمال الدين 0 ولد 
في ( اسمنا ) ١‏ في العش ال جسم من دی الححة من سنه أربع وسبعمائة 
للهجرة | لعحمد ره ار که 1 ژروفی سنه تمان شش و وسعماثه * انثا 


لس 
ابر حماته ف عارك مك حمق کتابه : متا ت الشائقصة ۰ لاسا عمد الله 
الجبورى ۰ 
(5) انظر : معني الحتاج الى ۲ صن ۲۸۲ 


© انظر : الیذپ ج ١‏ ص ۲ 
3 نظر ال لد الر اد ۱ 
القدير ج ه ص »” ٠‏ 


- 105 لس 


وش الأسعاف سا زی :م وال أو بو سرعب سم ی سوه الله ماك موم و 
فاذا قال : جعلت هذا الكان مس حدا وآذن للاس بالصلاة فه يصير 


يكون مع الفعل قرائن داله على ارادة الوقف ٠‏ مثل أن يبلي مسحدا 
وياذن لاس فی الصلاة شد 3 أو مقر ة ویاذن ی الدفن فها ٤‏ أو سا رھ 


أن داد ١‏ 9 دسح ار وت بالقول و ل الدال عليه 3 
هذل أل سي مسيحدأ| 3 و بأذن للناس فی الصيلاة فيه 9 أو مقس 5 وياذن 
لهم في الدفن فها > او ستاية بابها وین فى دخولها » ء 


و هدا حو حلاص ر الر وابه عن الا مام أحمد 2 ان 1۳ سم في رو 1 ايه ابي 
داود » وابي طالب - فمن ؛ دخل بتا فى السجد وأ ذن فيه : لم يرجع 


هه » وكذلك اذا اتخذ التای واذن للناس والسقاية > فلس له 


۱۷ انظر : وقف هلال ص‎ )١( 


(۲) انظر : اسعاف ص ٠ ۵٩‏ 
(۲) انظر : الكاقي لابن قدامة ح ؛ ص ٤٥۴‏ _ 5285 


س 39 ~~ 


و هده الروايه عن دید ۹ ۳ مدهب ابي حشقة + 
وروی القاضى ابو بعلل عن ١‏ لاما أحمد عندما ساله ١‏ ارم عن دجل 
احاط حائطا على ارض ايجعلها مقبرة ۳ قله ثم بدا له العود > فقال: 


فهذا تا کد على صبحة الوفف المعاطاة : اذ 


التحویط والنة ٠‏ 


ويستدل الحنايلة على صحة الوقف بالمعاطاة بما يلى : 


مسعه من الرجوع لمر دہ 


(ا) أن العرف جار بذلك ۰ 
(ب) أن في التعاطي دلالة على الوقف > فحاز أن يشت به كالقول ٠‏ 


(ج) انه يحرى محرى من قدم الى ضثه طعاما » فانه أذن فى أكله »> 
ومن صب في خوابي السسل ماء كان سسالا له » وه ن‌ثر على 
الناس ثارا كان اذا في التقاطه وأيم أخذه . 


وما مر انما في الوقف على الصالح العامة > وقد قاسه الحنابلة 
على أصلهم فى صحة الیع والهبة بالتعاطي ٠‏ 

أما الوقف على المساكين والفقراء وكل موفوف عله معين > فانهم 
لا يجيزونه بالتعاطي > لان العرف لم يجر به بغير لفظ > ومع ذلك فان 


جرت به عادة > أو دل عليه عرف - فانه يصح عندهم بالفمل دون 
اثلفظل(*۲ + 


)۱ انظر : الغني مع الشرح الكبير ج ٦‏ ص ١9١‏ ۰ 
28 انل : اللمصدر الساق ٠‏ 


يي 


۵:9 انظر : الكافي ج 5 ص 455 > والفني مع الشرح الكبير 
جه اص ۱۹۲ ۰ 


ب ۱٩‏ سه 


(5)» دای المالية : 


الظاهر من عارات الالكة انهم يجيزون الوقف بالفعل دون لفظاء 
مما يدل على أن غيره من الحهات العامة مثله » كما هو عند الحنابلة ء 


قال‌الخرشی"" : « وما بشو م مقام الصبغه كالصفغة » كما لو نی 
مسحدا » وخلى بنه وین الناس > ولم بحصی قو ما دون قوم ولا فر ضا 
دون نفل » ۰ 


SE 
۲ وقال الدسوی‎ 


: « او ما شوم مقامها - ای وقفت وحست _ 
كالتخلية بين کسحد وبين الاس > وان لم بخص فوما دون قوم » ولا 
قر ضا دون شل ‏ هاذا ی سمحدا واذن شه لتاس عذ لك کالتصمر بح باه 
وف * وان لم بخص زمانا ولا فوما > ولا صد الصلاة بكونها فرضا او 
نقلا > فلا بحتاح لشسيء من ذلك ویحکم بوقفيته » ۰ 

(۵) رآي السمعة : 


ذهب الشسعة ال پدیه والحعفرية إلى ما ذهب اله الحنايلة والالکة: 
ن انعقاد الووف بالمعاطاة اذا كان على الحهات العامة ٠‏ 

فكل من فعل شا صاهر ه المسسل ٤‏ بحسث ۷ شعل مثله إلا 
فصده السسل - كان و فا شون حا حه الى لفل صر چم 0 


و2 


O) u ٠‏ ا 
فمن دعسو ص الز يديه ما ماله ادن مفتا سا # من قعل 2 سء 
ما ظاهره التسبيل خرج بذلك عن ملكه كنصب جسر لتمضي عليه المارة 

وكذا تعلق بات المسحد + 


(۱) انظر : الخر شي = لا ص ٠ A۸‏ 
(۲) انظر حاشیه الدسوقي ج 5 ص ۸5 ٠‏ 
اه 


0 


(5) أنضر : المنتزع الختار ج ۲ ص 51/8 


س ۷ ٩‏ س 


وبالجملة : ما كان محسا على مصلحة عامة * فلو بنی بناء بعنوان 
وا ی ۱ 0 ليه اسوم + ول شه بعص الناس كفى 2 


1 : اه یس مه 
: جدا » وكذا لو عين قطعة من الارض لأن تكون مقبر: 
للمسلمين وحلى بينها ويينهم > وأذن أذنا عاما في الاقبار فيها > فأقيروا 


لابد لتحقيق الالتزام واشاله من توافق ارادتين فكون عقدا . 


العقد في اصطلاح اغتهاء : « ربط بين كلامين او يقوم مقامها يشا 
ونه ابر ه “مر کی i‏ 3 
او هو : « ارناط الابحاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر 


عل وحه شت ! ره فى المعقود اش 7 ١‏ + 


ت 


(۲) انظر : الادة ۲ من مرشد الحيران لقدری باشا ص ۰۲۷ 
وقد اقتسس القانون الدني العراقي هذا التعر یف ننصه عند تعر شته 


e+ 8 ۰ ۳ ۱‏ 8 3 . 3 2 
لعقد تی ناده ۷۲ مله + وراب من هد التعر یف غر قب رحال اقا نون 


5خ ۱ 


۲ ب تعريف التصرف : 
عرف التصرف ۴ الا صطارح ا باه 2 كل ا تف ان عن سخص 
: 9 26 ید N‏ ر 
باراد به ور س الشار ع عله تانج دشو شه # 
والتصرف توعان 
| م تصرف فعلي : ويسم بقعا مادي عار فو لي 3 تا لصن و الا اف 0 
۳ تصرف قولى : وهو ما يصدر عن الانسان من فول برب الشادع 
عله 0 , 
الاول : تصرف يتكون من قولين صاددين من طرفين » ويستلزم 
توافق ارادتين كما فى الع والاجارة ونحو ذلك * وهذا هو العقد ٠‏ 
الثانى : تصرف يتكون من قول واحد يصدر من طرف واحد وباراد 
وأاحدة 5 وشا بك الترام الا سان بمحر د ار اد یه و عبار نه 3 و تصمن إشاء 
حق أو ابهاعه أو اسقاطه ٠‏ کالوفف » ولطلاق > والابراء » والتنازل عن 


: - 0 ۱ ۱ 5 
حق, الشفقعة چ وهدأ النوع من التصرف المع بالارادة المنفردة چ 
الثالت : تصرف ليس فية ارثباط بسن ارادتن : ولبس هو ارادة 
ملفردة تنتحه الى اشاء حق او اسقاطه > وانما هو فول بيترتب عليه أحكام 


هدنه أو حجز اشه > کالدعوی > والافر از > والقز ی (*) + 


العقد حت عر قود رنه 1 توافق اراد نس على | سول أت أ الو نی اسي 25 
كان هذا الاتر هو انشاء التزام او نقله > او تعدیله » او انهاعی * انظ 
الوسيط ؛ السنهورى > ص ۱۲۸ 1 

)١(‏ انظر : الدخل الفقهى العام . للاستاذ مصطفی الزرقاء ص 

۱۵۹۵ ١5+: 

(؟) انظر : اللكة ونظرية العقد ص ١٠55‏ 
9 اظ الدخل الفقهى العام ص ١5١‏ 
(5) انظر : الصدر الساش ص ۱۹۵ تصرف ٠‏ 


ومما سق لا ذكره > يخلص لا ما يلي : 
٩‏ - أن العقد ارادتان متطابقتان ٠‏ 
۲ - أن العقد پدخل في عموم التصرف ۰ 
۳ أن الا رادة النفر دة وع من انواع التصرف ۳ و لسست بعقد + یکل 
عقد تصرف » ولس کل تصرف مر (۱) 


ملك الفعهاء 2 التعيير عن العقود والتصرفات : 


.* 


تس ر م شتا بت ممم انوا السادلات ۾ سیه ۶۱ أكاننت مالا 


اا واا كنا م عقد إل ۱ 
کال واج و الخلم + اهر سس ب تا ی سور الزواج طش هو ن 
احکامه ٠‏ وبدل الخلع لاجل ان تملك الزوجه عصمتها و تخلص 
من ید الزوجه ٠‏ 


(۱) انظر : الدخل لدراسة الشربعة الاسلامية ء لاستاذنا الد کتور 
عبدالکر یم زیدان ص ۲۸۰۱ ط ۱ بغداد المطبعة العرسة ۱۳۸۲ - ۱۹۹5 ۰ 
ومصادر الحق فى الفقه الاسلامي للدكتور السنهوری جه ١‏ ص ۷5 ٠‏ 

(۲) انظر : احكام القرآن للحص اص ج ۲ ص +55 ب 5515 
شر انع الا لام ١‏ ص ES‏ 

(۲) انظر : المعاملات الشسرعية المالية * للمرحوم الاستاذ احسد 
ابراهيم ص 8١‏ هامش ١‏ 2 ۲ 


252 التمرعات : كالهمة > والوصسة ٠‏ والاعسارة »> والابراء من الدين : 


والمحاباة في اسح والشراء والكفاله » والحواله ی بعض صورها ٠‏ 
(۲) ما يكون تبرعا ابتداء ومعاوضة التهاء * کالاقراض والكفالة بأجر 


۶ ه اایج اله ۴ عص صور ها‎ a EG 
ہے ۳ ا‎ 2 


(5)» الاسقاط : کالوقف , والطلاق » والعتاق . والابراء من الدين ' 


#3( إلاطلاقات : اهارت : د القضاء + 4 لو کاله , و الضار نه : والطلاق ,2 
وااعتاف و ألا بضصاء 0 و الا دن لاسي انتحار ت 0 


(5) التفييدات : كعزل الو كيل . والحجر على الصبي ٠‏ 
و بای س ا حييك الله سے امه ۳ التصرفات النى نسم الا تخاب 


۳ 


بكم 2 0 
وحدد »م دن : أعتافى > و طالای 3 و ای (۶ و تجو ھا عقو دا او لا سسمیی 


ذلك ؟ ٤‏ فقول“ : « لاس فی انها عقود بالمعي ی الاعم للعقد > أذ 2 


امور وفعت ف انفس اترم اولا > وعقد علیها لته وعزم عليها عزما ۲۱ 
i‏ 
م ان ا الاقف ۱ مأ قوم مشامة ¥ 


ی ۳ ؛ ومعبى 
لخاص قار کی ها م فد أأعقد الا با ریخات وصول كما 0 عقو د 
امعاوضات > وهی فى الحقيقه : التزامات معلقة على التزامات اخری > 
ومنو قفد 5 8 سورع بر ها محصمها 3 وا له ام شها حاصيل 5 مر فان 3 کل 


(۱) انظر : مجله القانون والاقتصاد : السنة الرابعة ص 3555 


5 سقال للاستاد له ار اسيم نى العقود والشروط. والخيارات ‏ ° ققد 
39 0 4 أ : 
نقاعت هد النصی عن : ما الحق 5 2 ق الفقةه الاسلامى . مقار له با لفق خر ل : 
ر هی همه عه مار ات تایه قسم 8 عمسم 5 راسات القانه نة ١‏ فى معيلك لمجو ل 


مج 


والدراسيات العر ديه : حا عه الدول 7 نيك ۲ قاجا لد کنو ر السنهو: ری سج ۱ 
صن ثلا ۰ ط ۱ نة ۱۹2۷ ٠‏ 


۳ 


تقاف ارادسسن 3 7 دك عقف ا معن العام للعقو تلق تصرف سيم ل ۱ 
بارادة واحدة > کون والحاله هده إبقاعا ٠‏ 


وعند مراجعه اقوال الفقهاء فى هذا الصدد " نحد ان ارالهم تشاين 


۴ ما شه الو وف عل اللحيات العامة > لیا با سیب للو قف على الحيات 


المطلب الأول : في ماهة الوقف عل الحهات الامة ٠‏ 


المطلب الثاني في ماهة الووف على الحهان اليخاصة ٠‏ 


1 


اه ۰ سے 


الدى حده فى كتى الفقه هو ان الفقهاء ‏ ماعدا بعض فقهاء الشسعة 
۱ ۱ ان الوقف اذا كان في اولى طتانه على جهة غير 
محصورة تالساکین > او على جية لا بتصور منها الشول : کالقناطر > 


والمساجد » فهو ايقاع ولسس عقد ٠‏ فکتفی فى انشائه العارات الدالة على 


۵ هب سو ص الشماقعية على أنقاعة الى وب عل عير امعان 3 مأ وا له 
۹5 2 1[ اه ةم 8 لسك 2 3 عم 
الشرسني الخطب «١ : ١‏ اما الوفف على جية عامة کالفقراء » او على 


8 7 1 ل امه : كك 8 ای ۰ 
مسح از سه ت 3 ار تیم حت اه الول حزما سعد و د ۰ 


ومن نصوص الحنفية > ما ثاله ابن عابدین ۳" : « لا يشترط قول 


الوفوف عليه لو غير معين كالفقراء » ۰ 


5 52 
ل كان لو وب i‏ س معان کا دان او م ۷ امسج ار هيك القبهدل 
کالمساحد والقناطر یه الى دول + * 


. ۳۸۳ انظر : مغنى المحتاج ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) انظر : حاشسة ابن عابدين ج ۲ ص 2۹۸ ؛ وانظر الاسعاف‎ 


5 انظر : المغدي مع الس ح الكبير جح ةا ص ۱۸۸ ۰ 
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ومن تصوص الالكة > ما قاله الدردیر""" : « ولا يشترط قول 
سه م لکد فد لا يكون مو حسودا ٠‏ وفد لا بلصو ر مه القمول 
كالمستحد ٠‏ ولذا صح على الفقراء » ٠‏ 

ومن نصوص الحعفر +القائلين بانه إيقاع وليس عقدا في مثل هذا > 
با قاله السيد محمد الحني”'' : « الأقوى عندى عدم اعتبار القبول في 
الو وف على الحهات العامة كالمساحد والقناطر و تحوها ¢ وكذا الو وف على 
العناوین الكلية کالفقراء والفقهاء وغيرهم » ۰ 

ومن نصوص الزيدية > ما فاله احمد بن يجبي : « ولا يعتبر 
القول في غير لاد | اتفافا » ری | المعين وحهان > یعتس بعر كالصدقة > ولا > 
وهو الأصعح کغر المحان س فلت : و کالعتق + 

هذه هي تصوص ١‏ افیا الداله على ان الووف على مثل هذه الحهات 
ای لا يتصور منها القبول » انما هو ايقاع ولس عقدا » فتم انشاژه 

د الا پیحات > وا بحناج تمامه واشاوه الى ضول الحهة ا مو قوف علسها + 
راي محالف : 


لم بخالف احد من الفقهاء في اعتبار الووف ايقاعا اذا كان على 


الجهات العامة الا بعض الشيعة + حيث ذهموا الى انه عقد في کل آنواعه 


تي 


وصوره © سواء | اکان ى الیحهات ١‏ العامة » ام ١‏ الحهات الخاصه + 


فهو لاء شترطون القول لتمام الوتف على الحهات العامة كالفقراء 
والمساجد ٠‏ ويتولى القبول - عندهم ل الناطر المنصوص عله في كاب 
الوقف على حسب شروط الواقف » أو الحاكم ان لم یذ کر ال 7 


(5) انظر : الشرح الكيير بهامس الدسوقي ج : ص 8م ٠‏ 
(۵) " نظر : هذایه الانام ج ۲ ص ۲۲۹ . 
50 إنظر : السجر الزخار ج 2 صن ١55‏ 


(۱) انظر : كفابة الاحكام في فقه الامامية ٠‏ طبع حجر ٠‏ غير مرقم . 


مت ۵ مت 


الرد على مذ هب الدسعة الجعفربة 1 


يدهن الحعقرية القائلون بان الوقف على الحهات العامة عقد لا 3 
الا بالقبول من الجهة الاخری الى ان الاعام هو الاب في القبول حينئد > 


لما حمل انا عن المسلمين في استقاء القصاص * 


والجواب عن هذا : انه ماس مع الفارق ٠‏ ذلك : ان القصاص لايد 
له من مباشرة ضروريه + فلدلاث جعل الامام انا قه » بخلاف الوقما : 
نانه لا شترط مه ذلك ٠‏ 


وقد فاس هذا الفريق ‏ من الحعفرية - الوقف عل المسحد فى 


م١‎ 


33 


اشتراط دول اللناظر على ما لو ذهب له شىء : فانه لابد من قول ناظره 
وقشضه تمام لسك ا 

والجواب عن هذا : أن قوله جعلت هذا للمسحد » انما هو كتاية 
۲ ۳ 1 ۰ 
تملك لا ودف ٠‏ لذا لزم سول الناظر > كما لو وهب شتا لصى : حمست 
2 لزم الهه آلا شول و له وقش 5 


05 انظر : مغني المحتام < ۲ ص ۲۸۲ :۰ روضة الطالين ی ه 


ب ٦‏ س 


ماهية الوقف على الجهات الخاصة 


اختلف الفقهاء في ماهة الوقف فما اذا كانت الطقه الاولى منه 
ہب الى أنه بقاع یسم محر د الا حاب 3 ولا حا نما ےه الى فول مات زر 
il 0 st ۳ 0 ۰ ۲‏ ۲ 
معنن الطرف اشاي + و تفیل د لت على الحو ااي : 


أ اسم رای السائسة : 


اختاف التافعة فى لزوه القول اصحهة الوقف اذا كان على 


یب 


۴۳ 


اصل الخلاف : 


3 
: 


۲ 5 ۶ مم 5 ۳ ا i‏ ۲ 5 م 

و مشا اختار فهم کی هده الال بانج عن اختلافهم فى سے الو قف 
المنقطع الأول * وهو : ال وب الدی لا بمکن صرف علاته للطقه الاولى: 
اما لر دهم 3 او لو نهم 3 

وذلك : لأن الوفوف عله اذا كان معنا ورد الوقف ولم يقله : 


ا 2 


لا يمكن صرف الغلة اله » شكون منقطع الأول ٠‏ 


7 ۾ 4 ۰ 3-3 1 0 
والدين الوا ای الوهف المنقلع الاو ل کا جر تمستا 3 تدصون إلى 


انه عقد لا يتم الا بتوافق ارادتین من الموجب والقابل * لكي لا يكون رد 


ا 00 ۲ 0 ۱ 
ها قا لے الشرارى ۰ 5 


ن اصححا نا من فال : يطل » فقولا واحسدا + لآن الأول باطل > 
وی فرع لاصل اطل > فکان باطلا + 
ن فال : وه فو ولال 
أحدهيا : انه باطل لا ذکر ناه » 
والثانى : أنه يصح ء لأنه لما بطل الأول صار كأن لم يكن > وصار الثاني 
أصلا ۰ ۰ 
هذا هو الاصل الذى ادى الى اختلاف الشافعة في اعتبار القسول 


وع هذا : كان الما فة فى اعتا القمول متام الو فف وو لان 


ر والاصعم : أن الو وف عل معان شت اط كه شوله مرصالا بالا يحاب 


ال كان من أها ل القول > والا ء٠٠٠٠٠‏ فقول وله كالهية والوصبة + 


* 225 انظر : امهدت بج إ سس‎ )٩( 

(۲) انظر : مغنی الحتاح ج ۲ ص ۳۸5 , وروضة "لطالین جاه 
ص ۳۲ ۰ 

(؟) هلو : على بن الحسين الحورىق سم الجسم مضمومه - بو 
الحسن ۳ القاضسی ٭ ان من أحلاء السافعية * تشن المر شك 0 فى 
شر ج مشر امن خر لي ف #2 امو حزن 0 على در اميه 0 المختصسر جاع انظر لر مته 
فی۔ طرقات الاستوی ج ۱ ص ٣٤١‏ ۳۶۹ . 

() را مار سین بن محمد بن قوران المروزي الفوراني © أبو 
القاسم ۰ تقش تفقه على !۱ لقغال رس ۳ نی صار میم الساقعية دم ژر 1 تورثی 


س ۱۸ له 


الاما اساعه » وعز اد الرافعى | ۴ اشر حان م امام والآخرين 1 


مد 
حه قي الحرر وقله بي زيادة الروضة عله «قتصر ا عله و حری عليه 


والثاني : لا شترط + واستحفاعه اللفعة كاستحقاق العشق منفعة ٠‏ 
شسه الاعتای ٠‏ ۱ 
فال السسكي و شدا مناه هو صن 1 أقعية كت عير مو صح >٤‏ وأختاره .2 

۱ ۲( 
الست | دای سل © ماو ردي ؛ والصنف في الروضه في ۱ 


السرقة سس ملد ۴ شمر سم األوسيمط عن الشراقعي ٤‏ و اختاره این الصالاح 3 ۱ 


فى شهر رمضان سنه (531ه) انظر : ترجمته فى طبقات الاسنوى ى ؟ ا 
)١(‏ يقصد بالامام هنا امام الحرمين وهو الامام شيم الاسلام 
عبدالملك بن عبداللم دن دو سف الجو بسي اللسسانورى ابو المعالى ضياء 
الدين ۰ كان مولده سنة (۱۹؟ه) وتوفی وهو | این تسع وخمسين سنة ٠١‏ 
قال تاج الدين السبكي : ولاشك ذو حبرءة انه کان | امام آهل العصسرفا' 
بالكلام والاصول و لفقه واكثرهم تحقيقا ومن مصنقاتة : ز التهيابة 1 
فى الفقه و « الشامل » فى أصول الدين و « البرهان » فى اصول الفقه .. 
وغيرها. ' 
انظر : ترجمته فى طبقات الشافعية الکبری ج ه ص ٠79‏ , طبقات 
الاسئوی ح ۱ ص «4٩‏ ° ۱ 


(۲) هو : آحمد بن محمد بن احمد انو حامد الاسفرابيني . من؛ 
أكار علماء الشافعية شيم الدهر دللا 5 ۲ لعصر بغير مداقع ؛ 
ولد سنه رة 8ه ) وتوفى سنةا ر“ 5ه) ٠‏ اسفرين » التی نسب 


اليها بلدة بخر سان بنواحی نیسابور حنی منتصف الطريق الى جورجان؛ 
انظر ترجمته فى طبقات الاسنوی ج ١‏ صن ۵۷ - 9٩‏ واللباب ج ۱ 


ص ۶۲ ٠‏ 
بت ۵ س ۱ 


اننا تراهم - بعد ذلك يرجحون الرای القائل بعقدية الوقف بحمث 


لزم اعتار القبول لتمامه ء 
۱ زر oS‏ 
حاء فى حاشه الشرفاوی على التحریر ما صه ‏ : 


« والمعتمد : ان الوقف على معين واحد كان او اکثر : بشترط فه 


شوله ان كان أهلا » والا ۰۰۰۰ فقول وله فورا عقب الایحاب أو بلوغه 
الخبر کاب" ٠‏ لأن دخول عين أو مقعة فى مک بر بغير الارث سد > 


٠ 27» الرد‎ 


وفال اشر سني الخطب ف رده عل الرأي الثانى وشاسه الوة 1 


۰ ۲۵۷ انظر : نتم الباری ج ه ص‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الشرقاوى على التحرير ج ۲ ص ۱۹۲ 

(۳) ومع ذلك فقد رجم النووى فى المنهاج اشتراط القبول 
- ابضا ‏ من البطن الثاني والتالت ٠‏ لانهم يتلقون الوقف من الواقف ٠‏ 

وقال السبكي ردا على هذا : « والذى يتحصل من كلام الشافعی 

والاصحاب أنه نا يسترط تبو اهم وات شرطنا قبول البطن الاول . وانسه 
برئد بردهم كما برند برد الاول ل على 'لصحيم فيها » » وجرى على هذا 
ابن القری " وعلی هذا فان ردو | فمنقطع الوس » آورد لاول بطل 
اله ق كالوصية » 0 انظر مغن لمحتام س ؟ صي YAY‏ وقازن مع روضه 

الطالبين ج ه ص ۲۲٤‏ 90م . 


: سا س شو اعد 3 والحاق الوقاف 
بالعتق ممنوع ٠‏ لأن العتق لا برد » ولا يبطل باشروط المفسدة » سخلاف 
الوف فى ذلك باتفاق القاملين أنه تقل الى الله تعال » ٠»‏ 


« والاول سے ای اشتراط انق 


عمس في القول و را ریس 0 أد ر اللي ی بت لوف » عل معان ۰ 
كما ان القبول یشترط صدوره من البطن الأول ٠‏ ولا بشترط من الطن 
الثاني والثالت > بل يحفي لتمام الوقف بالنسبة لهؤلاء هو عدم الرد ٠‏ 
وذلك لد با لحصول عل القبول من ات الأول يكون العقد ود ست 


و أسعفقر و ا عستم عير فال فس ۽ م مق أن نمم بعدمم | اذ فول الغلة 


الواف عل العین عند الحنفة : بقاع يتم بارادة واجده »> وهه و اف 
غير المعين ۶ وعل هدا 0 لوقف عقدا لا سم شاوه 
الشاقعة ٠‏ 

#5 فلو لشسخص یه و اجره للفقراء اشتر ط 
شو له ۴ حقّه > فان له فالغلة له > وان رده وللفقراء * وهن هل له الرد 


نعلت ؟ ومن رده اول الأمر لس 3 الشول تعلات ا + 


7( انظر : روضه الطاليين ح ص YN‏ و معنی المحتاح ج ؟ 
س ۲۸۲ ٠»‏ 


حيست انظر : معنى امحتاج = ۳ شس TAY‏ 
5 انظر : سخا شه دن عابدين تس ۹۸ ز و ۲سا ص ۵ ۱ 


3 ۲ 

5 ۰ 2 8 ۲ ۱ 8 5 0 ۲ 

: 2 ا سعاف < # و ان دقع جمد أى الو فف س لشخص بعسية 3 
و حعل سس د المفقراء 7< 2 ط وله 3 مان عله كانت الغلة لد ماه وأن زه 


7 ۰ امه 
دول للفقر ۰۱ 3 8 تقار کابه مات f‏ *# 
۳ م رای الحناللة : 


الحنايلة كالشافعية یخلفون في ماهية الوقف اذا كان على ادمي 
دعين > فمنهم من يقول : اله عقد لا , تم الا بالقول كالوصية والهبة > ومنهم 
من يقول : انه إيقاع لا يحتاج ا ان بصدر القسول من الطرف الاخر» 
ل يتم بارادة الواقف المفردة > وقاسوا الوقف - في هذا على العتق 
مع ل كلا منهما ازاله ملك یملع السم والهه والميرات ۰ و بقول اصیحان 
شذا اراي : ان فاس ن اوقت على الهبه والوصية فاس مع الفارق ٠‏ لان 
ا لے زالوضة لا e‏ والميراث > والووف يملع من ذلت(۱۳ + 


تال ابن قدامة ما نص ان كان على ادمي “ ففي اشتراط القبول 


دالو حه الثاني / يذ اشترط القمول ۰ لاه 0 ملك لمم البيع والهسهة 
والميراث > فلم بعر فة ول کالعتق > وبهذا فارق 


لنت ١‏ ر لا س م ۱ ۰ 
(؟5) انظر : تا الشر ح الكيير 1 ص ۱۸۸ - كما 
ج 5 ص ۲۹۸ والكاقي ج ص ٤٥١‏ , ولاک العديدة ج ا ۸ : 


- ۱۷۲ بت 


اختلاف الحتاللة القائلن انار القبول : 


Y1‏ ان الفقهاء أ الحا يله بله القائلين باعسار القمول ۴ الوفف ¢ بحمعون 
رايهم فى سق واحد على مدى ذلك الاعتار للشول ٠‏ بل لهم في ذلك 


لا للاشاء كالحنفة > ويرتمون على هذا : ان رد الموقوف عله المعين لا 
سطل الوقف © وانما يطل في حقه هو > وصار كالوفف المنقطع الابتداء 

کون صحيحا في 5 حق المو قوف عله » سوی من صدر مه الر د * و سفل 

في الحال الى مصرف الووف النقطع إلى ان يموت الذى رده » ثم ينتقل 

ره) ۹ لا ۲ 8 

الى من بعده * على وحهي کن سند ذرهما عند الخلام عن ال وف التقطع + 
آما اصحاب الاتجاه الثاني : فهم يقولون : ان القبول شرط للانشا 

لا للاستحقاق » تاحد مدهي الشافعة > ويرتسون على ذلك : بطلان الوقف 

۰ دف قدلا مه الم خی ا(‎ ۳ ١ 

اصالا أن لم بصادف شولا من الوفوف عله المعين 

مننا الخلاف عند الحنايلة : 


الأصل في اختلاف الحزابلة فى اعشار القبول شرطا للاستحقاق 


أم شر طا لا 3 تأشبى ء ی الأصل , الدی احا س ورد الشاقصة | بصا ۴ 


7( انظر : مطالب فل الجفى هن 511 
— 3 


لقي 


جب سید الوقف المنقطع الا بدا 0 فمن د هب الى یف و صر ده الى ی بعدد ٤‏ 
وال :ان القول شرط للا ستحقاق ٠‏ ومن ذهب الى الاه إصلث > قال : ايه 
شراط للا اء ۱ 
رأي الحنائلة فى الوذف الماقطع الانتداء : 
الحنابلة : ان الوقف اذا كان منقطع الابتداء - کالوقف عا 
من لا بصح الو وت عليه > م ید گر 3 ماللا صحححا تحور الود عليه 
قالو قف تاطل موه یه أ حل بأحد شرطی الوفف كما لو وتف ما لا 
یحو زر ووغه ٠‏ 
وان حعل له مالا یحور الوقف عليه » مثل أن بقف عا لى عده ثم على 
الساكين عفني صحنه وجهان بام على فریق الصفقه ل فة + 
الوجهين : أنه لا يصح - أيضا ‏ کحاله فيما لو وففه على 
جهه 5 ا جوز الوقف عليه > ولسم یذ کر مالا ص جیا يحور 
الوق عليه + 
وبناء على هذا الوجه : فان القول شرط لاشساء الوقف ولسن 
للاستحقاق » وتفرع على هذا : أن الرد من الموقوف عله المعين عند 
الحنابلة وه وجهان كما هو عند الشافعسة ۰ 
فمن فال بان القول ۱ شر ل الأاشاء : أبطل الو وف بالر د هن السطن 
لوا ٠‏ ومن قال بأنه شرط الاستحقاق > قال : باه بصرف الى من بعده 
أو الى الفة, 
هذا هو مذهت الحتابله فى النظر الى ماهة الو واعتمار القول 
نه > أو عدم اعتباره ٠‏ 


اأرآي اار احح عند الحنالة : 


راجح عند جمهور ققهاء الحنا بله هو . أن الو قف اقام 


2 


۰۳۰۱۲۹۹ ص‎ ٤ انظر : المصدر الساشق ۾ وغایه النتهی ج‎ )١( 


2 ۱۷۵ 


وجاء في شرح منتهى الارادات 


9 

3 

3 

4 

چا 
¢ 
۴ 

/ 

- 


8 5 3 8 
واشه العتة 


امعان 7 بل تعلق 3 حبی م يانى سس البطون 3 قالو قف عل : جتميعهم 4 
اه مر ب » قصار بمئز له الوف على مقر اه لا شترط 4 تبول ی باب 


¥ 
ب 


3 و الفر ی ۳ الو قف و ا اله والوصة : أيه از ضس 


وقي مطالب اولی النهى ما نصه("" : « ولا شترط فما وقف عا 


۰ لا يمنع من هذا أن بعض عباراتهم تنص على انه عقد‎ )١( 


نقد حاء فى منتهی الارادات ما نصه : « والوقف عقد لازم لا يفستم باقالة ‏ 
و غر ها 4 و دلات لا نهم تقص دول با لعقد هنأ : معلا العام ولیس معتناه ۱ 


الخاص ٠‏ والعتی العام للعقد هو : كل تصرف بترتب عليه التزام » ولو 


باراد واحدة كالوصية .والابراء » والنذر بالصدقة فى الحال او فى" 


انظر : منتهى الارادات ح ۲ ص ١6‏ 


250 انظر : شاف القناع + ۲ ص ٤٤۷‏ 


۱ انار : شر إا 


ا 


۱۷۵ ت 


رح النتهی بهامش كتاف القناع جا ۲ ص" 


به التق » ۰ 

ثم قال : « ولا بطل الوقف على معان بر ده للو وب > ققموله و رده 
وعدمهما سواء في الحكم 4 * 

ومن هذه الصوص تین لنا رجحان الراي القائل ان الوقف عند 
الحتابلة ايقاع ولس عقدا ٠‏ 
3 وی المالكية : ب 


جمهور الالكة يذهون الى لى آن الوقف على معين ابقاع ولس عقداء 
ولس القشول عندهم الا شرطا الارتحقاق فقط > فان فل هو أو تأنه 

ان لم يكن أهلا للقبول - استحق ستحق الغلة » وان لم يعبل : وان الله 
تنتقل إلى جهة تاله | ان كان قد ذکر ذلك » او يعود الى الو اقب قف ان شرط 
ان بعو د اله بعد موت الموفوف عله المعين ٠‏ شاه على أن المالكة لا 
شترطون التاسد فى الوقف ‏ كما سنذكره في مکانه ان شساء الله ٠‏ 
۱ قال الخرشی" ۱" : واما لو كان الوقف على معين كز يد مثلا وهو 
أهل للرد والقبول > قانه بشترط فى صحه الوقف عليه : فيو > تان "م 
يكن اهلا لذلك کالحنون والصغير > فان وله يقل > فان لم بكن له 
ولي أقبم له من بقل عنه كما في الهبه ٠‏ 

فان رد الوقوف عله المعين ما وففه الغير عله فى حاة الواقف ۱ 


بيك مو به وان الو قف مه حسما للفی ۱ والمسا کین ۰ 


۳ ۱ ۱ 1 
الا ان ما ذهب أله جمهور المالكية لسن متفقا علبه » بل | 


پیب اطاط 


' ٩۲ انظر : الخرشي جه ۷ ص‎ )١( 
سب ۷ س‎ 


المالكة من حكى : أن في هذه المألة خلانا ۰ 
: تال( . : 32 1 > ۱ 
فالحطاب يقول” : « وفي کون شوله ١‏ ی‌الوفوف عليه = شرطا 
في اختصاصه به > أو فى اصل الوفف بت خلاف » اه 
الرآي المخالف : 
7 ۱ ۲ ۱ ح الكير "ا م © TT‏ 
ذئر الدسوفى في حاشيته على رايا لمطرف 
ادد تعلقة عل عارة الشر ح | ۳ الى هن : « ( تان رد ) المعين 
الأهل ولم يقبل ( تكمتقطع ) ضاحرم . أنه برجم لأقرب فقراء عصبة 
اجج : آنه یرجم لفقراء حبسا يقرق عليهم ر 


اها 
و 
وس 
و 


فتعقه الدسوفی بقوله : « ( فوله : ظاهره الخ ) وقد حمله تت 
05 دلا الطاهر وعراه الكت زر دم طفي : ان هذا لسن بمو چو د الا 


تضلا عن ان 00 مشهو را 4 فى عروه الك ر سسهخر د لذلك * نطر 
المتقول في ۱ لسالة مه كما في | ن وان الحا حب وان 


عر فه ۰ 
أحدهما مالك : أنه بکون و ففا عل عير من رده ٠‏ 


والآخر لطر ف : أنه 3 7( ملکا تلمحسن أو لوو + أش 


سمي 5 


۰ ۲۲ انظر : مواهب الجليل ج 1 ص‎ )١( 

(؟) انظر : حاشیه الدسوقي ج > ص ۸۸ + وقارن مع الشرح 
الصغير ج ؟ صن ۲۳۲۹ ° 

(۳) هو : مطرف بن عبدالله الهلالي المدني » ابو مصعب ۰ ابن 
حت الامام مالك بن آنس > حرج له البخاری نی الصحيح + توفى سنه 
(۲۲۰ه) في الدنه ۰ 

انظر : الديباج الذهپ ص ۲۵ ۰ ۳۰ . 

(5) انظر : حاشية الدسوة 


الصغير ج ۲ ص ۳۲۲۹ ٠‏ 


ا VY‏ ب 


وعلى هذ : فان الوقف عند مطرف ‏ من فقهاء الالکه - هو عقد 
لا يتم الا بالقمول ٠‏ فان رده الوفوف علبه العین فان الوفف لا یقوم > 
و بر جع الملل الى ملك المحسى او لوراتد ٠‏ 
التوقيق سن هذين الرآين عند المالكية : 

ان ن المع عبارات المالكة فى هذا الموضوع ستطيع التوفيق بين رای 
من یقول منهم ن الووف عقد يطل بالرد فلا بد لاشائه من فول > 
فاذا رده وفوف عليه العین بطل الوقف ورجع ملكا امیس ان کان 

أو لورته إن كان متا ٠‏ وی الراي القائل : الو فف ابقاع .ينم 
ارادة واحدة > فاذا لم يصادف قولا بان رده الموقوف عليه العين لم يبطل 
الوقف © دانسا يكون حسا على غیرد + 

للتونيق ‏ هذین الراین » يمكن أن يقال : ان القائلين بعودة 
لوقف الى الواةف أو ورائته اذا رده الموقوف عله المعين ذهيوا الى ذلك 
من موقع ان الواوف يذكر الا جهة معنة ها بخصوصها > فعتر 
الو قف مو هنا بوجودها * فطلان الوقف حنتتد انما هو لانتهاه جهته ولس 
أن القبول ركن فى الوقف او شرط من شروط انشائه ٠‏ والالکة متفقون 


والدین قالوا : ان الووف ل قي هذه الحالة لا بطل بالرد ولكنه 
يذهب للفقراء > بنطلقون من موفع : أن الواف جعله حمسا سواء أقله 
الوقوف عله الممين أء رده » ما دام لم ينص فى عارته على اقتصاره علده 
واو أن لم بقل المعين > بل يذهب الى مصرف 


الووف الأصلى وهو الفقراء » ويكون ذلك باجتهاد الحاكم فهو الذى 


— ثلا 


وعلى هذا یخون الالكية متفقين على ان الوقف اذا كان على معين ثم 
الى ن تياس چ 3 أ 
وهم ممقفو ل ضا على أل الو فف اد | کان وهأ لى معان خصو ص وكان 


۰ 1 7 15 : سیم ۰ 
رز المعان موس , ول اشقل ا جره ۽ و انما بو د مل للواوت أن 


شید 


2 عبار ة اواو ۳ یدل عل حسم ۵ عه دون سر اه قا يه قد سطل برد 


كان حا » او لورنته ان كان ما *لن الالكية لا شترطون تأیه نصا 


الوقف > بل بز وله موقا د كما ملد گر دا 


و تحر ج قول 52 قال : أن الو قف عل امعان ۷ بطل ر لب مطلقا 


وانما ید هب للغقر اء > انطللاوا مب أل كلمة # و وب » اه « تردق ۾ ندال 


ییا ييه 
فى الصرف على جهات البر بالضرورة » ونين جهة لا يدل على التوقيت 
في الوفف ٠‏ بل يحتهد الامام في تعمين مصارف الوقف من جهات البر + 


لمر 


إلا اذا كان 8 عمارة الو اقب مأ يدل 0 فصر ه 52 لى الوفوف عله المین ٠‏ ۰ 
وقد فهمنا عدا من عارة الدسوق ٠‏ التالنه 0 م ان الراجح ص القولين: 


فول مالك » وحاصله : أنه اذا قله المعين الأهل | 


ما 


خيئصس به 3 وان لے داه كان 
حسا على غيره > وهذا اذا جعله الواقف حسا » سواء أقله من عين له 
ام ۷ + و اما ان صد د ا 3 وان ر تت ا معن عاد ملكا للمحسى كما 


in - 
1 

3 
ةا 

0 


, ذلك من الروايات » ٠‏ 


اارای الراحح عد ۲۲ یک بيك ان اوش عا امعان أإيقاع و لسن 
عقدا > مثله 8 دلت کال تسه على سر معان و کالعتق : 


يستحق الغلة > الا أن هذا الرد لا بطل الوقف > بل بصسرف الى من 
3 9 قاذا و3 عل و لده م على الفقراء 3 شر ده الو لد وا به تصرف الى 
من يليه وهم | 


حاء فى الح | الز خار""" ما نصه : « وی المع وجهسان : يعتس 
الشول 3 عه 3 ولا ٤‏ وهو الاصح كغير المعان ۰ قلت .0 وكالعتق ¥ 
وف طا به بالرد وحهان : بطل كالنذر 3 ولا > وهو الاصعح 3 
كالعتق 3 و الا بر ا۶ 84 * 
(Y} ۰ ۸ . . ۳ ١‏ : 
والز يديه لا سطلون الووف بانقطاع مصرفه " + ونی على هذ 
الو فف عل معان تحص ار ۷ بطل بار د َ* وأو لم یذ گر له مصرقا آخر 
ادا أنه نعود بعد دالت للفةراء لا نهم مصر ف الصدفات ۰ 


ففی الجر ه #2 و بح الوقف وان لم یدک ر مصر فا ولا 
سسالا » كوففت دارى »> اذ لفقل الوقف يتضمن القربة » ولقوله مل ا 
عله 3 سلم , 8 جسن الأصل ٠‏ ولم فصل 


١55 انظر : البحر الزخار جح ة ص‎ )١( 


0( انظر : المصدر السابق ص ۱۵۲ ۰ وقد خالف في هذا بعض 
الزيدية فقالو! : انه بعود ملكا له أو لورتته ٠‏ 


(۴) انظر : المصدر الساق ص ؟١6١‏ . 


سا هلما بت 


0-5 داي الحعفر بة : 

اختلفت اراء الجعفرية في اشتراط القبول في الوقف اذا كان على 
حهه خاصه الى راین 

الرأي الاول : هو اعتبار القبول من قبل الوقوف علیهم » ویقوم ولى 
الصفار مقامهم في القبول * ويكفي قول الوئوف علهم الوجودین ولا 
شترط صول من سيو جد مهم ۰ 

وبذلك يكون الوثف عند الجعفرية - حسب هذا الرأى - عضدا 
ولس ايقاعا » فاذا تم القبول انعقد الوقف + 

الرأي الثاني : هو عدم اعتبار القيول فى الوقف بجميع آنواعسه 
سواء | أكان وففا على الحهات | الخاصة کالاولاد > | ام وقفا على الحهات العأ 
كالمساجد والمقابر > ام دقفا على العناوین الكلية كالوقف على اف 
و الفمهاء وطله العلم ۰ 


الوفف وقفا بدون القول(*) ۰ 


فاذا ردت لطقة الأولى لوف ١‏ | اسقل الى الطصته لطقه التى تلها > ولا 
شت ا اراي - قول !| طبقة الثانية » قياما على عدم اشتر اعت اط 


و هدا الراي ¢ ,بعد الو قف يفاح ثم نمحر د صدور الفاظه من 
الوائف 3 و هدا 0 إل ١‏ راصح > وعله الفتوی عند ٠‏ 


(۱) انظر : ا الانام ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 

(۲) انظر : اللحق فى السائل الخلافية مع ترتیب الصنوف : 
ج ۱ ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۲) انظر : الصدر الساق ' وقارن مع شرائع الاسلام ج ۱ ص 
١‏ حیت بفرق بين الوقف والصدقه , فیشترط القبول فى الثانسة 
دون الاولى ٠‏ 


وانما كان كذئك : لأن الوقف ازالة ملك على وجه القربة » فأشمه 
العتق الذی لا براعی فه قول السد الممتق ٠‏ 

والفلة : تمليك مال » فروعي فيه القبول کالوصایا © ولیس القبول 
ها هنا لفثلا معتيرا » بل القول رضا واختار » وهو : أن یأخذ الغلة اذا 
أعطيها > او يظهر منه فل الاخذ ما يدل على الرضا والاختبار * ثم الغلة 
ها هنا تحدث على ملکه » سواء قل انه مالك للأصل أو لسن مالکا له > 
وبالاحتار الطارىء بعلم حدون الغلة عل ملکه > ولذلك وجت الز كاد 
مھا اذا كانت مما یز کی ۰ 


واذا ظهر الاختار مرة : لم بشترط ان يظهر کل مرة » ما لم يرد“ 


ان ذكر فيه أن من لم يقبل رد سهمه على من ممه : فمل ذلك . 
وان ذكر شه ان برد على الققراء والمسا كين : قعل ذلك ۰ 


وأن لم يكن للواوف شرط : صرف الى من بعده ٠‏ فان لم بو حدوا: 
0 ان الرد عل صر بان : 
أحدهما : أن ايكون ردا خاصا * وهو : أت برد غلة واسجده , ولا 


ليذ ۹۷ fr‏ , 4 / 
بسلها قأنة بكون س حك مت على حدمة ي الاصل فما ييحدث مرل بعذ 6 


— ۱۸۲ س 


قأذا جاءت غلة اخری عرضت عله » فان شلها فهى له » وان ردها رحعت 
0 ھر د کر ناه « 

فلو عاد بعد الرد بطلبها » فان كان بعد اعطائها من رجعت عليه لا 
تستر جع منه » وسقط حقه من تلك الغلة ٠‏ وان كان قل اعطائها اياه 
ردت عه ٠‏ 

تاسهها : أن بخون عاما : وهو أن برد ال الو قف قلا بقبلهة : 
وحكمه علد رده على ما ذكرناه » فلو عاد بعد الرد قطله » نظرنا : 

فان كان لعوده طالا له بعد آن حكم به لغيره : بطل حقه منه » ولم 
يعد الله بعد الطلت ٠‏ 


وان كان قل الحكم به لغيره : رد عله ٠‏ 


- ۱۸۳ - 


المبحث الثالث 
ی 
آثر القبض والحبازة في تمام الوقف 
للفقهاء في اشتراط القشض والحازة لتمام الوقف وعدم اشتر اطه > 


ي الأول : اشتراط القض والحازة لتمام الوتف ولزومه ٠‏ 
ي الثاني : عدم اشتراط القض لتمام الوفف ٠‏ 

ونحن سنبين من القائل من الفقهاء بای الرأيين » ووجهة نظره وما 
استند اله من آدلة » على النحو التالي : 
الرأي الاول : القبض شرط لتمام الوقف ولزومه ٠‏ 

والى هذا ذه المالكة »> ومحمد بن الحسن سب من الجنشه ب »> 
وعبدالرحمن بن أبي للى » وأحمد بن حنبل - في رواية عنه - والشيعة 
الحعفرية ٠‏ هؤلاء هم القائلون باشتراط القبض لتمام الوقف ۰ الا أن 
لكل نظرا خاصا في المسألة * توضیحه فما يلي : 
)١(‏ راي المالكية : 


يشترط الالكية لتمام الوقف ولزومه > الحوز ٠‏ والحوز العشر 
عندهم هو : حوز المتو لي ۰ 

الا أن الالکه لا يكتفون بمطلق سض المتولي » بل لابد من حازة 
النولي للعین الموقوفة لمدة سنة ‏ فان لم يحز الوقف وحدث مانم كموت 
الواقف » أو استغراق دين قل انتهاء السنة > أو مرض متصل بالوت : 
بطل الوقف"" اذا لم بحزه الغرماء : في حال استغراق التركة بالدين > 


)۱( انظر : شرح منح الجليل ج 5 ص 55 , والخرشي ج ۷ 


- ۱۸6 هس 


او الورئة : في حال مرض الوت > وتخون الاجازة العتبرة منهم 
بعد الو فا ٠‏ 


فال الخرشي : « ان الوقف اذا كان على كير ولم یحزه قبل موت 
الوافف » او قل قله > او قل مرضه الذى مات فيه : فان الحسن سطل» 
سواء كان هذا الكبير رشيدا أو سفها * لأن حوز السفية صیحیح ١ء٠٠٠٠‏ 
أو لم يحزه ولي صفیر( قبل موت الو لوایف ونحوه > فان الحسن يطل 
لعدم الحوز > «الحوز : شرط في دوام الصحة > او لم يخل بين الناس 
وبين كمسحد > بعني أن من وقف مسحدا أو قنطرة وما نيه ذلك دم 
يزل واضع اليد عله الى أن مات » أو الى أن افلس : فانه يطل > وحو 


المساحد والقناطر والابار : رقع يد الحسن عنها » وتخلته بنها وین 
۳ )¥( 
1 س 4 چ 


| حازه المتولي > ثم عاد الى الوافف قبل عام من تاريخ الوقف > 
كان من اد و ت الغلة » كالدار والحمسام والحانوت والأراضي 
الز راعه يد :ا ان سكيد حكم ما ل بحز » من حيث ان نه أذا حصل مانع من 
المواتع السابقة : بطل الوهف ما لم يحزه الغرماء | أو الورئة * أما اذا كان 
من الاشياء التي لا غلة لها كالكتب والسلاح : فلا یطل بوجود المانع من 
استغراق دين »> أو اتصال مرض بالموت * وقل : ان حكم الاشياء المغلة 


و عبر الغله سو اء ف النطلان دو جود المانع > أن عادن سل أن يحول 


(۱) قال الخرشي : « الظاهر من کلام المؤلف ‏ ای سیدی خلیل - 
أن حوز الصغير لا يعتبر » لكنه خلاف الراجح كما يظهر من کلام جمسع 
وانة نصح حوزه » * 

انظر : الخرشي ج ۷ ص ۸۶ ٠‏ 

(؟5) انظر : الصدر السبابق * 


ب 588 سس 


واذا لم يعد الوقوف الى الواوت الا بعد تمام اتحول > قلا يطل 
الوقف ال من الأحوال » ولو كان الوفوف عليه مححورا یتولی 
الوائف آمره # 

ومل : أنه أذا كان الوفوف عليه مححورأ بتوی أمره الوافف 3 
وعاد الوفوف الى الوافف :بطل الوفف اذا حصل مانع من استغراق 
دين > أو اصال مرض » وذلك : اذا كانت العودة لسيت بعقد احارة 
شهد عليها » وانما لاجل الانتفاع به محانا ٠‏ اما اذا عاد باجارة مشمهد 
عللها فان الوقف لا سطل ولو حدث استغراق دين أو اتصسال مرض 
الوت + 
وأساس التفرقة : أن يد الستاجر لست يدا اصلة > بل هی یبد 
نامه عن المؤجر فلا تعد الحازة فد عادت الى الواقف »> بل هي بافة فى 

جاء في الشرح الک" : « جرى فما اذا سكن ما وقفه على 
مححوره بعد عام فولان مشهوران اذا عاد له بكراء وأشهر » ٠‏ 

وفال الدسوفي شار سا ز لای( ) J‏ أحدهيا : ۷ سطل الو فف # 
و هدا فول عبر ابن ر شد > و علسه عول الملسطى وال : هو اشهور 3 
5 يه العمل ٠‏ 


والقول الثانى : بطل الووف ان عاد نا یره على مجحو ز ه ولو 
عد اعوام » وهو لان رشد » ولس عله العيل » ٠‏ 


۰ ۸۰ ۰ ۷۹ انظر : حاشسة الدسوقي < ۶ ص‎ )١( 
۰ ۷۹ انظر : الشرح الکبیر للدردیر ج 5 ص‎ )۲( 
۰ ۸۰ ۰-۷۹ ص‎ ٤ انظر : حاشیه الدسوقي ج‎ () 


- A٩1 - 


أنواع الحيازة عند اكالكية : 

الحيازة ب عندهم ب فد تکون حيسة 6 وقد تكون حکمة ۰ 
الوادف المتولى من العين الوقوفة بكل وسائل التمكين > وستؤلي عليها 
اتس نکون ست سلطا له بحکم الوتوف + 

؟ ‏ والجسازة الحكمية : تكون اذا كان الموقوف عليه محجورا تحت 
ولاية الواف > فان اللحازة 2 هذه الحاله تحقق بما يلى : 


(أ) اشهاد الولي بالوقف على محجوره ٠‏ 

(ب) وصرف | نه كاه بعضها على مصالحه ٠‏ 

(ج) وان لا تكون العين الوقوقة مشغولة بسكن الواقف + مان 
كانت مشغولة كلها بسكن را دمح ار 7 و | بأكثرها ۰ 
أما شغل أقلها : فلا بطل الحازة » واذا شغل النصف بطلت الحيازة 

لل 


8 انصف © 8 صبحت 2 الصف الآخر ¥ 


الخره ۱۳ : لكن الصحة تكون شروط للالة : 


3 
الشرط الاول : أن يسهد الواقف على الحبس قبل حصول الانم : 
ولا بد من معاینه السنة لذلك الاشهاد ٠‏ فلا يكفي اقرار الواقف : لان 
المنازع للموقوف عله > اما الورئة > واما الغرماء ٠‏ ولا یشترط أن یقول 
عند الاشهاد على الوففية : رفعت بد الملك ووضعت ید الحوز ونحو ذلك > 
فقوله آشهد » أى على الوقف » لا عل الحازة > فانه لا يشترط ٠‏ 
< الشرط الثاني : أن يصرف الواقف الغلة كلها في مصالح الحجور 
عليه > فلو صرثها في مصالح نفه : ام يصح الوقف ۰ ( وقوله : 
وصرف الغلة ) ای كلها أو جلها قاسا على الهة المشار الها فى بابها» 


(۱) انظر : شرح الخرشی ج ۷ ص 86 ٠‏ 
(؟5) انظر : "لصدر السايق 


\AY‏ هس 


ودار سكناه الا أن يسكن اغلها ويكرى له الاكثر »> وان سكن اللصف 
بطل فقط > او الاكثر : بطل الجميع ٠‏ ۱ 

الشرط الثالث : أن يكون الموقوف غير دار سكن الواقف » وآما دار 
سکناه : فانه لا يصح وففها على مححوره الا بعد مششاهدة السئة لها فارغه 
من شواعل الحس * 

هذه هي شروط صحة الوقف بالحيازة الحکمية » وذلك في حاله : 
ما اذا وقف على ولده الصغير الذی في حجره » أو لسفيه > أو الوصي على 
نمه > فانه لا يشترط في حوز الوهف الحوز الحسي © بل يكفي فيه 
الحوز الحكمي » وسواء كان الحائز الأب > أو الوصي أو المقام من قبل 
الحاكم » فصح الوف »> ولو كان تحت يد الحائز إلى موته أو الى 
سه او الى مرضه الذى مات ف“ ۰ 


(۲) داي محمد بن الحسن : 
بضني مشايخ بخاری""" - : الى أن الوقف لا يتم حتى یقیض ٠‏ 
وسيم كل شىء بما يلبق به » ففي القبرة : بحصل بدفن واحد 
تصاعدا بأد نف وق السقانة بسر ب و اسجد ۹ وفی الخلن : نزول و اد 
من المارة ‏ هذا في المقمرة والخان الذی تنزل فه الارة کل يوم - ۰ 
و اما ال قا به التي تحتاج الى صب الاء مها » والخان الذى مزل شه 
الحاج بمكة والغزاة بالثغر : فلا بد فهما من التسليم الى التولی > لأن 


(۲) انظر : حاشسة الدسوقي على الشرح الکبار ج ۶ ص ۰۸۰ 
وشرح الخرشي ج ۷ ص ۸۵ ۰ 
(۱) انظر : فتح القدیر ‏ ه ص 85 ٠‏ 


س یشر! س 


يصب الاء قبها 7 * ولا یعتر التسليم للمشر ی ٠‏ لاله حافتل لا غير 50 
۱ اء : 


ستثنى بعض | لحنفية ‏ وهم على اصل محمد هذا - فما اذا حعل 
الوافف تشه فما على غير السحد من الأعبان کالینا نوالسقايه والقرة 
ونحوها » فان التسلیم لسن ,شرط حینید ۰ 

وفي هذا الاستثناء ‏ الذى حكاه القهستاني - اشكال > من حيث : | 
أن من شرط التسليم ‏ وهو محمد : لم يصحح تولية الواقف نفسه , ٠‏ 
نت محا ل رقو ام و ۱ 


أي 


ويجاب عن هذا الاشكال : بان الزيلعي حكى الاجماع على صحة ' 
جعل الواقف نفسبه قما ۰ ۱ 

غير أن دعوى الاجماع هذه لم تسلم له > وقد ناقشيه فنها العلامة ‏ 
قاسم » الا أن بعض متأخرى الحنفيه پنتصرون للزيلعى في دعواه ه الاجماع . 
ذاكرين : بان فى هاده السالة رو ايتين عن محمد بن الحسن * فدعوی ا 
الاجماع صححه على احداهما > وعلى هذه الرواية يحمل کلام 
الفسهستاة "> ۰ 
۳ د راي الامام أحمد ‏ في احدى الروایتن اس 

قب الحم بن حثل سه لله - فى احدى الرواتين عه - د الى 


الوئف لا لزم الا بالقيص ج الوافف للعين الوفوفة عن يده ¢ 
فاسا على الهبه والوصة ٠‏ ۱ 


(۱) انظر : الاسعاف ص ۱۳ »> وحاشية ابن عابدين <+ ۲ ص 
“ol 0°‏ ۱ 
(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ج ه ص ۵۰۶ ۰ 
(۲) انظر : المصدر السابق ٠‏ وانظر : التقريرات بهامشس اسن 
عابدين ج ۲ ص ۳۷۵ ٠‏ 


- ۱۸ - 


فال ابن قدامة دا نصه ‏ : وعنه ‏ أي أحمد ‏ : لا يحصل ا 


فال احمد : الوةف المعروف : أن بخرجه من يده » ويوكل من 
e‏ : . ۳ م 5 ۲ 8 4 3 صة ۰ 
یقوم به © لاله سرع > فلم پلزم بمحرده : كالهية والوصيه » 
۲ 5 ۷ 1 لس ء ۱ ۳ 
وقد اختار ابن ابي موسی" " هذا الراي > خلافا لنهور الحنابلة ٠‏ 


)١(‏ ذفي الوقف الخاص : وهو الوقف الذى كان على اش خاص 
کالوقف على الذرية ٠‏ اعتسر قض إ١‏ ونون یم ویکفی قض الطقة 
الأولى عن بقه الطقات اللاحقة » بل يفي سضص امو جودین من الطقه 
الأولى عمن بو جد مهم تما عد ۶ فاذا وقف على اولاده ٤‏ تم اولاد 
اولاده » وكان الموجود من ولا ثلاثة صضوا > ثم تولد رابع بعد ذلك > 
فلا حاجه الى قضه > ولو ن الوحودون د جماعة » شش يعضهم دون 
بعص : صح باللسية لمن ۳ » وبطل باللسیه لمن لم یقض ٠‏ 


(؟١)‏ انظر : الكافي ج ٤‏ ص ده ٠‏ والمغني بهامش الشرح الكبير 
ج 7 ص ۰۱۸۸ ۱ 

)5 هو : محمد بن أحمد س اني مو سی + الهاشمي ابو علي ۰ 
قاض » من علماء الحنابلة من أصل بغداد مولدا ووفاة ٠‏ من هصنفاته : 
« الازشاد » فقه و « شرح كتاب الخرقى ۰ * توق سنه : (۲۸ هم . 

ا نر ترحمته ق : الاعلام ز ج ٦‏ ص ۲۰۵ . 

(5) انظر شرائع الاسلام ج ۱ ص ۲۸ ؛ وهداية الانام ی ۲ 
ص ۲۲۹ . 


ست ۱4۶ هس 


(5؟) واما الوقف على الجهات والمصااح , کالساجد وما وقف 
عنیها » فان جمل الواقف له قيما ومنوليا اعتبر قبضه > أو قيض الحاكم > 
والاحوط عدم إلا كتفاء بالاني مع و -حواد الأول ¥ 


وان لم يكن قم : تعين قيض الحا کم ٠‏ 
وكنا الحال في الوقف على العناوین العامة > کالفقراء والطلية 


و العلماء ۰ ْ 

وهل يکفي سضص عت بعص الستحقان من ۱ فر اد ذلك ١‏ ن العام > 5 
بان 3 ماده فقير من الفق ۱ ۴ الوقف على الفقراء 3 7 ی 
العلماء في الوفشض على 1 لعلماء © 


3 : نعم > وقيل : لا + ولعل الاول هو الاقوى ‏ عندهم - فيما 
اذا سلم الوقف الى المستحق لاستيفاء ما یسستحق > كما اذا سلم الدار 
الموقوفة على سکن الفقراء الى فقير فسکنها ٠‏ ۱ 


ول يكثي - عند ۱ اسشفاء اشفعه والثمرة من دون 
استلاء على العين > فاذا وب ستانا على ١‏ لفقراء » لا يكفي في القبض > 
أعطاء شی: من سر تھا لعضص الفقراء مع کون الستان تحت بده ۰ 
ولو وقف مس حدا! او مقبرة : كفى في شضها صلاة واحدة في 
المسحد > ودفن مت واحد فى امقر" . ۱ 
ولو وف الاب على اولاده الصغار : لم بحتج | ی فض جدید ٠‏ 


وكذا كل ولي اذ ذا وف على الولی عليه ٠‏ لان فيض الولي قبض الولي 


(۱) انظر : هدایه الانام ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ واللحق فى السائل 
الخلافية على مذهب الجعفرية < ۱ ص و۰ ٠‏ 

(؟) انظر : الملحق فى السائل الخلافية على مذهب الجعفرية مع 
الحزء الاول من تر تب الصنوف فى احکام الوقوف للعلامة على حندر ج ۱ 
ص ۰ ۰ مطبيعة بغداد ب بغداد م ` 


2 ۱۵۹ 


الى مض آخر ¢ ۳۳ دته الى ء هو ۰ 

ولو كانت الع مین الوفوعه بعك الموقوف عليه صل | الو قف بعنوان ن الود بعه 
او العار به أو على وجه اخر لم يحتج الى قيض جديد بان ستردها > نم 
یقضها ٠‏ ولکن لا بد من أن یکون بقاؤها في يده باذن الواقف > بناء على 
انتراط کون القض بأذنه كما مر ٠‏ 


ولا تشترط الفورية فى القضر > فلو وقاب عینا في زمان > نم تضم 
في زمان متاخر : كفى وتم الوقف فى حه ٠‏ 

ولو مات الواقف قل القبض بطل الوقف وكان يران ۰ 

هذه هي حصيلة رأي القائلين باشتراط القيض لتمام الوقف > مع 
ما في راي الالكة السرا ن كم 
ادلة الرای الاول 


استدل اصحاب الرای الاول القائلين باشتراط القيض لتمام الوقف 
نما على : 


اولا : بحديث عمر - رضي الله عنه ‏ فانه جعل وففه في يد ابنته 


حفصة رضي الله عنهما - وانما قعل ذلك لبتم الوقف(۲۳ ۰ 

ثانا : ان حق الله انمأ يشبت في الوقف فى ضمن التسليم الى العيد 
لأنالتملك الى الله تعالى ‏ وهو الك الاشاء - لا يتحقق مقصودا » وقد 
يكون سا لغيره فأحذ حکمه » فنزل منزله الزكاة والصدیة("۲ ٠‏ 


۰ ۳۳۱ ۳۳۰ انظر : هداية الانام ج ۲ ص‎ )١( 


(5) انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) انظر : الممسوط ج ۱۲ ص ۳۰ , والبحر الرائق ج ه ص 
۲ والغنی ج 7 ص ۱۸۸ ۰ 


ست ۱۵۲ — 


ثاثا : ان الوقف تبرع بمال لم بخرجه عن المالية , فلم يل 


محر ده 15 همه لهمة والوصة7١)‏ چ 


ل السر خسي ”ا 2 و ححمة أى محمد - ف ذلك : انه ازاله 
لك یار فده نيم »نا امعت »سا 


ضرعا في ازالة بده كنا في از یه ود أن لم تم الصدقة قبل 
التسلم > بل هدا أولى من | الصدقة المنفذة > فان جوار ذلك متفق عله بين 
العلماء - رحمهم الله وی حواز الوف وا بر و مه بای ظاهر 3 3 يلك 


الصدقة مع وو نها ها لا سم الا الا بالشلیم فهذا | أولى » 
الراي الثاني : القبض لیس شرطا لتمام الوقف : 
والى هذا ده الشافصة”" ع وأحمد بن جنل اء ي الروايه 


3 


- )3( 
المشهورة عله ب واو بو سف و هلال من الحنفه » وهو مدهت 
الز بد ی( 1 


(۱) انظر : المغني ح 7 ص ۱۸۸ ۰ والكاق لابن قدامه ج 3 
ص ۵ ۵ ۶ ۰ 
(۲) انظر : السوط < ۱۲ ص ۲۵ ٠‏ 


لي 

(۳) لم يسد من فقهاء الشافعية فى "لقول بعدم اشتراط القبض 
الا الحورى حيث حكى قولين فى اشتراطه فى المعن * انظر مغني المحتاج 
جح ۲ ص ۲۸۲ ١‏ 

64 ا نظر : الكافىي ىت 2 ص o00‏ ¢ والفمي مع الشرح الكبر 3 ۷ 
ص ۱۸۸ 1 
و و قشب هلال ص ۱۶ 

(5) انظر : البحر الزخار ح 5 ص ١15‏ ۰ 


اس ۱۹۲ بت 


تلم * 

قال الشسربيني الخطبب"'! : « ولا يشترط - على القول بالقبول ‏ 
القيض عل الدهت » ٠‏ 

وقال ابن قدامة''! : « ظاهر المذهب ان الوقف يلزم بالصبغة > ولا 
بحتاج لزومه الى القبض ٠‏ لان الوقف يتم باللفظ » ٠‏ 

وقالا الخصاف" "۲ : « قال - ای ابو يوسف ‏ : وان وقف وقفا > 
ضعة او دارا » او غير ذلك ولم يخرج من یده الى غيره > فالوقف صحیح 
جائز من فل : ان یدی الذى يخرج الوقف الله » هی يده » فان كان 
انما يخرجها من يده الى بده : فلا معنى لهذا 

وفي وف هلال ما نصه(*۲ : « وآما في قولنا وقول ابي يوسف وأعل 
البصرة > فان الووف صحیح جائز وان لم يقضها وال غير صاحها ٠‏ 
أدلة الرأي الثاني : 

استدل اصحاب الرای الثاني القائلين بعدم اشتراط القىض بما یی ؛ 

اولا : بتحديث عمر حان وقما ارضه الى ضر » فقد تصدق بها 
على الفقراء وذوى القربی والرقاب وابن السیل والضعيف » ولس فى 
الاثر ما يدل على اشتراط التسليم لتمام الوقف ۰ ۱ 


فال الاوردي""" : « ویتم الحبی وان لم بقض ٠‏ لان عمر - وهو 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۸۲ , وراجع الحاوی الکبر 
للماوردی مد ۷ مخطوط ۰ 

(؟) انظر الغني مع الشرح الكبير ج 1 ص ۱۸۸ ۰ 

(۴) انظر احکام الاوقاف للخصاف ص ۲۱ ۰ 

(۶) انظر : وقف هلال ص ١5‏ ۰ 

(5) انظر : الحاوی الکبر ‏ ۷ ص مخطوط غير مرق ٠‏ 


بت ۱۹6 بت 


المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يزل على صدقته فيا 
بلغنا حتى شضه الله > ولم يزل علي بلي صدقته حتى لقى الله تعالى » ولم 
ترل فاطمه على صدفتها حتى لقنت الله تعالى » + 


ثانيا : ان الوقف تبرغ يمنع الهبه والبيع والمبراث فیلزم بمجرد 
اللفظ کالعتق '“ ۰ 


قال السر خی" : « وایو یوسف د رجمه الله ۳ : هذه 
ازاله ملك لا تتخسن التمسلك » قتتم بدون القیض كالعتق > . ا لصد وه 
المنفدة » فانها تتضمن التملك وهذا لان الشضص اا ا او 
ن ناه لاکد به ملكه © الا ترى انه لا تير بض شید ی اذه > 
والصدقة n. ١‏ لاشتراط القض فها » ۰ 


و وصح سدا : التولي مختار [١‏ وافف > قده هوم مقام یش هھ 5 
روم ما أ اختاره > وربا لم یعل به ایضا ء فاذا کات 


سخلاق العدل ق الرهن > فان بده اكد المرتهن هناك لاله لا يصير 
تید لا الا , بر ضاء | ألم ر هن واختاره 4 ولهذا ہے ا مر تمن مستَو فا لد شه 
هلاکه في يد العدل » ولان حق المرتهن ثت ف العين فتمكن » فحمل 
العدل تالا عه 2 

وهنا : حق الونوف عليه في الذلة لا المين > ار يمكن جعل التو حولي 


ناا عله ی مض. العه » بل هو ناس عن الوائف > قلا معنى لاسر 
دضه ۰ 


۱( انظر : "لغني ج ٩‏ ص ۱۸۸ ء والبحر الرائق ج ه ص ۰۲۱۲ 


ووقف هلال ص ۱ ۰ 
ك5 انظر : لیسوطظ ج ۱۲ ص ۳۵ 5ج . 


ب: ۱۹۵ - 


الترجيح : 

بعد ما تقدم من عرض لاراء الفقهاء في مسألة ۱" شتراط القبض لتمام 
الوفف > وبعد استعراض الأدلة التى اعتمد عليها كل من الفريقين لتأبيد 
ا لموازنه بين تلك الأدلة * فاننا رجح الرای القائل : بعدم 

ط القىض لتمام الوا ٠‏ لأنه وجه عند الحنتين ‏ وعبه التوى 

و الحنفی » ثم ان الأحذ بهذا الرأى احوط وأسهل > وقد أخذ 
به الفقهاء تسهيلا 55 للناس في الوفف ٠‏ 

أما ما استدل به أصحاب الرأي الاول فاننا تقول فيه : 


0 عر دشي ال که جين جل وق ف باه نس 
لآ يدل على اشتراط ذلك لتماء الوقف > وانما تمسل ذلك لکثرة اشفا 
ا مله في اوانه » آو ر 00 55 ۳ 1 
يكفي أ ی هذا لته ۳ 
شر داش غير » فكي يستقيم لهم الاستدلال مها ٠‏ وهم لم 
يعدموا لا "دابل على انها ليست كذلك > وانما هي متولة ٠‏ 

إ(ب) ان فاس الو عل الهه | نما هړ ساس هم الفاری ۰ لال 
الهبة تمليك مطلق > والوقف تحسر الاير وتسیل المنفعة » وعلى هذا 
فهو بالعتق | شه 1 والحافه نه او ی مین الحافه الهنه ٠‏ 

واخيرا مول : ان العائلين باشتر اط الفسص بصطدمون بالأصول اي 
فرروها فى الو فف وهى كما بلي 


(1) أن القول أخص في لزوم الوقف » فلما لم يكن القبول مرا 
خندهم في ! زوم الوقف » فاحری ١‏ أن لا يكون الق ن معترا في لزومه ۰ 


r” 


٠ انظر : الیسوط ج ؟١ ص م‎ )١( 


۹ هس 


)6 ولان ما اعشر القضص ۴ لزومة 3 فان العتسر الما هو ضس 
القصود بالعقد لا قض غيره » ولسس ذلك في الوفف عند المالكة معتيرا > 


بل المعتبر فيض التولي ٠‏ 
09 ولان ما لزم سه القض : كان استدامة القض فه لازما > فلما 
جاز عندهم أن برجم الوقف الى يد واقفه بغير اذن الوقوف عله » دل 
ذلك على ان اخراحه من فلات لسن شر لط 2 لز وم و فته 3 
(5) وهم يقولون : ان الواقف لو اقتصر ثي الصصغة على الموقوف دون 
الموفوف عليه : لزم » فدل هذا على ان القيض فه غير لازم ٠‏ 


بت AY‏ بت 


المىحت الرابع 
الآنار الى شر دب على انعقاد الو قف 
اختلف النقهاء في الاثار التى تترتب على اتعقاد الوقف ب مسا 
لاختلافهم في تعريفه ‏ وذلك في امرين : 
أحدهمسا : لزوم 0 الوقتف و عدم لزومه 2 ای مف ی حوار التصرف بالعين 
الموفوفة سم او هة او ارث ونحوهء من قبل الوافات » او 
الموقوف عله > أو اي على الوقف ٠‏ 
۳ لوتر عل آم ال كم ملك ت سسا نه 
رسال وت حا مرت اهاه م مان الأ على 
اللحو التالی ۹ 
المطلب الاول , 2 7 59 ¥ 


تنحصر اراء العلماء في لزوم الوقف وعدم لزومه في رآيين 


: في اللغة  ما ثبت ودام » ويتعدى بالهمزة » فقال‎  موزللا‎ )١( 
۰ ال مته . اي اننه و آدمته ` انظر : الصیاح امثير ص‎ 


- ۱۸۸ بت 


و یفد 20 ن الوف عقد غير لازم » وللواتف نف الر جوع عن الوقف والتصرف 
فيه بالیع > او الر هن او ١‏ لهه و عبر ذلك من اتتصر فات(۲۳ . 


دفي الهداية : د والأصح : أنه جائز عنده > الا أنه لازم بمنزلة 
العار به # ۰ 


الأدلة : 


استدل ابو شقة ”ب رحمه الله على ما ذهب اله بالتقول والعتول : 
ما الاستدلال بالمنقول سما یلی : 
(۱) ما روى عن بكر بن حازم - مرسلا - فال : ان عبدالله بن 


رسول الله » كان قوام عشنا » فرده رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
عليهما » م ماتا فور هما انهما بعدهما » + رواه الدارفطتی > واللفظ له > 
و لسهة " ۱ 


وجه الاستدلال : 


أن رسول الله صلى الله عله وسلم ب رد هده الصدفة » ولو كان 


0 
(۲) انظر : الهدابه بهامس الفتح ج ١‏ ص ٤١‏ * وقد اعتير أبو 
حنيفة الوقف بمنزلة مره ٠‏ دام يكن عادية ٠‏ لان حقيق العارة شرع 
لا نتم ال ادا ذا تسلم المستعير العن الملمستعارة للانتفاع بها 1 وأما الوقف : 
نيتم مع دقاء العين | الونسوفة فى يد الواقف او متولي الوقف * ليقوم 
انظر : البحر لرائق ج ه ص ۲۰۹ ۰ 


(۳) انظر : سنن الدارقطتي ج ۲ ص ٩۱۰‏ . والستن الکبری ی 
٦‏ ص ۱٦۳‏ ۰ 
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الو وف لازما لا رده رسول الله ٠‏ 

)۳۲( مأ قزق عن الزهرى ان عمر بن الخطان - رضي الله عله 
قال : « لولا انى ذکرت صدفتی لرسول الله صلى الله عليه وسلم - او 
یجو هداع ر ددتها د + 


وحه الاستدلال : 


أن نفس الايقاف للأرض لم يكن یمنعه من الرجوع فبها » وانسا 
منعه من ألر جوع فها > أن رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ امره فها 
شىء » وفارقه على الوفاء به » فكره ان يرجع عن ذلك » وجواز الرجوع 
۲ 
دلبل عل عدم اللز وم '. 


۹ 5 ۳2 ۱ 000 
(۳) ما روى : من ان حسان بن ابت ۰ - رضی الله عنه ب باع 


(O. : 000 .‏ 
نصيبه من من وقف أبى طلحة الى معاوية بن ابي سضان” # 
وجه الاستدلال : 


أن ببع حسان بن ثابت حصته دلبل على عدم لزومه » اذ لو كان لازما 


)١(‏ انظر ز شرح معا ني الاثار للطحاوی ج 5 ص 55 , وتسل 
الاو طار ست ۱ ص ».۰ 

(5) إنظر : المصدر السابق * 

(9) هو : حسان دن ثایت بن الندر الخزرحي الا تصاری » ابو 
الوليد ٠‏ الصحابي . شاعر الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ » وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ۰ توفي بالمدينة سنة (4هعی) ٠‏ 

انظر ترجمته في : الاصابة : ج ١‏ ص ۴۲١‏ > الاعلام < ۲ 
ص ۱۸۹ ط ۳۲ ۰ ۱ 

() هو معاویه بن ابي سسفیان صخر بن حيرب الاموی ابو 
عبدالرحمن : الصحابي ؛ اسلم زمن الفتح * ولي الشلام لعسر وعثمان 
عشرین سنة » وملك عشرین سنة ۰ كان حکیما کریما » عاقلا » خلیقا 
للامارة » ذا دهاء ورأي ۰ توق سنة : 1۰ص .۰ 

انظر ترحمته في : خلاصه التذهيب ص ۲۲۲ ۰ 


4 هس 


لا حار له معة > و المّه ف وه * 

(5) ما روى عن رسول الله صلل الله عليه وسلم - من حدیث 
عدالله بن الشخير » انه قال : « يقول ابن ادم : مالي مالي ٠‏ وهل لك من 
مالك الا ما أكلت فأضت » أو لست تأبليت » أو تصدقت فأمضيت > وما 
سو ی ذلك فهو مال الو ارث 7 رو اه مسلم و احمد والسمایی والترمدی* 
وحه الاستدلال : 

ان الى صلى الله عليه وسلم بين ان الارث انما عدم ف الصدقه 
التى أمضاها » وذلك لا یکون الا بعد التملك من الغير'"؟ ٠‏ وحيث أن 
الوقف تصدق المتفعة ولسن ملكا للعين الموقوفة > فقد جاز » أن يورث 
عنه » اد اسی شه تملك من الغ » وما كان كذلك فلسى بلازم ٠‏ 

و اما الاستدلال بالمعقول » فمن وجوه لاله : 

الوحه الاول : أن الوقف تمليك منفعة دون الرقبه » فلا يلزم 
کالعار ب۲۳(2 + 

الوجه الثاني : أن للواقف حق الولابه على الوقوف ونصب من 
َو لاه وعز له وتوديع الغله على مقتصى شر طه 3 وهده الحقوق لم ستفدها 
الواقف من ولاية طارمة > فوحب ان يكون مردها ملکه ٠‏ فکان شسها 
بالعارية > والعارية حائزة غير لازمة(** ۰ 


الوجه الثالت : لا بمکن قباس الوقف على السسحد » ذلك : لان 
المسحد قير مملوك لأحد من الاد » بل جعل محررا خالصا لوجه الله 


(۱) انظر : التاج الجامع للاصول : ج ه ص ١15‏ ۰ والفتح 
الكبر : ج ۲ ص 2۲۵۹ ° 
(۲) انظر : المسوط ى ۱۳ ص ۲٩۹‏ 
(۳) انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۰۹ * والحاوی الكبير ی ۷ 
مخطو و ۰ 
(5) انظر الهداية بهامش الفتع ج ۵ ص 2۲ ٠‏ 


س + بت 


سحا نه وتعاضلى > لْقَو له عر وجل : « وأن ا ماحد لله 7 
الاد حق الا تفا ع به بغير العادة فيه + 


أما ما سوى السجد من الوقوفات > فليس كذلك > بل للموقوف 
عله أن ينتفع بها زراعه وسكنى © كما ينتفع بسائر الملو کات ٠‏ وما كان 
كذلك فلس كالسجد > الا ترى انه لا ينتفع به بشيء من منافع الملك وان 
كان يصلح لذلك(۲۳ . 


وابو حنفه وان كان لا پری لزوم الوقف ‏ كما أسلفنا ‏ الا أن 
تقياء الحنشه شفاون لغ ٤‏ أنه برق از وم الو فض 8 حالتين 8 

الحالة الآولى : أن يقضي "لقاضي بلزوم الوقف , لان قضاءة صادف 
محل الاجتهاد » وانضی اجتهاده اله ٠‏ وفضاء القاضي بما افضی الله 
اجتهاده ملز ۰ 

الحالة الثانية : أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية , كأن بقول : 
اذا مت ارضی هده موفوفة على الفقراء » او هي ووف بعد موتى على 
الفقراء ٠‏ فاذا بات مصرا على وففه » خرج هذا الوقف في الثلث كالوصة. 
اما | سج و زه که او 0ه 


ساف بویا ولا كني ۱ عر حت و م ا 


i‏ سد uu e‏ واي و 


ا ب 


. انظر : سورة الحن , الآية : ری‎ )١( 


(5) انظر : المبسوط ج ۱۲ ص ۳۰ . 
(¥) انظ : العتا 


ره بهامش الفتح سوب 2 ی ۰ ء والزيلعي على 
+- ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲۱ , والبدائع ج م ص ۰ ۹ ۰ 


3 نظر : البسوط ج ۱۲ ص ۲۷ , والزيلعي على الکنز ی ۲ 
ص ۱ ۲۲ ٠‏ والاسعاف ص ۳ - 5 والعناية بهامش الفتم + ۵ ص EE‏ 


س ¥+ ~~ 
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اه ۱ ١‏ سره 
والدنفهة ٤و‏ | تاشر به ا والحعفر به ۰ 


رأي : أن الوقف متى صدر من اهله مستکملا شر 
زم الو وف وانقطع حق الو وف أو الم هوف عليه | والاظر > ف التصرف 
سنه بأي تصرف يخل القصود من الوفف » وهو حس العين والتصدق 


بال منقعة ٠‏ 


نصوص الفقهاء 

من نصوص ققهاء الشافسة على لزوم الوذف > ما قرره الامام النووى 
مدا سے اله ب في الروضه حيثٍ یقول(۲۳ : « ets‏ ی ۱ الأحكام المعو به: 
منیا اللز وم في الحال ° سواء ء اضافه الى ما بعد الوت > ام لم يضفه > 
وسواء سلمه > ام لم پسلمه » فضی به فاض > ام لا » ۰ 

سے ر اي (۳) . + اد 

ومن عو ص الا له ¢ هأ وا لد الخر شي « 1 ان الشسيء المملوك 
يصح وففه وبلزم ولو لم يحكم به حاکم » ۰ ۱ 

ومن صوص الحنابلة » ما قاله ابن قدامة") : « ولانه - يعني : 
الووف ب سر ع ١,‏ بملع السع والهبه وا لميراث > فلزه م بمحرده كالعتق » ۰ 

ومن نصوص الحنفية > ما ذكره المرغيناني”” : وعندهما ‏ يعني : 
محمدا وابا پوسف - هو : حسن العين على حكم ملك الله تعالى > فيزول 
مالف الوافف وه الى الله نعالى عل و س اعود مستعییه ای العناد ۰ فلز م 3 


)١(‏ انظر : الحاوى الکسر ج ۷ مخطوط , منح الجليل ج ۲ ص 
۸ . الغنی بهامش الشرح الكبير ج ١‏ ص ۱۸۸ ۰ دالاس عاف ص ” , 
والمحلى ست ٩‏ ص ۱۷۰ بت ۱۷۹ ۰ والبحر الرزخار ج ٤:‏ ص ۱٤۸‏ ۔ ۱٤۹‏ › 

ق فى المسائل الخلاقية على مذهب الحعفرية جا ۱ ص ۳۹۰ . 

(۲) انظر : روضة الطاليين جاه ص ۳۶۲ ٠‏ 

(۲) انظر : شرح الخرشي على خليل ج ۷ ص ۷۹ ۰ 

(5:) انظر : الكافي لابن قدامة < ۱ ص 6:00 


(*) انظر الهداية بهاأمش الفتسح ج 5 ص ٠ 2١٠‏ 
ال فى Noe‏ 


رلا سباع ولا يوهب ولا يورث » ۰ 
5 | 5" (۱) . ا 
وهن بصو صن , الحعفر به > ما قاله الحقق الحل BB‏ و ادا سم 
- الوهف ‏ كان لازما لا يحور الرجوع فه :| : ذا ونع في زمان الصحة »۰ 
دمن صوصن اه مما فل اش رگن أ : « ومما يدل على 


سح بد أ : الوقف ب ولزومه > حديكث | أبي هريرة عند مسلم - رحمه 


55 


ا 8 ¥ 
الآدلة : 


أستدل تسيو رز الفقهاء ' على زوم الو > ومنع التصرف فه باي 
تصرف بحل بالقصود منه | من الاد له القلة والقلة : 

اما الادلة اللقدة » فهى ما يلى : 

أولا : عدیت !ا ابن عمر - رضى ی الله عنهما - في وقف عمر 

هو , (5) ““ )غ( 
ل « يمع » » فقد جاء فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم ۳ 
+ تصدف بشمره » واحبس اصله > لا باع ولا يورث » ٠‏ 

وق روابه أخرى : « على أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهت 
ما دامت السماوات والأرض .° , 


1 


وق روایه له : « تصدق باصله » لا اع > ولا يوهي ء ولا 
1 ا 5 5 1 
بو رات 3 و لکن سفق لسر ۵ َ قدت بة مر / ۰ 


۲۶۲ ص‎ ١ انظر : شرائع الاسلام ج‎ )١( 

(۲) انظر : الدرارى المضية شرح الدرر البهية للشوكاني ب ؟ 
ص ٩۶۲‏ ° 

)( نمغ : بفتح المثلثة وقیل : بسکون الیم وبعدها غين معجمة 
أرض يخس ٠‏ انظر : سل الأوطار ج 7 ص ١ ۱٩‏ 

(5) انظر : سنن البيهقي : ج دص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 

(۵) انظر : سنن الدار قطني 1 اس ؟ ص ۵۰ ۰ 

(1) انشر : صحیح البخاری بهامش الفتح ,ی ه ص ۲۵۶ . 


5 ¥ 2 


وجه الاستدلال : 


أن هذه الروابات الثلاث تدل عا لى آنها من قوله عله الصلاة والسلام» 
وكلها تدل على ازوم الوب > وقطع التصرف فه ٠‏ 

۱. 3 ۱ 1 1 

اسا : حديث آبي هريرة - التقدم - في الصدقة الحار یه" ؟ ع 
والمراد بالصدقة الحاريه : الووف ١‏ ولا يكون صدفه حاریه إلا ذا كان 
لازما فا بحوز نقضه > ولو جاز مضه : لكان الوقف صدقة منقطة ٠‏ 

ولا : اجماع الصحابة على الوقف7؟ ٠‏ وأوقافهم بالدينة ومكة 
معروفه ومشهورة ۰ 

وود روى عن حابر بن عدالله رضى الله عله فوله : « لم يكن احد 

اصیحات النبي عليه السلام ذو مقدرة الا وقف ۲۰ ۰ ولم ينقل عنهم 


نهم رح ي وهم از تصرفوا فیه ٠‏ واشتهر ذلك عندهم » ولم ینکر 
أحد منهم فكان ١‏ احماعا ٠‏ 


ولو دل اجماعهم على الحواز دون اللزوم : للا شرطوا اللزوم في 
۲ ۱ و4 
وهم > ولرجح بعضهم عن وف ۰ 
آما الالة العقلية » فهي : 


۱ - آن حمهور الفقهاء ‏ ومنهم ابو حنفة - ذهنوا : الى ان وتف 
المسيحد یلزم بدون حاجة الى فضاء القاضی > ولا اضافة الى ما سد 


۳۹۸ 5 خی الحبير 6۵۸ ۲ ۰ 


)¥( : الستن الکبری ج 1 ص ٠ ١5١‏ 
)۳( ار چم الاخباز ولاتار مع البحر الزخار ج ٤‏ ص ٠1١58‏ 
(4) انظر : الحاوی الكبير ج ۷ مخطوط ٠‏ 


سا ۷١۹‏ اسم 


الوت ۰ قاس على المسحد سائر الموقوقات الاخری , 

| يقول اا ام 3 ا لد مل عله من حهه القاس > وهو 
رز ل على وجه القربة » فوجب أن كون لازما بالعقد لا 
الحكم > | اذا وتف داره سیحدا » ۰ 


¥ مس الو فق عطه لز م بالو صبه اس الو فاد 3 فحاز أن باز م 
بالعطه في الحاة کالهات ٠‏ 


مناقنة أدلة ابی فة : 


وقد اقش الحمهور الادلة التى استدل بها أبو حشفة - رحمه الله 


بما یلی : 


3 ان حدین عداله بن زید - ان نبت - لیس فيه ذ گر للوفف» 


والظاهر انه جمله صدقة غير موقوفة > فلا رای دسول الله = صل الله 


عليه وسلم - حاجة والديه | الها » ابطلها ٠‏ بدلل : أنه ردها الهما ولس 
اليه م انها لو كانت وقفا لعادت اليه ملكا بعد الها » لا ارم . 


وسكن حمل الأمر عا ف آن الجائعل کان لهسا 9 الأصل 3 او صم 
5 1 53 5 53 5 5 یر 
شه خلطة » قتصدق عداله فده بحكم الشابة عنهما بغر اذنهما > فلم 
فا (۶) ۰ 


واذا كان هذا التأوبل لم يسلم من الضعف كما هو ظاهر > من حبت 
انه لو كان EE‏ و لسن , وقها لخرج من ملکه ١‏ الى ملك التصدق عله ل : 


0 


وایه سمحن القول : بل ز سول الله _ صل الله عشه و سم تس اما رد 
الو فف لو 9و عه سسا للاضم ار تاو به 3 الدين شما أولى ژ احق بالىر ه أله 


(۱) انظر : المسوط ج ۱۲ ص ۳۰ ٠‏ 

23 انظر : الجاوی الكبير ح۷ وت ۰ 

(5) انظر : "لصدر السایق , والبحر الزخاز < ؛ ص ١49‏ . 
() انظر : المغني بهاممس الشرح الكير ج . ص ۱۸۷ 


س ی ۳۳ 


من عيرهم ٠‏ 
وفال ابن حزم في رده لهذا الدليل ما نصه « وهذا لا حجة لهم 
شه > لوجهين 


أولهما : أنه متقطع : لان ابا بكر لم يلق عبدالله بن زيد قطاء 
واللاني : أن فه : أنه قوام عشهم » ولس لاحد أن يته دق بقواء 


شه > بل هو مه وخ ان فعله ۰ 


(۲) واجاب الجمهور عن حديث الزهري - التضمن : أن عمر بن 
الخطات رضي الله عله > اراد ان بر جع عن صدقته > لولا انه ذكرها 
للرسول عله السلام - : بان سند هذه الرواية متقطع » اذ أن الزهری 
ام يدرك عمر »© ولم يأت في الرواية ذكر الوسط ينها ۰ 

وعلى فرض التسليم بصحتها » فلا ححة فيها ٠‏ اذ ل الصيحابي 
على ٠‏ نلاف ما رواه > لا تقوم به الححة على رد انس الس ا عن 
اللبى ‏ صلى الله عليه وسل ۰ 


وقد حزم أبن حزم بكذن هذا ١‏ الخبر » وكونه منكرا وبله من 


ااا سح بقول F ٠‏ 8ك و عجن ست و نقطع بان عم 58 رصي الله عله تس 
لم عدم على شوله آمر رسول ألله ب صل الله عله س وما اختاو زد 
تحيس أرضه و: و ا 


ممه اذا فضى الله ورسوله امرا آن يكون لهم الخير من أمرهم 9 ۰ 
وليت شعري » الى ای شيء كان بصرف عمر تلك الصدقة لو ترك 

٠ ۱۷۸ صى‎ ۹٩۹ انظر ؛ المحلى ج‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق » ونيل الاوطار ج 5 ص ۲۰ . 

(۲) انظر : المحلى جا ٩‏ ص ۱۸۲ ۰ 

(5) انظر سوزه الاحزاب : الا یه : )6( ۰ 


5 ۲۰۷ — 


ما آمره به عله الصلاة والسلام فها ؟ حاشا لعمر من هذا » ٠‏ أه 

0( وأجس عن سع حسان بن "ابت - رضي الله عله ب له من 
وقف أبى طلحة : بان الصحابة الكرام أنكروا عليه ذلك ٠‏ 

يوید ذلك ما ذگره السخارى بعد ذكر ه لحديث صدفه ابی طلحه 
حيث فال : ٠‏ و اع ع حسان حصته منه من معاوية » فقيل له : تیم صدقة 
أبي طلحة ؟ فقال : ألا أببع صاعا من تمر بصاع من دراهم © ۰ 

اضف الى هذا : أن فعل حسان لا ينهض ححة أمام التصوص 
التظافر د عل صحة الو وش ولزومه : 

وبمكن أن بقال :باحتمال أن يكون ابو طلحة قد شرط علهم نا 
وقفها علیهم : أن من احتاج الى بع حقه منهم جاز له ببعها > وقد قال 
بحواز هذا ۱ الشرط بعص اه كملي نی ۰ 


و برد هدا القول : بان هد الا تال لا دلبل عليه > فهو كلا | حتمال ٠‏ 


(5) راجیب عن استدلاله يحديث رول الله ب صلى الله عليه 


ه يقول | بن ن ادم مالي مالى ٠٠٠٠‏ الحدیث » + على ان الارت. انما 
معدم في الصدقه ۱ الیی امضاها > وذلك لا يكون الا بعد التملنك التملك من الغير : 
أن ليس من مانم الارث التمللك من الغير فقط » فان الاتفاق 6 لم ننا علىان 
السجد لس مملوكا لأحد من‌العاد » بل‌خرج حر را | لی‌حکم ملك الله سسحانه 
رمال + وبع فلك ١١‏ بقول قال بحواز ارنه عن راقنه » وسر ذلك 
يقال في ام الولد : فان اللك ها باق للواقف > الا انه لا يجوز سعها في 


اه 0 تورث عله بعد وقانه « 


جر 


(۱) انظ : البخارى مع القتسم ى 5 ص ۲۵۱ ۰ 
)5 انظر : فت الباری ج ۵ ص ۲۵۱ ٠‏ 


Y*A —‏ ب 


أ جواب و ان الوقف تملك منفعة دون الرقية > فلا 
ارم كالمارية > فهو : أن الموارى قبل الحكم وید سوام > فوجب أن 
يكون الو وف بعك الىك و فاه سوا 1 

() أن حق الواقف في نصب النظار على الموقوف > وتوزيع الغلة 
وما الى ذلك ر ستلزم عدم ازوم الو وف او قاء الملك ليه 3 والقرابين 

اش تصير الى اله تماق وسخرج عن ماك ماج اه با ج 
ن صاحها تصرف یه الا کل و الا طعام والتعصدق > وهذه ولايه خولها 
له الشارع » فليكن آمر الوقف كذلك . 


(۷) ويرد على قوله : ان الوقف لا يقاس على المسحد لا بنهما من 
اختلاف » بما ذكره ال رخسي : من احتحاح محمد بن الحسن لصحة 
الوقف ولزومه » اذ یقول""" : « نم استدل بالمسجد » فقال : اتخاذ 
المسحد يلزم بالاتفاق » وهو : اخراج لتلك البقعة عن ملکه من غير ان 
يدخل في ملك احد > ولكنها تصير محوسه بنوع قرية قصدها > فكذلك 
في الوقف - 

وبهذا تسین : أنه لس من ضرورة الحسن عن الدخول فى ملك الغير 
امتناع خروجه عن ملكه ٠‏ ثم للناس حاحة الى ما يرجح الى مصالح 
معاشهم ومعادهم * فاذا جاز هذا النوع من الاخراج والحس لمصلحة 
المعاد > فكذلك لمصلحة المعاش © كنناء الخانات والر باطات واتخاذ المقابر + 

7 ولو جاز لفق بين هذه الاشياء » لكان الاولى أن يقالا : لا بلزم 
السحد وتلزم الق رة حتی لا يورث > لا فى النبش من الاضرار والاستعاد 


(۱) انظر : الحاوی الكبير للماوردی ج ۷ مخطوط 
(؟) انظر : مقارنه المذاهب فى الفقه : ص ١١١‏ 
(؟) 'نظر : النسوط : < ۱۲ ص ۲۸ ۲۹۲-۲ ٠‏ 


۲۰۵ ب 


عند الناس » أو كان شغي ا ل بلمز م الوفقف دون | امسحد : لأن في الووف 
وان انعدم التمليك في عنه("2 فلذلك يوجد ما هو القصود به وهو 


التصدق ق بالغله » وذلك لا يوجد فى المسحد » ۰ 


اضف الى هذا : أن جمهور الفقهاء يرول حروج ملکه العين 
الموفوفة الى حكم ملك الله تعالى > وان اشراف الناظر على العين الموفوفة 
لادارة شؤونها > وانتفاع المودوف علهم بالعين الوفوفه وفق الشسروط 
الشرعية التى قررها الواقف » لا بدل على ملکتهم للعين الموقوفة ٠‏ 


يدل على ذلك : أن لس للموقوف عليه أو الناظر » الحق في في سم 
او هبة العين الموهوفة وكذا ارثها » وعير ذلك من التصسرفات التى شت 
للملاك + 


ومن هدا بتعين القول : بعدم وجود فرق بين المسحد وبين غيره من 
الموقوفات ۰ 
اسفاء الخلاف : 


مير 


اذا كنا قد رححا القول : بأن آنا حيقة ب رجمه الله لا یری 
جواز الوقف ولزومه أصلا » الا في الحالتين اللتين ذكرناهما » وهما : ان 
يقصي فاض بلزومه > او بخرج مخرج الوصية * وان الممقول عنه هو 
۳ 


بطلان الووف وعدم جو ارد ۶ س مان القو ل : بعدم و جو د خلاف بان 


شه اشقا عق روم اوف > وعدم جوا ز التصرق وه بای تصرف بخل 


ودل ذلك كله على لز وم الووف ٠‏ والا : فلسى للحسى معنى > ولا 
ثالثا : للاجماع على لزوم الوقف ٠‏ فان من حكينا عنه ‏ من الصحابة 
وغيرهم - لو دل اجماعهم على الحواز دون اللزوم : للا شرطوا اللزوم في 
۳ : ا و (T} mu‏ 
وففهم ٤‏ ولر حم عصهم مع اختلای اعراضهم > وتقل احوالهم 0 
راسا : بالقياس , 


س 


١‏ - فان الوقف تحیس اصل على وجه القربة » فوجب أن يكون 
لازما بالعقد دون الحكم + كما لو وقض داره مسحدا ٠‏ 


؟ لان الوتف عطية تلزم بالوصیه بعد الوفاة > فحاز أن يلزم 
بالعطية فى الحاة ثالهبات ء 


۴۳ ولأنه ازاله ملك بقعید به الق به 6 وو جب أن بلز م بالقول 
الق ۰ 

٤‏ - ولان كل مال صح ازالة الملك هه بالعتق : ازالة الملك 
قسه, بالووف 5 قاس ا على الوصضة بعد المت ٍ 


(۱) انظر : نيل الاوطار : ج 35 ص ١9‏ . 
وتیل الاوطار : ج 5 ص ۱۹ ۰ 
05 انظر : الصدر السابق : ج ۵ ص 9ه؟ ٠ ٦٠.‏ 
(۲) انظر : الحاوى ۱ الكبر ىه لا مخطوط ۰ 
() انظر : المصددر السابق ٠‏ 


5١١ مس‎ 


الطاب الثاني 
2 

اختلف الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم في ملكة العين الموفوفة بعد 
وففها ‏ عل ثملاثة اراء ہ : 

الرأي الاول » هو أن الوقف متى صدر من أهله مستكملا لشرائطه , 
انتقل الماك فيه الى حکم ملك الله سسبحانه وتعالى ٠‏ ويه قال الحنشة 
والظاهريه » وهو الراجح من مدهب الشافصه > واحدى الروايات عسن 
أحمد ٠‏ 

جاء في العناية مانصه""" : « وعندهما ‏ ای عند محمد وابى يوسف_ 
هو حسن العين على حکم ملك الله تعالى » فزول ملك الواقف عنه إلى الله 
تعالى ب على وجه تمود اللفعه الى الصاد » شلزم ولا سباع ولا يورث + 

وعند ابي حنثه - رحمه الله : اذا لزم الوقف خرج من ملك 
واففه الى حکم ملك الله تعالى ٠‏ 

وبذا بقول الكاسائي”'' في بان دای أبى حنفة : « ولا خلاى ايشا 
في جوازه في حقى زوال ملك الرقبة اذا اتصل به قضاء القاضى > أو أضافة 
الى ما بعد الوت ۰ ۱ 

ويقول ابن حزم الظاهر ی (۳) : « ان الحسن لسن اخراجا الى غير 
مالك » بل الى أحل المالكين » وهو الله تعالى كعتق الد ولا فرق » . 


(5) انظر : بدائع الصنائع = ماص ۳۹۰۸ ۰ 
(۳) انظر : الحلی ج ٩‏ ص ۱۷۸ 


AY — 


ويقول الشیرازی(۱ من الشافية : « واختلف اصحابنا فيمن ینتقل 
الك البه * ۱ ظ 

فمنهم من قال : ينتقل الى ال ال توا واحدا : لأنه حبس عن 
وتسسيل منفعة على وجه القربة » فازال الللك الى الله تعالى کالعتق ٠‏ ظ 

وسيم عن ول فد وان ۱ 

أحدهيا : قل لى الله تعالی ٠‏ وهو الصحیح نا ذکر نا . ۱ 

والثاني : انه ينتقل الى الموقوف عليه > لأن ما أزال الماك عن المين 
ولم بزل لاه ستل الى الادمي کالصدقه » ۰ ۱ 

وفي الکایي لابن قدامة''' : « وعنه : - ای احمد - لا يملكه ١‏ 
الوفوف عله - ويكون الملك لله عالى > لانه حبس وتسبيل للمتفعة علق 
وجه القربة » فازال الملك إلى الله سبحانه وتعالى كالمتق » ۰ 
الآدلة : 


أستد ل اصحاب هذا الرأى على ما ذهبوا ايه اليه بالتقول والممقول ۰ 
اما المنقول : 

فما ورد في بعض طرق حديث وقف عمر ‏ رضي الله عنه - عند 
اللخارى9 > < ن النبي ب صل الله عليه وسلم وال لعمر 2 2غ تصدق 
بأصله ء لا یاع ولا يوهب » ولا يودث > ولكن ينفق المرة > قتصدق ابه 
عمر 4 ۰ ۱ 
وجه الاستدلال : ۱ 
الموقوف » والتصدق بالأصل بقتصی خر وح العين الوعوفه عن ملك الواقف 


(۱) انظر : المهذب : ج ١‏ ص 25١‏ ° 
(۲) انظر : الكافى ج ۲ ص 5050 ٠‏ 
(۲) انظر : البخارى بهامش فتع الباری ج ٩‏ ص ۲۵۲ ٠‏ 


مس 51 سه 


لا الى ملك أحد من العاد ٠‏ لأن لفظ الصدقة يقتضي خروجها الى ملك 
الله سسحائه وتعالى > لأن التصدق يقصد بصدفته وحه الله تعالى + 

اما الموهوف عله : فلسن له الا غلة العين الوقوفه وفقا لما فرره 
الواقف > فلا يتصور انتقال ملكية العين الموقوفة اليه » ذلك أن المالك حر 
نيما يملكه ۰ اذ له ببعه » وهبته » ويورث عه ۰ الا أن ن الحديث يمنع 
ذلك فقد جاء سه : « على أن لا يماع ولا يوهب ولا يورث » فهذه القبود 
تنامی مع الاك 

وأما العقول : فان حکم الوقف بعد موت واقفه كحكمه في حياة واقفه, 
وهو لا سقى له بعد الموت ملك » فدل على انه لم يكن فى الحاة مللت( ۰۲۱ 

كما أن الحاجة ماسة الى أن يلزم الوقف من الواقف ليصل نوابه 
اليه على الدوام » وقد امک مكن دفع حاجته باسقاط الملك وجعله لله تعالى اذ 
له نظير ف ارم وه الميحد”"' ٠‏ فان اتسخاذ السحد لازم بالاتفاق > 
وهو اخراج للك البقعة عن ملکه من غير أن تدخل في ملك أحد » ولکها 


تصير محوسه لنوع فربه فصدها فكذلك في الوقف("" + 


الراي الثاني » هو أن الوقف لا بخسسرج العين الوقوفة عن ملكية 
واففها بل سقى على ملكّه » الا انه لا يحق له سعها ولا هتها ولا تورث 
تنه ٠‏ وبه قال المالكة''! > وهو قول للحعفرية””؟ »> وقد رححه الكمال 


)١(‏ انظر : الحاوى الكبير ج ۷ مخطوط غر مرقم 

(۲) انظر المصدر السابق > الهداية بهامش الفتح ج ه ص 
آل 25-55 

(۲) انظر : شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ج ه 
ص ۲ ؟ ۱ 

(54) انظر : الخرشي وحاشمه العدوی علیه ج ۷ ص ۷۸ > تملح 
الجلیل ج ۳ ص ۳5 


ابن الهمام من الحنفية > وبه قال ابو حفص بن الوكل من الشافصة,» ۱ 
بر ورن (۳) ۱ 
شم ژر ی عن الامام | سورت القول نمل ذلك ۰ 
الادشة : ۱ 
استدل القائلون بان مك لحه العین الوفوفه قى على ملك الواف: 0 
: نب ۱ 
باشقول والعتول ۰ ۱ 


۱ أما المنقول : فهو ما ورد عن 'لنبي ب صلی الله عليه وسلم ل | 


في بعض روايات حديث وقف عمر - رضي الله عنه - انه فال : ز « حسى | 
الأصل وسیل الثمرة » ۰ ظ 
وجه الدلائسة : ۱ 
أن ول ي الماد رالمات مس الأصل ومسل الثمرة > 
بقتصي أمسشقاء الات ج النافع ۹ ۱ ۱ 
۲ وآما سر ۳ : أن الواقف كان قبل الوقف مالكا للعين 
الوثوفة » والأصل بقاء ا كان على ما كان حتى يثبت ما يزيلها » وحيث لم 
ينبت ذلك قي القول : ن الواف لا زال مالكا للعين الموقوفة ٠‏ 
الا أن هذه الملكة غير مطلقة » بل مقدة بالقدر الذى يتحقق معه 
الغرض من الو قوف وهو التصدق شمرة العين المو فو فه » و هدا القند هو : 
أن هذه العين لا ماع ولا توهب > ولا تورث » فاذا تحقق هذا > فاننا قد 
حصلا على شحتين : 
الأولى : أننا أبقينا العين الوقوفة على ملك واقنها ٠‏ ۱ 
والثانية : آننا استوفنا غلات الموقوف ضمانا لحق المستحقين فها ٠‏ 


)۱ انظر : فتح القدیر + و ص 8۰ ۰ 

(۲) انظر الحاوی للیاوردی ج ۷ مخطوط غير مرقم ٠‏ 

(۴) انظر : المغني مع الشرح الكبير ج +3 ص ۱۹۰ ٠‏ ۱ 
(5) انظر : كفاية الاحكام فى فقه امايسسة مطبوع غي مرقم 


۵ س 


(Jr. ۱ 1 ۱‏ 5 
وقد e‏ | الرای ودافم عه ابن بن الهمام اد يقول »> « وهدا 
- ای رای مالك أحسن الاقوال » فان خلاف الأصل والقاس ثابت في 
دل من اون > وهو رجه لا الى ات > روت ملكه أو ملك نميا 
فيه مع منعه من عه وهبته * وکل منهما له نضير في الشرع ٠‏ 

فمن الأول - ای خروجه لا الى مالك : المسحد والمقرة ٠‏ 


ومن الثاني س ای سوت املك فيه : ام الولد يكون الملك شها باقا > 
وكذا المدبر المطلق عندنا فكل منهما يمكن ان يقع بالدليل » ولا شك أن 
منك الواقف كان متقن الشوت > والمعلوم بالوقف أن شرطه عدم السع 
و تجو د 3 فلشت ذلك القدر فقط > و سفی الافی على ما کان حمی حمق 
المزيل > ولم يتحقق * فان الذی فى الحدیت فى عض الروايات : « تصدق 
باصله » مع أنه لبن على ظأهره وال لخرج الى مالك فك 
بنه شوله : دان شثت حسست اصلها وتصدقت بها » » أي بالشمرة | 
وظاهره حسها على ما كان * فلم بخلص دلبل یو شب رو 


م عفد ان الهمام مقار نه بان الأحاد یت والروايات الواردة £ وف 
عمر رضي الله عنه - حيث بقول""" : « والحاصل : انه ست فوله - صلى 
له عليه وسلم - لع : تصدق > وقوله ‏ حبس + والتهونان مان 
اي على ما كان ٠‏ ولا ینک أن يراد بهما الا معني ادها > وال كاد 
ب صل الله عله وسلم ‏ مجنا لعمر - رضی الله عله - في حادثة واحد 
ناهر بين متناشين + فاما أن تحمل « حسس » على معبی « تصدی ه والا مایق 
على نفيه اى نفي هذا الحمل ‏ اذ لا يقول واحد من الثلائة ‏ ای ابي 


سين 


(۱ ۲ نظر : قشم القد بر سح زع ص ۰ ۶ 
(۴) انظر : الصدر السابق ص ۶۱ ٠‏ 


بت ۲۱۲ سس 


« تصدف » عل معلى « حبس 4 * 

الراي الثالت ‏ هو : أن ملكية العين الوقوفه تنتقل الى ملك 
المودوف علمهم > وبه فال الحنابله في المشسهور من مدههم » وهو راي للشسعه 
الجعفرية” > وقول مرجوح للشافعيه ٠‏ 


وینفل ابن قدامة رأى المذهب > فقول : « وينتقل الملك في 
الوفوف الى الموفوف علدهم - فى ظاهر المدهب > قال أحمد : اذا وقف 
داره على ولد اخه صارت لهم > وهدا يدل على انهم ملکوه ۰ وروی عن 
احمد أنه لا يملك فان جماعة شلوا عنه همن وهف على ورتته في مرضه : 
يحوز » لانه لا باع ولا پورت ولا یعس ملكا للورثة > وانما ینتفعون 
غلته » وهدا يدل بظاهره على انهم لابملكون » ويحتمل أن بريد بقوله 
لا يملكون ء أى لا بملكون التصرف فى الرقة » فان فائدة اللك وائاره 


)١(‏ الحقيقة : انه ليس للجعفریه رأى قاطع ۰ فمنهم من فرق 
بل أنواع «لوقف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والقتاطر ء 
فاعتيرها بمنزلة التحرير لا يملكها أحد ۰ آما الوقف الخاص : كالوقف 
على الاولاد » فانهم يملكون المنافع ملكا مطلقا . ويملكون الرقبة ملكا 
غير مطلق ٠‏ 

آما الوقف العام : کالوقف على الفقراء والفقهاء > فمنهم من الحقه 
بالوقف على الجهات العامة » ومنهم من ساواه بالوقف الخاص * ومنهم 
من تردد بين هذا وذاك بدون ترجیح ومنهم من أطلق الوقف فجعله ينتقل 
الى الموقوف عليهم دون تفرقة دن جهة عامة أو جهة خاصة ۰ 

انظر في ذلك : كفاية الاحكام » وشرائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹ ,2 
و هد | به الا نام ج ۲ ص ۲۶۲ , والملحق فى السائل الخلافية فى الوقف 
على مذهب الجعفرية لتوفیق الفكيكي ۰ ج ۱ ص ۳۸۸ - ۳۸۹ ملحق 
مع کتاب ترتیب الصفوف لعلي حیدر ۰ 


(۲) انظر : الغتي بهامش الشرح الكبير : ج تا ص ۰۱۹۰-۱۸۹ 


5 ۲۱,۷ — 


تابته في الوقف » ۰ 

ویقول المحقق الحلی من الحعفر یه" : « الوتف ينتقل الى ملك 
الموفوف عليه > لان فائدة الملك موجودة فيه > والمتع من السع لا یناه 
كأم الولد » ٠‏ 
الأدلة : ۱ 

استدل القائلون بخروح العين اموقوفه عن ملكة الوافف الى ملك 
الوقوف عشهم > بيحملة ١‏ ادله هي : 

۱ - أنه لو كان الوقف نملك للمنفعة الحردة فقط > فاه لا یلزم 
كالعارية والسخنی كما ان ملك الواقف لم بزل عنه کالعاریة۳۳" ۰ وهذا 
باطل + لان الوش متى صدر من اهله مستحمعا ت شرائطه لزم * وعلى هدا 
فلا بد من القول بانتقال الملك الى الموفوف علهم ٠‏ 
سلکه على وجه لم يخرج المال عن مالته » فوجب أن ينقل الملك إلى 
الموقوف عله کالهة والع“ ٠‏ 

ع - أن اتا التصرف ف القة من بع اسر من قب الوق 

3 
1 احق و یا ولا متا 


3 


٤‏ د ان الووف بحوز القضاء قه بالشاهد والیمین > فلو خرج عن 
حكم الأموال المملوكة » وصار کالعتق الذى يزول به الملك للا حكم الا 


٠ ۲8۹ انظر : شرائم الاسلام : ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر : الغني دهامش الشرح الكبير ج 1 ص ۱۹۰ ۰ 
(5) «نظر : الصدر السابق ۰ 

(۵) انظر : المصدر الساق > وشرائع الاسلام ج ١‏ ص ۰۲2٩‏ 


5١8‏ بت 


شاهدين » وحيث اله جرى عله الاك ني الشمان واستحقاق البدل 
زاللك لا بکون الا لالك > فدل ۳ انه قد انتقل عن الوافف الى الوفوف 
عله » و خالف العتق الذی لا زال + الملك > زال عنه ضمان الاموال" ")۰ 


الترجيح :۰ 


مما تقدم بتضح نا أن ار ء الفتها في ملكة العين ! الوقوفة تتحصر في 
اراء اة : 


2 


الراي الأول : هو انتقال ملكمة العين الموقوفة الى حکم ملك الله تعالى ٠‏ 


الراي الثاني : شد بقاء ۱ ملكة العين الوقوفة على ملك واقفها 


ب الاللته ب 
الراي الثالث : يفد انتقال ملكة العين الموقوفة الى ملك الموقوف 


سا یه » 


رحن در جسم مأ دهب اليه الحنقه والشافعه e‏ ۴ الراجح من 
مدههم ‏ والظاهر يه 5 القاضی بخرو ج ملكة ١‏ العين المو قوفة عن ملك 


واققها المالك ۱۶ الى حكم ملك الله سیحانه وتعالی > وان الوقوف عليه لسن 
نه الا المنفعه ٠‏ وذلك لما يلي 

اولا : أن الوفض إزالة ملك على وجه القربة » فكان كالعتق الذى 
ول ا ال الك 


“اننا : أنه لا كان أحد حد نوعي الوقب - وهو العام كالمساجد ‏ يزول 


تیه ه اناك لا الى مالك ١‏ اتفافا» و حب في النوع الآخر وهو الخاص- ان 
عنه الاك لا الى مالك . 


الا : أن اجماعهم على , الفرق بين الوقف والعواری دلبل على زوال 


(؟) انظر : الحاوی الکس للماوردی < ۷ مخطوط ° 
ل و سه 


ن يزول 


الملك بالوقف > وان لم يزل بالعواری"") , 

رابعا : أن حكم الوقف بعد موت واففه كحكمه في حاة واففه ع 
وهو لا يبقى له بعد الموت ملك > فدل على أنه .لم يكن له في الحاة ملك ۰ 

خامسا : انه لو كان الوفوف ملكا للوائف او للموهوف عليهم > لجاز 
هم التصرف يه بما يتصرف فه المالك في ملكه من بیع وعبة » اذ المالك 
والمتصرف حققتان متلازمتان * ولحاز ‏ وان منعوا من التصرف فى شنه - 
أن يتصرفوا في بدله عند استهلاكه » کام الولد > النى لا كانت باقة على 
ملك سيدها جاز له التصرف في بدلها عند القسمة من الحانى علمها * فلما 
منعوا من التصرف في همه الووف اذا استهلك > ولزم صرف ما ستحق 
من قیمته في مثله > دل على خروجه عن ملك مالك يستيح التصرف في 
دل + 


(۱) انظر : الحاوى الکبر ج ۷ مخطوط 
(۲) انظر : المصدم الساق ٠‏ 


5 + 


الفصل الثاني 


YY — 


ي 
تكلمنا في الفصل | الأول عن أدكان الوقف » وترجح لا أن الوقف ٠‏ 
هو الصغة ٠‏ الا ۱ ن لهده الصفه شروطا لا تكون الصغه صحيحه لا شیاء ۱ 
الوفف الا بها * فما هي هذه الشروط © ۱ 


يشترط الفقهاء ‏ لتحقق الصبغة الشرعية لانشاء الوقف - أن تنوفر ٠‏ 


الشرط الأول : أن تکون جازمة ٠‏ 
الشرط الثانى : أن کون منحزة ٠‏ 

الشرط الثالث : أن تكون مؤبدة ٠‏ 
الشرط الرابع : أن تكون معنة المصرف ٠‏ 


علما أن بن الفقهاء + فى ۱ 0 تراط تحقق بعض هذه الشرو طلا 
في الصفه دون اللعض | ی ۱ 


هذا وسوف اه شرط من هذه الشروط بالتفصل ٠‏ 
الشرط الأول : الجزم 
يشترط فقهاء الحنفية في الصغة | التى هي درکن الو وف > أن تکون 


حار مه * وع هذا : ول عرف الو وغ بالوعد > ولا يكون الوعد فيها 
ملزما » كما لو قال : سأقف ١‏ أرضى أو دسلا نبي سد عا لى الفقراء دالا كين ۽ 


- ۲۲۳ - 


أو على دریتی + بل ريحب ان يقول : وهفتها او هی موفوفه > ونحو ذلك 
من الالفاظ الداله عل الحز م ۰ 

ويقابل الجزم عند الحنفية » الالزام عند الشافعية''' » فهم یرون : 
أن من شروط الصغه : الالزام ¥ 


فلو فال : وففت دارى هذه على انتي , 
ا سحازه الممهاء 2 و وف لمحد > 
لو وی (5) ¥ 
اما في غير المسيحد » فقد اختلف الفقهاء فى صبحة ال قف عا 
2 - 3۳۳ 
النحو التالى س 
الراي الاول : الوقف باطل : 


۹۹ ۷ ۳۹ ۱ - (۲) ۹ 
۱ هدا ده ااا و !۱ ۲ 5 ١‏ ۲ 
و هلال مد !| سر 1 و۱ ا022 ٠‏ 


1 
۱ 
3 
0 


۲ ص ۷۸5 ۰ ۱ ۱ 
(۲) انظر : الیسوط ج ۱۴ ص ۶۲ 
(؟) انظر : روضة الطالین ج ۵ ص ۲۱۸ ے ۴۲۹ , ومغن 
الحتاج ج ۲ ص ۳۸۵ : ۳ 
۱ (5) انظر : المسسوط < ۲ ص ٤۲‏ 2 والاسعاف ص 5؟ ‏ ۲۵ , 
وو قب هلال ص ۸۶ ۰ 


۱ (۵) انظر : المغني بهامش الشمم م الكبير ج ۱ ص ۱۹۵ 2 وكشاف 
القناع حا ۲ ص 555 ° 


Yé - 


وقد استدل أصحان هذا الرأى على مدهیهم » بما يلي :- 

)0 لأن هذا السرط ينافي مقتضو العقد » فلم يصح > كما لو شرط ۱ 
ان له ببعه متی شاء * ۱ 

(۷) لأن الوقف ازالة ملك لله تعالی » فلم يصح اشتراط الخار فيه | 
کالعتق ولانه لس تحت معاق ضه ؛ وهي وح من السع ۰ 

(۳) لان الخار اذا دخل في العقد منم من سوت حکمه قل انقضاء 
الخار او التصرف > و ها ھا لو ست الشار شت مع نو نه حكم الوفف ۹ ۱ 
ولو لم يمنع التصرف > فافتر فا ٠‏ ظ 

فال النووى : « فلو وفف شرط الخار » أو فال : وففت بشمرط | 
ني أببعه » أو أرجع فيه متى شت © صاطل واحتحوا له : بانه ازاله ملك ١‏ 
الى الله مسحانه وتعالى » کالعتق ٠‏ او الى الودوف عله > کالسع و الهسه 7 
وعلى التقديرين > فهدا شر ط مفسد ٠ 1١١6‏ أه ۱ 

وقال الشیرازي" ۲۳ : « لأ نه اخراج مال على وجه القربة > فلم 
يصح مع هذه الثم وط کالصدفه ٠‏ ۱ 


بيد 


يشم الرخی > صكون ذلك مطلا للوقاف بمنزلة الاكراه على الوقف ۰ 


fel‏ أن نمام 3 8 0 یت عل مهب الا مام مشش 3 الحسن وس 
و افقه 55 الشصی شر طب ١‏ شر الخار ي مام القسس ۰ العرف و و الاي 
ا یسم القمص 23 2 الخار 5 ۰+ 1 


42 أل نماد ب الوضف تعنم نمام الرضى 4 دج اسب اط العضار ل١‏ 


۳۲۹ - ۳۲۸ انظر : روضة الطالبيين ج ه ص‎ )١( 
۱ ۰ 25 ص‎ ١ انظر : الهدب ى‎ 52 
۱ ° ۶۲ ص‎ ١5 انظر : الممسوط ج‎ ۱ 


سر ۳۲۵ بت 


الراي الثاني : الو قف صحیج و الشرط صحيح : ۱ 
والى هذا ذهب المالكية )'7‏ بناء على أصلهم في جواز الوقف المؤقت 
كذا اليلق والشاف - وابو يوسب من الحنفية ۰ ۱۳ انه اشترط أن 


(۱) لأن الوققف ملك المناقع » فحاز شرط الخار فيه كالاجارة ٠‏ 
(۲) لان الوف تمسق به اللزوم > وهو يحتمل الفسخ بعض 


الأساپ > واشتراط الخار : انما هو للفسخ » فكون بمتزلة الع في 
أنه یحو ژ | شتر اط | ا یضار قد ۰ 


0 سر 1 ١ (۳ ١‏ 8 
وال ١‏ السر خی - بعد ان حلي مضه ابي پوس 00 
فالحفقه ناء على الأصل الدى ذكرنا له م فانه يحوز 
الله لنفسه ما دام حأ » فکذلك بحو ز ان بشتر ل الخار لنقفسة لاه 
ايام لتروى النظر فيه ۰ 
الراي الثالث : الوثف صحيح › والشرط باطل : 
وای مهدأ ذهب أبن سر یج والقفال من ال افیة(۶) و بو سف سن 
خالد السمنى من الحنفة . 


نظر : الخرشي وحاشية العدوى عليه ج ۷ ص ٠ ٩۱‏ 

(۲) انظر : السوط ج ۱۲ ص 55 , والاسعاف ص ۲۶ ۰ 
ظر : البسوط ج ۱۲ ص 55 ٠‏ 

(5) انظ : روضه الطالین ج ه ص ۲۲۹ ۰ 

(۵) انظر : الاسعاف ص ۲۶ ٠‏ 


- 


بالخار جم وما دهب اله ۳ ۳ ژ منهم المخالفوة سس ٤‏ اشتر اط 


التحز الذی سوف تكلم عنه بعد فلل ٠‏ 
و قماسه على و وب المسحد قاس مح الفارف : لان السحد لا شترط 
به القيض | ا اقامه ۱ الصلاة فيه وقد رجد ذلك مع خبار الشرط > 


ثم ان شرطه فى المسسجد غير مشر فى انا اسحجد ‏ قلا بفسد 
بعاد الشرط > وشرطه في الووف مراعى » وما يتعلق بالحائز من الشرط 
الفأسد. : قا غاد من الشم و عل سطله ۰ 


الشرط الثانى : التنجيز 
ذهب جمهور الفقهاء - ماعدا الالکه - : الى اشتراط التنحز في 


صيغة الوق" ٠‏ 


والمراد بالتتحز هنا > هو : ی الذى بقابله التعلمق والاضافة ٠‏ 

وعلى هذا بشترط أن ون ميد وت مر بحت لا يكون 
بها تعليق على شرط د كان > لا اضافة الى المستقيل ٠‏ 

والعله في ذلك : 


ن الوفف فه معنى تملك المناقع والغله » وان 


)۱ ۲ نظر ۱ الیسوط سیب ١5‏ هی 8 0 والاسعاف مهس 4 ۰ 

)۲ انظر : روضه الطالين : 1 س ۵ ص ۷ !۰ وشرانلع الاسلام 
بس ٩‏ ص TA‏ والشرح الك ع 5 صر ۸ ش_.- ۱۹۹ 7 وحاشية أبن 
عابدين + ۲ ص ١ ۰ ۹۸ ٤۹۷‏ 


TY أ[‎ 


كان اسقاطا - على الأرجح - بالنسبة الى رقة الموفوف ١ ٠‏ 

والتملكات عامة كالهة والصدقة والعارية يسطلها التعلسق والاضافةء 
ونما صحت الوصية مع انها تمليك مضاف الى ما بعد الموت : على سيل 
الاستتناء > تشیجعا على عمل البر وهلا لل 


حصول الوقف - أى تحققه وثاته ‏ 


بحصول امر آخر داز م حنمل الو جود 8 سکلت مه > كما لو قال : أن شعیی 
الله مر یضی “او ان ملكت الال الفلا نی > فقد وشت داري هذه عا 


شا 


الفقراء والمسا كين ۰ ور تکون الدار و فا 3 وان حتی شراط الشسفاء 


او للك ٠‏ 
۱ و ۳ . 38 3 78 5-5 اما 
جاء في الیذی""" : ولا بصیح علعه على شرط مستقل > لاله عتد 


وق روضه الطالبن ما نصه : د اذا علق الويف فقال : اذا جاء 


راس الشهر » او قدم فلان © فقد وقفته > لم يصح على الذهب "۳ ۰ 


وقال ابن عابدين”*! : « ولا معلقا » كقوله : اذا جاء غد » او اذا 


# 8 


: س ۱ 1 3 ۾ 
راس اشهر ‏ او ادا حجمت غلاا فارضی هذه صدفه موفوفة > او 
ان 2 ست از | حرست : يكون الوقف املا ۰ لال الو فف ل حنمل 
التعلىق با خطر 5 لکو نه مما * حلاف به 6 كما ۷ نصح تعلسق الهه ۰ 


وقد استدل لذلك ابن تادمة بقوله : « لأنه نقل للملك فيما لم 


(۱) انظر : أحكام لاوقاف * للاستاذ الزرقاء ج ١‏ ص٤٣‏ . 
(۲) انطر : الم 
(۲) انظر : روضة الطالبين ی ٩‏ ص ۳۲۹ . 

(5) انظر : حاشیه ابن عایدین ج ۲ ص ٤٩۷‏ 


(5) انظر : الغني بهامش الشرح الكبير : ج 35 ص ۲۲۱ 


25 YA — 


سن عا والسراية > فلم بحز تعلقه على شرط کالهنة » ء 

واذا 2 الفقهاء يمنعون تعلسق الوفف > فانیم استثلوا حالة النذر 
بالوقف فاجازوها ٠‏ 

فاذا در الاسان الوب ندرا »> كما لو فال : لله علي أن 
عفارى الفلانى على الفقراء »> او لله على أن اتصدق بأرضي هذه على 5 
السسل ادا شغي ولدی » فشفى : فانه نذر يحب الوفاء به دیانه » فان شد 
الذر فوقف العقار بالفعل مستوفا لشرائطه : صح الوقف > ولزم بمقتضى 
وقفه لا بمقتضى نذره(" ۰ 

ويرى الحنشه : انه في ه الصغة یحوز له أن يقفه على من 

بجوف له تمارک فيه + ل ذكر ف ابر لبزازیه "۲ بالنص التالي : 


هان وجدت ضالتي ففله علي أن أتصدق بأرضي هذه على ابن ٠‏ 
اليل > فوحدها : بحوز له ان یقفه عا ی من يجوز وضع الزكاة فيه >. 
ولا بحوز على من لا يحوز له زكاة ماله ٠‏ لأن هذا نذر > فعتر بایحاب 
الله تعالى » وان وقف عل ولده : حاز وندره باق » ه ظ 
الفرق بن صيغة التعليق وصيغة النذر : 

والفری بين صغه التعلق وصفه الندر : انه في الاولى قد قال : 
ان شفي الله مريضي فقد وففت > فکان وتفا معلقا » آما في النانة > فقد 
قال : ان شفي الله مريضي فلله على أن أف > فلم يكن الوقف نفسه 
معلقا > بل التزامه والتعهد به > فكان نذرا * وهو صحیح ٠‏ 

قال این عاید ب (۳) : « بخلاف الندذر ٠‏ لأنه حنمل التعليق ۲ 


٠ 555 انظر : الدر الختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۲۱۲ ۰ وحاشية ابن‎ ١ انظر : البحر الرائق : ج‎ )۲( 
٠ 5450 عابدين ج ۲ ص‎ 
۰ 1٩۷ انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ صى‎ 5 


7 %4 


ويحلف به فلو قال : ان كلمت فلاا اذا قدم > أو ان برئت من مرضي 
هذا فأرضى صدقة موقوفة : يلزمه التصدق ععنها اذا وجد الشرط ۰ 
لان هدا یملز له الندر والسمين ¢ * 

اما اذا كان الشرط المعلق عله موجودا حين تعليق الوفف > فان 
الصفة حلئذ ‏ تخون صالحة تام الوقف ٠‏ لان من المقرر : ان التعليق 
على شرط كائن هو في معنى التنحم > كما لو فال : ان كنت بحا > او 
ان كنت مالکا لهذه الدار - وهو مالكها ‏ فقد وففتها على مصالح المسحد 
الفلا بى 3 ۹۳ یع الو قف چ 

جاء في الاسعاف("" : « ولو قال : ان كانت هذه الأرض في ملكي 
فهي صدفة موقوفه » فانه ينظر ان كانت في ملکه وفت التكلم صح الوفف» 
والا فلا ۰ لأن التعلق بالشرط الکائن تنحز » ۰ 


و فال ١‏ بن عابد یو" 0 : سا بکای ای مو جود للحال » ۰ 


و حاء 2 دا ر ۳ ند » 3 ۳ ی 3 شي حاصل 
يوم الجمعه » ٠‏ 


ا 
تعليق الوقف بالموت : 
اتی اقا إن عدم صحة الوةف المعلق على شرط في الحا > 
الوقف العلق على الموت >كما اذا قال : ان مت فأرضي هذه موقوفة على 
الحهه ۳ » وان هدا بصح على أنه و صه بالو فف 3 لا عل ابه وفوف 
لساعته ٠‏ وعندئد بحري شه حكم الوصة من كل وجه »> صحوز له أن 


دا 


٠ ۲۵ انظ : الاسعاف : ص‎ )١( 
۰ 8۹۸ انظر : حاشية ابن عابدین : + ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۲۳۲ إنظر : هدا به الا نام : ج ۲ ص‎ ۵9 


0 م۳۲ 65 


بر جع عدة مادام حا > وان بسعه و برهنه وغير ذلك من وجوه تصرف 6 
۱ : . : )0 
وانما يلزم بعد موئه أن مات من عير رجوع ۰ 
فال الشر سى الخطب(۲) : « فان علقه به ای بالوت - كقوله : 
وقفت دارى بعك همو نی على الفقراء » فانه ا 
قال السیخان : و کانه وصبة » لقول القفال : لو عرضها للسم كان 
رجوعا » ۰ 


وقال ابن نحي" : « اذا علقه بموته كما اذا قال : اذا مت وففت 


دارى على كذا » فالصحح : أنه وصية لازمه » لكن لا تخرج عن ملكه > 
فلا يتصرف فه سم ونحوه بعد موته لما يلزم من ابطال الوصية > وله 
أن يرجع قبل موته كسائر الوصايا > وانما يلزم بعد موته » ٠‏ 


وفال ابن ادريس الحنسلی(*۲ : « وان فال : هو وقفف بعد موتى : 
صح > لاله مر ع مشر و ط بللوت > فصیح ٠٠٠*١‏ و بعمر الو وف المعلق 
اموت من تلثه : لانه في حكم الوصة ¢ ف 


هدا هو رأي الفقهاء ۴ مسألة تعلق ا أوفف بالموت + وقد استدلوا 
على هذا الاستتاء في هذه المسألة > بما يلى : 


١‏ - أن عمر بن الخطساب ب رضي الله عنه ‏ وصى > فكان في 
وصيته : « هذا ما أوصى به عدالله عمر أمير المؤمنان > ان حدث به 
لحدث : أن متا صدقة مک و هد نص فى حکم هذه اس الة 8 


٠ ۲۵ انظر : الاسعاف ص‎ )١( 

(۲) انظر : مغتی الحتاج : ج ۲ ص ۲۸۵ ٠‏ 

(۲) انظر : البحر الرائق : ج ه ص ۲۰۸ ۰ 

(ع) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 555 ۰ 

)20 انظر : الستن الکبری للبيهقي ج ٦‏ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ 


- ۲۳۱ 


3 


#7 أن وش عبر هذا كان يأمر من الى - صلل الله عليه 


3 
نت 


۳ - انه اشتهر في الصحابة > فلم ,نكر فكان اجماعا ٠‏ 
العلقة ۲ + 

او هی صد وه معلقه بالموت > فأشمهت عير الوقاف من الصدقات 
الصحصحة 3 
راي معارض : 

خالف فى هذه المسالة القاضى ابو يعلى من الحنابلة » وهو رای 
في اللذهب الحنفي نقله ابن نحم عن المحبط + فقال(۲۳ : 

« وفی امحصط : لو فال : ان مت هن مرضي هذا فقد وففت أرضى» 
فهذا لا ,يصح الوقف > بریء او مات * لأنه تعلق » ۰ 


وهذا الراي العارض يقس تعليق الوتف على الموت > على تعلته 

سا ۳ أذ 9 8 Ha‏ أا 8 : 0 1 5 

حاء في العنبی ا رك ي ا يضح ما ي ي 
الو ففف على الموت تعلق الو فف على شرط > وتعليق الوقف على 
شرط غير جائز ديل ما أو مق عل سر ا 


هذه هى ححة الرأي المعارض ٠‏ 


(9؟) انظر : البحر الرائق ج © ص ۲۰۸ وراجم حاشية ابن 


(5) انظر : المغنى مع الشرح الكبير : ج 5 ص ۲۲١‏ . 


۲۳۲ اسه 


رد الراي المغارض ؛ 
ويجاب عن هده الححه : بأن ساس التعلق بالوت على التعلنق عل 


شر عل ۴ الحماة : شاس مع القاری 5 لان هذا و صمه + والوصه اوسح 
اص ف ۴ الحاة 9 بدلل حوازها باللجهول والمعدوم 3 و للمحهول 
وللحمل وغر ذلك ٠‏ وبهذا شين فاد ماس من فاس على هذا الشسرط »> 
ىه الشر وط ٠‏ ۱ 
وهكذا يكون تعلق الو فف بالموت ۳ حمسي من عدم الصیحه 4 ويكون 
صحیحا على شرط أنه وصية يجرى عليفا ما يجرى على الوصية من 
وني ذلك يقول ابن ن م وهي سين : لو علق الوقاف 
نمو به لم مات : ٠‏ سح ولزم حرج من ا لان الوصه با معدوم 
حائزة كالوسة بالمنافم > 03 ملك الواقف باقا فه حکما » یتصدق 
نه دائما » وان لم یخرج من الثلث يجوز بقدر الثلت » ويبقى البافي الى 
الى آن يظهر له مال او او تجيره الورثة » فان لم بظهر له مال ولم تج 
الورئة : تقسم ال لغله هما ألا > لله للوقف > وثلثاه للورثة ٠‏ 
وهنا ان كان ا الو وف عا لى أجنبى > وان كان عا لى وارت احتاج كله 
الى اجازة الورشة حتى ولو كان أقل من ثلث مال الواقف ٠‏ 
الصغة الضافة : 


شرق فقهاء الحنفه بين حاله الوش المضاف الى ما بعد الوت > 


ففى الحالة الاول : وهی اضافه الو قف الى ما بعد الموت ٠‏ كما اذا 


کے تپ سسب س rrr‏ یسم 


ان الوفف اذا اضف الى ما بعد الموت یکون اطلا ایضا عند ابى 
حنسقه چ + 
الا أن جمهور الحنفه یرون أن الوقف الضاف الى ما بعد الوت 
وصیه محضه لا تلزم الا بالوت + فان مات من غير رجوع عنه ینفذ من 
يت ۰ 


لو تال : دار ی صد فه موف وه عدأ ۰ فان تتهاء الحنفه رول أن الوقف 
9( 


صحسح ۳ 
ویری حمهور الفقهاء س من الشافسه » والحنابله » والحعفرية _ 


حریحه اضاقة الو وف الى ما ب تیلب الوت * واعتر وه و صه بالوقف ولس 
رقف ۰( ۰ 


آما في الحالة المازية وهی : اضانه الوقف الى وقت سياتي , كما 


اما اذا اضافه الى ژمن س »> کتوله : و ففت داری اعشارا من 
اول الله القادمة ١‏ او حين محبىء ٠‏ ید من سقرم © ام يرون أن الوقف 
لا ينعقد سواء حل الوقت المضروب ام لم يحل( . 


٠ انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : الاستعاف ص ۲۰ »> وحاشية ابن عابدين ی ؟ 
ص 2۹۸ ۰ 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۳ ص 1۹۸ > وحامع الفصولن 
جه ۲ ص ٩۱۷۷‏ ° 

(5) انظر : نهاية المحتاج ج ٤‏ ص ۲۷۲ ۰ وكشاف القناع ج ؟ 
ص 5:55 » وهدابة الانام ج ۲ ص ۲۳۲ , والسکانی لابن قدإمة ج 4 
ص ۶۵۰ ° 

202 انظر !| روضه الطالس ج ۵ ص ۸ ء وكساف القنا ع 
جا ۲ ص 5:55 ٠‏ 


ی ر 5 


عير ان الشاقعه جز ون الوفف أد | كان عى صبغة تصاهي صرب ۱ 
الأحل لتحر بر امد + فقو : جعلته مسححدا أذا حأء رمضان > فهو | 
تسسات سام کتوله لعده : ۳ انت حر ادا حاء رمصان + ۱ 

قال الشربني بعد كلامه عن بطلان الوقف المعلق7'؟ : « محل ٠‏ 
الخلاف صما لا يضاهي التحرير > اما ما يشاهه : كحملته مسحدا اذا 
جاء رمصان » فالظاهر : صحته » كما ذکره ا بن الر فمة » ۰ ۱ 

راي المالكية ب ف الوقفب العلق : ۱ 
التتحز تک اج ره الو قف عند الالکه > بل يصح | كان 


لأحل کالعتق چ سوأ کان العلق عله : محفق الوجود كما لو وال : : 
البوم اي > او الشهر او العام الثلاتي فداری وتف على ا . 7 


كان العلتی عله غير محقق الوجود > كما لو قال ١‏ ان تدم زيد نداری 
نہ رقت ل که او تس كل هذه الحالات ۱ ذا جاء 
ذلك الأحل * كما اذا قال لصده حر الى احل كذا! > فابه يكون 
حرا اذا جاء ذلك الاجل ار ول اشكال فى لزوم العقد ‏ بالنسبة 
النهما اذا حاء الاحل + 


وان حدث دين على الو اف > لى المعتق فى ذلك الاحل > فانه 
ا صر ارک التق اذ الشار ع متشو ف 1 الحر به مدا ولان العتق 1 
بشتر مل شسه السساز :۳۱ ۰ : ش ش 


i ٠ ۲۷۲ ص‎ 5 


حا لا ص 5١‏ ۰ أ 


(۴) انظر : حاشية العدوى على الدستوقي حا ص Av‏ : 
والخرشي سیب ۷ ص ۷ . 


۳ ۱ ۱ ل‎ Ê 
¢ اما الو وف : فاه بسر به اذا ۲ سس 030 ن الواوت ی د لك الا حل‎ 


آما ان حسر عله > او کات مفعتة لغير الو فف فى ذلك حل > واه 0 بسر 

ساد ونث الدین »و هد | | كما لو ا اجر جر الدار ي ذلك الآأحل وحازها 

الستاحر 3 او حمل منفعتها لغبر ه 3 فخزن ذلك ١‏ الغير فها المتاع والفتاح 
)1( 

دلب چ ۰ 


واطلاق الو قف بقتصىي س علد المالكة التحمز © فاذا م شد 
او اف و وه برعن ۹ وال : هو و و »> واه حمل على التنحز ۰ كما 
تحمل فول الواقف : داری وفف على اولادی - ولم بين تفيل احد 


على أحد ‏ على التسوية بين الذکر والانتی في الصرفی(۳) ۰ 
الشرط النائت : التاسد 


اخلاف الفقهاء في اشتراط التأسد فى صغة الوقف > تمنهم من 
شترطه » ومنهم من لم يشترطه > فأحاز نوصت الوفف ۰ 
وسنبین فما بلي دای كل من الفريقين > ودليل كل مع التر جح 
الفريق الاول : : ذصب جمهور الفقياء من الشافعية(؟! , 
والحنفة" _ الا فى روزابه عن ابي يوسما بت والح ابلة(*) < 


لت ی 


(۱) انظر : حاشیه الدسوقي ج ٤‏ ص ۸۷ ۰ 

(5) انظر : الخرشي ج ۷ ص ٩۱‏ ۰ 

(۲) انظر : الهذب للشيرازي ج ۱ ص ۱ , ونهایه الحتاح 
ج ٤‏ ص ۲۷۰ ۰ وقد خالف "بو العباس بن سريج من الشافعية » فقال , 
بحواز الوقف الوقت ٠‏ 

راحم الحاوى الکییر ج ۷ مخطوط 

3 انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۱۲ ۰ والاسعاف ص ۲۶ 
واحکام الاوقاف للخصاف ص ۱۲۸ ۰ 

(5) انظر : الكاقي لابن قدامة ج ۲ ص 9۰ - 50١‏ وشرح غابة 
المنتهى ی 3 ص ع ۲۵ ۰ 


N 5 


والزيدة » والجعفرية' والظاهر ية ٠‏ الى اشتراط التابد هي 
حسغةه الو وب ۰ ۱ ۱ 
وعلى هذا فلا ينعقد الو اذا كان مؤقا بمدة معينة » كان يقول : 


داري وف على زيد لمدة سنتین ۰ 


فاناوردي یقول(*) ۾ J‏ وال 98 ط | الثاني : : ۱ ن تک ول مسسله مو بدق 
فلا تنقطع + فان قدره بمدة > فقال اوقد ل ويد سا وم 
و ول این عابدین" “ : « والصحح : ن التأسد شرط افافا » لکن 
د ره دای بو ود مد )لابه أن ب 
عله » : ۱ 
واذا كان من ذكرنا من الفقهاء قد اشترط ابید في الوقف > لان 
من شا لايم لخائرا في یه تا داوج باه مه 
3 لا حصر هذا الاختلاف في الحالات التالية : 
اليحالة الأولى : وت الو وف # 


الحاله ١‏ : خلو الصغه من التوت « اطلاق لفظ الوفف »٠ء٠‏ 


الحاله الثالنه : اشتر اطه لقو ۲ يحتمل | نقطاعهم ۰ 


° ۱۵۲ ص‎ ٤ انظر :“لحر الزخار ج‎ )١( 
۱ انظر : هدزية الانام ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ وشرائم الاسلام ج‎ )۲( 
۱ ۰ ۲۸ ص‎ 
۱۸۳۲ ص‎ ٩ انظر : الحلی ج‎ )6 
انظر : الحاوی الک : ج ۷ مخطوط‎ )5( 
. انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص وه ممه‎ )۵( 


۱ ¥ = 


وسنستعرض آراء الفقهاء في كل حالة من الحالات التالة : 
الحالة الاولى : اختران صبغة الوقف 0 : 
| تباينت اراء العلماء - من القائلين باشتراط التأمد س في حكم افتران 
صيغة الوقف التوقيت + کقوله : ونفت هذه الدار الى منة ٠‏ وذلك على 
النحو التالی : 
۱ - داي الشافعية : 
اللشافية في حكم اند ران صبغة الوب بالتوفت > لو قوال(۱: 


القول الاول : أن الوقف باطل ‏ , وهذا هو الصحيح الذي 9 به 


حمهور الشاقعية ¥ 
١ ۱ : ۲۱۳ _ ١‏ ی 
وال ۱ : الشیرازی! ١‏ 0 هلا عجو ر إلى علج 6 لا به اخراج مال عل 
وجه القرية فلم بحز الى مدة کالعتق والصدية » ۰+ 


القول الشادى * آل ال قق ص 8 سهی دأ نتهاء ادخ 3 ساب 
3 3 )۳( 
الراي کس وراب دبي العاس ال سر اسم ١‏ 


على انتا الاک » لا ند 35 کالستق ۰ ۳5 هدا : فالوقف 
صصح * والشمرط اد والى دا دشب الا مام و من تابی ( د ۰ 


¥ 


(۱) انظر : روضة الطالبين ج هر ص ۳۲۵ . 
الل انطر : رو ضسه الطا لین ی ۵ ص ۵ ۲ ۲ 4 والحاوي الكبير 


رز( انظر . : الحاوی الكبم 32 ۷ ۰ 1 طا 
(5) انظر : روضة الطالبین جاه ص ۳۲۵ . 


TA —-‏ ب 


۲۳ - رای الجنفه : 

يقرف ققهاء الحنشفه س 2 اله توت الو وف بز من هتسه بان 
اشتراطه الرجوع فه > وبين توفیته فقط ٠‏ 

(0 فاذا اشترط الواتف مع التوست حقا في استرجاع الموفوف بعد 
انتهاء الوقت الذی حدده للوقف ٠‏ كان بقول : داری هذه صدفة موفوفه 
على الفقر ۰۱ واساکن a‏ اله و سید 3 على أن برجم الدار الى ملكي 
بعد ذلك ۰ فان فقهاء الحنفه متفقون على بطلان هدا الو قف . 
نفى الاسعای : « واءا اذا قال : ضدقة موقوفة شهرا فاذا مضى ذلك 


3 
3 
جر 


الشهر كانت مطلقة » فالوقف باطل + لأنه شرط الرجعة فه »۲۲۲ ٠‏ 


(۸۷ آما اذا وقت الوقف بمدة دون أن پشترط حقه في استرجاع. 


الوقوف بعد مضی المدة > فان للحنفة فى هذه المسألة فولان : 


القول الاول ‏ وهو لهلال الرائى ل يفيد : أن الوقف صحیح ویکون 


س 
مو بدا > وذالك بالغاء شراط التوقت . 
جاء في وقف هلول( : « فلت :ارايت رحلا لو قال : ارصي 
صیدفه موقوفة شهرا ٠‏ ۱ 
قال : الوقف صحیح جائز > وهي موقوفة أبدا ۰۰۰۰۰ 


«+ 


فلت : ولم فلت ذلك 5 


وال : لأنه نا قال موقو فه شهرا فلم يشترط بعد الشهر ها شتا » 
فلما لم يشترط ذلك كانت موفوفة أبداً » وهذا بمنزلة قوله : صدفة 


(۱) انظر : الاسعاف ص ۲۵ ۰ ووقف هلال ص ۸۰ ۰ واحکام 

الاوقاف للخصاف ص ۱۲۷ ۰ ۱ 
(۲) انظر : الاسعاف ص ۲۵ ° ۱ 
(۲) انظر : الاسعاف ص ۵ ووقف هلال ص 88 ۸۱ * 
(2) انظر : وقف هلال ص ۸۵ - ۸۲ ۰ ۱ 


نت ۳۳۸ ل 


موقوفة على فلان ولم يزد عن ذلك » واذا مات فلان كان للمسا كين وهي 


شا 
۰ مو قوفة اید » ۰ 
القول الثاني - وهو للخصاف ‏ ويضد : أن الوقف یخون باطلا > 
وذلك لتو فته + 


+ س 


حاء فى احکام الاو قاف للخصافی ماله : د قلت : ارايت لو فال : 
۳۳ سحعلت ارضي هلد رد وه موقوقة لله سر و حال مش او بو ما أو شهب | 0 
وال : هذا الووف باطل ه 

قلت : فلم قلت هذا © 

قال : من قل ان قوله سنة او شهرا او يوما ولم يزد على هدا > 
تلم بحعله مو بدا 4 * 

وظاهر كت الحشية انو ید مأ ذهب اليه هلال من صییحه الو وف 
ونأسده والغاء التو ست ¥ 

قفیی اج 2( » ر حل و فف ESE‏ بو ما أو شهرا او و فا معلوما 
ولم بزد على ذلك ٠‏ حاز الو وف 0 ويكون الو فف مؤبدآ 4 0# 

وقد أقر الشرنلالى ما ذهب الله قاضیخان : من صحة الوقف > 


۳ 


8 7 م 31 . ۹ e‏ 2 3 ۳ 
والغاء شراط التوصت ویخون مویدا ء ان من شر وط الو وف التأسد” ۹۹ 


° ۱۲۷ انظر : احكام الاوقاف ص‎ )١( 
٠ ۲۰۶۵ انظر : الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج ۳ ص‎ )5( 


ا 


(۲) انظر : حاشية این غاندين ج ۲ ص ۵۰ + والاسعاف 


م۲۷ - 


أولهما : أن الحنفة متفقون على اشتراط التایید لصحه الوفف * 


وئاسهما : ان الغاء التوفت > و تأببد الوفف + هو الزام لله اضف بأمر 
لم یلتزم به » ولسس مقصودا له ٠‏ 

وعل هذا » فان الأوجه : هو رد الوقف اذا لم يكن مستجمعا 
لشرائطه ٠‏ ۱ 

؟ ‏ دأي الحنادله : 

يشترط الحنابلة التأبد الطلق في الوتف ٠‏ وعلى هذا فهم لا 
يحيزون الوقف المؤقت مطلقا * فبطلون الوقف اذا كان لدة محددة ٠‏ 

ويعلل الحنابلة مسلكهم هذا : بأن التأمد من مقتضى الوقف > كما 
أن الوقف اخراج للمال على سسل القربة » وما كان كذلك لم بحز 


تو قته ۰ 
كما انهم قاسوا الوفف على العتق + فكما ان العتق لا يحوز الى 
مدة فكذا الوقف( ۰ 


قال ادن ور ا۹ # ولا يحور الو فف الى هلان #4 لا یه اخراج مال 
على سسل القربة > فلم بحز الى مدة كالعتق ٠‏ 

: رأي الظاهرية والزیدیه‎  : 

برى فقهاء الظاهر به والزيديه لزوم التاسد في الوفف كمن ذكرنا 
من الفقهاء ٠‏ الا انهم لا بطلون الووف اذا افترن بوفت محدد + بل 
يسلكون 8 ذ لاٹ مت فقهاء الحنقيه 3 و عص ققهاء الساقعمه 3 وذلك 
الغاء شرط التوقت وجمله مؤيدا0"© + 


)١(‏ انظر : الغني بهامش الشرح الكبير ج ٦‏ ص ۱۹۲ ۰ وشرح 
غاية النتهی ج ٤‏ ص ۲۹۶ ٠‏ 

(5) انظر : الكاتي : ج ۲ ص 2۵۰ د افع * 

(9) انظر البحر الزخار : ج 5 ص ۱۵۲ ۰ والمحلى جح ٩‏ ص۱۸۲ 


۲۵٩ بت‎ 


وال اس حزم ١‏ » ومن جين وسرت أل ماع أن احشج > صح 
الس! ذکرنا : من خروجه بهذا اللفظ رالی الله تعالى > وبطل الشمرط 
لأنه لسن في کتاب الله سالى وهما فعلا متغایران ۶ ۰ 


ه س را 


الجعفرية : 
الحمفرية في صحة الوقف المؤّقت أو بطلانه ء 
ومن ملاحعله کنهم نيحد ان الرأى الافوى عندهم هو ل الو فف 


322 
بو): مس 


جاء في هداية الأنام : شسترط في الوقف الدوام بمعنى عدم 


نوشته بمدة > فلو فال : وففت هذه الستان على الفقراء الى سنة > 


وهناك رای لعض تحعفر به برى : أن الوقف اذا کان موقا دة 
ميحد و ده انه يال وت وی ا وی تال أنه سس 
قصد ذلك29 + 


ففی كفاية الاحکام ما هید :+ « له فرن الوفف بمدة كسئة مثلا 


ی 


فصل : أيه بطل + وهل | آنه يصح و بصیر سا 34 وهو الأقوى 7 ۾ 


الا أن المحقق الحلي جزم بأن الوقاف اذا قرنه الواقف بمدة 
بطل . ۱ 


۱۸۲ ص‎ ٩ < انظر : المحلى لابن حزم‎ )١( 
۱ ٠ ۲۳۱ انظر : هدایه الانام ج > ص‎ 0 
انظر : كفاية الاحكام : غير مرقم » والملحق فى المسائل‎ ) 
۰ ۲۳۱ ات على م الجعفر یه هن ۲۹۹ , وهدا: به الانام ج ۲ ص‎ 
انظر : کفاهد الاحکام‎ )5( 


26 انظر : ۳ لم الاسلام بج ۱ ص ۸ج ؟* ۰ 


— ۲۲ بت 


الحالة الثانية : خلو الصسغة من النوقيت : 
۵ ف هذه | البحاله يستد عي منا البحث فى سألتين : ۱ 
اولاهما : : ل أن ذكر ا التأبد ١‏ و ما موم مقامة 3 سمط لا عقاد ۱ 
الوفف ؟ 
تابهما : هل ان خلو الصغة من التوقت » كاف لاعتبار الوفف | 


فلو فال الوافف : ارضي هذه موقوفة ٠‏ ولم يزد على ذلك > لا 
ذكر لفظ | ید » ولا ذكر ل قوم ماه > گنک مصرف لا تقطح | 
٠‏ كالفقراء والمساكين » او الساجد او على قراءة القرآن ‏ : 
فقد تباينت اراء العلماء فى هذه الحالة » على الحو التالى : 
ففقهاء الحنفية لهم في هذه الحالة رأ ۱ 
الراي الاول : هو للامام محمد بن الحسن رحمه الله ٠‏ ۱ 
ی محمد انه لا بد من ذكر لفظ الأبيد » او ما يقوم مقامه في 
صفه الوقف ٠‏ ظ 
ويعلل مسلكه هذا : بأن الوقف صدقة بالنفعة او الغلة » وهل 
الصدفه قد تكون مؤقتة » وقد تكون مؤبدة + واللفظ | اطق لا يحل عل 
اتید الا بقرينة ۲ الايد من کر لفق التأسد صر ییا > أو ما يقوم مقامه » 
)00 


مش 


و بدا بقول ال سنا ی ها سه : « وعلد محمد : ذكر التاید 


رط اب د اغله > وذلك هد یکون بوفتا » وقد 
يكون مؤبدا | > فمطلقه لا ينصرف الى التأبد » فلابد من اتتصص ٠ ٠‏ 
وعلى هذا : فاذا كان الوقف مطلقا » أن لم یذ کر في صبغة الوقف 
ما یدل على التاسد ‏ كان شول : دارى هذه مو فو فه أبدا ٠‏ أو ما بقوم 
س ر | 
(۱) انظر الهداية بها فتح «لقدیر ج ه ص ٤۸‏ ۱ 


۲۵۲ اس 


مقامه > كأن يقول : دارى هذه موقوفة أبدا » أو ما يقوم مقامه » كأن 
بقول : دارى هذه موقوفة فى سيل الله على الفقراء والمساكين > 
المساجد ل فان الوقف لا ينعقد عنده مطلقا ٠‏ 


ومن الأدلة على التایید عند محمد : أن يقرن مع لفظ الوقف لفط 
الصدقة * فلو فال : صدفة موفوفه على ريك » صح * وبصير تقدیره 
صل قف مو قوفه عل الفقراء # لأن محل الصدقة الفقراء » اله أن الغله تکون 
لزيد ما دام حا 3 م ص تشن الى الفتر اء 1 

الرآي الثاني : هو لابي يوسف رحمه الله 

قير ی ابو بوسف : ان ذكر التابيد » او ما يقوم مقامه لسن بشرط 
لانعقاد الوقف ٠‏ وانما اشترط أن تخلو الصغة من شرط التوقت ٠‏ 
وذلك : أن خلو الصيغة مما ينافي التأيد دلبل على ارادة الواقف تاد 
الو فف + صر ف الى الفقراء : انهم مر ف | لصدفات لب عدم تحت داك 
عيرهم من ثبل الوائف ٠‏ 

وید يقول رای , ويل : أذ التأبيد رم بالاجماع > الا 
۱0 ازاله الملك شون ا ل ٠٠٠‏ وصار 


بعدها للفقر اواك ثم يسنهم دما هو الصحح » ۰ 
و فتهاء لمان »له وا > والحعفر ی( ع 


(۱) انظر : الفتاوی الخانية بهامش الهندية ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۲) انظر : الهداية بهامش الفتح جره ص مع ٠‏ 

(۲) انظر : المهذته للشبرازي ج ۲ ص 555 

() انظر ٠‏ طالب أولي التهي فى شرح غاية النتهى ب ؛ 
ص ۲۹۶ ٠.‏ 

(5) انظر : البحر الزخار ج ٤‏ ص ۱۵۲ 

(1) انظر : شرالع الاسلام + ۲ ص 553 - ۲۶۸ 


- ۲ سس 


يوافقون مدهب ابي یوسف في هذه السالهة » فهم یرون : أنه لا شترط 
ذكر التأبد أو ما يقوم مقامه في صغة الوقف ٠‏ بل انه ينعقد بكل لفن 
صریح يدل علبه بدون ذكر التأسد صراحة » او وقنه على جهة لا تنقطع ٠‏ 
الحالة الثالثة : الوقف على حهة بحتمل انقطاعها : ۱ 

الکلام عن هذه الحاله يستدعي ما البحث في موضوع : الوقف 
المنقطع ۰ 

وحيث ان لهذا الموضوع علافة في موضوع آخر > وهو شروط 
الجهة الوفوف عليها » وحتی لا يحدث تكرار لموضوع واحد في موضعين 
س فاننا اثرنا أن بحثه في موضعه من الباب الثاني ان شاء الله فارجم 
اله 


آدله القائلين نالتانید : 


استدل القائلون بأن التأبسد حز ء من معنى الوفف لا يتحقق يدوه > 
بحملة من الأدلة نذکر‌ها فيما يلي : 

: بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه  اذ جاء فسه‎ ١ 
وفي رواية أخرى : « حسن ما دامت‎ ٠ » ه حبس الأصل » ومسل اشمرة‎ 
۰ » السموات والأرض » وفى اله : د لا یماع » ولا يوهب » ولا يورث‎ 

فهذه العبارات الواردة فى هذا الحديث ‏ من طرقه والفاظه 
المختلفة ‏ كلها تتبی» عن اشتراط التأسد فى الوقف ٠‏ 
۱ فکلمة « حس الأصل » مدل دلاله واضيحة عل التأمد » لأنه 5 
جاز توفته » ومن نم ر حو عه الى ملك واففه » فان الحسن لا معنی له ء 


لان التحسس باي التوفت ٠‏ 
دفي كل من قوله : « لا يباع ولا پوهب > ولا يورث » ٠‏ وقوله : 


مت 7586 ب 


« سس ما دامت السموات والارضص س سل و اضح ۷ بقل الك > ولا 
بحتاج الى بان على ان التابد جزه من معنى الوقف * سواء أكانت هذه 
الالفاظ صادرة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - آم عن عبر ۰ 

لاه لو جاز الوقف موقا > لحاز بعه > او هته > ولانتقل بالارت الى 


من يستحقه من الورثة بعد انتهاء الووف' ۰ 


الوفف اسقاط للملك كالعتق » فلو جاز أن يكون وقف الى 

مدة لحاز أن يكون عتق الى مر (5) ٠‏ ولأنه ل واجرى محصری الهلات > 
فلسس فى الهمات دجوع * وان ل جرى محری الوصايا والصدقات : قلسن 
نها بعد زوال الملك رجو ع 

الفريق الثاني : ذهب المالكية(؛) , وبعض الجعفرية(*) وابن 
سريج من الشافعية ' : الى صحة صبحة الو فف اوقت سواء « أكان هذا ١‏ اوقت 
فصيرا آم طویلا > وسوا ء أكان مقدا | بمدة زمنه كقوله وففت بستاني على 
الفقراء لمدة سنة ء | ام كان مقمدا | ke‏ فى حدوث أو تحشق امر معن ؛ كقوله : 
داری موفوفه على ۳۳ ما دام ولدى ي الوظفة ۰ 


فال الخر شي : «و لا شترط 2 صیحه الو وف التاسد س أى التخلد ‏ 


° ٠١ انظر : الحاوى. الكبير ی ۷ ميخطو حل »> والاسعاف ص‎ )١( 


(۲) انظر : الحاوى الكبر ىب ۷ مخطوط 0 والكافى جح 2 ص 
۲ ت ۵۳و در 


5 انظر : الحاوى الكبير ج ۷ مخطوط 0 
3 انظر : منح الجليل ج ۲ ص ,1۲ » والخرشي ج ۷ ص ۰۹۱ 


(5) نظر : كفاية الاحكام للسبزواری » وهداية لانام + ۲ 
(5) انظر : الحاوی الكبير س ۷ ۰ 


۲٤١ 


و فف على اولاده » وافتصر على بطن أو بطون ممن نفرض غالا “ ولم 
یذکر الصرف بعد انقراضهم > فضي صحته وقفا او حبسا او بطلانه رأسا 
افوال » والائوی : هو الأول * فصح الوقف المقطع الآخر بأن یکون 
و فا حفقه الى زمان الانقراض والانقطاع » وينقضي بعد ذلك > ویرجم 
الى الواشف او ورته » ٠‏ 


ومن هذا النص یفهم ان عض ثقهاء الحعفریه يرون جواز الوقف 
المؤمت » فاذا انقرض الموفوف علبهم وانقطعوا » عاد الوقف الى الواقف ان 
کان مو حود | > او الى ودته الموجودين ۰ 


الا آن المحقق الحلی قد جزم بان توهت الوقف بمدة مطل 
للوفف“ وهذا الرأي هو المسمد عند جمهور الحعفرية ٠‏ 

واذا كان الالکة يرون صحة الوقف المؤفت » فانهم فالوا : ان الوقف 
المطلق يحمل على التأبسد والدوام * فاذا قال الواقف : داري موفوفة ولم يرد 
على ذلك - فانهم يرون أن الوقف يكون لازما ومؤبدا » ويصرف رربعه وعلته 
في غالب مصرف تلك الملد اذا تعذر سؤال المحس > والا فان الغلة تصرف الى 
الفقراء وغير ذلك من وجوه البر7© ٠‏ فان تسين مصسرف الوقف لسن 
شرط لصحة الوقف"(*) ۰ 


() انظر : هد ا یه الا نام : جر ۲ ص ۲۳۷ - 


(۲) انظر : شرانم الاسلام : ج ۲ ص ۲۶۸ ٠‏ 


9 انظر : الخرشي : ج ۷ ص ٩۲ 0-93١‏ ۰ وحائسة اشيم 
العدوی على الخرشی : ج ۷ ص ٩۳‏ ۰ 


(5) انظر : منح الجليل : ج ۲ ص 55 ۰ 
ب 557 لس 


الأدلة : 

استدل ققهاء المالكىة وان سر يجح من الساقعمة القانلون بان التاید 2 
الوقف لس جزءا من منهوم الوفف وحققته » بجمله ادله عل 
النحو التالى : 

١‏ - أن الوقف تصدق بالمفعة » وهو نوع من الصدفات التى حث 


شاد ع الک رم علها 3 والصدفات تحور مو له « و تحور مو بده * 
اد د یس هناك دسل من کتات | او سه نو س ان تكون الصدقئة 
مو بلاق 5+ كما أ أل سان أن اشرب بكل ماله و سعصه 3 فحاز ال يمقر ب 


به في كل الرمان وفى سن( . 


۲ - أن حقيقة الوقف هو : اما تمليك منفسة > أو اعطاء حق في 
الا تفا ع > والفتهاه يقرون : آن الو اف له أن يقد شرطه اوجه الاتقاع 
بغلات الوقف وبأعانه » وکذا فى مدة هذا الانتفاع(۲۳ ۰ 

فاذا حاز هذا التقسد : جاز بالضرور: تقسد الوفف بمدة > فصح 
الووف المؤقت ء٠‏ ش 

۳ - أن ما نقل عن الصحابة الكرام من الأحاديث والآثار التي 
تدل على ان الو وف كان موّیدا » وما ورد فى بعض التصوص الى دل 
على اشتراط التأبيد على الوقف > فان هذه التصوص »> وتلك الآثار هى 
في حقبقتها حكاية وقائم كان | لوف نام » وقد ارتضی ذلك الواقفون 
وورتهم > لأن ذلك من عمل الخير الدی ستدا م به الثواب > ولسى فه 
دلبل على عدم جواز رجوع الواقف فى وقفه » ولا على عدم التوقت(۲۳ . 


۱2 انظر : الحاوق الكبير س ۷ ۰ 
(۲) انظر : الصدر السابق ° 
(۲) انظر : الوقف وبيان احکامه , للمر حوم احمد ابر أهيم بك 


- YA -— 


مناتشة الادلة والترحیح : 
ذه جمهرة من العلماء المحدثيين ‏ أمثال المرحؤوم أحمد ابراهيه' "م | 
والموحوم اسب محمد ابو زهرة ويد على أبو السود > والاستاذ. 
مصطفى الزرقاء”؟» : الى تأييد مذهب الالكة ومن وافقهم في صحة الوقف 
المؤقت + وقد احتحوا لذلك بقوة الأدلة التى استند الها المالكية على جواذ | 
الوقف المؤقت > والى أن في الوقف المؤقت تسهلا في مقاصد الخير ٠‏ 
۱ إلا انا يخااف ما دعن اله هؤلاء العلماء : من تحجویزهم للوقف ‏ 
الوقت » ونرد ما استدلوا به من ادلة فى “ايد مذهب الامام مالك ومن 
وافقه » بما يلي : ۱ 


اولا : باللسه لقولهم : ان الصدفات تحور مؤبدة واتحوز مؤقتة حست . 


۱ سر 38 9 هه 


حاب عليه : بانه فد ست من حديث عمر ب رضى الله عنه - قول | 
اللبي ‏ صلى الله عله وسلم ‏ : « لا يباع > ولا يوهب »> ولا يورث » > | 
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وف رواية أخرى قوله عله السام : « حسى ما دامت السسموات 
والارض » ۰ 


ددد بسو صن من السنه الشوبه لو یلد مأ ذهب اه حمهور الفقهاء 
القائلون ٠‏ بان الوقف لا يكون الا مؤبدا ٠‏ ۱ ۱ 
“اننا : أن قاس از توقت الوقف على جواز اشتراط الواقف: 
نوت انتفاع الوفوف عله بالعين الموفوقة او يغلتها > شاس مع الفار ق ۰ 


)١(‏ انظر : الوقف وان احكامه : ص 5؟ 

(۲) انظر : محاضرات فى الوقف ص ۷۲ 

(۲) انظر : الولاية على الوقف : مخطوط ص ٠ ٩۰‏ 
(5) انظر : أحكام الاوقاف ج ۱ ص ۲۸ هامس ۰ 


۲۵4 بت 


ذلك : لأن لارا فف أن يقيد پشرطه مدة الانتفاع پاللسسه للموفوف عليه * 
هدا الشرط لا بخل باشترا طنا التأسد فى | لعين الموقوقه ٠‏ 


كما أن الفقهاء بقررون حواز مخالفة شروط الواضين اذا أخلت 
باصل الم قف > أو نافت مقتضاه(۱) ٠‏ 


ای 


5 فولهم : : أن ما ورد من اسار وما قل من صوص عن 
| لعصتحا به الكرام في تا سد الو وف > انما هو حكاية وفائع کان الوقف فها 


حاب عليه : بان من هذه التصوص ما بت بالاجماع صدوره عن 
النبى عله الصلاة والسلام ٠‏ مثل قوله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « حسس 
الأصل » فهذا اللفظ يحمل على التأید*؟ » كما أن الألفاظ الأخرى 
الواردة فى حديث عمر » ان لم تكن صادرة عن الي ب صل الله عله 
وسلم ب فهي صادرة عن عر دشي ا ر أقره النبى - 

لله عليه وسلم - عليها » وقد سار علبها الصحابة الكرام ل 
ما یخالف ذلك ٠‏ فكان ذلك اجماعا عملا منهم ٠‏ 


رابسا : أن جمهور الفقهاء ب ومنهم المالكية ‏ مجمعون على ان 


أن الساجد - وهي نوع من الوقف - لا يمكن أن تکون الا مؤبدة“ ۰ 


ذا يقول الشستخ محمد علش!*۲ ب رحمه اله ما تصته : 
واتفق العلماء في المساجد ان وقفهااسقاط ملك کالعتق > فلا ملك 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين <+ ۲ ص ۰۳۸ : 
ج ۲ ص ۲۸ , والخرشي ج ۷ ص ٩۳‏ : 

(۲) انظر : الحاوى للماوردق ى ۷ مخطوط ٠‏ 

5 انظر : حاشية العدوى على الخرشى ج لااص 98 ٠‏ 

(5) انظر : شرح منع الجليل ج ۲ ص لالا ۷۸ ٠‏ 


و معني المحتاج 


_ p+ ~— 


مخلو ی قها لو له ترا (۱) j‏ و ان المساحد لله i‏ ولاقامه الجمعة فها 4 
وهی لا تقام فى مملوك * ۱ 

وادا كان المالكة بو افقون حمهو زر الفقهاء ھی اشتر اتید 020 ۱ 
المساحد دول عيرها من الموقوفات >" فانا تقول لهم : لاها فرفتم بين المسا 
وغيرها ؟ ومن أين جثتم الدلل على تخصيص المساجد دون غيرها ؟ ولاذا | 
لم تقسوا غير الساجد على الساجد فى اشتراط اتید ؟ 

من كل ما سق بانه صح لا رجحان مدهب جمهور الفقهاء : 
ا لین بان ا جز ء۶ من مفهوم الوفف با سم يلو به 4 

ئم | التأ مد فى الو هف مه الوائع والضر ورة ۰ 


اما | الواقع : فان الأصل في الوقف أن يكون على جهات الخير والبر . 
كسا جد ودور العلم ¢ والفقراء والمساكين 0 واذا كان الأمر کذلك - فلا 


فهل نصح ان دق اسیان د را لتکون مدرسه لطلة ١‏ العلم الشر يفا 
أ - ۰ : ات ذلك و 
دح وب با ۵ اه و أن يقف لمرة بستانه على 
التامی والفقراء لدة يوم واحد * ۰ | عتقد ان مثل هدا وع من لوتوف 
هو : ضرب من العت يبحب !۱ ن لا یقول به وال ۰ 


وأما الضرورة : فان الغاية من الووف هو آن یکون صدفه يتقرب 

عند ای ال سبحانه وتعای‌الذي آمر نا بالبر والاحسان وایتاء ذي القربى 

0 : طریق من طرق البر والاحسان وعسل الخیر > فلابد: من 
أن يكون هذا ابر والاحسان قائما ودائما * لستمر الانتفاع به » ویحصل 
اواب منه ٠‏ اذ أن مصارف الوقف لا یبکن أن تنقطع » فلا يتصور مجی. 


(۱) انظر : سورة الحن : الآية (۱۸) ٠‏ 
e‏ 


وقت ينقطع فه الفقرا ء والمساكين » ولا يمكن أن يأني زمان ترفم فيه 
المساحد أو تملع دور العام ۰ 
لذا » فان الضرورة ندعوا الى تأید الو وف واه للانفافق على جهات 


البر التى لا تنقطع ولا تنتهي ٠‏ 
الشرط الرابع : بيان ا مصرف 


اختلف الفقهاء في اشتراط تسين الصرف في صغة الوقف > بحت 
تكون حهه الوقف معلومة ء وهذا الاختلاف لسن منصيا على كونه معلوما 
في الواقع ونفس الأمر اد عا يق عبد ی 

وانما الخلاف في اشتراط ذكره فى | والتصريح به ٠‏ فمنهم 
من اشترط التصر بح به * ومهم ع * وهؤلاء عل أصل أنه 
بعود - حبذ - الى مصرف الوقف الاصلي > وهم الفقراء ٠‏ 
الرأي الاول : يجب التصریح به قي الصيغة : 

ذهب الشافعية والحنفة "" - الا أبايوسف - الى اشتراط کون جهة 
الو فش معلومه یذ کر‌ها صراحه فى الصنه ۰ لعلم مصرفه وجهه استحتاتهه 

فلو قال : وقفته على ما شاء زید » كان باطلا » ومکذ! لو قال : 
رففته هما شاء الله * لانه لا بعلم مشيئتة الله فد + 

قال الشيرازي”'' : « ولا يصح الوقف على مجهول > كالوقف على 
رجل غير معين » والوواف على من يختاره فلان ٠‏ لأنه تمليك منجز > فلم 
يضح من مجهول کالسم والهه » ۰ 


6 انظر : فتح القدیر ج ه ص ۲۹ , والاسعاف ص ۱۰ - ۰۱۳ 
وحاشية ابن عابدين ج ۴ ص ٠ ٤۹۷‏ 


(؟) انظر : المهذب ج ۱ ص ٠ 55١‏ 


ب زد هس 


فان فال : وففته على من شكت > او فيما شفت - 
فان كان قد تعين له من شاء أو ما شاء عند وقفه : جاز وأخذ بيانه + 
وان لم يتعين له : لم يحز > لانهم اذا تعينوا له عند E‏ ۰ و سل 


معروفة عند واقفه يؤخذ بانها ٠‏ 


وان لم يتعينوا : فهي مجهولة كرد ذلك الى مشيئه غيره » فهي 
محهولة عنده » وان كانت 


روک وت عبر و اف 


فلو فال : وقفت هده الدار » ولم يزد على هذا > ففيالوقف 


أحدهما : أنه باحلل ل وهو الأقفس 5 للحهل باستحقاقالصر ف ۲+ 


والثابى : أنه خان َ وفى مصر قه 55 حلد اب تا به او حه حكاها 


الوحه الأو ل وهو الأصح - : أن بصرف الى الفقراء والمسا 


)١(‏ انظر : الحاوى الكبير < ۷ مخطوط 


(۲) ان ما ذهب اليه الاوردي من رجي القول بالبطلان , مخالف 
لا ذهب اليه الشيرازي حيثا نه اعشبر الوحه الثاني : الجوان 7ب هبو 
الصحيم ٠‏ عبت يقول وان وقف وتف طلقا ول تذكر سسله » ققيية 
ثولان ۰ 

والثاني : يصح + وهو الصحيح ٠‏ لانه ازالة ملك على وجه القرابة 

نصح مالقا كالأضحية « وال هدا الرأى مال الشیخ ۳ حامد واختامه 
الروياني , كما لو نذر هديا أو صدقة ولم يبيل المصرف * وكما لو قال : 
أو صست شلشي ۾ فاته يبصع "و بصرف الى الساکن + له أن الامام النورى 
قد ذكر ۰ أن الاکثرین على على القول ببطلان الوقف * ۱ 
راحم في ذلك : «لحاوی الكبير ى ۷ مخطوط ۰ والمهدب ج ١‏ ص 

°۰ وروضة الطالسن ج ۵ ص‎ i TEY 


۳۵۳ هم 


لأن مقصود الوقف : القربى ۰ ومقصود القرب : فيالفقراء والمساكين » 
فصار كما لو اوصى باخراج ثلث ماله » ولم بذکر في أي الجهات : صرف 
في الفقراء والمساكين » ويكون أقرب الناس سا وداراً > من ذوي 
الحاجه > احق بها * 


الوحه الثاني : انه يصرف فى وجوه الضر والر > لعموم النفع لها 1 


الوجه الثالث : - وهو مذهب له : أن الأصل وقف » والمفعة له 
ولورنته ما بقوا ٠‏ فاذا انقرضوا کانت فى مصالح المسلمين ٠‏ فكأنه وقف 


الأصل واستفي المتقعة لنفسية ولور رت (۱) ۰ 


فلو قال : وففتها على من بولد لى - ولس له ولد - ایجوز 


الوقف 4. 


فل : الووف باطل 


والفرف بنهما : ان مع الاطلاق قد يحمل بالصرف على حهه 
مو حوده ».ومع اتعسان اللحمل ود رال و ففه عل حهه عبر موحودة + 


كل شيء : فيو وش ٠‏ باطل > لملتین :- 
رل اه ¥ : 


والثامه : انه لا یملك استفاء هذا الشرط ۰ 


ولو قف دقفا على الفقراء والمساكين': جاز » وان م یمکن وفيا 
(۱) ان الوحه الثالك _ الذى هو مدعب لابن سريج لد هو في 
حقیقته وقف على النفس وساثر الشاافعية لا بجزو نه ° الا ان این 
سشريج من الشافعیة بری صحة الوقف على النفس ٠‏ 
انظر : الحاوی الكبير ی ۷ مخطوط ۰ 
اي ۳۵ 


١ 50‏ أن فرش الشارع لاوجب اتاب جي ٠‏ 
ولو وف على تحو ربعة او مشسر أو بني تمم > ففيه للشافعية 
وجهان : 
أحدهيما : ن الوت باطل + لأن أسصفاء 
يالشرع لهم عرف يعرفون به ۰ 
والثاني : | ن الوق جائر ٤‏ لان الجهه مخصوصة معروفه > ويدقع 
لفقر ۹ 
الى من أمكن منهم من والمساكين” ' ٠‏ ۱ 
والذی آواه : أن الوجه الاول منتقض بالوجه الثاني ٠‏ لأن عدم 
صحه الوقف على نحو رببعة او مضر متقض بالوقف على الفقراء 
والساکین ۰ فهؤلاء أيضا لا يمكن استیفاژهم ٠‏ لأن من صح الوقنل 
عليه اذا كان عدده محصیا : صح الوقف عليه وان لم يكن محصا کالفقراء 
واللساكين ٠‏ ۱ 


ممعم عر ممکن و لس ۱ 


الرأي الثاني : لا بحب التصریح به في الصيغة : 
ذهب ابو يوساف والحنابلة والمالكية والزيدية : الى عدم اشترالل 
ذكر المصرف في صخة الوقف ۰ وسوف توضح اراء من 0 بصورة 
مستقله على النحو التالي : 
اولا : داي آدي يوسف : 


0 2 ا 


ظاهر عارات الحنفه نو می ۶ الى أل أن بو س سے زر مه ألله ايه 


پشتر ط سین حهه الو وف 3 و بضح الو وف مس سل م نمسل قول الوافف : 


(۱) انظر : الصدر السابق 


2 ۲۵۵ س 


جا في فنح اه بر : « وموقوفة فقط : لا تصح الا عند ابى 


E7 


فال ابن عابدين“ : « قال الصدر الشهید : ومشايخ بلخ یفتون بقول 
أبى يوسب هذا » ونحن نفتى به ايضا ء لكان العرف ٠‏ لأن العرف | 
كان یصرفه الى الفقراء كان كالتتصيص عللهم » 
غير أن الذى يبدو لي من عبارات فقهاء الحنفية فى حكاية رأى ابي 
بوسف ۰ أن ابا يوسف لا يقول بهذا مطلقا * بل لأن العرف يحدد الحهة 
التي بصرف الها الوقف المطلق ٠‏ 


وھ ده الو وت لفقل j‏ موقو فة 1 فطل شیف ابي بو سیف »> انما ھی : 


لكان العرف > قيفهم من هذا انه لا يصح عنده بمثل هذا اللفظ إن لم 
يکن هناك عرف بر ين جهه الوؤف > كما لو عال : وففت عا 


ی “لي میم 
و زر سعه ۰ شاه 2 ذلك شال 58 ار فقهاء ۱ الیحزن كد ۰ 
و دا بو راي ۱ بي بوس مع الوحه | الثاني - یل عند الشافصة ‏ فما 


لو فال : فت داری هذه © ولم بزد ۰ 
ايراد هلال , على آبي بوسف ودفع الابراد : 


أورد هلال عل را ي ابي بو سیف هذا : أن الوقف دهده الصغة يكون 


(۱) انظر : فتع القدير ج ٩‏ ص 58 ۰ والفتاوی البزازية ی * 
ص 585 , وابن عابدين جح ۲ ص 59519 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين + ۴ ص ٤٩۷‏ 

390 انظر : فتح القدير ج ه ص ۷۱ ٠‏ 


زو د 


على الغني والفقير > ولم بين » فسطل ۰ 
ففی وقف هلال ما سه : « قلت : ولم قلت اذا قال : ارضي 


0 


وو » ولم یزد على ذلك : ان الوقف باطل » وخالفت ابا یوسف ؟ 


تال : لأن الوقف يكون للغنى والفقير ولم يسم لأيهما هي ٠‏ فلذلك 
ابطلته » ولأن هذا وقف وام يسم سيله ووجوهه > فالوقف على هذا باطل ٠‏ 


ويرد هذا الا براد : بان العرف اذا كان بصسرفه للفقراء 
كالتتصص علهم » ولا كان هلال يقول بصحة الوقف فيا لو قال : موفوفة 


عر الفتر ۲۳۱۶۱ ۰ كان قوله : موقوفة فقط > كذلك ٠‏ لزوال الاحتمال 


سب 
بالتصص على الفقر اء عرف" ٠ء‏ 

وم اتو + رای ۷ سف © سحب على الراي الاول عند 
تائبا : رای الحنابلة : 

الأصل عند الحنابلة : عدم صحة الوقف اذا كان الوقوف عليه جهة 
عير معلومه ٠‏ 

. 2 9 ص‎ ۰ U 

جاء في المغني : « واذا لم يكن الوفف على معروف او بر فهو 
باطل ٠‏ وجمله ذلك : ان الوقف لا يصح الا على من يعرف > كولده > 
و افار به > ورحل معان م و۰ ولا يصح على عبر معان » كرجل وامراة 5 
لآن الوقف تمدلثا للعين أو للمنفعة > فلا يصح على غير معين کالسم 
و الا حارة + 


(۱) انظر : وقف هلال ص 5 

(۲) انظ : فتح القدیر جا ه ص ۲۹ ۰ 

(۳) انظر : الغتي بهامش الشرح الكبير ج ٦‏ ص ٣٣‏ ۲2۰ 
220 انظر : المصدر السايق 0 


ثماث ”# لمم 


وجاء في کشاف القناع ما نصه"" : من شروط الوقف : أن یقف 
على معان من حهه کمسحد ! > او شخص كزيد وو يو هوه » وله لصتم 
“لوقف عل محهول کر حل و مسیحد وعدوهمأ كسقابة ورياط 3 ولا على 
احد هذين الر جلين أو ۱ لمسحدين لتردده » ٠‏ 


الا أن عارات الحتابله تشير الى أن هذا الحكم انما هو فى حالة ما 
اذا نص على جهة غير معلومة أو غير معنه > فحائد يكون الوقف باطلا ٠‏ 


اما ادا لم بسن 2 یه الو قف عم حید الو وب : مان الحنايله ۷ 
رول بد لك تا ٠‏ 


اذ انیم يرون صحة الوقف اذا انشاه الواقف بصغة الوقف المطلق» 


5-5 


کتو له : « دارى هذه صدفة موفوفة » ولم يذكر له ٠‏ 


قال أبن قدامة : « فان وال : و فت هداع وسكت » أو فال : صدقة 
موقوفة > ولم يذكر سسله : قلا نص فهك + 


اميا 

وقال ابن سأ لت , باسح الوفف ی وال القاضى . هو فاس فول أ سف 
فانه قال في النذر المطلق : ينعقد موجا اكفارة السمین ٠‏ لأنه ازالة ملك على 
وجه القربة » فوجب أن يصح مطلقا کالاضحة والوصه » ۰ 

وهذا بناء على أصل الحنابلة في عدم اشتراط کون الوقوف عليهم 
ديه محصو زه 9 

وعلى هذا يصح الودف عندهم على القسلة العظمى کقریش » ويي 
هاشم و سي ميم و مسحو هم 0 و تحور الو وف ع المسلمين حمععا 3 وعلى 


8 ال سمي ۱ 7 
اهل افلم و مد نله لالام ودمشق © و بحوز للر حل آل يقب عل عسير ابه 
واهل مدینته ٠‏ 


۱ 


(۱) انظر : کشساف القناع جح ۲ ص 22۵ ۰ 


eA —‏ ا 


وستدل أبن قدامة زد لك و له 000 ولنا : أن من صح الو قف عليه 
اذا كان عدده محصسا » صنح وان لم يكن محصا كالفقراء والس اكه( ۰ 
ثالنا : رای المالكية : 


ذهب المالكمة الى عدم اشتراط مین الصرف فى صيغة الو یف > فاذا 
قال : داری ووف > زلم یزد على ذلك : صارت وففا لازما » و صرق 
ریعها وعلنها و في غالب مصرف تلك اللد ٠‏ فان لم يكن فى تلك البلد 
غالب > فان غلتها تصرف للفقراء وغير ذلك من وجوه ال * هذا اذا تعدر 
سؤال الواقف ٠‏ فان آمکن سژاله : فانها تصرف فى الحهة التی براهسا 
)¥( 


ےو ` ٭چ 


اشتراطهم تسین السبهة في اسری + فلو تال دارى هذه عرى » ل 
لز مه شيء حسی بان المعمر عليه ٠‏ ۱ 

وأساس التفرقة بين الوقف والعمرى عندهم : أن الوقف أكثر ما 
ستعمل على وحه القربه » بخلاف العمری ٠‏ 

وهذا بعني : ان للوفف سبلا عند انعدام التسين فى الصغة 
كالصدقة ٠‏ فلو تال : د داری صدعه > ولم یمین المتصدق عله » فاته بلزمهء 
لأن التصدفه سسلها 1 سسلها الأصلي هو القربة » فتتصرف اليا ۰ 


اما العمرى فليس لها سيل عند انعدام السان فلابد منه > والا لم 


۷۱ انظر : المغني بهامش الشرح الكبير : ج ا ص ۲۳5 . 

() انظر : الخر شي ج ۷ ص ٩۱‏ تب ٩۲‏ , وحاشیه العدوى 
بهامش الخرشي ج ۷ ص ٩۲‏ , ومنح الجلیل ج ۳ ص ٦۲‏ ۰ 

(5) و هد" مناف لاصل المالكية فى أن الوقف من باب العطانا 


بت ۳۲۵4 س 


رابعا : رأى الزيدية : 

شفق الزيديه مع المالكية في عدم اشتراط ذكر الصبرف فى صغة 
الوقف + فلو وال : و ققشت دارى ۰ صم الو ففف ۰ ويعلل الزيدية مسلكهم 
هد ا : بان یرل 0 الو وف 3 بتصمن الق به محر ده لو ضعه شر عا لد أث # 

وعلی هذا : فان الواقف اذا اطلق الوفف ولم یمین مصسرفا ولا 
سسالا > صرف الوقف للفقراء والمساكين لا هم مصرف الو وف عر فا چ 
ولان معنى القربه فانم فهم » فكأنه عند الاطلاق قد عه ٠ ٩‏ 
التوفيق سن الآراء : 

لبس بين الفقهاء خلاف حاد فى هذه المسألة ٠‏ فقد راینا : کف أن 
۳ پوسف > والحنابله والمالكية > والزيدية » لم يذهوا الى عدم اشتراط 
تعيين المصرف في الصغة الا لآن للوقف مصرفا تصرف اله الصغة عند 
دم التص فها على مصر ف معان ۰ و ھر ۱ الفقراء والساکن او ما حل دن 
العر ف ن الحهات # 

وهدا املك لسن عر سأ عن الشاقصة عل وحه الأحمال +٠‏ فقد 
ذهبوا ‏ في بعض وجوههم ‏ الى صحة ذلك أيضا > بل جزم اللعض 
سر جح صحته > وجعلوا جهه الصرف - حنئذ ‏ جهه من جهات البر »> 
أو الفقراء والمسا كين * وهو مأ ذهب الله متأخر وا الحنفه و عله الفتوى 


عندهم ٠‏ وبذا لا يكون في المسألة خلاف يذكر ۰ 


)۱( انظر : الخرشي وحاشية العدوى عليه ى ۷ ص ٩۲ ٩۱‏ .۰ 


0۱ انظر : البحر الزخار ج £ ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 


۰ 


الشرط الخامس : عدم اقتران الصیغة شرط يذل بأصل الوقف 
أو یناقی مشاه ۰ 

الشروط التي تقترن بصيغة الوقف > على ضربين : 

أولهما شروط يشترطها الواقف » تؤدى الى الاخلال باصل الوقف 
وتافی مقتضاه والغاية من انشائه ۰ 

والثاني : شروط يشترطها الواوف ینطم شها استحقاق الموفوف عليهم 
£ الوفف الى تودیع علا'نه 3 وطر ی ادار ته و استغلا له ۰ 

ونحن هنا سنتكلم عن كل نوع من أنواع هذه الشروط » على 
الحو التالى : 

١‏ الشروط التى نودی الى الاخلال بأصل الوقف وننافي مقتضاه 

لکی تکون صفه الو وب صالحه لاشاه » لابد وان تكون خالية من 
أي شر ط سس الشروط التى وسر فی اصل الو وف او تتافی معتصاه ¥ 

فالحنفة يرون : أن كل شرط بای أصل الوقف يودي الى ابطال 
الوقئف وعدم اهفاده ۰ ومن هد د الشمر و ط : كل شر د ناي لز وم الو فف» 
او تأده > كأن يشترط الواقف عند انشاء الوقف أن يكون له حق سمه 
أو هبته » أو أن یمود الى ورئته بعد موته » أو أن بسي ملكا لهم عند 
احتاجهم اله ٠‏ وغير ذلك من الشروط التى تتافي لزومه وتابده ٠‏ 

فالوقف بهذه الشروط یکون باطلا » لأن الصغة اذا اقترنت بمشل 
ذه الشروط تصير غير E a‏ 07 1 


الا أن من فقهاء الحنفية من یری : ان الوقف صحیح والشرط 
باطل » وذلك فاسا على العتق » ان أنه لا سطله الشروط الفاسدة * وقد 


)۱ انظر : الاسعاف تس ۶ وحاشسة ادن عا بد بن يب ۵ 
ص 558 ٠‏ 


س ۲۱ سا 


عزى صاحب الاسعاف هذا الرأى الى بوسف بن خالد السمتي27 ۰ 


وهذا الرای هو المختار للفتوى > كما قل ذلك الرافعى في تعلقاته 
على حاشه أبن عا بد ین ٤‏ سانا » وان كان الرأي الاول هو المسهور 
ي الذه(۱۳ + 

و ما ذ کر ته سابقا هو في غير المستحد » آما السحد وان الاتقاف فانم 
عند الحنشة على ابطال الشرط وصحة الوقف(۳ + 

ومن ذلك أيضا : اذا شرط الواقف الخار لنفسه ثلانة ایام > بان 
فال : وففت دارى هذه عل كذا » على 
الب و الشمر ط معا شد ابی بو س چ 

دا مح : اوت ال ا ا 
یفوت معنی الشرط لاور ر 
هلال فول ميجير( ¢ 


ری يوسفف بن خالد السمتي : أن الووف صح والشرط باطل 
عن كل حال تب العتق شرط الخار + وكذا على من جعل داره 


(۲) ان : حکام الاوقاف لصطفی الز رقاء ىك ١‏ ص ۲۹ 


(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ج 5 ص 4988 
(5) انظر : الاسعاف ص ۲۶ ۰ 


۱( انظر : فتح القدیر ‏ ه ص ٠ ۵٩‏ 


- ۷۹۱۲ 


مسیحدا عا انه باأعخار تالا آ یاه > واه بضصیح الحصیل و مطل الشرط 
ا ٠‏ 


ومن هذا العرض يتين لا : آنه لبن عند الحنفية قاعدة متحدة في 
كل. شر ط باطل > وانما اختلشت فها مذاهيهم عا لااختلاف أصولهم عي 
الوقف » الا أن القدر المشترك بنهم » هو : بطلان كل شرط يخل بأصل 
الوقف أو إنافي مقتضاه ٠‏ 


أما الشافعة : فان الأصل عندهم ‏ كما هو عند غيرهم ‏ ان شروط 

8 : ۰ رای ۲۰ ۳ پا ۳ 

الواقف مرعة ما لم يكن فها ما يناقي الوقف” ؟ * فان لم تتتاف مع الوفف 
وكانت شلحته و حب اساعها 4 


3 


قال الشرینی الخطب""" : « والأصل فها : أن شروط الواقف 
مرعية ما لم يكن فا ما ينا الوفف » * 


فالشروط التى تافي أصل الوقف مطل فى الراجح من مذهب ۱ 


j 


لشیافصه ۳ و بدا ول الاوردی ۶) ؟ # ولو وعمها على ابه هی احتاجها 
باعها وأخذ غلتها »> فهو وقف اطل ۰ 


0 


والدلالة على بطلانه : قولة - صلى الله عله وسلم - : « ج الأصل 
وسل الثمرة » ٠‏ ۱ 


ولأن الشروط الافة للعقود مطلة لها اذا ما اقترنت بها » کالشروط 


(۱) انظر : الاسعاف ص ۲۶ ٠‏ 


9) انظر : روضة الطالبين : ج ه ص ۳۳۶ , والحاوی: الک 
ج ۷ خط بل * : 


(ع) انظر : الحاوى الكيبر ج ۷ مخطوط ٠‏ 


ست ۲۹۳ بت 


الممطلة لسائر ااعقود + 


ولانه لم يؤيد الوقف ولا حرمه > فلم يصح كالمقدر الى وفت ۰ 
بل هذا 3 » لأنه لوته اجهل ٠‏ 
ذا كان راجح من مدهب الشافصة بطلان الويف اذا افترن شر ط 


ا شا الاوردی نقل رایا عن ١‏ أبن سر یج موداه ه : جواز الوفف 
وابطال الشرط ٠‏ حیث يقول : 


« وحكى ابن سريج فى هذا وجها آخر : أن الشرط باطل > والوقف 
جائز 0 اہر ۰ 

ما المالكة > انهم يحزون للواشف اشتراط أي شرط حائز > 

ويحب الوفاء عندهم بالشروط الحائزة » فان اشترط شروطا غير جائزة 


قانه لا ینیم(" ٠‏ 

ومن الشروط غير الحائرة عند المالكة : الشروط التی تنافي مقتضی 
الوقف > کان يط دنه بو ای وەت یشاء ٠‏ لان 
ذلك يناني لزوم الوقف(۳" ۰ 


وبحب الفاة هنا بين أن يؤات وف وقه دق 

عندهم > ولا يجوز له التصرف بای تصرف یتافی مع لزوم الوم الى ان 

بحل موعد الأحل المحدد لانتهاء الوقف ٠‏ وبين أن يشترط بعه أو هته 
متى شاء > فالأول جائز والثاني باطل ٠‏ 

تالحاله | الثاية : تافی لزوم الوقف > وتتعارض , مع الغاية مله ٠‏ 

ما الحاله الاو لى : فانها لا تعارض مع مسلكهم في حواز الو قف 


(۱) انظر : الصدر السابق ° 
۵9 انظر : شرح الخرشي ج ۷ ص ٩۲‏ ۰ 
(۲) انظرر : الصدر السابق ج ۷ ص ۷۹ ٠‏ 


555 اس 


- - "۳ 1 
مه ونا الى هلاه بر رها الوافف » مح عدم تعر صه للمو قرف باي تصرف 
بتعارض مع الغاية المخصصة له ٠‏ ۱ 


بتفق الحنابلة مع الشافعية والحنفة والالکبه فى عدم اعتبار ٠‏ 


ای شرط ينافي مقتضى | الوقف وابطاله » كأن ره شترط ان سعه متی شاء 
نی (۱) * بل انهم یرجحون ابطال الوقف والشرط ٠‏ 
و بدا يقول این قدامة() : « وان شرط أن يسمه منى شاء * او برجم فبه 
ل مه تشرط ولا نعلم فيه خلافا لأنه ينافي مقتضی الوقف > ويحتمل 
أن ضد الشرط > ویصح الوهف ناء على الشروط الفاسدة في الع ٠‏ وان 
شرط الخار فى الوق صد » نص عله احمد ٠‏ 0 


ولا : أنه شرط ينافي متتفی العقد > فلم بصح كما لو شرط أن 
سعه متى شاء > ولانه | ازاله ملك لله تعالى فلم يصح 


2 بهمه أو وه 5 


اشتراط الخاد فيه 
كالعتق » ولأنه لس بعقد معاوضة فلم يصح اشتراط الخبار فيه كالهبة» ٠‏ 
والظاهريه یفرعون جميع مسائل الوفف على أصلهم في أن الوقف 
بخرج عن ملك الوافف الى ملك الله بسجرد صدور صيفة الوقف ملن 
الواقئف > وهو لا يعود ملكا له على أي حال من حول ون ما از 
أي شرط مهما كانت درجة فساده ومعارضته لاصل الوقف لا یو ظ 


صحه الوقف > بل بصح الوفف ویلفی ار ودک سان 
اشتراط بیع الوقف(۳ ۰ 


ويتفق الز يديه مع من سفهم فی ابطال کل شرط اي مقتضى 


5 انظر : الحلی جح ٩‏ ص ۱۸۳۲ ۰ ۱ 


سس ۵ ۲ ات 


الوفف او بحل باصلة 8 وهم رون أل شلد الشروط ۷ ور على 
لوضف » فاذا افترن في صغة الوقف شرط بافي مقتضاه او يؤثر على 
أصله ٤‏ بطل اشر مل رصع الو وف ¥ 

فاذا وفص داره وشرط ی ی شاء » أو اشح شترط الخاد شه 3 


او وه الى مدة » وغير ذلك من ا ص التى تناي لزومه و تابیده 


ويتفق الحعفر بة مع الحنابله والشافعية والمشهور من مذهب الحنفة 
۴ بطال الوفف : اذا افترن شر ط ير فى اصسل الووف او ينابي 


فلو وقف أرضه الى مدة بطل الوتف » و کذا لو شرط عوده اله 
الحاحه ويور ۰ 


الا آن بعض فقهاء الجعفرية ذهب الى صحة اشتراط الواقف في 
غه بع الوفف عند حدوث امر مثل قلة النفعة » او كثرة الخراج > 
المخار ج ¢ او وموع الا حتلاف بان ار بایه » او حصول ضرورة او حاحة 
ا 


سکن خر عل الرأى سرا لوقف طا وس حا را 
جوز بعه عند حدوث ما ذكره من أ امور بتو فف على حدونها مع الوفف ۰ 


0 


ببسب ي 


oY انظر : البحر الز حار ی س‎ ١ 


2 انظر : شرائع الاسلام سي إ ص 04 — ۶٩‏ ۲ 
)٩(‏ انظر : هداية الانام ج ۲ ص 5:9 ۰ 
(5) انظر : المصدر الساق ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 


ست ۲ بت 


۲ شروط ينظم بها الواقف كيفية استغلال الوقف وادارته واستحقاق 
الوفوف عليهم فيه : 
بحسن بنا قبل الدخول فى الكلام عن هذا النوع من الشروط > 
تكلم 5 عن حكم | الاشتراط عموما > وموف الفقهاء واتحاهاتهم 3 7 
العقود بالشرط » وار هذا عا لى مسلك الفقهاء ء عند كلامهم عن 
"لوف بشروط الواففین ٠‏ 
حكم الاشتراط عموما : 
لا ترى الشريعة الاسلامة مانعا من تقسد العقود والتصرفات سعض 
الشروط الحائزة التى يراها المتعاقدان او أحدهما ء بل هی تحت على 
الو فاء بهده الشروط > واترتب على عدم الوفاء بها آثمارا محددة + 
والدلیل على ذلك : قول ابي - صبى الله عليه وسلم' '* ب « المسلمون 
على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل راما » رواه الترمذي 
وصححه > الا أن ما ذكرته لم 0 مقولا على اطلافه عند جمهور 
الفقهاء » اذ أن لكل مذهب من المذاهب نظرا خاصا فى مدى الشسروط 
التي ريصح افترانها في العقود والتصرفات : فمنهم من ضق ف ذلك > ومنهم 
من وسع » ومهم من توسط بين هذا وذاك ٠‏ 


وابن مه - رحمه الله ب بح كى اختسلاف العلماء فى العقود 


١‏ ف لفض !۲ بي د 00 المؤمنون على شر وطهم 4 > وقد أنكر 
. العلماء على الترمذی تصحیحه لهذا الحديث . لانه من رواية كثير بن 


عبدالله بن عمرو بن عوف ؛ وهو ضعيف ٠‏ واعتذر ابن حجر العسقلانى عن 
الترمذى بقوله : ر وکانه اعتبره بكثرة طرقه , وقد صححه ابن حيان 
من حدیت أبي هريرة ) 

آنظر : سيل السلام ‏ ۳ ص ۵٩۹‏ ۰ 


- ۲۷۹۱۷ 


والشروط ء فما يحل منها ویحرم » وما يصح منها ويقيد ٠‏ ويحصر 
هذا الخلاف في هولين : 

القول الأول : أن الأصل فى العقود والشروط فها هو الحظر » الا 
ما ورد الشرع باجازنه(۲۱ ۰ 

وهذا هو فول اهل الطاهر > و كثير من اصول ابي حنفه والشاهمي > 
و طاشه من اصیحات مالك وأحمد 3 سی عل هد ۰ 


تأهل الظاهر : لم يصححوا لا عقدا » ولا شرطا الا ما ممت جوازه 
بنص أو اجماع » وءا لم يرد آمر الشارع بوجوب الوفاء به فهو باطل ٠‏ 
استدلالا بقوله : ب صلی الله عله وسلء”"'  ١‏ ما بال أقوام يشترطون 
شروطا لست في كتاب الله تعالی » كل شرط لسن فى کتاب الله فهو باطل ع 
ولو كان مائة شرط ٠‏ 

واذا كانفتهاء الظاهرية قد تشددوا فياشتراط الشروط » فان‌غیرهم‌ممن 
ذكرناهم قد توسعوا في الشروط أكثر من أهل الظاهر > و<الفوهم في 
كثير من المسائل » وذلك لقولهم القاس > ولا اعتمدوه من المعانى والآثار 
الواردة عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ب ولا قد شهمو له 9 معانى 
اانصوص التی رنفردون بها عن أهل النلاهر (۳) . ۱ 

القول الثاني : أن الأصل في المقود الجواز والصحة > ولا يحرم 
ويبطل مها الا ما دل على تحریمه وابطاله ص أو قاس - عند من یقول 
به ب واصول احمد ‏ رضي الله عله اللصوص عله » اکثرها تحری على 


(۱) انظر : فتاوی این تيمية : ج ۳ ص ۳۲۳ . 
(5) انظر : سنن ابن ماحه , ج ۲ ص ۸۳ ۰ 
(؟) انظر : فتاوى ابن تيمية  :‏ ۲ ص ۲۲۳ تصرف 


- 4 - 


: 
القول ٠‏ ومالك فريس منه » لکن ١‏ حمد اکثر تصحتتا للشرو با (۱ 
واذا كان ابن سسسة ‏ رحمه الله قد بين لتا اراء العلماء واتجاهاتهم 
في مسألة الاشتراط » واقترانه بالعقود - فان الشاطبي 29 ب رحمه الله - 
سم لا الشروط تقسسما جدا » موضحا لا ما يصح اقرا نه بتصرفات 
الا سان وما لا يصح ٠‏ 


5 i n * .- 5 ۹ ۳ + ۱ 

فهو یقول ٠‏ : الشروط مع مشروطانها على لاله افسام دس 
أحدها : أن يكون مکملا لحكمة الشروط وعاضدا لها > بحيث لا 
يكون فه منافاة لها على حال » کاشتراط الصام فى الاعتکاف عند من 
یشتر طه > ام شتراط الكفء والامساك السروف والسمر يح باحساك 
اللکاح »> واشتراط الرهن و الحميل والنقد أو النسيئه, في اللمن صي 
الببع » واشتراط العهدة فى الرفیق > واشتراط مال الد > ونمرة الشجر» 
وما اشه ذلك > وكذا اشتراط الحول في الز کاة» والاحصان فى الزنی > 
وعدم الطول فى لكام الاماء » والح رز في القطع ‏ * فیدا القسم لا | شكال 
في صحته شيعا » لانه مكمل لحكمة كل سسبب يقتضي حکما > فان 


٠ ۱5۲ - ١5١ انظر : الوافقات ج ؟ ص‎ )١( 
انظر : الصدر الساق 1 ا‎ 50 

9ه هو الامام | براعيم بن عوسى بن محمد ٠‏ المي ٠‏ الفر نامي 
أبنو اسحاق الشهير بالشاطبي ٠‏ كان من العلماء المحققين الاثبات »> وهن 
أكابر | الائمة | این انا اله بات کنر متها كناب ناس" 

٠‏ الالفية 3 ف ۳ 3 در ذلك توافى : ٤‏ دوم الثلاتاء التامن من شعبان عام 

تسعس ومسيعما له 1 

انظر ترجمته في أول کتابه الوافقات ۰ تحقیق : محمد محي‌الدین 
عبدالجمید ٠‏ 


4 بت 


الاعتكاى نا كان انقطاعا الى العادة على وجه لاق بلزوم السحد كان 
لنصيام فه اثر ظاهر » ولا كان غير الكفء مظله لانزاع وآئفة أحد 
الزوجين او عصتهما وكانت الكفاءة اقرب الى التحام الزوجين والعصية 
وأولى بمحاسن ١‏ العادات كان اشتراطها ملائما لمقصود التكاح » وهکنا 
الامساك بمعروف ٠‏ وسائر تلك الشروط المذكورة تحرى على هذا 
الوحه » شوتها شرعا واضح ٠‏ 

والنا أن یکون غير ملائم لقصود دم 
یکت > هو عه اليد من الاو كما ان شترط فى الصلا أن 
يتكلم فها اذا أحب > أو اشترط في النكاح أن لا ی عا او أن ل 
يطأها ولس بمجوب ولا عنين » أو شرط في الببع أن لا ينتفع بالسم أو 


أن انتفع فعلى بعص الوجوه دون بعص > او 9 شرط الصانع على ال مستصنع 
ن لا يضمن الستأجر عليه ان ا ر وان بصدقه فى دعوى التلف > وما 


آشه ذلك ۰ فهذا القسم ابضا بضا لا اشكال فى ابطاله » لانه مناف لحكمة 
السب فلا بسح أن بحتمع معه > فان الکلام في الصلات مناف تا شرعت 
له : من الامال على الله تعالى والتوحه الله والناحاة له » و كذلك المشترط 
ي الاعتكاف الخروح مشترط ما ينافي حقيقة الاعتکاف من لزوم السحد 
واشتراط النا لح ان لا ينفق يناف استحلاب الودة المطلوبة فه > واذا 
اشترط أن لا بطا ابطل حكمة النكاح الاولى وهی التناسل > واضر الروجة 
فليس من الامساك الم وف الذى هو مظنه الدوام والمؤالفة > وهكذا 
ساثر الشروط المذكورة » الا انها اذا كانت باطلة فهل تور فى الشمروعات 
ام لا ؟ هذا محل نظر يستمد من المسألة التي قبل هذه ٠‏ 

والثالث : ان لا يظهر فى الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمه » وهو 


7 ۲۷ بت 


محل نظر : هل بلحق بالاول من جهة عدم المناواة > او بالثاني من جهة 
عدم الملائمة ظاهرا ؟ والقاعدة المستمرة فى أمثال هذا : التفر فه بين العادات 
والمعاملات » فما كان من العنادا ت لا بختفي ده بعدم المنافاة دون أن تظهر 
الملائمة لان الاصل فها التصد دون الالتفات إلى العاني > والاصل فا 
أن لا يقدم علها الا باذن » اذ لا محال للعقول في اختراع التصدات > 
فكذلك ما يتعلق بها من الشروط > وما كان من العاديات يكتفى فه بعدم 
لنافاة » لان الاصل فها الالتفات الى المعانى دون التسد > والاصل فها الاذن 
حتى يدل الدلیل على خلافه > والله اع . 
ومما تقدم يشين لا : أن الفقهاء متفقون على أن الشمرط الذى يصادم 
سا شرعا > انما هو شرط باطل > وان اختلفوا ل بعد ذلك ل في مدى 


النهى عن هذا الشرط او ذاك » وار ذلك عا لى العقود والتصرفات ٠‏ 
اختلاف نظر العلماء ال الشروط ».وأثره بالنسبة لشروط الواقفين :- 


الوف ب باعشاره تصرفا يتم بارا مشردة > يندا عع حمسن العين 
الموقوفة عن التصرف » وصرف مناقعها الى لحيه التى عنها الواتف في 


مك وقفه - هو تبرع بالفعة > وحقوق یر 
الققهاء س بالمنفعة لا بالعين » والمنفعة قابلة للتقسد بالزمان والکان وطرق 
الانتفاع ٠‏ اذ جرى العمل على توزیم ت عله الوف على مصارفها » وترتب 


تلك المصارف عا ل وفق مشسئة الوافئف فف التى حددها في شروطه ٠‏ 


5 


الا أن حرية لواش في الاشتراط لست مطلقة » بل هی - عند 
الفقهاء ‏ تنتظمها دید اتحاهات : 
الا تحاه الاول : انب من الفقهاء من بری أن الاصل فى الشروط 


الحظر » الا ما ورد لشر ع بأحازته ع سلمأ ری الاخرون : آن الا صل ۴ 


5 ۷۱ 3 


شرط الحواز وااصیحه الا ما ورد الشرع بابطاله وتحریمه ٠»‏ 
الانجاه الثاني : أن الشروط التی يجوز للواقف اشتراطها عند 
الوفف يجب أن ۷ تکون مخالفه للشر ع > او ها اضرار بمصلحه الوفف» 
أو المستحقين فه ٠‏ 


الا تجاه الثالت : ان من الفقهاء من نظر الى معنی العبادة في الوقف» 
فلم يصح من الشروط القتر نه مبته الا با ان معنت ی امه " بل 
كان الشرط في حققته لسن محرما » ومن الفقهاء من نظر الى ناحسته | 
فطق عليه شروط العاملات » فاحاز كل شرط ما لم يكن منهنا عنه د شرعا ۰ 

وهذا الاتحاه هو في الحقيقة تطبيق لرأى الشاطبي فى تفرفته بين 
ما هو من العادات »> وما هو من المعاملات الالة > حبت أجاز الاشتراط 
في العاملات ما لم تكن موضع نهي »> ومنع الاشتراط في الصادات الا بمقدار 
ما یکون ملائما للسادة + 

وی ضوء هذه الاتیحاهات الثلانة » يمكننا أن نتلسی الطریق لرؤية 
صادقة لاراء الذاهب الاسلامة واتحاهاتها فى شروط الواففن » وذلك 
لأن لكل مذهب من هذه الذاهب نظرا خاصا فى صحة اقتران نماذج من 
الشروط في صغه الوفف » وعدم صحتها > عا لاختلاف نظرهم الى فقه 
لووف عموما » على اللحو التالی نس 


١‏ رأي الحنفية : يقسم الحنفية الشروط التي بشترطها الواقف 
شون الوف وادارته وكيفية توزيع غلاته على مصارفه > الى 
شسما :س 


القسم الأول : شروط باطله > لمخالفتها لنتصوص ى الشرع أو لتعارضها 
مع مصليحة الو قف او المستحقين فة ٠‏ 


بت YY‏ بت 


ومن الامثله التي ضربها فقهاء الحنفية لهذا النوع من الشروط 
ما يلى : 

() اذا جمل الواتف النظر على وقفه لأولاده وشيرط أن لا 
بحاسهم الحكام ولا بحق لاحد عزلهم حتى ولو ظهر منهم خانه » فمثل 
هدا الشرط لا یمد به ویلفی ٠‏ 

وی الدر المختار اا“ عن معر وضات المفتي ۳۹ السعو د 2 لو 
شرط الواف العزل واللصب وسائر التصرفات لمن يتولى من آولاده ء 
ولا إبداخلهم أحد من القصاة والامراء م وان داخلوهم قعلمهم لعنه الله > 
هل يمكن مداخلتهم ؟ 

فأجان : أنه في سنة اریم و آر بعين و ستعمانة فد جروت هیده الو فضات 
اش و طه هکذا و + + وم فالو اففون لو أرادوا أى سماد صدز در 0 واذا 
داخلهم المصاة و الا مر ۶۱ تعلسهم اللعنه 3 قهم اللعو نون ۰ لا هر ر : أن 

(e 1 5 7 - 

و قد علق أبن عأبددین على وی المولى ابي السسعود و له! : 
« حاصله أن الواففن ادا شرطوا هذا الشم ط ولعنوا من يداخل الناظر 
من الأمراء والقضاة کانوا هم الملعونين > لأنهم ارادوا بهذا الشرط » انه 
مهما هس ر ص الناظر من الفساد ۷ عار ضة اد ۰ وهدا شرل معخالف 
للشر ع وفه تقويت المصلحه للموفوف علهم وتعطيل الوقف > قلا 
صل € * 


49 ادا اشترط الوافف في وقفه : أن للمتو لی آن يوجر الوقف 


(۱) انظر : الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۰.۳۹ 
(؟) انظر : حاشیه ابن عابدين : ج ۳ ص ۵۳۹ . 


VY — 


مأ بشاه ولو كان أقل من أجر الثل > فهذا الشرط لا قمة له » لا فه 
مس | ار ءالوو > وبالمستحقين © حي ولو کان التولی هو الستحق لستحق(۱ ۰ 


ا ن الوتف لا یحوز تعميره حتى ولو 
ابهدم او اسهت مفعته > » أو اعطاء ۱ الوفوف علبهم مقدم على التعمير ولو 
أدى ذلك الى < حر ابه » ان هه الشروط لاغه لا همه لها ولا یلتفت 


الها ٠‏ لأن فيا اضرار بالوفف »> واضرار بالستحقين فه ٠‏ 


هذه بعض النماذح التى ذكرها الحنفة كأمئلة على الشروط الممنوعة 


القسم الثاني : الشروط الصحيحة ٠‏ وهذه الشروط يحب الأخذ 
ها ء وتلزم رعايتها »> والعمل على تنشذها > وهی الشروط التى لسن فيها 
مخالفة امون مع > ولا تؤدي الى اضرار بالوقف أو بالمستحقين > 
کاشت الغله للفقراء اط آداء دين ورثته من الغلات اذا لزمتهم 
دیون » واشتراط أن 1 تولی الووف الزيادة والتقصان في الرتعات > 


واشتراط ان يكون الاستحقاق في الغلات على مقدار الحاجة » واشتراط 


الصرف لاقاربه الفقراء على جهة الأولوية في الأوقاف الضریة(۳) ٠‏ 
قهده اشر وط وأمثالها يحب الوفاء بها بها » لأنها شروط صححة ٠‏ 
الا أن الحنفية اجازوا في بعض الحالات الحددة مخالفة قرط 


الواقف ن كان صححا » وذلك اذ ت مصلحه راجحه تسستدعي 


(۱) انظر : الصدر الساق . ج ۲ ص اوه ٠‏ 


(۲) انظر : الصدر السابق ی ۲ ص ۸۲۱ : والسوط ى ۱۴۳ 


۲۷2 


مخالفة هذا الشرط ٠‏ 
وس ۳۹ الحالاات س 


() أن يشترط الواقف عدم استبدال الوقف » فهذا شرط في 
حفیقته صحبح > وللوافف اشتراطه حفاظا على الال الموفوف من استبداله 
من شل الحكام الظلمة > الا ان هذا الشرط > يحوز اذا قامت مصلحة 
راححه للوفف وللمستحقين فه > وان کان يحب ان يكون بموافقة 
القاضی '“ . 


(5) ادا اشترط ان لا يؤجسر وففه اكثر من سنة » والناس لا 
ر نون ی اسسحار سه 6013 كان في الز بادة نفح للمستحقين تی الو قف 
فللناظر مخالفة شرط الواقف بعد اخذ الاذن من القاض 29 . 

(۳) اذا اشترط الواقف ملفا معنا » أو اسسبة محددة للامام أو 
المؤذن او الخادم ٠‏ م 9 بعد ذلك أن هذه ١‏ الرتمات لا تناسب ما يقوم 


نه لاء من حوال البلد هد تغیرت لارتفاع الأسعار > وكان 
هو لا : المستحقون من آهل والتقی ا والحاله هده _ 
الز بادة ۴ في معلومهم تعیب أخذ الادن 5 القاضي © ذا أعطى هذا الحق 


لماطر > فلا يلزم بالرجوع الى لای في لك . , 

فهده بعض الحالات التى جوز الحنفية مخالفة شرط الواقف فها 
رعم كونها شروطا صحيحة ليس فيا مخالفة لص شرعي © أو اضرار 
بالوهف او الممستحقين فه وذلك لان في مخالفتها مصليحة راححة للو قف 


83 انظر : حاشية اس عا بد ين عن ص ء ۵۲ , و فنح القد بر 


(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۴ ص ۵۳۶ : والاس عاف 
ص اټ ۰ 
50 انظر اس عابدين ۲ ص ۵۲ ۰ 


~~ XV 


وللمستحقين ثيه ٠‏ 


۲ د رأي الشافعية : 


يرى الشافعية : ان الوقف عطية يرجم فها الى شروط الواقفين” 
فللواقف أن پشتر ط من الشرو دط ١‏ التی برق شا مصلحة للوقئف أو 


دستحتین فه » بشرط آن لا تتصادم مع نص شرعي ٠‏ 


فالاصل - عندهم ‏ في اعتبار الشرط وعدم اعتاره > هو المصلحة ء 
الا أن تقدير ما يعتبر من المصلحة » وما لا یر كذلك ه تابع للاجتهاد 
والنظر عند فقهاء الشاقصة ٠‏ 

فالشرط الدى لفق مصلحه ولا يعار ص سا شر عا عنك بعصهم ¢ 
فد يعشر عند اخرین ملهم شرطا لا بحتق المصلحة وان كان لا يتعارض 
مع نص شرعي > وبالتالي ٠‏ جوز مخالفة هذا الشبرط الى ما يحقق 
مسلیحه لاو ففف او الم تحقان شه + 


ومن الامثله على ذلك ما ذكره الشربني الخطب حول اختلاف نظر 
العلماء في اشتراط الواقف عدم اجارة الووف > او تحدید مدة ليذه 
الاجارة حست بقول(۲) » والأصح E‏ اذا و وب شر ط أن لا یوحن 
اصله أو أنه لا يؤجر اکثر من سنة » صح الوقف وامم شرطه كسائر 
الشروط التضمنه للمصلحة ٠‏ 

والثاني : لا بتع شرطه > لأنه حجر على الستحق في المفعة . 

بدا شرت واحد اختای اميد فى سک لكل ف ل اليه من 
جهه عير الحهه التى نظر الها ۰ 


(۲) انظر : الحاوی للماوردی : یب ۷ مخطو مل 
99 انظر : معدي امحتاج سین ۳ ص YA‏ ° 


سر اك[ بت 


ادا کان الا صح یه 4 وا رد سستیی من ذلك وال الصرورة 4 ۱ 
كما لو شرط ان لا توحر الدار اتر من سنه > نم اتهدمت > ولس الها 
جهة عمارة الا باجارة سنتين - فان ابن الصلاح أفتى بالحواز > لأن الم 
ف هذه البحاله يفعى الى تعطله > وهو ميذالف لصحه ١‏ الوقف »> ووافقه 
۱ ۱ 

۱ 


السب؟ والأذر ١‏ 
والدي دو من مسللث فقهاء الشاقعية : ان الاصسل ۴ شمر وط 
الواففين الأباحة > ما لم یحالف نصا شرعا * ۱ 


وال ۱ اشيازي ۳« وتصرف الغلة على شرط الواقف : من الأثرة ۱ 


والتسويه وال لتفضل والتقديم والتأخير والحسم وألتر نب » وادخال | 


- اء نة ان احه َي الأ ۱ 
سن بصعه واحراحه هصته » ظ 


ويستدل الشافعية على صحة شروط الواقفين ‏ اضافة الى أصلهم ٠:‏ 

بال الصحابه - رضي الله عهم ‏ وففوا و کتوا شر وطهم ۰ ۱ 
فكتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله س صدقته للسائل والحروم . 
والضيف ولدي القربی وابن النسل وفى سسل الله ٠‏ ۱ 


وكنب علي کرم الله وجهه - بصدفته : « ابتغاء مرضاة اله لولحني. 


99 انظر : المهذب , ج ۱ ص 2۶۳۲ ۰ ۱ 
(5) جاء في حاشية ابن بطال على المهذب ما نصه : « الأثرة : ان 
بخص قو متا دون قوم , متتل ان يقف على اولاده فیخص الذكور دون 
الآنات ۰ » و » واما اخراج من شاء بصفه » فمثل ان يقول : وقنت على 
اولادی على ان من تزوجت من بناتي فلا حق لها فيه » فان طلقت او مات 
روجها عادت الى "لوقف * فكل ذلك جائن » ۰ ۱ 


انظر : الحاشية بهامش الهذب : ج ۱ ص ۳ . 
— ای ل 


الحنه ويصرف ا النار عن عن وجهي > وبصرهنی عن ال لنار > في سسل الله ژدی 
الرحم والقریب والعید > لا باع ولا يورث » ٠‏ 


وكتبت فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله ب صلى الله عليه 


وسلم س : ه لنساء رسول الله ب صلی الله عليه وسلم ل وفتراء * سي هاشم » 
و سي المطلب 2 + 


التوسع شم وط الواففين 3 و عن سمت أ ايده والاعتاء و جو لے التنضذ » 


۳ تس رای المالكة 4 


پری الالکة : أن شروط الواقفين غير جديرة بالاعتبار ما لم نكن 
جائرة » فان جاز الشرط : وجب العمل به » ولا پحوز العدول عنه الا أو 
بتعذر » فيصرف فى مثله"" ۰ لأن الفاظ الواقف كألفاظ الشارع في 
وجوں الاباء 0 , 

والمراد بالجواز ‏ عندهم ‏ : ما قابل المع » حب اتاعه ولو 
مكروها متفقا على کراهته(*۲ ٠‏ ۱ 


ومن الآمثلة التي ضربوها للشروط المنوعة > ما يلي :_ 
)۱( أن یکون اصلاح الووف على مستحقه »> فاه لا بعضر شر طه 
له كراء مجهول > فالشرط باطل والوقف سح . 


٠ 255 انظر : المهذب : ج ۱ ص 18۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر : جواهر الاكليل ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 

(۲) انظر : شرح الخرشي : ج ۷ ص ٩۲‏ ۰ 

(5) انظر : حاشیه العدوی على الخرشي : ج ۷ ص ٩۲‏ ۰ 


- ۲۷۸ - 


كل ۳ د : 5 س ده ده دك 3-55 ا 0 و ٩۰‏ رک 
۲ لك لو دوف ارضا عليها توظاف ٤‏ اسر ص آل ابو حك د 


التوظيف م الموفوف عله 0 من علته 0 دان الشرط يكون باطلا والوقئف 
صیححا ¥ 


يخلاف ما اذا شرل ذلك من علتها > فان ذلك حان » وهو الشهو ر 
۱ 9 - 1 تاكاه 

تندهم" " > وقبل : لا يجوز أيضا ۰ 

وقد حکی الدسوقى الخلاف في هذه المسألة » فقال' : 

« اذا شرط الحسی ان اصلاحها من غلتها » وان ما عليها من التو طف 
يدقع سل علتها 3 وا یه یحو ر ذلك على الاصح ۰ 

وسل ام بسحوزاء 

فان صل : الاصلاح من غلتها وان لم يشترط الواف ذلك > 

داشتراطه لم یزد شتا ۰ فلم صل بعدم الحواژ ؟ 

فالجواب : أن محل الخلاف إذا اشترط الواقف أن الاصلاح أو 
التوظف على الحس عله » ویحاست به من اصل الله + 

و آما لو شر ط الو اف ان الاصلاح أو التوضف من الغله أشداء 3 
الظاهر : انه لا خلاف في الحواز » ۰ 
اصلاح ما تهدم منه > أو ترك الاتفاق عله اذا كان حوانا + فان الشرط 
بعلل وبحب الدء بمرمته والفقة عله من غلته لقاء عه + 


6 أن پشترط الواقف أن يدا من غلته بمنافع أهله » ويترك 


6 انظر : ای عليها مغرم للحاكم الظالم ٠‏ انظر : الشرح الكبير 
ج ٤‏ ص ٠ ۸٩‏ 

(؟) انظر : شرح الخرشي ج ۸ ص ٩۲‏ ۰ 

(۴) انظر : حاشیه الدسوقي : ج ٤‏ ص ٠ ٩۰‏ 

(5) انظر : "لصدر السابق > وشرح الخرشی ج ۷ ص ٩۳‏ .۰ 


5 


~~ ۲۷۵ ~~ 


جاء فى المدونة : م ( قلت ) أرأيت الرجل يجس داره على 
رجل وعلى ولده » وولد ولده » وشترط على الذي حس عليه : أن ما 
حتاجت الله الدار من مرمة » فعلى المحس عليه أن ينفق فى مرمتها 
من ماله ؟ 

قال : لا يصلح ذلك » وهذا اكراء ولس بحس ٠‏ 

فلت : سحفظه من مالك ؟ 

قال : لا ٠‏ الا أن مالكا قال - في الفرس تحسن على الرجل ويشت 
على المحسن حسه سنه وعلفه فها ‏ فال مالك : لا خر فه » ۰ 

(۳) اذا اشترط الوافف حرمان النات من الاستحقاق في الوقفف» 
او تقد استحقاقهم بمدم الزواج » فان ذلك الشرط يكون ممنوعا ٠‏ 


وقد اختلفوا فى الوقف - مع اشتماله على هذا الشرط - على سبعة 


ن الوفف يفخ وان حازه الوالی عليه والمستحقون ٠‏ 
الثاني : ن الوقف يفسخ ويعود ملكا حراً لالکه اذا لم يكن قد 
حيز > فان كان فد حيز : لم بخ » ولا يدخل النات لتمام آرکانه > 
و لکنه بکون اما + لاله ارتكب انما ۰ 
والالث : أن يدخل فه النات ویلفی الشرط وان حز > وذلك : 
لان الشرط محرم قلا بلتفت اله » وذلك لحق الات الدی هي عن 
حر مين تا 


(۲۱ انظر : حاشية العدوى على الخرشي ج ۷ ص ۸۲ ۰ 
(؟) انظر : الدونه الکبری : ج 5 ص ۳۵ ٠‏ 


۲۸۸۰ سه 


حر » لا يدخلن ولا يلغى الشرط الا اذا رضي الموقوف عليهم ٠‏ وذلك: , 
لأن الموقوف معلق به حقان : حسق النات » وخق قى الوفوف علهم > اد . 
الحازة جعلت لهم حقا عینا » فلا يسلم حق البنات الا برضا هؤلاء ٠‏ 
ا به لا یفسخ > ولا يدخل فه البنات الا برضاء الوفوف 
علهم > ء اجازوا الوقف أم لم يجيزوه * از الو قف اوجد لووف 
يم نا فلا سام حق الات لا برضاهم ٠‏ 
السادس : أن الوقف والشرط صحبحان مع الكراهة تنزيها ٠‏ ظ 
السابع : | ان کان الواقف حا فانه يفسيخه ويحعله مطلقا للذ کور 
والانات > وان مات لم يفسخ * وتروى هذه الحالة عن ابن القاسم ٠‏ 


والراي الأول هو الراجح عند المالكية » وهو رواية ابن القاسم عن 
مالك في العتمة كما حکاها الد سوق ۰ ۱ 


وقد سار على هذه الرواية أكثر الالكة في كتبهم ٠‏ 

فال الدردیر ۲۲ 0 و بطلل على مععصه + و هاي أو عل سه دول 
نانه » ۰ 

وقال الدسوفی في حاشته : « ای اذا أخر جهن ابتداء > او بعد 
تزوجهن » بان وقف على انه وباته جسعا وشرط أن من تزوجت من 
35 واه حق لها 2 الو قف وتخرج مله ولا نعود له و لو تایمت 6 ۰ 

ويظهر : أن الاعتماد في ذلك على ما روى في الدونة : من أن عمر 


ابن عدالعزیز ب رضي الله عنه - هم بابطال الاحباس التى فبها حرمان 
نات أ 


٠ ۷۹ انظر : حاشية الدسوقى جح ۶ ص‎ )١( 
۰ ۷۹ «نظر : الشرح الكبير وحاشیه الدسوقي ج 5 ص‎ )۲( 


ت 


- "۲ - 


۶ - دأى الحتابلة : 
مع ان الحنابله يطلقون الشروط في عامه العقود > بناء على أن الأصل 
فيها الاباحة » الا اذا ورد فها نهى الشارع > كما المحنا الله قيما تقدم > 
لا أننا تنجد أن بعض فقهائهم يمنعون الاطلاق في شروط الواقفين » على 
أساس أن الوقف فى اصل شرعته قربة > فلا براعى من الشمروط القترانة 
۾ الا ما كان متفقا مع معنى القربة ٠‏ 


ولقد اء 2 فتاوی أبن تممه م ز۹ : 


« الاعمال الشروطه في الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على 
الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه ونحو ذلك» 
أو بالعبادات او بالجهاد في سسل الله تنقسم لاله أقسام تب 

أحدها : عمل يتقرب به الى الله تعالى » وهو الواجات والمستحمات 
التي رغب دسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها وحض على تحصیلها » 
سثل هدا الشرط يحب الوفاء به » ويقف استحقاق الوقف على جهة 
حصوله في الحملة ٠‏ 


والثاني : عمل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عله نهى تحريم 
او نهى اتنزيه > فاشتراط مثل هذا العمل اطل اغاق العلماء ۶ ل قد 
استفاض عن اللني - صلل الله عليه وسلم - : آنه خطب على منيره > فقال : 
« ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله > كل شرط لس فى 
کتاب الله فهو باطل » وان كان مائة شرط » كتاب الله أوثمق » ۰ وهذا 


الحديث وان خرج سسب شسرط الولاء لغير المعتق > فان العبرة بعموم 
اللفظ لا یخصوص الب عد عامة العلماء ۰۰۰ 


۳۹۰ انظر : فتاوی این تيمیة : ج ۲ ص ۲۸۹ ب‎ )١( 


— ۲۸۲ سس 


۱ 
مه وكذا اما كان من الشروط ستلزما وجود ما نهى عنم 
الشارع فهو بمنزلة ما نهى عنه > وما علم أنه نهى عنه ببعض الأدلة 4 الشرعمة 
تهو سنز له ما علم انه صرح بالنهی عه ٠٠۰۰۰‏ ۱ 
والقسم الثالك : عمل لیس بمکروه في الشبرع ولا مستحب > بل هه 

باح مستوى الطرفین ٠‏ فهدا فال بعض العلماء بوجوب الوفاء به ۰ 
والحمهود من العلماء من اهل المذاهي المشهورة على ان شرطه باطل > 
فلا يصح عندهم أن يشرط الا ما كان قربة الى الله تصالی ۰ وذلك لأن 
الاسسان لم ن له أن يذل ما له الا لا فيه منفعة في الدين او الدسا * فما 
دام حيا وله أن يذل ما له في تحصل الأغراض الباحة لانه يتم بذاك , 
ما ات فا شى بعد الوت تفع من اعا الأحياء الا بعمل صالح قد 
امر به أو أعان عله أو أهدى اليه ونحو ذلك > فأما الأعمال التى لست 
طاعة ف ورسوله فلا تقم بها لت حال > فا اشترط الموصى والواقفك 
عملا او صفة لا ثوا لواب فها كان السعي فى تحصيلها سعنا فيما لا ينتفع به 
في دناه ولا في اخرته » ومثل هذا لا پیحوز ۰ وهذا انما مقصوده بالوففت 


التقرب » ٠‏ 
ومن هذا يتين لا أن ابن یمه س رحمه الله - اعتبر من الوقف جهة 
الغربة » فما لا فربه فيه > لا بحس بجب الوفاء به > وبذلك التقى مع ال لشاطی 
في أن السادات يحب الا يلتفت فيا الا الى ما يكون ملائما لها من 
الشروط + 
ومع هذا التقسد من جانب ابن تيمية لشروط الواقفين ٠‏ فائنا نحد 
ان كنب الحنابلة نصت على وجوب اتماع شروط الواقفين > وعدم جواز 
مخالفتها الا اذا تحققت مصلحة من هذه المخالفة ۰ 


5 ۲۸۳ — 


6 س راي الفلاهر ية : 


مع تضق الطاهر یه في جواز افتران الشروط بالعقود والتصرفات > 
وذلك بعدم اعتار ر بصحته نص ۰ حتی بنوا على ذلك 
جواز وف الانسان على شه أو على من أحب أو من شاء(۲۱ > لورود 
نصوص وانار ثابتة لديهم تحز أمثال هذه الشروط - 

فانهم لا يبطلون الوف اذا اقترن به شرط غير صحیح ٠‏ بل يلغو 
الشرط وحده > ویصح الوفف * 

واعتبار الشرط وعدم اعتباره یرجم الى مخالفته لص شرعي »© فما 
كان مخالفا للص شرعي وجب الغاؤه ٠‏ وما ورد فيه نص شرعی وجب 
ار ولا مكان تشرط لم يرد به نص فى اعباده أو عدم | اعشاره > لآن 
الأصل في الشروط هم الحظر ٠‏ 


وعلى ذلك : فلو وف على بعض بيه دون بعض > أو على شه دون 


واستدلوا على ذلك » يقوله عليه السلام"۳" : « اعدلوا بين أبنائكم » 


و ستدل این حرم عل هده المسألة 4 بقوله9؟ : 

د برهان ذلك : انهما فعلان متغايران نص کلام رسول الله = صلى 
(۱) انظر : المحلى ج ٩‏ ص ۱۷۵ ٠‏ 
59 انظر : مجمع الزوائد ج 5 ص ۱۵۲ » الفتح الرباني بترتيب 
مسند الامام دا ۱٩‏ ص ۱۷۲ ذفی مجمع الزوائد حاء بلفظ : « سووا 

دين اولاد کم في العطية ٠ ٠‏ الحديث » ۰ ج 5 ص ۱۵۳ ٠‏ 

39 انظر : المحلى : ج ٩‏ ص ۱۸۲ ٠‏ 


585 - 


الله عليه وسلم س دب ۱ ۱ 


احدهما : تحسن الأمل > فاللفظ تحيسية يضح لله تعالى نا عن 
مال الحسن ۰ 


+ السيل والصدقة * فان وقع فيها حیف : دد » ولو لم 
يطل ل خروم ا الأصل ما عر وحل ما دا م الولد ١‏ أحماء فاذا مات 
المخصص بالحبس : رجع الى من عقب عله بعده وخرج سائر الولد عنه ؛ 

5 - رای الزيدية : 


بری‌الز پدية : أن الأصل فيشرط الواقفن‌الاباحة > الا آن‌هذا الاصل 


مسك بدي :س 


اولهما : ان لا تتعارض هده الشروط مع نص شرعي ٠‏ 


aI f 


والثاني : أن الشروط - التى لا يتحقق فيها معنى القربة - لا اعتبار 
لها » وذلك لأنهم ينظرون الى الوقف باعتار أن القصد فه القربة > فاذا ما 
افترن بای شرط بتعارض مع هذا القصد : بطل او دشر "0 

وهما عدا ذلك > فان الواف حر ي اشتراط ما بر ه من الشروط : 


ففي البحر الزخار : ویتقد الوقف والصرف بالشرط والاستتناء» 
8 هو اخراج ملك کالعتق و الطلاق 3 فصح وف أرض لما شاء واستاء 
3 


ر 


علتها لما شاء تعلى اولادی > فاذا اشر صوا ١‏ فلکذا » ۰ ۱ 


۷۱ إن حر به الواووف 2 اشتراط اشر وط وو حوب الالتزام بها 
وعم ا ر و از ن الشروط 


(۱) انظر : البحر الزخار : ج ٤:‏ ص 16# ۱۵ ۰ 


— هم" ب 


داطاها بمارضتها عمومات الشريعة وتصوصها ٠‏ ومن ذلك ما حاء في السحر 
الز خار(۲۲ + 


۰ من ۾ فف سادا لحماعه محتصو صان کالز يدية دون عبر هم‎ j 
٠ فو حهان : بخص » کوففه عل او لاده » ولا » اذ مو ضوع المساحدك العموم‎ 
وال المس أ حد لله / فار کالنوصت فی اسه‎ J 8 )۲( و هو الا صیح لعو له وال‎ 
5 » بلغو‎ 
ومن هدا > تین نا ایضا : ان الشروط التى تصسارض التصوص‎ 
> شرع لسس لها اثر عا لى صحه الوقف © بل بلغو الشرط ویصح الوقف‎ 
۰ الا اذا أخل هذا الشرط بمعنى القربة » فلغو الشرط والوقف‎ 
* € معنی قول الفغهاء : « ان شم ط الواقف کنص السارع‎ 
- درج الفقهاء على النص في كشهم  عند الکلام عن شروط الوائفین‎ 
0 على القول : ان شم سر ط الوافف کنص !أ دع‎ 
و شسه شرط الواقف بنص الشار ع أثار خلافا بين الفقهاء فى‎ 
۰ هدا القول ومدلوله‎ 
: الخلاف بتحصر فى ثلاثة أقوال‎ | 
القول الاول : أن شرط الواقف کنص الشارع » في وجوب اتباعه‎ 
فالخرشى من الالکة یقول؟ : « ألفاظ الواقف كألفاظ‎ ٠ والعمل به‎ 
۰ » الشارع في وجوب الاتاع‎ 
» ٠٠٠ متتهى © : « ويرجع وجوبا لشرط وافف‎ ١ وشي شرح غاية‎ 


(۱) انظر الصدر السابق ٠‏ 

(5) انظر : سورة الجن : للابه (۱۸) ۰ 

5 انظر : شرح الخشي ج ۷ ص ٠ ٩۳۲‏ 

2 انظر : مطالب اولي النهی ج 5 ص ۳۱۲ ۰ 


A“ —‏ سس 


3 نس كص الشارع ج الل 
والاوردي یقول(۱) #8 الوؤف عه برجع بها الى شس روط ۱ 
واو 4 ۰ ۱ 
القول الثاني: أن شرط الواقف كنص الشار ع: فى 'لفهم والدلالة ٠‏ | 
لا في وجوب العمل به واتباعه ٠‏ ۱ 
و هدا هو رأى سص فشهاء الحنابله 3 و العلا مه قاسم س الحنفه * 
۰ و ل E} | wt‏ .امامت 
تقد جاء في شرح عايه المتهى ما نصه : « فال الشمخ تقی الد 
قول الفقهاء : صوص لو اقف کنصوص الشار ع 3 تعش : 2 الف ا 
و لدلاله > لا فى وجوب العمل » + ۱ 


وقد تعقب هذا القول ١‏ الشسیخ مصطفى السبوطي الرحياني > 
وله" : « الصحبح انه في وجوب العمل » ٠‏ 


1 ان الا مه فاسما من الحنفة > قد أخذ رأي اش مين 
كما ذكر ذلك ١‏ ن عابدین ,اي حاشته حسث قول : « قال العلامه قاسم 
ونس ابو دات الدمشقی في کتاب الو قف » عن شبخه شخ ام 
فول الفقهاء : تصوصه - آی الواقف کنص الشارع > يعني ش ي الفهم 
والدلاله لا في وجوب العمل ٠‏ مع ان التحقق ان لفظه ولفظ الموصى 
والحااف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولفته التى يتكلم 


بها » وافقت لغة العرب ولغة الشرع آم لا + اه 


ا 


فال العلامة قاسم : قلت > واذا كان المعنى ما ذكر > فما كان من 


(۱) انشر : الحاوى الكبير ج ۷ مخطوط ۰ 

(5) انظر : مطالب أولى النهى ج 5 ص ۳۲۰ . 
(۳) نظي : المصدر السابق ٠‏ 

رد انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۷ ٠‏ 


~~ YAY -— 


عبارة الواقف من قصل ١‏ لفسر لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به لأنه 
وم له ده ولم یمه نطر المحتهد لتر حح احد مدلوله > و کد لك 
ما كان من صل الحمل اذا مات الوافف وان كان حا يرجع الى ببانه ٠‏ 
هذا معنی ما افاده ۽ * اه 

القول الثالث : أن شرط الواقف کنص الشار م : فى الفهم والدلاله 
وفي وجوب اشاعه والعمل به * 
قال في الدر المختار' * : « قولهم : شرط الواقف كنص الشارع ۰ 
:ی اهوم واا > ووجوب السل به + قحب عله خدمة وظفة 
او تركها لمن يعمل » والا ألم ٠‏ لا سيما فما يلزم بتر كها تعطبل > 

وقد علق ابن عابدين على فول صاحب الدر : « أي في المفهوم 

والدلالة » بقوله "* : كذا عبر في الاشاه > والذى في البحر عن | 
قاسم ۴ الفهم والدلا له 01 و هو المناسب ۰ لان المفهوم عندنا عير معسر 2 
التصو ص والمراد یھ مقهوم المحالقة المسمى دليل الخطاب 4 # 

وقد شنم أبن تسه وان القسم » عل فول بعص العلماء : ان شرل 
الوافئف كنص الشارع في وجوب العمل به ء 

قابن تسه عدم ال سجس الله 57 قول( , 0 أن شر وط الوافئف كالفاظ 
الشارع & هه مه ای ستتاد مراد الوافف من الفاظه الشم و طه 3 كما 
ستفاد هراد الشارع من الفاظه > فكما يعرف العموموالخصوص > والاطلاق 
والتقييد » والشريك والترتیب في الشرع من ألفاظ الشارع > فكذلك 


(۱) انظر : ابن عابدين ج ۳ ص هلاه 


(5) انظر : الفواكه العديدة في السائل المفيدة : ج ١‏ ص 51۰ 


(؟) انظر : اعلام الموقعين جا ۳ ص ۹۲ ٩۳‏ ۰ 


5 7 


يعرف في الوقف من الفاظ الوافت ء * هب i‏ ۶ نم بقول : وان الوه ود من 
الألفاظ دلالتها على مراد الناطق بها » فنحن نحتاج في معرفة کلام الشادع 
الى معرفة اغته وعرفه » وعادته » وكذلك في خطاب كلامه ٠‏ 


وكل قوم اذا تخاطبوا بنهم في السع » والاجارة أو الوقف > أو 
الوصه > او الندر او غير ذلك بکلام » رجم في معرفه مرادهم الى ما دل 
على مرادهم من عادتهم في الخطاب > وما يقترن بذلك من الاسباب > اما 
ان یسل تصوص الواقف أو نصوص غيره من العافدین كنصوص الشارع 
فى وحوب العمل بها » فهذا كفر بالاتفاق اذ لا بطاع أحد من الشر في كل 
ما يأمر به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد اتفق المسلمون 
على أن شروط الواقف تنقسم الى قسمين : صحیح وفاسد > كالشروط في 
سار العقود ٠‏ فالشروط ان وافقت کناب الله كانت صصحصحة ٠‏ وان خالفت 
کتات الله كانت باطلة » ء 


وابن القم ‏ رحمه الله بقل" : « الاثم مرفوع عمن ابطل 
من شروط الواففين ما لم يكن اصلاحا » وما کان فه جنف آو انم ۰ ولا 
بحل لأحد أن يحعل هذا الشرط الباطل المخالف لکتاب الله بمنزلة نص 
الشارع > ولم يقل هذا أحد من أئمة الاسلام » بل قد قال امام الأساء 
- صلوات الله علله وعلى آله « كل شرط لىس في كتاب الله فهو باطل 
وان كان مائة شرط > کناب الله اوق » * فانما ينفذ من شروط الواقفين 
ما كان لله علاعة » وللمكلف مصاحة ٠‏ واما ما كان شد ذلك قلا 


حرمة له » ۰ 


(۱) انظر : اعلام الموقعس ج ۲ صن ۹۹۲ ٩۳‏ 
(۲) انظر : سنن ابن ماحه ج 5 ص ۸:۳۲ ۰ 


ل YA‏ -ه 


نم فال : « وبالجملة فشروط الواففين اربعة اقسام : شروط محرمة 
الشرع > وشروط مكروهة لله تعالى ورسوله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 

فعل ما هو اب الى الله تعالى ورسوله ۰ قالاقسام الثلائة الأول لا حرمة 
لها ولا اعتار > والقسم الرابم هو الشمرط التیع الواجب الاعتبار » ٠‏ 


وذلك : لان الفقهاء القائلين : ج الوا 3 الشارع في 
صححا 3 و لس 5 معا له نس شر عي 3 و متعار صا مع مصلحه 


الوذ اذا صدر عن اهله ستجمعا لشرائطه لزم > فلا 


۱۶ انظر : الادة الثامنه من ترتیب الصنوف ۰ ج ۱ ص‎ )١( 
> ١95 واحكام الو قف : الزرقاء ی ۱ س‎ 


سا +58 مه 


ولزوم أصل الوقف یستتیع لزوم شروط الواقفين العترة وأماتها > 
فلا يجوز لهم التغير والتديل فيها » كما لا يجوز الرجوع عنها ٠‏ 

الا أن هذا الأصل يرد عله حق الواقف في الاحتفاظ لنفسه او 
ام الشروط وتعديلها ٠‏ 

قفي هد به الأنام۲ : د لا اشکال في ابه بعد اتمام الوفف > لسن 
للوافف ۳ ف المو قوف عله باخراج بعص هن كان داخلا > وادخال 
من كان خارجا اذا لم پشترط في ضمن عقد الوقف » ۰ 


وحق الوافف فى تخیر الشروط نفسه أو بواسطه غيره علد اشتراط 
ذلك » لس فه ماناة للزوم الوقف > وشروط اواففین فه > لان الواقف 
أو من أعطى هذا الحق من فله > انما بستمد هدا الحق لا باعتاره واففا 
له حق تير وتعديل الشروط بنفسه او بواسطة غيره بل باعتمار أن شرط 
الوافف يحب تفده > والعمل بمقتضاه » فهو تنفد لشرط معتس 
احتفظ فيه الوافف و لغيره بحق تغبير الشروط وتعديلها ٠‏ 
الشروط العشره : 

تكلم كثير من الفقهاء عن جملة من الشروط © ائتوا للواقف حتا 
في اش ۳ و صاث وففه » يملك فها تخر مصارف الوقف > وابداله 
و استداله ۰ 


و هد ه الشسم و ط و ضصعت لب الفمهاء سح اسم الشم وط العشسرة 
وهی : الزيادة والنقصان 3 ۴ الا دخالن والآخرا ج ۴ الأعطاء 1 والحر مان » 
و التغیر ولد بل ءوالا ندال والاستدال ٠‏ 

(۱) انظر : هداية الانام ج ۲ ص ۲۰ ° 


۸ س 


ومنهم من بلحق بها التفضيل والتخصيص > ومنهم من جملهما مكان 
لابدال والاستدال © باعتار انهما لا يتعلقان بتغير مصارف الوقف > بل 
نخر عله ء ونیم من جمل التخصيص والتفضيل » مكان التغير 
والسدیل 7 . 


وهذه الشروط - التى حددها بعض الفقهاء بعشرة > والبعض الآخر 
5 عشر 03 قال عنها بعس العلماء : انها لسست متر ادفه الألفاظ 3 ل 
الها ميختلقه العا + و لخل تسیر معهو مه الخاص الدى مختلف عں معهوم 


۱ 3 ¥( 
۳۹ الآ ۰ 


يلما بر ی اخرون : انها س من حسث ا معنى اقل عدد! » لترادف 
الالفاظ وتداخلها ضما سها ٠‏ 

و بذا تقول الاساد اررق 0 ومن الواضح أل هد ه الشروص 3 
وان عدوها عشمر: | د اني عشر من حيث اختلاف الفاظها > » هي من حمت 


المعبى أقل عددا » للتر اد ف والتداخل بان عصها و بعص ۶ و هد | الاسلوت 
ني تعداد المترادنات المتكررة بلا فالدة انما هر من عمل الموثقين کتان 


الصكوك ولس من عمل الفشهاء النظار ۰ وان الأعطاء والحرمان عو فى 
معنى الاد خال والاخراح * وان التفعل والتخصیص عين الزيادة والتقصان» 
و کل هؤلاء يدخل و في امغر والتشدیل وان الشديل عبن التغير » وكد 


)١(‏ انض : أحكام الوقف ۰ لاستاذنا محمد شفیق العاني ص 
۹ ولو قف ات ابو رهره صن ١55‏ › واحكام الو قف ز للاستاذ 
الزرقاء ص و واحكام الاوقاف لحسن رضا ص 59 9۰ »ء ورلوقف. 
لا حمرد ار أضيم : ضس إإإ ۰ 


(۲) انظی : أحكام الاوقاف : للعا ني ص ۲۹ ٠‏ 
(؟) انظر : احکام الوقفب ° للزرقاء ج ۱ ص ۱2٩‏ ۰ 


NAY —‏ بت 


ناء على أن التأسسى اولى من التأكد ٠‏ 
وستتولی بان معنى کل لفل من هذه الألفاظ باذن الله : ۱ 


آولا ب الزياد. والنقصان : 


الزيادة : أن یر ید فی هت مسحق من المستحقن 2 الو ففف ا 


والتقصان : أن ينقص من استحقاق احد الموقوف علبهم > 
معنه + 


:اذا اشترط الوائف في وقفه أن يزيد فى وظفة من یری زیادته سواء 
كان آحد ۱ ين من المرتزقة » أو أحد ذوي الجهات من المدرسين او 
الائمة او المؤذنين > او أ ن ینقص من وظفه من بری تقصانه ممن ذکرا 
من أهل الوقف - جاز ۰۰۰ 


اذ زاد احدا منهم او نشصيه مرة فلسس له ان يغيره بعد ذلك لان 


شرطه على فعل براه > فاذا راد واعضاه فقد ی ا ده وا أراد أن 
يكون له ذلك ما دام حا > يقول على أن لفلا س ی الوافف - ذلك متی 


3 : 
اراد مرة بعد اج خری رأيا بعد ری وه مد ی 


۱۱۲ انظر : الوقف واحكامه : للشيخ احمد ابراهيم : ص‎ )١( 
: ۱۱۳ — 


(۲) انظر : الاسعاف : ص ۲۹ , محاضرات في الوقف : محمد 
ابو زهرة ص ٠ ١59‏ ۱ 


بت ۳۲۵۳ بت 


نانيا ‏ الادخال والاخراج :- 
الادخال : أن بحعل من لسى مستحقا فى الوقف متحقا فه ٠‏ 
والاخراج : أن بیحعل الستحق فى الوقف غير موقوف عله ٠‏ 
أحاز الحنفية اشتراط الواقف في وقفه ادخال او اخراج من يراه 

۰ ن أهل الوقف > فتحمل م ن كان مستحتقا فى الوفف ومن أهله خارجا 

عله * وبدخل من كان خارحا عن الوقف مستحقا شه ٠‏ 
وهدا الحق ‏ الدی اعطاه الحنشه للواقف - حق مطلق لا یفده 

سوی اشتراطه لهذا الحق عند اشاء الوف » وبدون ان بتوقف على فام 

صفة فى الوقوف عليه او زواليا ٠‏ 
وما ذهب اليه الحنفية میخالف لا ذهب الله الشسافسة”"2> والحتايلة7"م 

والجعفرية' *" على خلاف ينهم في التفاصيل : 
فالشافصة أجازوا الادخال ۳ الا انهم قدوه بأن يكون ذلك 


هصفه تقوم فمن‌آرید ادخاله أو خراحهةء كأن يقول وففت على! أولادي على أن 

من تروچ من ناي فلا حق لها أو على أن من استغنى من ولا فد 
(2) ۱ 

حق له شه ۰ 


او و هفته على الفقراء من أولادي ٤‏ فمن استغنى حر ج هدك » ومن 


ابو رهره ص ۱۵۰ ۰ 
(۲) انظر : الحاوى الكبير للماوردى : ج ۷ مخطرط . والمهدب 


سس ١‏ عي EY‏ ° 
50 ا نظر : مطالت او ي النهي شرح غاية المنتهى : ح ٤‏ ص ۳۱۷ 
رخ انظر هرد ! رف س ۲ ص اخ ۰ 

TIA سب‎ 


(5) انظر : حاشبه ابن بطال على الهذب ج ۱ ص 2۳ ۰ 


تس ۲۵6 لس 


افتقر عاد اله ء 


والحنابله : يدون حق الواقف فى الادخال والاخراج > بالنسية 
للموفوف عليهم فقط دون غيرهم * وعلى هذا فلا حق له ني ادخال عير 
الموقوف علبهم في الوفف , 


كفي غاية النتهی !۱" : « ولا يصح الوقف ان شرط فيه : ادخال من 


شاء من غيرهم ‏ ای من اهل الوفف - واخراج من شاء منهم » لانه شرط 
ناي مقنصی الوفف © فأقسده » چ 

واذا كان الحنابلة شسترطون أن يكون الادخال والاخراج في 
الوفوف علهم دول عير هم 3 فانهم سف ذلك اختلفوا فی حق الا دخال 
والاخراج : هل هو حق مطلق : ای بدخل من يشاء منهم ویخرج من 
يشاء » ام أن ذلك مرتب على تحقق وصف مشترط فى الموفوف عليه ؟ - 
على دايين : 

الرأى الاول : أن حق الواقف في الادخال والاخراج » يجب أن يكون 

3 : ۳ 1 
مر تا على وصف مشتر طلا ت 
: « وتصری الغله على ما شرط الواف : من التسویه 
والتفضيل » والتقدم والتأخير » والجمع والترتس > وادخال من أدخله 
1 


بصفه > واخراج من خر حه بصفة » ۰ 


الرآي الثاني : ان حق الواقف في الادخال والاخراج حق مطلق , 


(۱) انظر : شرح غاية المنتهى : ج 5 ص ۳۱۸ ٠‏ والشرح الكبير 


یرجم الى شرطه في اخراج من شاء من أهل الوقف مطلقا او بصفة > 
اراج بن زوجت من النات ونحوه » وادخال من شاء منهم » ای من 
هل الوقف مطلتا » كوففت على أولادى أخرج من آشاء منهم » وأدخل 
ا ٠‏ او بصفة كصفة فقر أو اشتغال بعلم» لأنه لس باخراج للموقوف 
في الوقف » وانما علق الاستحقاق بصفة » فكأنه جعل له حقا فى 
لوف : اذا اتف ارادته اعطاه > ولم بحعل له حقا : اذا انفقت تلك 
الصفة فه » ولسن هو تعلقا للو قف بعفة > بل هو وف مطلق > 
۱(۰) 


5 الاستحتمای ۹ صقة ¥ 


التسو به 3 والتفغيل 3 2 تقديم 3 والتأخير 4 والحمع والترانب وادضال 
من أمخله بصفة > والخراج با أخرجه بصفة ۰ 


7 و تصرف الغله على ما شرط الوافف من 


ويعلل الحنابله وجوب اماع شروط الواففين بعلتين :- 


اولاهما : أن الوقف قد ست بلفئله وفعله > فيجب أن يتبع فيه شر طه + 

والئاسة : أن الصحابة ١‏ في وففهم شروطا » ولو لم 
بحب اتباع شروطهم > لم , شتر اطهم لها فائد , 

والحنابلة برون وجسوت الوفاء بالشر وط ما لم نود الى الاخلال 


با مقصود الشر عي 5 كما أي" حور الملحافيلة عل ها مع قوات ا مقتصود 


۳۲۱۷ ص‎ ٤ انظر : مطالب اولي النهي في شرح غایه المنتهي ج‎ )١( 
٠ ۵۷ نظر : الكاتىي لابن قدامه  ؟ ص‎ 

(9) انظر : شرح غاية النتهی : ص ۶ ص ۳۱۲ ۰ 

(ع) انظر : الصدر الساق ج ۶ ص ۳۲۰ ۰ 


۲۷۵ تس 


وعلل هذا : فقد أجاز الحنابلة مخالفة شرط الواقف في بعض الحالات 

رغم أن الاصل يها وجوب اماع شرطه وها لعدم اخلاله بالمقصود الشرعي * 

ومن هذه الحالات أن شترط الواقف عدم ايجار الوقف أو تحدید مدة 

لاجارته كسئة مثلا > فانه بحوز مخالفة هذا الشرط عند فام ضرورة! ۹۹ 

کان" باون الموقوف بحاجه الى اصللاح ولسن له مال يمكن اصلاحه منه > 

الناس لا یرون باجارته اذا كانت المدة قصيرة » فهنا يحوز مخالفة 

هذا الشر ط > لآن التمسكت بالشرط والالتزام به يودي الى فوات ! 

الشرعي من الوقف » وهو بقاژه صالحا ناما » وانتفاع الوقوف علهم بفلته 

على الوجه الشرعي * 

وأصحاب الرأي الأول مع آنهم پشسترطون أن یکون الادخال 

رالاخراح مر ما على صام صفه فى المستحق قد آحازوا للو اقب أن بشتر ط 
للناظر ان يعطى من شاء من اهل 

وعللوا ذلك : ن الواقف علق الاستحقاق بصفة » فكأنه جعل له حقا 

في الوقف اذا اتصف بارادة الناظر لعطه > ولم بحعل له حقا اذا انتفت 


هل الوقف > ويمنع من يشاء * 


نلك الصفة فه ۱۳ ۰ 


والذی لرححه هو الساواة بين و الوا والناظر فى حق الادخال 

والاخراج عند اشتراطه من قل الواقف > اذ لا يعقل أن يعطى هذا الحق 

لناظر باشتراطه » من فل لوقف » في الوفت الذى يمنع الواقف منه »> 

لأن فاقد الشىء لا پعطه ٠‏ فالناظر قد استفاد الشرط من الواقف > فالأولى 
(۱) انظر : الصدر الساش ج و ص ۳۲۱۵ ٠.‏ 


(۲) 'نظر : الانصياف ج ۷ص ل0۷ والشرح الكبير : سس ٩‏ 
ص ۱۹۷ ° 


ب AV‏ هب 


ان لا يمنع الواف من تلد هذا الشرط * 


اما الحعفرية : فانهم أعطوا الواقف الحق في اشتراطه الادخال دون 
دخراج ؛ عل المشهور من مدههم ۰ 


1 


وحق الواقف في الادخال حق مطلق : لا يتوقف على قام صفة فمن 
در اد أدكاله >« 

فلو شرط ادخال من يريد صح وجاز ذلك * آما اذا شرط اخراج 
من یر یاد : بطل الشرط © وصح الوقف 5 


ومنهم من یری بطلان الوقف » على اشکال في ذئب(۱؟ ۰ 
الما الاعطاء والحرمان : 


53 
وم 


الا عطاء هو : ایتار بعس المستحمن بالعطاء مدق معملة او دائما ٠‏ 


والحرمان : هو : منم الغله عن بعص المستحقين مدة مسنه او دائما ٠‏ 
فلو قال الواقف : ارضی هذه صدقة موقوفة على بنی فلان » على أن 


ي ان اعطی علتها لمن شنت منهم » او ان احرم من شتت منهم * ثم جعل 
لوأ حد منهم كلها او بعضها مطلقا او مدة معينة ‏ جاز الشرط والوقف ۰ 

والاعطاء لا يكون إلا لأهل الوقف > فلو تال : وضعتها في غيرهم > 
كان قوله باطلا > وهي بنهم > قاسا * وفی الاستحسان : مشسثته باقة 
ع (۲) 


نيهم 


٠ ۲۶۰ انظر : هداية الإنام ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۰۸ - ۱۰۷ (5؟ انظر : الاسعاف : ص‎ 


5 AA - 


5 * ااه 8 3 ۱ ۳ 5 ۹۹ 
اخراج امو قوف عليه من صفوف ال ستحيين 


وحق الاعطاء والحرمان : يمكن أن يكون تابعا له الواقف او 
للمتولی اذا اشترط له الواة ذلك > ويمكن ان يكون متو ففا على عام 
وصف في الوقوف عله : تفقر »> او تفقه في الدين ‏ لا ستحقاق الاعطاء : 
او غنى او فسق لاستحقاق الحرمان!"ا 

وبحب أن لا يغب عن بالنا : أن حق الواقف فى لاه رین 
لمن بشاء » مقد بان لا يكون الاعطاء والحرمان مخالفا لشروط الم 
التى فررها فقهاء کل مذهب من الذاهت - في الوفف ۰ 


وا لحشسه عندما يشترطون فى الحهه الوفوف علها : ان تكون جهة 
فربه في الحمله - فالوا الواف لو جعل الغله للاغنیاء وحدهم يطل 


الوقف(۲۳ ۰ 


فلو قال ارضی هذه صدقة موقوفة آبدا > ولی أن آعطی من آشسا 
وأحرم من أشاء » واعطاها للاعسماء وحدهم - فالوقف غير صحبح + 
ولا بقال : ان هذا الفعل لم يكن عند انشاء الوقف > بل كان بعده > 


+ ع ر إل 2 ب 0 (*) 
عن مشسته مشروطه فى عقد الوفف ٠0‏ 


الا أن هذا التو حه من الحنشه عير سديد » وذلك لبد محر د صدور 
الوقف بوصف الصدقة فانه بصرف الى الفقراء » ويكون الفقراء مصرفه 
بمقتضى: الصغة > فاذا | ستعمل اشر ط ١‏ دما خر ج الصفه عن معناها فان 


٠ ۱۵۰ انظر : محاضرات فى الوقف للشيخ إبو زهرة : ص‎ )١( 
۰ ۲۱۷ ص‎ 

5) انظر : الاسعاف : ص ۱۰۸ 

(5) 'نظر : الصدر السابق ص ۱۰۷ ۰ 


۲۹4 هس 


ذلك لا سطل الوقف > ولكنه سطل تصرفه ٠‏ ومثل ذلك ما إذا أعطى من 
ابعيات اعطاو ه معصه ۴ الاسللام ۰ فان الو وف ا سطل < ولكن سطل الأاعطاء 
ولا یلفت اليه > لأن الأساس هو التصرف فيما هو ماح شرعا على الأقل > 
فالاعطاء یکون على هذا الأساس > ومخالفة شرط القربة هنا » كمخالفة 
شرط القربة هناك : فسطل الشرط في كلا ٠‏ 
رابعا ‏ التغيير والتبديل : 

جعل بعض العلماء معنى التغير والتديل فى الشروط واحدا > فكل 

0 5 2 5 
من اللفظين يؤديان نفس المعنى" ۰ 

والبعض الآخر يرى : أن التغبير هو حق الواقف في تغير الشروط 

اما التديل : فهو حق الوافف في ديل طريقة الاتفاع بالوفوف ٠‏ 
قلو كان الو قوف دارا للسكنى > فللوافف الحق فى تمديل طريقة الانتقاع 
باستغلال الدار بطريق الاجارة » أو تحویل الدار الى مخزن أو مطعم وغير 
ذلك من طرق الانتفاع(۳) . 

وفي الحق ان لفل التدیل والتغير لفقل عام يشمل كل ما سبق ذكره 
من الالفاظ > كما انه پشمل التفضيل والتخصيص »> لان الادخال والاخراج 
والاعطاء والحر مان 1 والتفسل و التخصص هی ي الحشقه و نس الا مرت 
شمل كل تعديل فى شروط الواقف العترة ٠‏ 
خامسا : الابدال والاستدال : 


الابدال هو : بع عين الوقف بدل من القود او الأعان » 


(۱) انظر : محاضرات في الوقف للشیخ ابو زهرة ص ۱۵۱ ۰ 
5 انظر : احكام الاوقاف للزرقاء ج ۲ ص ١51‏ ° 
۵9 انظر : احكام الاوقاف : للعا ني س ام 


س لل كك 


آما الاسسدال فهو : شراء عيبن أخرى تکون و ففا بالندل الدی سعت 
به عين الو فی( ۰ 

وهذان اللفظان متلازمان » لآن ابدال الوقوف يستدعى استمداله » اذ 
أن بسع العين الموقوفة لا بد وأن یتمه شراء عين تحل محلها ء لأن مين 
شروط الوقف التأببد » ودوام الانتفاع بالموقوف ٠‏ 

فاذا لم يشترط الوافف لنفسه او لغيره هذا الحق » فلس له بعد 
ذلك بع الموهوف واستدال غيره به » ولو كان في ذلك نفع للموقوف عليه 


2 
5 


او كانت العان المسشدله أحسن من الأولى الاعه ۰ بل الدى بملكه هو 
القاضي وحده : اذا قامت مسوغاته الشرعية > بان كان في الاستدال مصلحةء 
أو دعت النه ضرورة + 

وسوف نستوفي الخلام عن الابدال والاستدال > في الاب الثالث من 
هد ه الر ساله ان شاء الله تعایی ۰ 
اتقو اعد التي بحب مراعانها عند نطسة شروط الواقفن : 

ان شروط الواففين العشرة - التى ذ کر ناها - مقدة بعض القواعد 
العامة الى بجی مالا حطتها ومراعاتها 3 و هی كما یی اس 

القاعدة الاو : أن شرن الشروط اجس النص عليها نك اليب اج 
الوضض » فاذا انعقد الوقف بدون ذكر لهذه الشروط سقط حقه فى التغير 


والتبديل » ولا يحق له بعد ذلك القيام بأي عمل يدخل تحت أى لفظ من 
لالفاظ التى ذكرناها ٠‏ 


الوافف في غير وديل اون > حتی عند عدم احتفاظه بهذا الحق 
باشتر اله علد ماه الو وف ۰ 


وهدا الحق انما اعطى للواقف : نظلرا لان الراجح من مدهب الحنضة 
أن الناظر وکل عن الواف > واذا كان كذلك جاز للموكل عزل وکله» 
بل انهم .يرون أن للواقف عزل و کله حتى عند اشتراطه عدم عزله 

الفاعدة الثانية : أن هذه الشروط تنبت للواقف أو لمن اشترطها له 
مرة واحدة فقطاء إلا اذا | اشترط التكر ار : فانه يستطيع ار 


من اشترطها له كالمتولي على الوق" 
واذا اشترط الواف تسه ولغيره حق تعديل الشروط : ست هذا 
التحق ۳ » ولكل منهما أن نفرد في تعديل الشروط واستدال الموقوف 
بدون موافته الطرف الاخر » الا اذا اشترط الواقف أخذ اذه : فاه لا 
يمكله تعدیل الشروط أو ا القيام باستدال الوقف > الا بعد موافقة الواتف 
۱ القاعدة الثالثة : أن هذه الشروط مما يسقط بالاسقاط , فاذا 
شترط الوافف لنفسه حق تبدیل وتشير الشروط أو استدال الوقف > نم 
فال بعد ذلك : أسسقطت وأبطلت ما | شترطته لنفسى : من ديل واتغير 
الشروط او الاستدال » بطل حقه ٠‏ ۱ ۰ 


فعي الأسعاف 1 لو وال ار صی تر ی صردقة مو فو فد عل می 
تلان > على ان لی !فضا من شت ملهم > ثم قال لست أشاء ان أعطى 


أن أعطى ولد فلان ونسله » فقد ابطسل مشیتته التى اشترطها في 
الفضيل ٤‏ أل ترى أن رجلا لو نال : آوصت بثلت مالي لبني فلان على أن 
لوعي ی الوصي : لست آری أن أعطي 

حدا منهم من هذا | الثلثك شا - فان مشيكته قد أبطلت > وصار الثلث هم 
ا كذلك ٠‏ واذا قطعها وأبطلها صار كأنه لم يشترطها في 
العقد » ۰ 

الا أن هذه القاعدة لم تسلم من اعتراض بعض العلماء كاين تحيم > 
الذى برى بان حق التعدیل فى شروط الوافف لا يقبل الاسقاط قاسا على 

الملكة » فملكة الاسان لشىء لا تقبل الاسقاط » کما ان حق 
الاستحقاق في الوقف لا سقط بالاسقاط! ٠‏ 


إلا انه عاد ورجح القول القائل : بأن هذا النوع من الحقوق بقل 


الاسقاط > فاسا على حق المرتهن في حبس المرهون > وحق الوصی له 


بالسكنى > وحق الشفيع £ انم ۰ 


> ١5١١ انظر : محاضرات في الوقف للسيخ أبو زهرة ص‎ )١( 
۰ ۱۱۷ والوقف لا حمك ابراهيم ص‎ 


(۲) انظر : البحر الرائق ج ١ه‏ ص 555 ع واح كام الاوقاف 
للزرقاء ج ۱ ص 0١595‏ ° 


خی 5 


5 ©0 


الباب الثاني 


ق 
شروط الوقف 


قد رجحا أن ركن الوقف هو : الصغه > وسنا ي الاب ! الأول '_ 
كضة تحققها » والشروط الواحت توفر‌ها ها + الا أن هذه الصغة لا بد 
لها من شخص , عدر عله وهو : : الواف > ومال تقع عليه وهو : الموفوف > 
وجهه تعن لتصرق الها منافم الوضف وهی : الوقوف عليه ٠‏ 

ولا بد لكل من الواقف > والوفوف > والوقوف عليه » من أن تتوفر 
له شروط لتحقق الوقف بها وینشا ۰ 

وحن هنا سان الشر وط الواحت توافرههما فى كل من الواف 
والوقوف > والوقوف عليه > مینین اراء العلماء ها > ومرجحين ما نراه 
راححا منها بالأدلة - في فصول لاله على النحو التالي : 

الفصل الأول : في شروط الوافف ۰ 

الفصل الثاني : فى شروط الوفوف ٠‏ 

الفصل الثالت : في شروط الجهة الوقوف عليها . 


)١(‏ انظر : صفحة (۸۲) من هذه الرسالة 


۳۰۷ _ 


الفصل الأول 


5 ۳+ 4 551 


الفصل الأول 
شروط الواقف 


شترط في الوافف نوعان من الشروط يحب توفرها معا * والتنويع 
هنا قائم عا لى الأساس التالي : 

أولا : لا كان الوقف من الشرعات > اشترط في الواقف أن یکون من 
اهلها ه وعلى هذا : فلا بد من توفر شروط الأهلية' '' فيه ١‏ 

اننا : ولا كان الوقف تصرفا مع الغير > وجب أن ينفذ هذا التصرف 
اللسة لهذا الغير » وعلى هذا فلابد من تحقق أمرين : 

٠ أن لا يكون مححورا عليه لدين‎ ١ 

۲ - أن لا يكون مريضا مرض الوت * 

وسوف تكلم عن كل نوع من هدین النوعين من الشروط > في محت 
مستقل على الحو التالي : 

المسحث الاول : في شروط أهلة الواقف . 


المبحث الثانى : في شروط فاذ الوقف من الواقف 


)١(‏ عرفت الأعلية في الاصطلاح بأنها : صلاحبة الانسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه ۰ وعند رجال القانون هي : صلاحية الانسان 
لان تثبت له حقوق قبل الغیر »2 وتثبت فى ذمته التزامات نحوهم ؛ 
وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق والالتزامات ٠‏ 

۱ و الاهلبه نوعان : آهلبه وحوت , و آهلبه أداء 

فأعلية الوجوب هي : وصف يصير به الانسان أهلا لما له وعلیه ٠‏ 

أما أهلية الاداء فهی : صلاحية الانسات لصدور ۷ الفعل منه على 
و حك نعتاه به شرعا ٠‏ ۱ 

انظر في ذلك : شرح المنار لابن ملك : ص ٩۳۰‏ › كشسف الاسرار 
على أصول المزدوى ج ص ۱۳١۷‏ ۱۳۸۲ ۰ ونظربه العقد للدكثور 
حسن علي الذنون : ص 55 ۰ والتلويح على التوضيمح : ج ۲ ص ٠ ١5١‏ 

ست إ۳ ل 


البعت الأول 
شروط آهلبةه الواقف 

تتوفر أهلة الوقف في الواقف > اذا تحققت فه أهلية الترع ٠‏ 
وهی تقتضی أربعة أوصاف : 
الوصف الأول : العقل() : 

وهدا شراط احمع عليه الفقهاء لصيحه الو قف وا نعقاده »> شاه 2 
ذلك شأن بقة التصرفات"۳" ٠‏ 

وعل هذا : واه انتصح و وب الحنون(۲) لاه واقد العقل ٤‏ عدم 


(۱) . العقل في اللغة : القيد والربط والحصر ' 

وفي الاصطلاح عرف بتعاريف كثيرة : فمنهم من عرفه بأنه : « قوة 
في الطبيعة تنزل في القلب منزله البصر من العین » ' 

وعرفه آخرون بآنه : « غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامه 
الآلات » ˆ ۱ 

انظر : القاموس المحيط : ج 5 ص ۰۱۸ ۱۹ > والمصباح النر 
ج ۲ ص 5*5 »> وكشف الاسرار على اصول اليزدوي ج 5 ص ۱۲۹۲ )> 
والقول السديد في شرح التجريد ص ۲۲۹ ٠‏ 

(۲) لا نعلم في ذلك مخالفا الا ما حكاه ابن قدامة عن اياس بن 
معاوية : من تصحيحهة لوصية الحنون اذا وافق ذلك الحق ۰ انظر : 
الغني بهامش الشرح الكبير ج ٦‏ ص ۵۲۸ 

٠ الجنون فى اللغة : زوال العقل او فسادم‎ )۲( ٠ 

وقي الشرع عرفه المنلا خسرو بأنه « اختلال العقل بحيث یمنم جریان 
الافعال والاقوال على تهج العقل الا نادرا , ٠‏ 

انظر : المنجد ٠‏ فصل جن : ص ۱۰۷ , ط © ومرآة الاصول ص 
TT‏ والتوضيح شرح التنقيح » بهسامش التلو بح ج ۲ ص ۱۱۷ : 
والتعريفات للجرجاني : ص ۲ ۰ 


بت ۳۱۲ بت 


التمسز فلس اهلا لأى عقد او تصرف ٠‏ 

وو چە ذلك اضافه الى الاجماع عله 5 عدم اعشار عار ته + [5 
هی لاغه > فلا بيترتب عللها اي اثر » سسب اتتغاء العقل الذي هو 
من مقومات العاملة والتصرف ٠‏ 


هذا في حاله کون جنونه مطقا » او ممتدا على حسد تعبير بعض 
التقهاء۲۱۱ ٠‏ 


اما اذا كان متقطعا » بان بعرض له في وفت دون آخر » فقد ذهب 
بعص الفقهاء الى الاعتداد بسارته في عشوده وتسرعانه حال آفاقه دون 
حال جنواند۳۱) ء 


قد الحق الفتهاء بالحون : كلا من المعتوء ء والغمی عله > 


)١(‏ کون الحنون مطقا عند محمد رحمة الله اذا استمر سنة 
كاملة , وغند ابي بوسف کون كذلك اذا استمر شهر ۰ 
انظر : الاسعاف ص 51 , قاين عابدين ج ها ص ۵۳۲۲ ۰ 


(۲) وبأى الفقهاء السلمن آخذ القانون المدني العراقي * حيث 
نصت المادة (۱۸۰) منه على أن : « المجنون الطبق هو في حكم الصغير غير 
المميز » آما المجنون غير الطبق فتصرفاته في حال افاقته کتصرفات العاقل ٠»‏ 

أما القانون المدني المصري فقد اعتبر تصرفات المجنون جنونا مطبقا . 
والمجنون جنونا متقطعا في الحكم سواء ۰ فتصرفاته في كلا الحالتين تعتبر 
باطلة بطلانا مطلقا * 


۵9 العته في اللغة : نقص فى العقل من غير جنون ٠‏ 

وفی الشرع : عرفه صدر الشريعة بانه : « اخلال فى العقل بحیت 
يختلط کلامه فیشبه مرة کلام العقلاء » ومرة کلام امحا تین » ۰ 

وعرف الزيلعي العتوه بانه : « من كان قلیل الفهم مختلط الکلام 
فا سد العقل حيث بختاط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاه » ومرة کسلام 
الحانن » ۰ 


۳۱۳ 


والنائع » للقص العقل الذى بسله الأهلية للاسقاطات والتبرعات > وسائر 
التصرفات التي تضره ضررا ماديا محضا ۰ 

وكذلك من اختل عقله لكر » او مصسة فاجاته + لعدم سلامة 
عقله المؤدى الى عدم اعشار عاز ند ۰ 


ومتشا هذا الالحاق ‏ على ما يبدو هو اشتراك هؤلاء مع المجنون 
من حنت عدم صبحة وففه لنفس العلة الذ كورة شه ٠‏ ما من زال عقله 
سكر : فقد اختاف الفقهاء فى صحة مرعه على النحو الثالى : 

الرأي الأول : ان تبرع السكراك غير صحیح كالمحبوت ومن ق 
حكمه » والى هذا ذهب الحنابله » والالكة > والحعفرية »> والظاهرية 
و عمال التي ¢ واللسث بن ری (۱) چ 

الراي الثاني : أن تيرع السكران يقع صحيحا اذا کان قد سکر 
ر شو بعلم أيه قد باتي من الالتزامات 5 ۷ ابر يه عد ذلك ۰+ 


وقد اعتبر القانون المدني العراقي العتوه : كالصغير المميز * فنصت 
الماد (۱۰۷) منه على أن : « المعتوه فى حكم الصغير المميز » وقد سار 
الملسرع العراقي فى ذلك اثر الفقهاء المسلمين * وهذا النص مقتبس من 
المادة )٩۷۸(‏ من مجلة الاحكام العدلية حرفيا ° 


أما القانون المصري فقد اعتبر المعتوه في حكم المجنون م : (هع) ٠‏ 


انظر في ذلك : التوضيح شرح التنقيح بهامش التلويح : ج ؟ ص 
٠١ ۸‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : ج ه ص ۱۹۱ , والنحد 
ص 381 , فعل : عته ٠‏ ط ه > والتعريفات للجرجاني : ص ۰۹۷۹ 
والمصباح المثير ج ۲ ص 5108 ٠‏ 


(۱) انظر : شرح الزرقاني على الموطأ : ج > ص 5١‏ ۰ والشرح 
الكبير : ج ٤‏ ص ۰۹۸ ومنهاج الصالحين لمحسن الحكيم : ج ۲ ص ١٤١‏ 
والمغني بهامس الشرح الكبير ج 7 ص ۵۲۹ 1 


٤ = 


آما اذا كان عبر عاص سكره e‏ كما لو اکره او أخطأ 3 أو يجو 
ذلك فان سرعه لا يصح > حبت لا تحوز معاصته فى مثل هذه الحالة > 
١‏ : 0 دا -(۱) 
و داعي لزجره * وعلى هدا الحنفه و الساقعبه ۰ 

وال أبن عايد 574 ناك عن التحر بر : « ان كان سکره بطر يق 
محر م 1 سبال تكلمقه 3 فتلز مه الاحکام 3 و تصرح عبار نه : من الطلای 
والعتق > والسع » والافر ار » وتزویج الصغار » من كفء » والافراض < 
والاستقراض لأن العقل فائم » وانما عرض فوات الخلاب بمعصته > 
دقی ۴ حق الام 3 و و جوب المضاء » + 


أدلة اصحاب الر ای الثاني : 


” اشتدل القائلون يضحة تبرع السكران بمحرم بما يلي‎ ٠٠ 
الدليل الأول : قوله تعالى!؟! : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا‎ 
٠ » الصلا: وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون‎ 
وجه لاستدلال : أن نههم عن قربان الصلاة حال سکرهم يقتضي‎ 
۳ عدم زوال التکلف » و کل مكلف بصح تر ع(‎ 


u‏ الدليل الثاني : أت السكران عاص بفعلة » فيستحق الزجر والعقاب 
ويحولن جره وعقابه سید مشروعا » ومن او حه زحره وعقابه سول 
عبار ته ف الطلاق و عبر د 3 ومنها سول تر عات ا 


)١( .,‏ انظر : نهاية المحتاج ج + ص ٠ 4١‏ 
۱ )۲ انظر رد الحتار على الدر المختار : ج ۲ ص ۵۵ ۰ 
۳0 انظر : سورةه النساء , الآية : رآ 
(:) انظر : نيل الاوطار للشوکانی : ح 5 ص 2٠١١‏ , ومختصر 
الطحاوى : ص 206-991١‏ 0 


0 وبذا تقول الامام: النسفی : « الأصل أن القدرة اذا عدمت 
بافة سماوية ؛ کالجنون والعته , لم يبق العبد مخاطبا اذ لو بقى = 


- ۳۱۵ 


الدئلل الثالت * أن الصحابة - رصی (ذنه عنهم 5 أقاموا السكران 


م 


مقام الصاحى في كلامه > فقالوا : « اذا شرب سكر > واذا سكر هذى > 


١ +1‏ 1 ۱ 
و دا ھی افتری > و س الفر به ثمانون 02 


مناقشسة الأدلة : 
لم تسلم أدلة القائلین بصحة تبرعات السکران من الاعتراض > وذلك 
۱ - أن دللیم الاول ‏ وهو الآية ‏ منقوض من وجهين : 
الوجه الأول : 
الآية يدل على عکس الدعی > وذلك أن قوله تعالى : 
٠‏ حتى تعلموا ما تقولون » - يفيد : أن السکران ممن لا يعلم ولا يعقل 
با يقول * لأن الام هو : الفهم والادراك ٠‏ ومع عدمه لا يمكن أن 
يكون السكران مكلفا * لأن الفهم شرط الکلف۲) » 
الوجه الثاني : 
النهى في الاية لم يتوجه الى الاسان حال سکره > حتى يقال : 
5 الهي خطان > وهو موجه الى السكران > فهو مخاطي > وائما هو 


مخاطبا : لكان تكليف ما ليس في الوسع » وهو مردود بالنص ۰ وان عدمت 
ي بن جها اعبار : بقی مخاطبا ٠‏ وتجمل قدرته باقية زجرا وتنكيلا , 
فاذ' کان سيب سیب السكر معصية لم يعد عذرا فلا يوضح عنه | الختطلاب » 
ال :ی تار شرح عل ار اس 501 
انظر : سبل السلا ۶ ص ۲۰ ء وشرح المنار لابن ملك: 
(۲) انظر : نيل الأرطار ج مل ° 


AN — 


موجه الله حال صحوه عن قربان الصلاة حال سكرء2©0 + 
1 0 تم ۳ 

وما قبل : من أن المراد بالسكر في الأية > انما هو سكر انوي( 
كما ذهب الله الضحاك0؟ » قفر سديد » لأن لفظ السكر حققة في 
السكر من شرب الضبر > والأصل في الكلام الحققة*) » آما حمله على 
السكر من العشق > أو من الغضب > أو من الخوف > او من اللوم فكل 
ذلك محاز » والعدول من الحققة الى المحاز لا يحوز الا قرینه صارفه > 

00 ۰ 8 اه -(62 

وهو ما لم یتوفر للسکر في هذه الاية > ۰ 

واما ها قل : من أن النهى في الآية » انما هو من اصل السكر 
الذي يلزم منه قربان الصلاة کذلث" : فغير سم » لأن المفسرين قد 
أجمعو ‏ تقریا - على أن هذه الآية قد نزلت قل تحريم الخمر تحريما 

رام هذا قول » وفى قول آخر : النهي انما هو عن قربان مواضع 
الصلاة + وهی المساجد ۰: حكى ذلك الفخر الرازي مع الاستدلال على 
كلا الرأسن ° 

انظر : التفسير : ج ٠١‏ ص ٠١8‏ ۰ 

(۲) انظر : تفس الرازي : ج ۱۰ ص ٠ ١٠١8‏ 

(۲) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحيم البلخي الفسم التوفی 
ستة ۱۰۵ص + 

انظر ميزان الاعتدال : ۶۷۱/۱ وتأريخ الخمیس : ۲۱۸/۲ والاعلام : 
۰/۴ ° 

٠ ٩۳ انظ : الاشساه والتظائر للسيوطي اس‎ )٤( 

(5) انظر : تفسير الرازي : ج ٠١‏ ص ١١١‏ ۰ 

م انظر : نيل الاوطار : ج 1 ص ۲۰۱ ؛ وتفسير فتح القدير 


زیر 5 


٠» مل(‎ 


٠‏ اما الاستدلال بالمعقول عسلى الحو التقدم > من أن عله سول 
تسر عانه 1 و اعشار عارانه انمأ هی للز حر والعقات , فهو هر دود 
من وجوه عل الحو التالى : 


عم 


() ان الشارع الحكم قد حدد عقوبة الشرب > وهی الحلد » 


1 لول اللحكم بز ڪر ات و تابه امع اء صر فاته : احنيادا في 
مقابل النص > وهو باطل ۰ 


(ب) أن امصاء تصر فاته عقو به لش ع ستلزم بقاع عقوبتن على جرم 
واحد » وهو باطل ٠‏ 

(ج) لم تالف عقوبات الشريعة مثل امضاء تصرفات الانسان 
واشیاعاته ٠‏ 
والقول بدلك : ستلزم استحدات عقوبه جديدة وهذا 
باطل ۰ لان العقو بات لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث ء 
اما الحد > واما القتصاص > واما التعزیز > ولس ما ذکر 
واحدة مها ٠‏ 


(د) ان ماس اعتار عقو ده و صر فاته عل وفوع الا ید - مع 
فرض التسليم بوفوعة مله - فاس مع الفار ی » اد ان طلافه 
أنما أوفعة عله من او یه تغلظا عله » وهده العله عير 
مطرودة في حال قول تبرعاته ومنها : الوقف > لأنه لا ضرر 


عليه من ذلك > لاف سا بحن صك د حش ۰ 


9 'نظر : تسیر الرازي ست ۱۰ ص ۱۰۷ : والطيرى 7 ج 0 
ص ٠ ٩٩‏ ۱ 
(۲) انظر : المغني تهامشن الشمر م الكيير ح ١‏ ص ۵۲۹ ۰ 


- ۳۱۸ — 


() واما استدلالهم فمل الصحابة من انهم أقاموه مقام الصاحي في 
الخر الذ كور فهو استدلال عبر فوی ۷ 
فقد فال ابن حزم فو : « أنه خر مكذوب > متنافض > باطل > 
فكان فيه ايحاب الحد على من هدی > والهاذی لا حد عليه » ۰ 
الر اي المختار : 
ثانا نسل الى الأخذ برای القائلين بعدم صحة تبرعانه حينئذ للاستاب 
التالنه : 

١‏ أن السكر يزيل العقل ٠‏ او يغلب عليه > والعقل شسرط 
أصلى في التكلف لذا لا يصح تصرف السكران ٠‏ 

۲ أن السكر بحعل السكران لا قرف بان السماء والارض 
كما قال ابن عابدین في" وصفه » بانه : « سرور يزيل العقل > فلا 
بعر ف بک السماه من الارض (f‏ » وهدا يبدل عل أن ما 2 وففه ود 1 
يكون مقصه دا لديه ء بل هو كذلك قطعا ؟ واذا سلب قصده > سلت 
عمارنه ٠‏ 

۳ - ان قول عارته تنتج تافضا حتى على رای القائلين بذلك »> 
دك أن السکران حالة سکره لا يتأتى منه فهم الخطاب > ومعه بستحیل 
نوجه التکلف الله لأن فهم الخلاب شرط في توجبه التکلیف كما 
فرره علماء الأصول""" » فک بقرر بعض الفتهاء جواز توجه الخطان 
اله 3 مج افر از هم بعك م قهمه للخطات7* 3 


(۱) انظر : المحلى لابن حزم : ج ١١ص‏ ۳۳۰ ° 
(؟) انظر : رد المحتار جه ۲ ص 5508 ۰ 
(9) انظر : تيل الاوطار ج 18 ص ۲۵۱ ۰ 
(5) ما نقله ابن عابدين في حاشيته عن التحرسر ج ۲ ص 50608 ۰ 
ص ۲۲۸ ٠‏ 


- ۳۱۹ - 


وف الوافف > ولا صحة لوقف غير العاقل > ومنه السكران سواء كان 


بيني 


سکره بمجرم أو بغيره * 
الو صف الثاني : البلوغ : 


فلا يصح وف الصي الذى لم يلغ لاله ان كان غير مميز > فهو 
لس اهلا لای تصرف ٠‏ وان كان ممزا > فهو لسن أهلا للاسقاطات 
والتمرعات وساثر التصرفات التی تضر به ! ضررا محضا ۰ 
ولا فرق بين أن يكون الصسی مأذونا له بالتحارة » او غير مأذون 
والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنف !۳ 5 والتسافعة”"! 7 
والمالكة”*؟ » والیتناین۶(2) > والظاهریة" " > والشسیعة(۲) الحعفرية > 
والزیدیة ٠‏ ۱ 


ة 
ل 


وذلك » لان الصبي غير البالغ لبس من أهل التبرع فيا يلزم في 
الحال ٠‏ ۱ 


"(۱) انظر : أحكام الوقف ۰ عبدالوهاب خلاف ص ٤١‏ 

(۲) 'نظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۳۹۹ ٠‏ 

۰ ۱ انظر : نهاية المحتاج للرملي  3 ص‎ (f) 

(5) انظر : الشرح الكبير ج 5 ص ۹۸ بالنسبة لاهلية المتبرع 
دالهية وقفا او صدقة ٠‏ 

(©) انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج 5 ص ۵۲۸ ۰ 

(1) انظر : المحلى لابن حزم ج 8 ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۷) انظر : هدایه الا تام ی ۲ ص ۲۳۶ ٠‏ 

(۸) انظر : المنتزع الختار ج ۲ ص ٤٥۹‏ .۰ 


— نی ۳ 


8 ۱ 0 و n‏ ۳ 1 
قال الرملى''! : « وني فول : نصح - ای الوصية - من 
۲ نه 3 ۳ 05 الملك سا | ل 


وهدا فائم | ایضا على التفرفه - فى تصرفات لصبي المنز ‏ بين ما 
كان وه ضرر محض > » أو نفع محض > أ أو ما كان دائر أ بان هد أ وذاك ع ولا 
خالاف في أن كل ما كان فيه قاس ما له فهو ضرر مح » ونه قال 
الكاسانى : م واما الصى العاقل قتصح منه التمسرفات اللافمة إبلا 
خلاف > ولا تصح منه التصرفات الضارة بالاجماع » ٠‏ 

ولهدا الحكم المجمع عله اد له کر 3 


2 


اولا : عمومات ما دل على عدم فود آمره 2 امواله وتصرقاته والححر 
عله يها ٠‏ 
لاا : أنه تبرع بالمال » فلا يصح من الصسى كالهة والعتق(۳؟ , 
رأي محالف» : 
جاء في بعض لب الفقه : ان ووف الصبي المز جائ بأذن 
القاضی ٠‏ وقد تب هذا القول الى الفقه : ابى بكر الأ . 


الا ان الملقول ‏ ي ظاهر المذهب الحنفى ‏ أن وقف العينى اطل 
= كما اسلفنا ‏ سواء آذن له القاضى بذلك أم لم يأذن له ٠‏ 


ی یه ۰ ١‏ ا 


ا 


' 5١ ص‎ ١ انظر : نهایه المحتاج ج‎ )١( 

59) انظر : البدائع عه لاا ص ۱۷۹ 

(۲) انظر : ال ۲ بهامش الشرح 1 لکیہ ج 1 ص ۰۲۷ , والشرح 
الكبير للدردير ج 5 ص 88 .۰ 

(5) انظر : انفم الوسائل ص ۱۵۲ 


بت ۳۲۱ بت 


1 5 ا ور 0 o‏ 3 . 2 
د هدا الراى شی مع القواعد العامه چ ان الصبی امسز اقیص 
ا هله * 3 5 فص الاهله ا نملك ار ع + 3 ۳ و ۳ للولى أل سم ۳ 


من ماله ¢ سواء کان ذلأث باذن القاضي أو دونه » 


والقاضى نفسسه لا يما ك‌هذا الحق > فف يملك الاذن به ؟ فان 


وهنا كله على الوفاق والخلاف صما يتحقق به اللوغ عند 
ای (۱) 

(۱) یتحقق البلوغ بأمرين : آحدهما : طبيعي » والاخر تقديري ؛ 
فالبلوغ الطبيعي . يتحقق بعلامات معينة ۰ اتفق العلماء على بعضها , 
واحتلفو! فى بعضها ٠‏ 

فالعلامات التى انفقوا عليها ٠‏ شی ۰ حروح المني من موضعه > سواء 
کان فى نوم أم نقظة وذلك اسا لاله دقو له تعالى 00 واذا بلع الاطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) سورة النور آئة 
)۵٩(‏ ويما زواه أحمد وأو داود والنسائى وابن ماحه وغيرهم من قو له 
س علية الصلا والسلام ‏ : j‏ رشع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم + * 
الحديث » ٠‏ و تختص الأنثى بالحيض والحمل علامة على البلوغ 


آما العلامات التى اختلفو! فى دلالتها على البلوغ » فهي : انبات 
الشعر الخشسن على العانة - فدهب السافعه و الالکبه زر الحنا نله زا لسع 
الامامية الى اعتماره علامة على البلوغ » ولم بعتبره الأحناف كذلك لانه 
انبات شعر , فأشبه شعر سائر البدن ۰ وقد انفرد الالكية باعتبار نتن 
الا بطل : وال الصوت . 

فاذا لم بظهر على اتصبي علامة من تلك العلامات كان لابد من 
الرجوع الى الهش تالسین ؛ وقد ؟حتلیب الفقهاء حول تقد بر ها الدى سحقق 
البلو غ فدهب السافعية ۰ والحنابلة » والشيعة الامامية الى انها » خمس 
عشرة سنه هلالية . وانفرد الامامية بالقول : ان ذلك فى الذكر فقط أما 
الأنتى فسن بلوغها : تسع سنيل هلالية » وذهب ابو يوسف ومحمد ‏ من 


سا ۳۲ سب 


الوصف النالت : ان لا يكون محجورا عليه لسلفه آو غفلة : 
الأصل في الفقه الاسلامى : ۲ 


3 1 ۱ 
ن السفه وذا الغفلة7'؟ ‏ اذا ححر 
عيهما - بکون وقفهما باطلا ۰ أن الشرعات 5 عمو ما ِِِ Yi‏ نصح ۱ 


ل مع 
الرشد © وهو متف علهما بعد الحيدر ٠‏ 

وقد صر ج هدا الطلان یهاش و عير ه 3 قنصوا ع بطالان و قم 
3 تا 52 الاساس تھ + 


لى موافقة الشافعية ومن رأففههم س 2 سن اللو من الأنثى ` 
اما المالكية : فقد ذهوا 'لى أن سن تیاو( تمان عشر سنا ۰ وجعلها 
أو حنیفه كذلك فى حق الذكر , وحعلها فى حد ق الانثى : سبع عشرة 


انظر في ذلك : الجامع الصغير ج ١‏ الحديث رقم 5535 ؛ وسنن 
أبى داود جح ۾ ص ۱:۰ حديث 4505 » ونهایه المحتاج للرملی ج 5 ص 
5 » وبدائع الصنائع ج ۷ ص ١75‏ والخرشي ج ه ص ١ 55١‏ وفتع 
العن نز ی ٠‏ ص ۲۲۷ ؛ ومواهب الجليل ج ۵ ص 5ه , والاقناع ی ۲ 
ص ۲۲۲ » ستن ابن ماجه ج ۱ ص 308 ٠‏ 


)١(‏ السقية : هو المبدر المتلاف الذى ينفق ماله في وجوه لا 
يرضاها شرع ولا عقل ۰ وذو الغفلة : هو السليم القلب الذي يغبن فى 
البایعات ولا دهتدى 5 لى اراح ۱ من التصرفات * وليس . السفه والغفلة م 
أغراض نفس القل ار فقده ‏ وائما حجر عليهما ل مم اعليتينا بت مبحافظة 
على آمه و لهما و دفعا للشس ر عنهما كما در على المد بن مع آهلسته بالبلو غ 
والعقل ۲ ژ شد عرف الر شد صا حب البدائع بقع له 8 : الرشد : شر سیا ميه 
والاهئداء فى حفظ الال واصلاحة » 


ار 2 الى ۷ص ۱۰ 


ا 0 مسا 


وعد فه الامام الشافعي دقع له : « والرشد س والله اعلمى ‏ الصملا 5 
الدين نی تكون الشضهادة جائزة 4 و الا سر المال 13 
'نظر : الام : ی ۲ صى ۵ ۲۱ 


(۲) انظر : أحكام الاوقاف للخصاف ص ۲۹۳ , والاسعاف ص ۰۹ 


5 Te — 


وقد شل الکمال (۱۱ قول التخصاف : « ومن شرائطه : ان ۷ يحول 
میححو را علية »> حمی ۳ حجر عله القاضي رمه او دين > فر قف ارضا 
1 


الد بون أه سیف # 


الا أن جمهور الفقياء و مسهم | لحنشه والشافعيه 0 والمالكة 3 
والحتايله »> واللجعفر به سد صر جوا بأن و صه السقية تحور ف سك 3 د 
الثلث اذا كانت كوصة الرشداء العافلين” ٠‏ لان الغرض من الححر 
عليه » هو المحافظة عل ماله » ولا ضرر على نضسه فى هذا الشكل من 
الوصه »> وهو القدر الذي حدده الشار ع للوصايا النافذة من غير حاحة 
الى إأحازة الورانه ¥ 

وعلى هدا الاساس » فاس بعض الفقهاء التاخرین وقف المضه 
على وصته اذا كان الوف على النفس » ثم من بعده على من يشاء من 
جهات البر او الورنة ٠‏ لأن هذا النوع من الوقف - عند المجيزين له - 
لا ضرر عله منه » بل قد يكون فه مصلحة + و المحافظة على ماله 
8 ¢ وهو ملا ناکد وان 5 للمال ۰ 


قال الکمال - بعد أن نقل اطلاق الخصاف لنع وتف ارغ" ۰ 


٠ ۳۸ انظر : فتم القدير جاه ص‎ )١( 


(۲) انظر : البدائعم ‏ ۷ ص ۱۷۱ ۰ حاشية الدسوقي ‏ ۲ ص 
۳۲ , والمغنى بهامش الشرح الكبير ج ٦‏ ص 058 + وفتم المعين وحاشية 
اعانه الطالبن ‏ ۲ ص ۲۰۰ , والبحر الزخار ج ه ص ۸٩‏ ۰ وقد خالف 
في ذلك لظاهر به وبعضيى الامامية ٠‏ 

انظر : المحلى ج ٩‏ اص ۱۳۲ .۰ 


5 


لوه انظر : فتح القدير ج 5 ص ۳۸ ۰ 


4 ¬ 


وعلى ما فاله | بن الهمام ان وش السفيه يصح بحكم الحاكم > 
القاضی كما قله أبن عا ید ین ! 3 هو له : لا ولو و وف ادن ۳ 


على ولده صح عند اللخى > خلافا لأبى القاسم الصفار » ٠‏ 
وقد تقل اسن عابدين ابر اد صاحب البحر على هدا »> شو له : « وهو 
مد فوع أن الو وف سراح 3 و هو لسن سس اهلد 0 1 
ثم شل ات و لت سه ب صاحب النهر عل هد الا بر اد 3 بقوله . 
« وقي النهر : ا بأن الممنوع : الشبر ع على عبره لا على ا 
نفسه كما هنا » واستحقاق الغر له انما هو بعد موته ۲۳ ۰ | 
هذا كله باللسة للسفه وذى الغفلة بعد الححر علهما > اما 


ذلك فان وقفهما صحم بالاتفاق لكمال اهلتها بالعقل والبلوغ 


ومن هنا > فان كل وقف مهنا قل حكم القاضي عليهما بالحجر ٠‏ 
صحيح على رای ابي بوسف ۰ ناء على ان حكم القاضي هو الفاصل بين 
الحالتين 


اما معحمف . واه على أصل أن الححر عل السفه ودى الغقلة : 
لا يكون من وفت الحکم » وانما يكون من وفت شام السب لأن الامور 
للك الى أسابها 9 ولس سسب الححر هو حکم القاضیی “٤‏ وائما الس' 


)1( انظر : منحه الخالق على السح لرائق ج ه ص ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ 


(۲) انظر : البحر الرائق اج ۵ ص ۲۰۳ ٠‏ 


نظر : ابن عابدين ج ۲ ص 84۷ ٠‏ 


5 ۳۳۵ 0 


4 7 
الو صف اأرابع : الاختار : 
بشتر ص ف اه اف ان يحون مار ا و لسن مار ها ی التصرف 0 
و ود دهب الفقهاء الى أن الک د ۳ ,ج و شه EE‏ و ره » اضافقة الى 
نصرفانه الأخرى ألما هو معروی(۱) » استناد! الى ما رواد الحاکم وابن 
ما سه عن رسول الله سس صا الله عله و سلم لد ا و (۲) 8 دقع عن امتي 
الخطا والنسان وما ایتک هيا عله ؛ . 


من الأحكام > وهی اة وال رها هدب تطيقه عر يلك 
و العتاف ۴ الحد بت ۶ وه هیا لسن ن الأحكام التكليشة 0 


١‏ انظطر : الاقناع للمقدسی س ۲ ص 4¥ اع الصنائم 
ج ۲ ص ۲۳۵ , والبحر ۱ ْ 
ص كلا > اعانة الطالبين ج ۳ ص ١۵١١‏ . 


۵9 انظر © سنن ابن ماجه ج ١‏ ص ۳۲۲ . 


۵9 انظ : , كأ شع نع الصنائم ج لا ص ۶ اعانة الطالين حح ۴ 
ص ۱۵۱ , والبحر الز خار مه > © ص ۲۰۷ : والمحلى ج ٩‏ ص ۳۳۲۲ 


وحاشية الدسوقي ج ٤‏ ص ۲۲ . 


۱ ۳۲ بت 


مأ توعد دك ¢ والعلم او الطن : أيه شعلة بے لو لم بنقد ما باهر د به ۰ 


و شرط في الواقف باجماع الفقهاء على الجملة!'! » حبث لم 
بخالف فى ذلك الا الظاهرية ٠‏ 


وهذا الاشتراط فاثم على اساس : ان الصد لا يملك » اذ العسد 
وما ملكت يداد لسده واذا كان السد ماذو نا له فى التحارة ء فان هذا 
الأذن لا بتاول إلا ما يكون من شأن التتحارة 


با 


اشرعات 6 کې وب العند عل هدا يكون عار مادون شه + 


وقد ذهب الشافسة الى صحة وب العد اذا كان سعضا يخلاف ٠‏ 

المكاتب والقن(۳ + ۱ 

وقد انق الفقياء عل أن و وف العيد بأدن مو لاه صح 3 لاه 

يحون اسا شیف 4 و بسح سابه اعد ك ولو لم يكن مادو نا له بالتحارة + 1 

۹ كانت آم 1 ال مما ۵ مغر ود بالديون ٤‏ وان د قشه عير تسج و 
۱ میب دا ©# 

ان له سبك و مجح الغرماء شاء عل وول ابي سمه س لے مه ا س 


(۱) انظر : مفتي الحتاج ج ۲ ص ۲۷۷ , والخرشي ج ۷ ص 
۳ وبدائع الصنائع ‏ م ص ۲۹۱۰ والنتزع الختار ج ۲ ص ۵4 ٠‏ 
(5) انظر : المحلى ج ٩‏ ص ۱۱۲ باب الهباب ١‏ ۱ 
(۳) انظر : مغنی الحتاج ج ۲ ص ۳۷۷ , واعانة الطالبن ی ۳ 
ص ۲۰۰ ع بات الوصية ٠‏ 
)2 ( نظر : ۱اسعاف + ٠» ٩‏ 


ست لض ~~ 


3 


الا ان ما ذهت اله ابو حشقة بت رحمه الله ب معترض عله يمسا 


0 5 


١ 8 8 0 8‏ 3 . 
اء ق فم له امعان على ما سکن حسث قول ۱ ی زر 595 سل و سح 


يعد 


۱ 0 
أ 


عدم صبحه الوقف من العد ‏ ل في حالة استغراق اموال الد بالديون _ 


اذا أذن سده والفرماء » لأن الظاهر الصحة حبت كان باذنهم ۹5 
وهذا الرای بتفق والقواعد العامة في التشريع » لأن المانع ان كان 


یس 


حق السید والغرماء » فاذا أذنوا بالوقف فقد ارتفع الانع ۰ 


المبحث الثاني 


شروط نفاذ الوقف من الواقف 
بشترط لنفاذ وقف الواقف لازما بالنسة لغيره > شرطان :- 
٩‏ - أن لا يكون مححورا عله لدين ٠‏ 


؟ - أن لا يكون مريضا بمرض الموت ٠‏ 

ونتكلم عن هذين الشرطین بالتفصل : 
آولا : وقف المحجور عليه لدين : 

الحالة الاولى : لا خلاف بين الفقهاء ‏ عدا المالكية ‏ في كون وقف 
المدرين فل الححر عله وحال الصحه بقع صحبح ا لازما لا نقصه 
أصحاب الديون وان قصد به المماطلة”'؟ ٠‏ وقد علل ابن عابدين ذلك 
بقوله ۳" : « لأنه صادف ملكه > ولانه لم تعلق حقهم ‏ ای الدائین - 
بالعين فى حال صحته » ٠‏ 

و حاء ٤‏ الاو (۳) 8 نصه : « وان سم يكن مححورا علية : 
الت متاح وقفه + وان قصد یھ صر ر عر ماله 4 شوت حفهم 2 د مته دول 


و مع ذلك > فقد وحدنا رای لمعضص الحنفه والشاقعية تسه الى 


50 انظر : فتح القدير جاه ص 55 » والاسعاف ص ٩‏ »> والفواكه 


(۲) انظر : الحاشية ج ۲ ص 555 ° 
(۲) انظر الاسعاف ص ٩‏ ۰ ۱ 


~~ FY 


اطال وو المدين اذا فصد به الاضر ار بدا شه 0 , 
تقد حاء فى | ادر ار ا عه 0 كن في وتا 1 


ابو ا لسعو د : سكّل عم وف على . او لاده » وهرب من الد ن هل يصح 5 
قاجان N:‏ 5 ولا بل م * و القضاة مسو عون تی لحك و سحل 


فعلن هده الفتوى > بحق للدائمين ان لحك بابطال وهف 
۳ 
مد سهم 9 ان لم بحن مسحي را عله 53 الدين * 94و3 E‏ حال 
سید + 


5 ابن الرفعة ‏ من الشافعصة فنقل عنه في الفواكه العديدة تقلا 
عن الكفاية ما نصه : « اذا كان محتاجا لا یتصدق به لنفسه »او نفقة 
عاله » او ناء ديو ل عله لا برحو وقاءه > قتصدق الال > أو وم : 
اد وففه اء | اعتقه ‏ فضي صحة ذلك !۱ وجهان قي هة الماء فى الوقت > 


وا لصیحیح عدم الصيحة » تاه بريد أن یتحایل على اهل الديون » وأن 


يصع من بعول © و کفی بالمرء الما أن من یعول ۲۳۲ + 

دای الالکة 
وهدا الرای الذى حالف اجماع الحنفة هو نفسه رای المالكة 
)١(‏ انظر ۰ : ره لغواكة | العد بدة س ١‏ ص EN‏ 


۱( انظر : الدر الختار بهامش این عاند ین + س 3 ص ۵:۷ . 


(؟) ؛نظر : الفواکه العدیدة فى لسائل المفيدة : ج ۱ ص ۲۵ 


~e 


اطلافا * فانهم سطلون وش المدين قل الححر عليه وبعده ٠‏ فقد جاء في 


5 2 ۰ ۰ . : : لا 
الشر ح الکیر! مأ یه : م ان من سس 2 ند 4 ولو على الفقراء 
Heng‏ وللغر یم ابطاله و خده فی د ديه 4 .۰۰ 


و توحی عارة الالکة هده : بأن ووفه بت جمد ب اعد صحص 
الا أنه لسن لازما ٠‏ وقد صرح الدردیر بذلك حبت قال : « فالراد 
باسطلان عدم اتام # 


وعل هرد فان لهدا الغريم الخار فى امیا که او | بط له + فهو 
مخير لان له الحق ل" . 


هذا کله في المدين عبر المححور عله اذا و وب ماله أو سضه سال 


4 
الحالة انا دة : وهی لحا له و قف المد سس سوا كات مححور! عله أو 
غير محیحوز عله ب حال مرضه » ووفف المدين 'المحجور عليه حال 


یبد + 


() اذا كان المدين محجورا عله يسبب الدين بناء على طلب 
داه » و کان دینه مستغر فا لجميع ماله > فاه على الر غم من صبحه وففه » ولا 
بلزم الدائنين ولا ينفد ي ماله ٠‏ لان الححر على مدينهم حعل حقو فهم متعلقه 
بذ مته وبماله » وهذه هى اللشيحة الوحدة للحجر > ولو لم يكن لهم 
الحق فى ذلك ا كان فى الححر ای فاشدة لهم ٠‏ فمقتضى حجرهم عليه 
أن يكون لهم ابعلال كل تصرف يضر بحقوفهم بصدر مله بغير رضاهم ٠‏ 


لا اذا اجازوا هم وففه » فان وففه ب جد 7 ينفذ لازما ٠‏ لانهم بذلك 


)1( نر : ,لش م الكبير : ج ٤‏ ص ۸۱ 0 
ل المصدر السايق ۰ 


۵9 ؟نظر : حاشربه الدسوقي سج ۳ من #۷ + 


TY 5 


يكونون قد اسقطوا حقهم فى الاعتراض عله وفى ابطاله ٠‏ 

(ب) اما اذا كان المدين المحجور عليه لم يستغرق الدين جميع 
مالة 4 ققد صح و ود و کان لا ز ما بالسرسة ند اه فی القدر الزائد عن 
ديو نهم 3 و اما فما عدا ذلك فان و وه لسن لا رما لهم اى بالقدر الدى 
بشي بد بو نهم ٠‏ لان حعهم انم على القدر الدى كفي لل فاء تلك 
الدیون ۰ 

هذا حکم وفف الدین الححور عليه سس الدین سواء صدر مله 
الو وف فی حال صیحسته ع أو فی حال مر صیه ۰ 

وهذا كله بالنسة لأمواله المححور علها فعلا + آما الأموال التى 


اكتسبها بعد الححر عليه ما لم يشملها الححر > فان حکمها حكم أموال 
المدين غير الححور عليه ٠‏ 


(ج) اما اذا كان المدين غير مححور عليه » الا اله وقف بعض 
ماله أو کله في حال مر ص هو بك 3 فحكم وقفه 3 شو حکم و فف المدين 
الححور عله سسب الدين 3 شع صححا » ولازما أن أحازه الدائنون 
زیی مو به ۰ و بقح صیح‌جا عبر لازم أن لم بجر وه يعاتب دو يد 3 و حننید 
يكون لهم الحق فى طلب الحکم بابطاله كله ان كان ديئهم محطا بماله > 
او طلب الحكم باعلال مقدار ما سقى من دنهم أن لم يكن الدین محطا 
بماله فى والعله فی هذا شی ما سند کرد عاك كلامنا عى و ففف ا مر بص 
مرض الموت ٠‏ 

وقد نقل ابن عابدين عن ابن الغرس - في الفواكه الدرية ‏ 
9 42 مل ر اه 7 ۰ 
و له 5 . ۱ الدين الط بالتر له مانع من قود الاعتای والا شاف 


ببس 


۰ 5:5 انظر : 'الحاشية ج ۲ ص‎ )١( 


RY 


والوصه بالال » والمحاباة فى عقود العوض الا باحازة الدائن » ۰ 


و فد قل اسن ا عن قاضخان و له : د مر يصن وف وعلسسهة 
دیون تحط بماله باع و بنقض الووف > كما لو وقف دارا ثم جاء الشفع: 


¥ 


كان له أن یاخذها بالشفمة » وينقض الوقف » * اه 
و عقب أبن الهمام على ذلك بقو له و هدا سخلای و فف الدیون 
الصحیح » وعليه دیون تحط بماله > فان وقفه لازم لا ينقضه أرباب 


الديون ١‏ ذا كان شل الححر بالا شاف + لاله ١‏ سعلق حفهم بالعون حال 
{j‏ 


# 


خالا ةه المسألة : ان وف الدرین يكون غير لازم س عند جمهور 
الفقهاء - با له لداشه فى الث حالات ۱ 


الیحاله الاوی : وا و وف المد لدین المححور عله درم الدین »> في 


الحاله الثالثة : اذا وقف الدین غير الححور عليه سسب الدين > 
في مرض موته ۰ 

ويكون وف المدين لازم باشبه لداشه فى حالة واحدة فقط 
وهی : ما ادا ووف المدين غير المححور عليه سسب الدين فى حالة 


me 


مرف + 


اما المالكية ومن ذهب مذههم من الحنضة والشافعية فانهم يرون 
ان وقف المدين لیس لازما مطلقا سواء أكان ذلك فى حال صحته أم فى 


,۱( انظر : فتح القدير ج ه ص 55 ٠‏ 
ار E‏ 


حال مر صله 3 د و أء ! دان د بات دل الححر عله ام دیس ت ۰ 


وهدا الرای الا خر هړ م ميل إلى بر جه حر صما عق حقوق 


3 سيدأ للذر بعة عند المماطلة > أو التق فى 


2 : 
+ آي 


CT i 3 0 4 3‏ 
قعر قذ الرملى قو له # لل مأ لمعت لسممسك للموت ٤‏ بالا فال 


على العمل الالح »> وقل : كل با اتصل به الموت » » 


و عر فه امحقق الحل ° 3 + « ما ۷ بو من معة من الموت غالا فهو 
موف دحمی الدق والسل و ودف لدم و الا و رام اسو داه و الاسهال 
والمنتن والدی یماز حه دهنبه او بر از اسود بغل على الارضی وما شا کله؛ ۰ 


(Tn 07 ١ ۹۹ 3 ۱ 1 ۱ ۱‏ 
والدی بطهر من هبار بت الفقهاء الاخرين من اللافعه 


ید 


(۱) انظر : نهایه انلحتاح ج ١‏ ص ٩۰‏ 
5 انظر شرانع الاسسلام ج ١‏ ص TY‏ 


(۲) انظر : روضية الطالسن ىح ٦‏ ص ۱۳۳ 

(5) انظر : الشر ح الكبير للدردیر جح : ص 557 

(ه) انظر : المغنى بهامتی الشرح الكبير ج ٩‏ ص٥۵۰‏ گرد 
(1) إنظر : تيل ۷۱وطار للشو تانی جح 86 ص ۲۶ 


5 PPE — 


ققد فال ابن حزم معقا على تصنف الفقهاء الامراض وتفربقهم 
بين ما كان ميذوفا » وما كان لس كذلك''! : « وكذلك قولهم في التفریق 
بان الأمراض » وانه لا يعرف عن صاحب ولا تاع اص > ولا فى شی - 
من التضوص > فحصل قولهم لا ححة له اصلا » لا من قرآن ولا من سنة 
ولا روابه سقمة > ولا قول صاحت > ولا فاس > ولا نظر » ٠‏ 


م 


وقد الحق بعص الفقهاء 5 با مر ضص اذو ف 3 امو را حص ها أبن 


(۱) اذا التحم الحرب © واختلطت الطائفتان للقتال ٠‏ 


52 15 ودم لقتل سو اء كان درك لقصاص أو لغبره 3 
(۳) اذا رکب الحر وکان هائجا ٠‏ 
)4( الاسر المحبو س او کان من عاد ده الفتل ۰ 
(ه)» ادا و فم الطاعون سلد من اللدان ۰ 
وقد ذهب الفقهاء الى ان محل النزاع فى تصرفات المريض انما 
هو فما اذا كانت تلك التصرفات فى نفس المرض الذى اتصل به الموت »> 


فان برىء بعد ذلك فان تصرفاته نافذة »م ولو مات بعد ذلك من مرض 
)١(‏ انظر : المحلى جح ٩‏ ص ۲۵۲ ٠‏ 
5 انظر : المغنى بهامش الشر ح الكبير ج 1 ص 0۰۵ تب ٦ء‏ 3 
وشرح النهاح والنهاية عليه ج 7 ص ٩۳۲‏ ° 


o‏ سه 


ب 


مسجد رن 6 و دللث لا سفاء النهمه النى ھی عله التردد فی تصر فاه 1 كما 
رجح ذلك ابن عابدين ي اول باب طلاق 
2 امرض مرض الوت : انه يغلب الهلاك منه » بححث ان المريض به 
لخوفه منه يتصرف صر قات شرف على اه النهمه > 


3 


سواء اعحز المريض عن القيام بمصالحه خارج الست > أم لا ء 
تصرفات المريض بمرض الوت 


التصرفات قد تكون د معلقه على الموت > حيث لا نقد الا بعد وفوعه > 
وقد انفق الققهاء 0 أن التصرفات ب وفی هده الحاله ‏ تخد حکم 


الظاهر يا : الى 


- 
حفوف الدالنين > وتتعلق بالثلئين حقوق الوارئين ۰ 
: > ۳ : 
فال ال سا بي 7# سي ا مر بص گی ھی الو صبه ھی لالس 


, ٤٩۹۲ے‎ ٤۹۱ ص‎ ٦ انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج‎ )١( 
٤ ص ۲۱۷ . وحاشية أدن عا رد بن سج ۲ صم‎ ٩ الاسمالام نی‎ 
۱۲۳ الطالبين ج 5 ص‎ 

(5) انظر : المحلى ج 4 ص ۳:۸ ٠‏ 

(5) انظر : البدا'ثم ج ۱۰ اص 5845 و ۸۵٤‏ . 


O 3 


و وال ابن قدامة17) : « وحمله ذلك أن السرعات المحزرة دالعشق 


3” 


والحااد رز سه امو ره 3 و الصدثةه والو فف ¥ مب ۰ نيهي من رأس 
الال لا تعامج , فى هند | مخالفا » وان كانت فى مرض مخوف > اتصل به 
الموت : فهى عن ثلث المال فی ۴ حمهو ر العلماء ۰ 


a 7 1‏ دک 0 . لاه و حمر 
وفال الشو تابي ٠‏ : والتسر حال المرض المخوف حكمهة حم 
و وال النووی "هه 5 « التمرعات امح ة 8 امرض المتصل بالوت 


وق ۱ 


اذا كان الواقف اهل لترع > ووقف فى اثناء مرضه مرض 
الوت > فان وفقه يكون صحيحا تاقذا حال حاته > لاله ما دام حا لا 
بمکن الحكم بان مرضه مرض الوت > اذ الانسان لا يشر - شرعا - 
5 


مربضا بمرض الوت الا اذا مات به فعلا » فاذا مات تین أن الرض الذی 


اتصل به موته هو مرض الموت الدى تازع الفقهاء فى التصرفات الوافعة 
عه » وحائذ وان و ی وففه التفصل التالى س 
أن يكون عليه دين : 


| اذا وقف الریض بعرض الموت ومات بعد ذلك » فأما أن يكون 
الدين محطا تما له 3 وأما ن م يكون كذلك ليأ 


م وا 0 00 5 ١‏ : 
41 وان كان بعليه د ممصمل تیا له ولم سر له الدائنون 5 فان و قفه 


(۱) انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج 7 ص :٩۱‏ 
(؟) أاتظر : تيل الاوطار ج ٩‏ ص ٦‏ ۰ 
() انظر : روضة الطاليين ج ٦‏ ص ۱۲۳ . 


FY ست‎ 


5 


پنقض ویاع فى الدین" " لان الدين تعلق بماله الموقوف عند وففه ء 
الفقهاء ‏ عدا مالكا ‏ الى أن وتفه يكون لازما * كما ذكرنا ذلك سابقا ٠‏ 

(ب) اما اذا كان الدين غير ميحط بماله : فاا نخر ج بالدين اولاء 
نم نظر في سبه الموفوف الى كل الال الخالى من الدیون > اظرین بعين 


3 


الاعشار الى الموهوف عليه : اهو احنسى ام وارث > كما سنذكر بعد قلبله 


عد هذا نفصل القول فى اثر الوقوف علبهم فى مقدار الموقوف من 


سین الاو : أن يكون الموقوف عليه غير وارث : 
اذا ن الوفوف عله أجنسا أو غير وارث > ومقدار الوفوف لا 
00000 على بل التر که بهي الو وف على كاله لا: و ما *# ا ینتقص اس أن 
انوي کل شروطه > ويعتبر فى هذه | الحاله فى حکم الوصبه - كما تقد قد م 


ا 
5 


د در ه ~~ لاه سر ع فى هر ص الموت لغبر وارث + 


اما ادا | كان اكثر من الثلث تووف لزوم وففه علي اسار د الو رنه ع 


اجاز وه نفذ الوقف كله > وألا ..... نفد فى الثلث فقط > الذى 


تصدق الله به عا عادد ۰ 
١‏ ذا 8 


وان اجاز بعص الورنه ولم بحز البعض الآخر > نفذ الوقف فى 
0 من احاز و بطل فی تسه من 9 بحر 6 شما ژر اد یی الثلث 
بالضره ورة > لأن الز ألد عله من حى الوارث ۰ 


8 5 ل 0 : ۲ 9 
فال این دا مه 0 أن او وف کی مر یں الموت بمنز له ۱ 


. ۳۲۰ انظر افتح القد بر ج ۵ ص 15 , والاسعاف ص‎ )١( 
. ۲۲۰ ۲۱۹ ص‎ ٦ (؟) انظر : الغتي بهامش الشرح الكبير ج‎ 


FFA ما‎ 


اعشاره من لث الال ٠‏ لاله برع > فاعشر فى مرض الموت من اثلث 
کالعتق والهه » واذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورنه » ولزمء 
وما زاد على الثلث ازم الوفف منه في قدر الثلت الزائد على احازة الورثه» 
له ری فى هذ | خلا سك العانلى بلز وم الوقف ۰.4 


الصورة الثانية : أن کون الموقوف عليه وارثا ٠‏ 


اذ وف !1 رص مر ص ألموت على جميع ورت رم الوقهف ه اما 
اذا وهف على عض ورته دون بعض > فان فى المسألة. حالتن 3 

الحالة الاو : ان يخرج الوقف من الثلث * فان !لوقف يكون لازما 
ها ۴ لز و م الو وف وعدم لز و مه + مأ دام الو وف فى حشو د الثلث م ١‏ 
ان لها اثر! فما تعلق بقسمه الغله على الستحقین كما ساتی ۰ 

الحالة الثائية : أن يزيد الوقف على 'لثلث * وحينئد بتوقف الزائد 
عنه على اجازة الورنه * فان اجازوه نفد فى كل الموقوف » وان لم 
بحيزوه نشد فى الثلث > وک ن الزائد على الثلث ملكا خالصا للورمة 
سطلان الوقف وه سیب عدم الاجازة ٠‏ وان اجاز بعضهم ولم يجز 
الآأخرون لد الو ف 8 انلك > م 565 فما زاد عل اثلث فی خصضة 
ا جز ه راد عل الاه ۰ 


بحر ج ده کل الوفوف من الت 4 فان عد قائما بعك 5 بك الورنة 
يصير وففا كله » وان لم يكن قائما - بان باعه الوارت مثلا - فلا بنقضه 


سعه » ولكن بوحد مله قدر ما باع > ویشتری به ارض فتوف مکان 


(۱) انظر : الاسعاف ص ۲۰ ٠‏ 


- ۳۳۸ 


حکم وقفه على بعض الورتة ۳ 

أولا : رأي الحنفية : 

ذهب الحنقه : الى جواز ووف المريض على بعض الورنه دون 
عص 5 عل التفصل السابق 5 و مدهبهم سس ا سم تائم سیا ی اساس التفر فه 


ال ألو صسة وااو فف 8 فى احج اص ن بعص الور ۳ بها دون و واره 


۴ او صبه ۷ سحو عبر الورانه » حلاف الو وت وان للغله مس محمان 
بعاد هم ۰ ون ا لز م الي وف فی الثلث 3 ژاحتاج الز اند الى الاحازة ی 

تسا : رای dı‏ لکبة : 

وهم عل ال فی المسالة تفصیلا يقوم على مذههم » قي : ان الو ف 
يجوز متنا > ویجوز مؤبدا ٠‏ 

وعل هذا : واذ! وقف المريض على بعض ورلته فقط » كان حكم 
۰ سیر ۳ . 
هدا حخم الوصیه لهم » سطل الوفف الكلة عند عدم الاجازة حتى ما 
كان مه في حدود الثلث ٠‏ ۱ 


اما اذا وهف المريض على اولاده وسله وعقه > فانه على ما ذهب 
اليه الحنفه على التفصيل السابق © ولنفى العلة ستذكرها في تقسيم 
الغلة ٠‏ ویسمی الالكة هذا الوقف : ب « الوقف العقت ه 


a 8‏ 7 2 + 8 ۰ ۳ + 
جاء في الشرح الخير ما نصه : « أو وف على وارثه بمرض 


3-5 5 2 5 
هچ یذ سطل 0 وأو حمله الثلث ٠‏ لابه كالوصية 2 ولا و حسه لو ارث ۱ 


ل يحيزه له بقه الورثه » ثم استئني من بطلان وف الربض على وارنه 


(۱) انظر : الصدر الساق » نفس الصفيحة ٠‏ 


1 3 . 
ی مر ص س عو نك 4 مله تعر ف نف بمسمله 7 و لك الأعان )” ژ ھی م حسان 
انسائل فل من يته لها » فقال : « الا وعفا متعقا خر ج من ثلثه » ٠‏ 


7 1-3 8 5 
والر اد باله 2۵ ا > هو : ما ادخل فيه الو اف عضا + 


سا ع 3 u {۴ e.‏ 38 8 
رواتان سید هم أبن فد امه بقو له" و Ê‏ 9 ختلفت الر وابه عن ا یں 2 
الو فف 2 در ميك على عص و راه اس قعنة ٩‏ حور ذلك > فان فعل . 


و وب على اجار: سار الورنه ٠‏ فال اتید د فى روابه اسیحاقی بن 


فان قال - في روایه جماعه مهم الموني - : يحوز للرجل 

۰ + 1 ۲ 5 ۰ 
۰ فی مر ضره على ورته » فصل له : السى ی هس ان لا و صسسه 

5 


لوارث ؟ + مقال : عم 3 والوقف عبر الو صرند ٠‏ لاه لا باع ولا دورث 6 


19 ود تعقبه الدسوقي دقو له قي هذه التنسمية فصنور > لأن الحكم 
۳ المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان » بل الوقف .على غيرهم 
الورته كذلك فلو وقف - في مرضه على اخوته وآولادهم عقبهم » 
أو على اخوتة وأولاد عمه و قب »> او احوته وعقبهم واولاد عمه : فالحکم لا 
يختلف » وضابط تلك المسئلة : أن قف المر بض على وارث وغر وارت 

و علی عفسي.م &‡ * أص 
انظر : الحاشية ج ٤:‏ ص ۸۲ ۰ 
(۲) انظر : الغتی بهامشی الشرح الكبير لج ا ص 2۲۲۱ ۲۲۲ . 


N — 


ولا يصير ملكا للورنة پنتشعون بغلته » ٠‏ | ه 


اله أن ضاحب ١‏ ده خهمیی ی اج الر و و ا یه الاولى * لان الو فف ف مر ص 
ا موت عل دعسن الو رنه هو . : تحیصن لد اث المعص الال 3 سنح فنك 
كما یسح ص الهية لعصهم وهو مر بس ¥ 

فان و فف داره ل وهی بحر ج من الللثك ‏ بين انه و نه نهان > 

الر وابه الما سه * بهیح الو وف وبلزم + لانه لما کان جو ار له تخصص 
النت بوتف الدار كلها » قنصفیا اولی ۰ وهذا قول الا کترین مسن 
الحتالبلة ٠‏ 

یی الروايه . الأ ولى لى س الى اختارها صا سحت ا مغنى واه أن 

ار ۷ ۳ جاز الوقف » والا بطل ضما زاد على نصب البنت وهو 
السدس ویر جم الزاند إلى الابن ملكا » فكون له التصف وقفا والندس 
دلكا مطلقا » والثاث المبنت جمعه وتف" ٠‏ 


وخلاصة الامر ‏ ضما يبعلا هنا هو ان احدی الروایتن عن 
a 8 3 35 ۳ 8‏ # 
أحمد تحور للمريص مرض الموت ان يمف على بعص وربه © وهو 


اختار الاكثرين على ٠١‏ حكاه صاحب المغنى ٠‏ 


تور ع عالات ارو وب اتود من المر بص مر ص الموت على انح 


التالى : 


ا 


أولا : اذا كان الوقف على غير وارث , كالوقف على جهة بر » فان 
الغلات تصرف الى حهه الاستحقاق على حسب شب روط الوفف النافذ 


شرعا +٠‏ وكذلك اذا كان الوقوف عله معنا ولکنه غير وارث > کمن 
)١(‏ انظر : المصدر السابق 


TEY 


بقف على اخوتنه الححو بان بأنائه »> فان الناقد من الووف تصرف غلانه 


ليم » وكذلك الحال فما لو وقف الریض على آولاد ابنه التوفی وله 


ا 


أبناء اسا ابح يحصو نهم 2 فان الووف نفد ۰ 


قابا : اذا كان الوقف على بعض الورنة دون يعض وأحاز بقية 
الورنة الوفف »> فان الوقف ا هده الحالة ‏ ناود ايضا » وتقسم غلته 
تالا : اذا كان الوقف 0 بعض ال ره 2 بحر البعض الاخناء 
اوقت ينفذ ‏ ايشا الا ان الغلة تسم على جميع الورشه على 
القر هد الشسرعه هس ای السام قسمه اسراث نت و سم القسمة 
هكذا > ما بقى احد من الموقوف علهم حا > فان مات الورئة الموقوف 
عليهم جميعا » فلا يعطى الورنة غير الوقوف عليهم شا من الغلة > بل 
۳۹ 005 5 2 ۰ 
متسر شب الغله دايا مستحقي الو قف بعت الوراسه الوقوف علي » صلى 


فمقدار ما خر ح من الثلث يصير وففا > ثم تقسم جميع غلة الوقف - ما 
جاز فه الوفف وها لم بحر - على فرائض الله تعالى » ما دام الموقوف 
عليهم او الحدهم في الأحاء » فاذا انقرضوا كلهم : تصرف غلة الارض 


E - 


ميراثا لورثته الذين لا خصة 
لهم ي الو فف ۱۸ 0 


17 3 عه 1 5 
سيب شمه الغلة على جميع الورته 
۳ تور سه 4 بصعم شاد أل 3 ۰ 
۾ لاس 3 ی“ 


اي فق ود ۱ 
ي : 


800 ان الو وت 7 
مستحقون اخرون بعد الورانة 
بعد الورنه هم اجاب حثما 


س الواقف ۹ ۹ ۱ 8 
ىق من عر رنه ع ۰ 
كف هو یف 6 و 
ا حل س لا ۶ و 


5-5 


و اما ان ۳۳۳ ا سے 
ی ا عله لال 1 مه 
1۳ رس ده ساسا 1 8 
۱ شر فة الشر عه ۰ 


وقد 
ەق صا حب السحر 4 ع 1 5 
سر ای هده المسالة وتال ۰۲۲۰« ال 
۰ د صل : 


7( انظ : 
انظار : حاشية أي“ 
ا ال کس م ج 
3 ۳۳ احم الراهيم ٠‏ الوقف ا 
ر : الیجر الرائق چا هس 10 
د ه ص ۲۱۰ 


۳ 53 


أن المريض :اذا وب على بعض ورلته > ثم من بعده على أولادهم > ثم 

نان أجزز الوارت الآخر كان الكل وقفا > واتبع الشرط > 
والا ممه كان الثلثان ملكا بسن الورنه > والثلث وهنا سم مع ان الوصة 
للعض لا تنقد في شيء - لاله لم یتمحض للوارت ۰ لانه بعده ليره > 
فاعتسر الغير بالنظر الى الثلت © واعتر الوارث بالنظر الى غله الثلت الذی 
صار وففا » فلا شع الشرط مادام الوارث حا ٠‏ وانما تقسم غله هذا 
الثلث بين الورئه على فرائض الله تعالى > فاذا انقرض الوقوف عله اعت 


رابعا : آما اذ" أحاز بع الو رنه غير ۱ الموقوف عليهم دون عضن ¢ 
فان من أجاز يعامل على آساس أ ن الوقف افذ » وان ن الغلة تقسم على شرط 


لواقف > فلا يأخذون من نش ومن لم جر مهم : عامل صل 
آساس أن الوقف ناهذ ایضا > آلا | ن الغله تقسم على حسس الارث كما 


هدم 3 ولسبى 0 شرل الواوف ۰ 


خامسا : أما إذا كان الى الموقوف عليهم خليطا من الورثة وغيرهم ۰ فان 
۴ لاله قصللا لخصة صاحب الا سعای بقو له 0 #2 لو و وف على 
"ولاده واولاد اولاده و سیلهم ۳ السو به 4 م عل المسا كين وهي 
تخر اج هن التلت ل و کات | آو لاده و تافلته ذكورا واناط c‏ وكان له زوحه 
و ابوان * فان أحازته 3 و ره : کات الغله ا الو قوف عللهم على م 
شرط لهم » والا قسمت على عدد و لده لله » وعلى عدد افلته + قما 


اصات ولد الصلب يعطى منه | لز و حه وأبويه مل وسدسة » ويصسم 


3 


المافي سلهم للذ کر مثل حظ الانشین ۰ لاله في المرض كالوصية “ وهي 


۲۱ - ۲۰ انظر : الاسعاف ص‎ )١( 


2 0 3 


تحوز لوارث دون وارث » وسقى القسممه على هذا ما بقی من ولد 
الصلب احد ٠‏ فاذا انقرضوا تکون الغلة كلها للافلة على ما شرطه 
الواقف > لحوازه عند وجود أولاد اصلب » وسقط ما كان يعطى 
لزوحته وأبويهء ألا نهم لسوا بموقوف علمهم > وانما اعطناهم ما أصاب أولاد 
الصلب فراتضیم لوتفه في المرض على بعض ورثته دون بعض > وانه 
لا جوز ۰ 


3 ۶ کل س تعس سب ڌٿ الفر شین ۳ نات الغلد 3 شمقسم عل 
ذلك العدد ء فما | اصاب النافلة سلم لهم > اصاب أولاد الصلب فسم 
لهم وس به و رنه » ۰ ۳۹ 


و مما تقد م بطهر الفرق دان الوصه لمعص الور شه والو فف عي 
بعصهم > فان الوصه لسن لها مستحق غير الورثهة > بخلاف الوفف : فان 
للغله مسستحفین بعدهم * 

هذا : ولس هناك ما یملع الورنة من الاعتراض علي الوفف 
اذا ما كان عليهم جميما ه٠‏ وعلى هذا : فاذا وقف على كل اولاد 
وفسمت الغله عللهم جمعا على شم انصتهم في اراث » واعترض 
بعصهم على الودذف - فانه مطل فى ! النشن اثلثين وينفد فى الثلث فقط > ويوزع 
الثلثان - بعد ند على الور نه ت ال ممى ان 6 و سمت علات الثلت علسهم 
تو ربع وف > وذلك : لان حا ف لك الا وحقا في الغله 


جاء فى الجر و اج و و نعلا عن الظهير به : «رحل وقف دار له 


[ 


شي مرخضه على ثلاث بنات » ولسس له وارث غيرهن > قال : التلث فى 
الدار وتف »> والثلئان ملك مطلق بصنعن بهما ما شئُن > قال الفقيه أبو 
لت : هذا اذا لم يحزن > فاذا أجزن : صار الكل وقفا » 1۰ ه 


لزوم وقف المريض : 


حكي عن أبي حنفة : ان ودف المريض مرض الموت يكون لازما 
في الثلث مطلقا على التفصيل السایق" "۲ ء الا أن الصیحح عنده انه غير 


ازم کالو فف حال الصحة ۹ وكالمعلق على الموت + 


قال الس رخسي : « وذكر الطحاوى ‏ رحمه الله تعالی - أن 
عنده ‏ أى عند أبي حنفة - لو نفذه فى مرضه فهو کالضاف الى سا 
عد الوت ‏ لان تصرف المريض مرض الموت في الحكم كلمضاف الى ما 
بعد الموت حتى يعبر من لله خصوصا فيما لا يكون تملیکا كالعتق > 


کاله بحعله موفوفا على مأ بظهر E‏ مو به + 


والصحح : أن ما باشره فى المرض بمنزلة ما لو باشره فى 


الصحة : في انه لا يتعلق به اللزوم »> ولا یمتنم الارث بمنزلة العارية > 
الا ان يقول : ي حاتي وبعد موني » فحينئد يلزم اذا كان مؤبدا وصار 
الأبد فه كعمر الموصى له بالخدمه فى لزوم الوصية بعد إلموت » ٠‏ أه 


اما المالكة : فانهم على ان وهام المريض بمرض الوت لا يكون 
ازا ٤‏ لای و وف الصحصح + 


قال في الشرح الصغير ما نصه" ۲ : وللواقف في المرض الرجوع 


(۱) انظر : الهدایه بهامش الفتح ج ه ص ۳ ٠‏ 
(Y)‏ انظر : الممسوط ج ۱۲ ص ۲۷ بت ۲۸ ۰ 
(۳) انظر : الشرح/ الصغير ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 


in 2 2‏ 5 5 اد 0 ۷ + 4 
نه لاله كالوصة » بستلاف الوقف فى الصحة فلا رجوخ فيه صل المانع 3 
تو يحبر على التحویز الا اذا شرط لته الرجوع فله ذلك » ء 

و شهم من هدا : أن ا مر بس ادا و فف وایه لا سر عل التحويز 
الدی هو امارد الازوم 3 

قال الدسوقی""" : « الحوز لا يشترط فى السرعات الحاصلة فى 
المرض وانما شترط فى الترعات الحاصله فى الصححة » ۰ 

اما الحنابلة : فهم على أن وتف الریض یکون لازما فى حدود 
اثلث »> كما هو عند ابی حشفة فى ما حكى عله ٠‏ 


فال ابن قدامة”'! : « الوقف فى مرض الموت بمنزلة الوصة فى 


اعتاره من بلك الال > لانه تر ع »> فاعشر فى مرض الوت من الثلث 
كالعتق و اله 3 و ادا حرج من الث حاز من عبر رضأ الورانه + ++ 


ولزم » ۰ اه 


الفصل الثاني 


۳64 


الفصل الثاني 
فِ 
شروط ائوفوف 


شترط فى ال ء الوفوف > لكي يصح وففه » عدة شروط هي:- 


۰ أن يكون مالا متقوما‎ - ٩ 


الشرط الأول : أن کون او قوف مالا(۱) متقو ما ۱ 
المال التقوم » هو : ما كان فى حيازة الاسان وجاز الانتفاع به 
شرعا فى حال السعة والاختار ۰ کالنقود » والكتب > والعقارات ٠‏ 
ا على ذلك أن ما لسن فى حازة الاسسان لا یعتر مالا 
متقوما : كالطير في الهواء » والسمك فى الاء * وكذلك مالا يباح للانسان 


)١(‏ عرف الال بتعاريف؛ كتدرة فعرفه ابن عابدين بقوله : « ما 
يمسل اليه الطبع ودمكن ادخاره لوقت الحاحه « انظر : رد المحتار على 
الدر المختار ی ۶ ص ۲ وعرفه الشسبخ ! الخفرف بقوله : د الال كل مأ 
يمكن حيازته والانتفاع به على وحه معتاد » ۰ انظر : المدخل لدراسة 
الشربعة ٠‏ للد کتور غيد الكريم زیدان ص ۲۱۷ ۰ وعلى هذا فمالية الشي 
تتحقق اذا توافر فيه آمران 

امكان حيازته ٣ ٠‏ امکان الانتفاع به ٠‏ 


ا ۳۵ ها 


الأشفاع به : «الخمر ء والختزير اسه للمسلم * 

أما المال غير التقوم > نهر ما لا يمكن الانتفاع به حال السعه 
والاختار ولم يكن فى حازة الاسان ٠‏ ولم يحل له الشرع مه ولا 
حمانة عند الله : كالم 


اشسخرات > والمحرمات اسه للمسلم 
وجامع ذلك ان ۳ بصح و ففه هو کل ۳ حار سعة 3 وحال 


ژمما نقدم شين لا أن المراد امتقو م هنا معان س 

أحدهما : التقوم الاصطلاحی ۰ وهو : ما كان له قيمة بضمنها متلفه 
ES E.‏ عله 3 و ذلك اع اللحماية ال 5 ی مها الشارع على حر مب 3 
و بكون | مال مقو ما ماه ! 8 اذا كان میحر زا 4 و ميحالا لا نما ع «عتاد شر عا 
حال اله والاختار + 


وناء على هدا ك نیح ووب الكل غير المعلم > وسار اللهام 
والخزير 

م : أنه ما تصم فيه التصرفات من بيع واجارة وعبة : فلا بصم 
وفف ام الولد > والمرهون والخمر » وعلى هذا فان محل الوقف هو الال 


ا : بان يكون عقارا » أو منقولا شه عامل * او أن يكون منفعة 
على مذهب الامام مالك الذى يعشر النفعة مالا متقوما كما 0 سانه ‏ 


وقد اختلف التافعية فى الکلب المعلم > فمتهم مب : لا بجوز 
وقفه لان ! لوقاف تلات 9 و الخات يذ سك 5 و مهم من وال : یحور 


لعي رت ۹ ا 1 : ۰ ر س 
الوقف أن ا لي من الوقف الملشعة وف اسخلبت هریت وحار 


)١(‏ انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج 1١‏ ص ۲۳۷ , وشرائم 
الاسلام ی ١‏ ص ۲۶۷ 

(؟) انظ : این عابد ین ی ۲ ص 5516 » ومعنی الحتام ج ۲ 
سس ۸ :+ والبحر الزخار ح ه ص ۱۵۲ 1 


س ۳۵۲ س 


الشرط الثاني : أن يكون معلوما : 
بشترط الفقهاء لصحة الوقف ‏ ايضا ‏ : أن يكون الوقوف 


ومعاوما علما غي الدياله عنة » منعا التراع 


¥ 


(۱) انظر : ااهذب ج ۲ ص 55٠‏ , اما غير «لعلم فلا بصح وقفه 
حزما .۰ انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۷۸ ٠‏ 

(۲) انظ : البحر 'الزخار جع ص ۱۵۲ 

(۲) انظر : شرالم الاسلام ج ۱ ص ۲۷ 

(5) انظر : منتهی الارادات ی ۲ ص 5 

(5) انظر : مغني الحتاح ‏ ۲ ص ۲۷۷ , والبحر الزخار ی > 


ا 


۳۰1 انظر ۱ قشع الباری ج © هن‎ CY 


5 ۳۲۵۳ _ 


۲ ر( , 
ولو قال : وففت داری الفلانه © او ارضی التى في حهه تدا > 
وكان ما وفقه معر وفا بالشهرة 5 ملسن بغيره » صح ألوفف © ولا دأ ده 


الى ذ کر الحرو و (۲) 0 


۳ الل ۱ : 0 
اء ۴ سم القد بر ؟ ۳ يب 5 « أتاأ كانت الدار دسو ل 5 معر و ق 


وعلى هذا يحمل كلام بعض فقهاء الأحناف القائلين باشتراط 
التحدید : كالخصاف الذى جعل الوقف باطلا عند عدم التحديد » الا أن 
تحون مشهورة > والاصح ان يقال : ان الشهادة باطلة ولسى الوقف ۰ 


وفد عقب أبن حجر عل فول اللخارى : اذا و وف ارصا هو 


یی 


(5) انظر : ابن عابدين ج ۲ ص ۵۱۵ 
(5) انظر : فتح البارى ج اص ۲۵۶ 


95 e 


نشية * وآنماأ تعر اللتحد يد لأحل ل الاشهاد عله لسن الغر » ۰ 


فان لم تحن معر و فة بالشيهرة 3 و س سح راد ھا بحد: دها الاز بعه 3 

لمك يح اشهادة عا الیش ۰ 
تیب 

على ان ما يحرى عله العمل الان فى کل تصرف ال للملكة ع 
شر هم ورد ددر الحدود الا ار سه 0 و سم الا اكتشاء بالشهر د * ون هده 
التصرفات تستمر احكامها ماد طويلة * وقد يانىي وفت تزول شهرنها 
مع بقاء حكمها © قدب ان - خون الوئیقه شامله ليانها مادام حکمها قائما 
ودلك بحدها بالحدود الاربعة المحطة بها ٠‏ 


الشرط الثالث : أن بكون ملكا للواقف ٠‏ 


ا 


لا خلاف بين الفقهاء في ان الوقف لا يصح ولا يلزم » الا اذا كان 
الموثوف ملكا للواقف في الحملة ٠‏ لان الوقف تصرف بلحق رقة العين 


1 الهم اختلفوا فى و<وب توفر هذا ال ساعه الوقف > عا 
اللحو. التالى 
رای المالكية : 

ذهب ألالشه الى عدم اشتراط کون الو قوف ملحا لاو اقب و هت 
الو قف ۰ 

وعلى هذا » فلو قال : ان ملكت دار فلان فهى وف > فملكها 


صح الوفف ٠‏ وكذلك لو التزم بان ما ينه فى المحل الفلانی فهو وقف > 


م سی یھ م الترمه : ا صدعم الو قف 4 ول بحتاح الى ا ماه جل رل * 


: : 00 : 
فال الدسوقي 0« من ذلك ما كتبه شيخنا : أن الشيخ زیضا 
ا بك مر 1 7 ۲ 4 5 
انز ی 3 ای نان من ازم ان 5 مأ لمك فی ۱ ل الفلا ني فهو و وفی 6 


: 7 1 . 1 ۲ اس ۱ ۳ ۲ 
می شه هلر دد ما الم مه و اس لا شاء و وف للك + 


0 
۳ وال « ha ۱ ۰ ma‏ و 
۵ + « وانطر : هل لايد فی التعلسقی من تين المعلق فبك كما 
۳ الشار ع > او یدخل فه ما بقع عض الواففين » اه يقول فى 
۳ و 9 : و 15 تيحدد | مه 
ب وفته : و ذل ۳ بحدد ي من عقار او عيره ودخل فى ملحي فهو 
ملحیق بونقی 5 * واتول : المأخوذ 34 كم ار الرصاع” ص ۴ سسس سم 
َس ا 
تقول المت : مسلولا » أن مت او د 0 التمدق الا أن 
e.‏ 3 کل ما ۱ املکه 8 المستة.ل وقف ۾ » اش 
رأى الجمهور : 


دهب الحمهو ز : a‏ شترط اصح الو نف ال يكون الوووف 


۳ م‎ 1 f 
۷۲ انض : حاشيية الدسوقي على الشر حم الكيير ج 2 ص‎ )۱( 
قاضی‎ ٠ هو محمد بن قاسم الاتصاری "بو عبدالله الرصاخ‎ (0 ۱ 
الحماعة بتونس * له کتب كثيرة منها : « الکلام على الیات الواقعة فى‎ 


با 


سمو اشا المغني لاسن هسام 4 * تو نی سنك (AA)‏ 
انظر في ترجمته : الاعلام : ج ۷ ص ۲۲۸ . 


۳0 


مملوكا للواقف ساعة الوقّب ملكا باتا > فان لم يكن كذلك الوقف باطلاه 


١ ۲‏ ان الواقف لابد ان يكون 


و 


" جاء فى حاشه ابن عادین ما نصه 


ار ۰ ٍ سے 
۱۹۹۹ لد و الث الو فق ملذاأ 5 5 4# * 
و یتفر ۶ على هدا الشرط عدة مسائل : 


المسألة الاو : أن الموهوب له اذا وقف الع الوهوهه قبل أن 
بتمصرهأ 5 صمح وققه 3 لان الموهوب 5 ید حل فى ملك الو هوب لد اه 
بعد ان شعیه قضا محا > فخون الواوضف ‏ عندتد ‏ قد وفوف العون 


شل ان تدخل فى ملحه ۰ 


اما لت الذانية : أن الوصی له يعن من الاعيان لا يملك وقفها قبل 
موت الوصی » لأن الوصة لا تشد الماك للموصی له الا بعد موت للوصی 
مصرا علها » وكذلك لو كان له ثوب او عند بيدذمة غيره > او حوه ۰ 
لعدم الملك في الا( ۰ 

المسألة الثالثة : أن المسترى اذا وقف العقار الذى اشتراه تم تسس 
أنه لم يكن ملكا للبائع » وانما هو لشخص اخر ادعاه > واشت دعواه 
بالسنة عوقضی باستحقافه لالكه ‏ فان الوقف يكون غير صحح ٠‏ لاله 


السألة الرابعة : اذا وقف أرضا اشتراها ثم اخذت بعد ذلك 


۰ 8۹۷ 'نظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ٦١ (؟) انظر : فتح القدير ج ه ص‎ 
٠ ۲۷۸ انظر : مغني المحتاج ی ۲ ص‎ (۲( 


(5) انظر : حاشیه ابن عابدين : ج * ص ٤۹۹۷‏ 


بت ۳۵۷ بت 


الملسالة الدافسة : ادا اسر یی آر ضبا ِ و کان للبائع خیا ۳ اشر ص سم 
وففها الشتری صل 'نقضاء مدة الخار »> فان الوقف لا صح 2 اجاز 
7 


الأ دض مملو ۹ + للم رف دوقت أن 5 3 U.‏ و فنها ۱ تعر س کی 

هدن ل الال صنح ودغه وكان هذا مه عدولا عن أمصاء الم 00 > وكذا 

۲ سس‎ ۱ ١ ۱ 7 

لو دان ی ی دو نشها گی ماسم الخار سح مھ و ذان ذلك 
أحاز سك » 


المسالة السادسة : اذا وقف ملك غيره يعلى انه ملكه »© فوقفه غم 
ا ١‏ 0 + سر 5 ان 4+ 5-9 بده 
مش ور » و ام ۹ ۵ فش على أنك ملك عير د 3 ذان الو اوتف قضو لا لمو قت 
د 


۲ ۳ 5 الاب 3 : . 
ر ففه عل احارة سا الشان 3 فان أحازه فز ع 5 أنه سس 2 لیف هد 


الحاله - ينقلب ركلا فى الوقف عن المالك » على قاعدة أن الاحساز: 


وساي تخریج الفری بين الحالتين بعد قلل 
١ 0 , )(‏ ۲ ۱ 06 5 
وال أبن الهمام ؛ « اشترى ارضا على آنه بالخار » فقو قنها > 


یر 


تہ تر : صسح 4 و لو و دعب الموهوب له 1 رص ل وها 3 0" 

۳ 8 8 ۱ ۳ مر 3 

شصيا * 5 بصسح الو قف 3 و ذدا 1 و فيا الموحى ل4 شل 2و نب الموصى ٤‏ 
1 7 ۳ ی 5-5 


لم هات الموصى > و نذا لو وقفها فى الشراء الفاسد قل قضيا » ٠‏ آی 
ساعه الوقف ملكا اما وبانا ء 


و لا بیج بعد ذلك > ان الالخه يقولو: 


ىه ۰ 


(۱) انظر ز فقس القدير جا ها ص ٠‏ ۰ 
(9) انظر : الاسعاف ز ص ۲۲ ۰ 
(9) !نظر : فم القد بر جاه ص ٦۰‏ . 1 


سا 5 


3 


السائل و امتالها » تفریعا على مدهبهم في عدم اشتراط الملكة فى الحال > 


سيم 


ا ۹۹ 0 
95 یکی أل وول الملكة اسه وف ال وی (۱) ۰ 


1 


زتراضی "۳ مع المستحق وادى له شمته ٠‏ فان الوقف في صورة 
الخصب غير صصح ٠‏ لان ضمان المغصوب بهذا التراضی بحعله ملكا 


فی ان ال الو ففف فی صو رة الاستحماق صحیح ۰ لان مال 
المستحق يحعله ملكا المشترى من وفت شرائه > لا من وقت الضمان 
فقط ٠‏ لاله بمثابة احازة لاحقه الا 


دما بحب أن يبراع ۳ الفر ق عن ما ۱ و وف الو اقف عقارا لا بملکه 
على انه سسملكّه ۶ وبين ما اذا وەب عقارا لا يبلكة على أنه ملك غيره ع 


ی 


a 


ان صدرت مله اليه أنه وقف أرض ولان » فان الو قف فی الصورة 
الاو عير صحيح » دفى اللانه صحبح موتقوف على اجازة صاحت 
3 لم بجر د بطل + وان من و ففب ملك عيره 
على أنه ماك نفسه فوففه غير صحح ٠‏ ولا تلحقه الاحازة لان الاحازة 
لا تلحق غير الصحح > ومن وتف ملك غيره على أنه ملك غيره فوقفه 
صصح موقوف على اجازة المالك نفسه > فان أجازة نفد » وانقلب الفضولى 
و كملا بالاحازة اللاحقة ۰ 


ن التصرف - ند ب موفوها على الاحازة ٠‏ وهو مشر ود 


۳ 

: . بب n ٣ Ny‏ ۱ 5 ۹ 
۲ ۴ بعص الفقهاء ست بان على اساس اليه 8 ملك 1 فان رای 
0 على اساس ارگ ملك 3 کان اطا ٠‏ 


عسك ع فافتر دا ۾ 


وجاء في الحر الرائق - تعلقا على عارة الكز ‏ « ومن باع ملك 


5 أ سس من | مشایخ | المدهس الو اضعان للمتون هدا 
8 م ہے سیر 
القند > وافول : ثر له تعن : يدعى علنه توو بع الغاضبت د لما 
31 م 8 
صر حوا يك سے شم کے تسا اعم ه۵ كما صر سحو أ بك 4 لا ستحیاه ۰ م 
alia”‏ ۱ ”و 1 ۱ ۱ 
ال ا سے شا امیس بو جب نو قشب العقد على الاحازة 3 لشضة سا گی ناهر 


روایبه خارحه عن اهر 


الروايه 4 ۴ اھ 
اذا كانت ممن لا يملك : صحبحه تتوقف على اجازة المالك سواء أكان 
فد وفثه على انه يملكه » ام على انه لا يملكه ۰ 

و بهدا بستفي الفر ق بان الصور تان 3 و بصح الو فف فی كللهما أذ 
الاجازة من الالك الذى یملك الاجازة > فان لم یملکها » كأن یکون 
تافص الاهله مثلا ‏ فان الوقف حنتد يكون باطلا ٠‏ 

بعد هذا الكلام » نتکلم في بعض المائل المتعلقة باللکة * وهی 
كما بلي : 
أولا : آراضي الاقطاع : 

الاقطاع - عموما ‏ هو : ما تعطيه الحكومة من الاراضي لبعض 
افراد الامة پسستفلونها مع بقاء رمتها على ملك الدولة » أو تملك 
رفتها لهم 1 

وقد عر وه أبن عابد ين بو ل J‏ الاقطاعات : ھی ۳ هلیه الا مام 
= اي يغطية ل من الاراضی رقمة او مفعة من له حق فی ست المال»ء اه 

والافطاع توعان س 


النوع الاول : اقطاع الاستفلال » وهو : ما كانت رقتها ملكا 
للدولة ٠‏ 


النوع الثاني : اقطاع التمليك > وهو : ما كانت الرفة والمنفعة ملكا 


وع هذا : فان ۾ قف النوع ول من الا فطا ع لا سحوز » لان من 


۰ ۵1۲ انظر : ابن عابدين بى ۲ ص‎ )١( 


FY 


وف سه | شا واه در و وب ما ل نملك + 


وتف المتقعة ب وهم الما لکه د على ما ساتی 


و اما اللنوع الثاني فان بو ۵9 صح ۰ أن الو اقب ود وو ما 
يملكه ٠‏ 

و مسحدق لنوع الثانى م الافطا ع » بالوسائل التاله 

(ا) باحاء الموات : قاذا اعطت الدولة أرضا مواتا عض 


ف 


لیجها ويستغلها e‏ فأحاها > ثم وففها » کان وقفه اباها صیححا 0 


ا 


و قف ما هو مملوك له * اذ القاعدة : أن من أحا ا ارضا مو انا قهي له( 


لب أن كو الأصل ملكا لاسللان 3 شقطعها ۷ دش الافر | + 
و نشد تسح ملكا ال لهدا الفر د » فاذا وففيا فانه سما ما بملكه : 
حاء فى الاسعاف""" : ولو وقف أرضا 'قطعه اباها السلطان > فان 
كانت ملكا لهاع أو مواناً : صح » وان كانت ملكا له » از مواتا : صح > 


ارح ان شتر ها اد الافر اد من ست الال شم و طه ۰ فمملكها ¥ 
ا عابد ين : « وان وصلت الاأرص الى (١‏ واف بالشسراء 
من ست الال بو جه مسو ع : فان و فد سح ۰ لاه ملخها ویراعی فمها 


وآهيرا اد عيرهما » ٠‏ ومن اهم شروطها : 


(۲) انظر : حاشيية ابن عاسشن ى + ص ۵۶۳ 

(5) على أن السيوطي رحمه الله ب لم شترط توفر الشروط 
اذا كان الشستری هو السلطان آو الأمسر , وهو محمول على ما اذا وصلت 
الى الو قف باقطاع السلطان من بيت الال او بناء على "صل فى مذهية » ٠‏ 


۳۷ 


ثانيا : أراضى الارصاد : 


الأرصاد هو : أن شف اد الو لا او السلاطین ارضا من أراضي 
ست الال على مصلمحة عامة » كالمساجد والمدارس > ونحو ذلك > او على 
من لهم استحقاق في بت الال لقيامهم بخدمة عامه كالعلماء » والفقراء > 
و طله العلم ۰ 

واللحكم فى هذا » سني على أن اللطان لا بملك اراضی ست 


الملل » وان بده عليها كيد الولى ) على مال القاصر ۰ 
ولا كان الم كذلك ثانه لا بلك أ ن يقفها » ومن هنا سمي هذا 
"لنوع من التصرفات : ارصادا » ولس وففا ٠‏ واعطي بعض احکام الوقف 
عند الحنشه وبعض الشافعه الدين اجازوا ذلك * ويلتقي الارصاد مع 
الوقف : : فى | ن لا يجوز لمن يأني بعد هذا السلطان ان یلفی ما أرصده > 
على ما تى به اللامة قاسم > من الحنية > ٠‏ ۱ 


فال ۱ ن عابديه” 0 J‏ وان کان الوافف لها الارضص 59 
السلطان من بت الال من غير + شراء » فافتى العالامة فاسم : بان الو فف 
صح ع > اجات به حين سل عن وقف اسلطان حقمق > قانه ار صد 
ارضا من بست الال على مصالح مسحد > وافتی : أن سلطانا آخر لا يملك 
ابطاله » ۰ اه 


یس : حور و بو جر هد ¥ و * وكذا لے اد نه ید لك ان فحت وة 


لا صلحا » لقاء ملك مالکها صل الفتح » ۰ ۱ 


(؟) انظر : الدر الختار ج ۲ ص 0۶۲ و۵۶ ٠‏ 


س ۳۲۳ - 


وقفه ۲ » وبه قال الزیدیة۳" ۰ 


وقال الشسرسنى الخطب ما نص : « واستثنى من اعتار الماك 
وف الامام شا من ارض بت الال » ذانه بصح - كما صرح به القاضی 
حسن - > وان توفف قه السكي ه سواء اکان على معين ام على 
حهة عامة ٠‏ 

و فتی به الصنف > وافتی به ابو سعد بن ابي عصرون للسلطان 
نور الدين الشهد » متسیخا بوقف عمر ‏ رضی الله عله ب سواد العراق 


u 5 + 5 ۳۹ : 5 ۲ ۳ ۳ 5 | 5‏ 
و نقله ابن الصلاح فى وواد رحلته ‏ عن عشرة او بريدول > سم وأقمهم 
9 مد اه 

مناقشة الجنشمة 


ما قاله الحنفية من صحة وقف الامام لأراضي بت الال > وفتوى 
أ لعالا مه قاسم ينه لا حق لمن يأنى بعده الغاؤه ‏ لم يسلم من الاعتراض 
ما يلى : 

آولا : أن هذا الاتحاه يتناقض وما ذهب اليه الحنفية على لسسان 


صاحب البحر في رسالته ‏ التحفة المرضمة فى الاراضى المصرية ‏ حين 


: 2 00 ۱ له 8 
وا (*) : « فان كانت موا او ملكا للسلطان : صح وقفها » وان كانت من 
حق بست الال : لا یصیح » ۰ 

ولا یخفی إن محل الارصاد هو : الاراضي التی هی حق لست 
امال » و لسحت ملكا لللطان +٠‏ وهذا الرأى مامص دهت الحئقية | تقسهم 


)١(‏ انظر المهذب : ۲ 55٠‏ اما غير المعلم فلا يصح وقفه جزما انظر 
معني المحتاج : 5271/5 


(۲) انظر البح الزخار : ۱۵۲/۶ 
9 انطر : فغنى المحتاج ج ؟ ص ۳۷۷ ۰ 


(5) انظر : حاشبية ابن عابدين ج ؟ ص 0148 ٠‏ 


- 55 مس 


ثانيا : أن ما أفتى به العلامة قاسم مناقض لما ذهب اليه جمهور 
الحنفة من أن للسلطان مخالفة شرط الواقف فى حالة ما اذا وقف 
«لسلطان من بست الال ارضا للمصاحة العامة كما جاء ذلك فى الخاسة ‏ 
ولا براعی شرطه دائما ۰ 


وقال ‏ في الدر _''! : « ونقل من السبوط. د ای مسوط جواهر 
زاده ل : ان السلطان پحوز له مخالفه الشرط اذا كان غالب جهمات 
الوقف فری ومزارع فعمل بأمره وان غاير شرط الواقف» لان أصلها لست 
امال » « أله 


واه مسقم ~~ هع هدا سس فتو ی العللامة قاسم فی عدم حواز ابطال 
و وه تعد نك 3 ممأ یدل 0 آن و وه سم فی شف د الصورة ست ألما ھی وقف 
صح م 0 8 لحان أن ما اوردناه ندل عل أنه ار صاد و لسن و فقا + فاذا 
كان أرصادا حاز للسلطان الغانى أن يمطله « 
تخسربجج : 

ويمكن تخریج ما ذهب اله العلامة قاسم فى فتواه على : 

١‏ ب أيه خاص فی حاله ما ذا كان ما و ففه السلطان فد اشتر اه من 
و کل ست المال > فان للسلطان ‏ كما لغيره - حق الشسراء من وكا 


بست الال(۲) »> وحتُذ يكون وقفه وففا صحتحا » لأنه وقف ما سلکه . 

و یستاس لهذا پما ذكر الحنفية ب في باب العشسسر والخراج 
والجزية ‏ عند كلامهم عن وتف الامام من هذه الاموال > من انه اذا لم 
بعلم شراؤه ولا عدمه » فالظاهر. : انه لا بحکم صحة وقفيا + 


لان شرط الماك لب بعلم » ولا يلزم علمه من وففه لها لان الاصل بتَاؤها 
لست الال 3 ولهذا افتى العا مه او االسعود 8 بان اوفاف الملوك والام ۱ 


(۱) انظر : الدر الختار ج ۲ ص ۵۷۸ ۰ 
(۲) انظر : الصدر السابق ی ۲ ص 55م ۰ 


سا و۳ 


لا یراعی شرطها * لانها من بت الال او ور اله . 

فال ابن عایدین ٩‏ : « وأما ما ذکره فى النهر هنا من قوله : واذا 
۰ يعرف الحال فى الشراء من ست الال > فالاصل هو الصحة » فالتلاهر : 
أن معناه اذا علم الشسراء » ولکن لم بعلم حاله » هل هو صحيح ام لا 
لعدم وحود شرطه ٠‏ لاله لا يصح الشراء من بست الال الا اذا كان 
بامسلمين حاحه > دجمل على الاصل وهو : الصيحة » ۰ 

۲ - أو آنه قصد من قوله : إن الوقف صحيح : أن يكون لازا 
لا شقص على وجه الارصاد القصود مه وصول المستحقين الى حقوفهم » 
وبهذا لا يكون قصده أن يكون حققة الوقف ۰ 


ارض الحوز » هی : ما حازها السلطان عند عحز أصحابها عن 
زراعتها وآداء مژونتها بدفعهم اباها اله لتكون منفعتها للسلمين مقاء 
الیخر اج ۳ ورفة الارض ضف ۳ ملك اراي 

فهدا انوع من الاو ۲ ضی لا بصح YT‏ ن الحکومة ۾ لاس 

ترال عا ل مات أمحايا» وس الحكومة علي الا بد حمازة » رهی 

دیر‌ها بالنياية عن اهلها ١‏ 

جاء في الاسعافی(۳) ما نصه : « ولا يصح وتف أرض الحوز ... 
تلو وقفها من ادخله السلطان . ها لعمار نها لا یصح * لکونه مزارعا »ه 

الترط الرایع : أن یکون قابلا للوقف طبیعته : 


بد في الشىء الوفوف أن يدون فابلا بطسعته للو وف لکی بصح 


(۱) اضر : الحاشية ج ۲ ص ۵1۲ 


(۲) انظر : الاسعاف ص ۱۷ , وأحكام الارقاف للخصاف ص ۳۰ 
(5) انظر : المصدر السابق ٠‏ 


س ا 35 


وقفه ٠‏ لان ما لا بصلح للو تف بصلح وفقه ضر ورة + 
الا أن الفقياء الختلقوا فى طيدة الوقوف القابلة للوتف »> فذهب 


الا اذا كان الموقوف عتارا > او منقولا على 


لیرد 


الحنفة الى أن ذلك لا يتأتى 
8 ر م 

0 ۰ : ۲ ۰ 1 0 : ۰ 1 5 

سي موی القنود شه 3 سلمأ د هس عير هم إلى أنه من ال يكون عقارا ۹ 

و س ان يكون منقولا مطلتا 6 وراد انالکه على د لت صحه وف س 


و الحقو ق * 


ونظرا لأهمة الخلاف » فالا ستفصل القول فه على الحو التالى :_ 


ری العنفة :- 


۱ لحنشه 05 | صل 


وجوب کون 'العين الوقوفة صالحة للقاء » لمكن تنفد التأبد فها ۰ 


ومن هنا برد الحنفه ۱ ان الاصل 2 الوفف أن يكون عقارا 


بصعت 3 أو شار | بالتخصيص 3 فان كان ملقو لا : 1 ب و ده ال أن 


يلون تا ا للعقار او حر کی العر ف بو قفه او رك لار بك ۰ 


وعلى هذا » فان وض المقول عند الحنفة له حالتان : 


اداله الاو : 


وفعي ذاك بقود "بن الهمام : « ویدخل الناء فى وقف الارض 
ا 1 کون و فا معها 3 ور ی دخول الشحر ی هقف الارض روايان * 


انی 


د ثرهما 2 الخلاصة + و قی تتاو ی فاضخان : مداخل الا ةحار والمناء ۴ 


' 2۸ انظر : فتح القدير ج ه ص‎ ١ 


- ۳۷ - 


ما شها ومنها » فقد قال بعضی فقهاء الحنفة : انها لا تدخل > ولك 
سمس حسمو أن سدق 98 ۳ و حه النذر + لاه لا وال : صدفه موقو فه 
بجميع ما ۲ ھا ومنها » فقد تكلم تما بو حب التصدق * والى هذا ذهب هلال 
من الحنفة و فال بلر مه ذلاك التصردق 03 و سید الندر كالو قف 


لا أن بعضهم الآخر هال : ل الثمرة فى الوفف اذا فال : 
28 حقو فها 
وقال الناطفى : هذا أولى خصوصا اذا زاد بحميع ما فيها ومنها . 
ولو وت دارا بجمم ما ھا ومنها » وفها حمامات يطرن > او بتا وفه 
تور ات سل » يدخل الحمام والتحل شتا للدار والعسل > كما لو وقف 


ضعة وذكر تما قها من العسد والدو! لنب والات الحرانه » فانها تصير 


Cy‏ إنظر : حاشسه أدن عا ند دن بح ؟ ص ۵ ۱ ۵ “ و الاسمسسعاف 


۰ ١5 انظر : الاسعاف ص‎ )١( 


5 


و فقا معأ لھا 7 + | 

ثم أنه قد 5 يكون التابم للعقار مارا به اتصال سات و فر ار 3 ومع 
ذلك يصح وفنه عا للعقار اذا كان مخصصا لخدمته کالحاریث والبقر 
العوامل فها + فهذه القولات وآمثالها تدخل فى الوقف © عند الحنفية 
بالتنصيص علها ٠‏ 

الحالة المانية : 

أن لا يكون تابعا للعقار > بل وتفه مالكه استقلالا » ففی هذه الحالة 
أ بس و ففه اه فى ما یی مه 


آولا : أن يكون «لنص الشرعي قد ورد بوقف ما هو من نوعه كوقف 
السلاح والكراع الخل والابل ‏ فقد انفق الحنفه عل صیحه وقفهما 


ستحساا ء ویس على القاس ٠‏ لان لاس : يقنضي آن لا بصح وقف 


3 
2 س : و ما ینقم ان جيل لا انه كان فقبرا فأغاء الله ورسوله م 
واما خا : فانکم تعللمون خأ قد أحتسس أدراعة وأعمده ۴ سسل ألله 2 
و اما ۳ سول س لق حي ر فر عي فل 


(۱) انظر : ابن عابدين ج ۲ ص ۵۰6 , والاسعاف ص ۱۱ ۰ ۰۱۷ 
(۲) انظر : الهدایه بهامش الفتس جاه ص 5١٠‏ * 
(9) انظر : البخاری بهامش الفتح ج 5 ص ۲۱۳ ب ۲۱ ۰ 


3 


ع 


و و سحه الأ درا بالحديثك ۱ ال رسول الله 3 صلى ۹ عله وسلم 5 
آفر لخالد حسن أدراعه عه واا ٠‏ فيكون النص على صحة وفها متوفر ۱ 


(ب) ما حاء من أن طلحة حيس درعه فى سسل الله تعالى > ویروی 


کرای( * 


(ج) ما اخرجه الطبراني "۲ عن ابن المارك بالسند الى ابى وال > 
قال : لا مضرت خالد بن الوليد الوفاة » قال لقد طلبت القتل فلم يقدر 


0 0 


لي الا ان اموت على فراشی » وما من عمل ارحی من لا اله إلا الله وأا 


e 


مرس بها » ثم فال : اذا ۱ا مت فانظروا سلاحی وفرسى © فاجعلوه 
١ ١ (e)‏ 


عدة في سسل الله ۲ ٠‏ اه 

قال ابن الهمام ‏ معقا ى : إذا عرف هذا فالابل تدخل فى 
یه 5 ٠‏ لان الغرب بعر ول علمها 3 مع أيه رزوی : أن 5 معقل 
جاءت الى اللي صلی الله عليه وسلم -ثقالت : يا رسول الله » أن أنا 
معقل جعل ناضحه في سل الله واني ١‏ يد الحج أفأركبه ؟ فقال الى 
- صلى الله عليه وسلم ل « اركبيه فان الحج والعمرة فى سسل 
لله » + اله 

)١(‏ -"نظر : لهد ايه بهامش الفتح ج © ص ۵۰ ٠‏ ل. الز يلعي في 


تسب إل رابة ج ۲ ص 3591/5 عند کلامه عن هذا ا قاتا : غریب جداء 
الله انظر : نصب الراية ج ۲ ص ٤۷٩‏ ۰ 


(Y)‏ د کر این کشر ۴ تأر بخه عدا الحداسث نفس ااستد وقال 


شه : ما من عمل أرجي عندى , »> بعد لا الك الا الله - قي ليلة بنها و نا متترس 


والستماء :م تهلنى دنظر .له لصيح حى لغار على الكفار ١‏ انظر فاح القدير 
ج ٩‏ ص ۵۰ . 


ثانا : ادا کان النص لم رت ډو قفه 5 ولكن العرف 5 حرق دو ففه 
وهدا اللوع من المقول الوفوف استقلالا » اختاف الحنفة فى 


فذهب محمد ل ووافقه عامه المشايخ ‏ الى صحة وففه لحر يان 
اعرف بو ففه 04 ومأ بعر ف بر لد رف القاس كالاستصناع ۰ و لان التعاعل شرك 


4 اقا ۱۲ : استدلالا بقو له عليه الصلاة والسسسلام ‏ : « ما راه 
o‏ ۱ 9 5 
اسلمون حسما فهو عند الله حسين » ۰ 


ولاز الثابت بالعرف كالابت ال ۰ 


وقد حکی بن الهمام ما الخلاف الل وان وفف المنقول : 
ان کان ا » وما سوى ذ ان كان مما لم 


تر التعامل بو ققه کاشان والجو ان و جود 3 ۳ و القضه بحوز 


(۱) انظر : حاشيية ابن عاندین ج ۲ ص ۵۱۸ 

(؟) هذا الحديث أخرجه الامام احمد فى كتاب السنة * وقد نقل 
السو طي عن العلا ني عند كلامه عن هذا الحديث قوله : ولم أجده مر فو عا 
في شىء من كتب الحديث أصلا , ولا سند ضعيف بعد طول البحث › 
وكثرة الکسف » والسوّال , وانمسا هو من قول عبدالله دن مسعود 
موقوفا عليه " 

انظر : حاشیه ابن عابدین ج ۳ ص ۰۱۸ ۰ واعلام الموقعيل ج ۱ 
ص > ۷ . والأشساه والتظائر ص ٠ ۸٩‏ 


(۳) انظر : حاشية إبن عابدين ج ۲ ص ۵۱۸ 
(5) انظر : فتح القدیر جاه ص ۵۰ ٠‏ 


أ ۷۱ 


3 


هند نأ + وان كان متعار فا کالحناز: 34 والفاس 3 والقدوم 3 و نات الحنازة 
ومما بحتاج الله مسن الأوانى والقدو ۳ ل فى عسل امو تی ٤‏ ولصاف : 


المقصود بالعر ف على رای محمد : 
وظاهر فول محمد هذا أن العرف مك کم فى هذه اسالة عسوم 
فى : كل زمان ومكان » مع اعتار | العرف الحادث > فلا بلزم كونه من 
ع الصيحابة 4 م شو الظاهر 9 زياد سس 0 الحنفة ا 
و الزمان ١‏ لدی اشير فه دون غيره ٠‏ 
يقهم هدا من تعبيرهم ب « التعامل 4 بدل العرف + فما يكون ماد 


للتعامل في عصر من | العصور جاز وغه » وما لم جز فه | التعامل لا يصح 
وغه على ظاهر العارة ٠‏ 


كما أن ما تعامل عليه الاس فى عصر من العصور ل وصح وففه > 
ا بم و وه 8 عر آخر ان م عامل النابس شه + 

قو قف الفاس و القد وم و الحناز د و ما شا كل ذلك 1 متعارقا عليه 
ي زعن المتقدمين » ولم سمح به في زمانا » فالظاهر : له لا يصح وففه 
الان ل وش وحد س درا له سر ۰ لان الحنفه 0 قاد قرو | 

للمه التعامل د قر الاكثر ١‏ ستعمالا ا(١)‏ ۰ 

وكدلك و وف الدراهم والدناير التى نس بعص الحنشه عل صحه 

۵۱۷ "نظر : حاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 


۳۲ 


و نها 551 عل رای م( 5 لم سیمع الوم أن أحدا ود و وف شا 
ها > على الرغم من انها كانت مما یتعامل شه فى بلاد الروم > فاذا كانت 


عله لصحه هي : التعامل + فانها متفه الآن > وعلی هذا فلا يصح وتفهاه 

والى هذا ذهب الكمال بن الهمام قال : « وأما وقف ما لا 
ينتفع به الا بالاتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز فى 
فول عامه الفقهاء » والر اد بالدهت والقضة : الدر اهم والد ناس 4 * اه 

خروج الحنفية على اصلهم : 

مما تقدم لاحظ أن كثيرا مه نیا الحنفية فد خرجوا على اصلهم 
ف او د ا 55 أن فر روا سر اد کون الوثوف عقارا ا 


نقد زاد عض الشاي اء من التقول ی 


جریان التعامل فيا ٠‏ فقالوا : لو وقف بقرة عا با یخرج من لنها 
وسمنها بعطى لابناء التسل »© قال في الخلاصة : رحوت از يكون جا 

وعن الا تصاری من اصحان ز فر ب شمن و دب الد هم و ألطسا 
او ما يكال او ما يوزن آیحوز ذلك 4 - قال 0 


1 5 و ر 1 0 : 5 8 8 
وقي الدر المختار ' : « ومكل زمورون شاع ويدقع مله مضارية 
* م 1 3 8 4 85 + ع 
او بضاعه تعلى هذا : لو وقف كر ۱ - وزن حنطة - على شرط أن بقرضه 


1 7 ع 
أن لا بدر له لموزعه 6 واذا أدرك أخذ مقدارهى م اقر صیه لخر د وهمكذا 


۰ ۵۱۷ انظر : الدر الختار ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ه١ انظر : فتح القدیر جاه ص‎ )۲( 


(ک) انظ : اطر جع السایق ۰ 
)2 'نظر : الدو المختار حا 5 ص 1۸ ٠‏ 


نت ۳۷۳ مت 


سی انهم احازوا و و الشاب عل الق ۹ و و وب السنه ان 


جرى فها التعامل مطلقا' . 


ا 1 1 5 
و یآ التوسم سس 0 الحنفه - 5 الس و ردهم قاس الشاقصه 


وعيرهم وون التقول على السلاح والکراع > حبت قالوا ردا على هذا 
- أ 0 2 1 ۶ 1 ۳ 
القاس : ونأ : أل الو قف سف 3 ايد 3 ولا يذ دی على م ستاه 4 ( ¥ 


و فان اس الهماء؟ "أ » حکم الو قف الشرعي اتید 3 ولا مارد 
غير العقار » غير انه ترك فى الجهاد [ السلاح والكراع ) لانه سنام 
الدين »> فكان معنی القر به قسهما اوی » فلا لزم من شرعه الوفف قهما 
( السلاح والكراع ) شرعته فما هو دونهما > ولا پلحق دلالة » لابه 
لسن فی معنا شما 4 ۶ اش 

وحشد برد على هدا التخر یج من الحنفه بعدم شر عة من كان 
دو نها : أن مأ احاز وا و وه من المنقولاات الكيرة التى سر د تاها شی ابا 

۰ ۱ ا سير ع« ۱ ۾ سا ی‎ ١ 
دون السلا والحراع » ولسست في مونأهما‎ 

ها لا يصح وقفه من الملقول :س 

اما ما عدا ذلك من القولات مما لم يكن تابعا للعقار » ولا حاء 
انس على صحه وهفها > ولم بجر التعامل بوقفها » فقد اتفق الحنفة على 
عد م یه و قف سیی ۶ م ذلك اطا ۰ 


ه١8 انظر : حاشية ابن عابدين ج ۳ ص‎ )١( 
ه١ ص‎ ١ (؟) انظر : قفتم القدير ج‎ 


Y4 


وقف الناء دون الأرض : 

ذهب 1 تشه إلى عدم صریحه و وف التاء دور الارض فی ۱ : لحمله + 
۰ 1 مر مگ 1 ۹۹۶ 5 "2 3 1 : 
غي الدر المختار :0 » سی عل اردص م و شتسا السناء فد | بدو نها 
ان الارض مملوكة لا يصح » ٠‏ 

وفد افتی بهذا جمهرة الحنفه ب مطلقا ‏ ومنهم : العلامة قاسم 
و ادا مام محمد ۴ الاصل + دوه لال بن یحی الصرى 14 والخصاف ۰ 
وهؤلاء عل امع معللتًا » 

وقد يكون وجه هذا الاطلاق لسن لعدم التعارف > بل لان غير 
المنقولات قى نفسيها مدة طويلة » فتكون متأبدة » بیخلاف الناء » فانه 
لا بقاء له بدون الارض »> فلا یتم التخر بج »> شت أنه باطل > والحكم 
بد باطل 7" ١‏ 


الا ان ما تعارف عله في المحر يدل على أن العلة لست لسکونه 


منقولا لا يدوم > وانما لعدم التعارف عليه!*! ۰ وحنگذ لا سقى لاطلاق 
المع وجه » فلم سق الا ان نركن الى ما فصله الفقهاء الاخرون في 


٠ اللسالة‎ 


ققد وحدنا لهم شلا من الاختلاق گی حكم شلد ن المسالة ع و مر د 


۰ ۵۱۸ انظن : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ 4)١( 
۵۳۹ انظر : الدر الختار تب ۲ ص‎ )5( 
انظر : حاشية ابن عابدین ج ۲ ص ۰۲۹ والخانية : ى م‎ )۲( 
٠ ۲۶ ص ۲۹۶ ۰ ووقف هلال ص ۱۷ , واحكام الاو قاف للخصاف ص‎ 
۳ 


“ ۲۱۵ 2 ۲۱۸ انظر : البحر الرائثق جاه ص‎ )٤( 


5-0 


| الاختلاف هو التفريق شن الارض الملحتكرة وغرها . 


ققد جاء في الاسعاف : « وذكر القالى في فتاويه اخثلافا في 


حواز وقف لا دون ار وذكر عن معحيمك عدار مه ألله ب أنه 


قال : اذا وش ناءه ف أرض الواقف على الحهه التى وففت الارض 


فال : ان كانت الارض اجارة فى ایدی القوم الذين بنوها » لا 
بخرجهم السلطان عنها : فالوقف جائزر فها من قل أنا قد رایناها هي 
أبدى اصحاب الباء یتوارئو نها وتقسم هم ` يعر ض لهم السلطان ولا 
بزعحهم عنها » وانما له عليهم غلة يأخذها منهم قد تداولتها ایدی ۱ 
عن السلف ومصى علها الدهور وهی فى ایدیم شابعونا ويؤحرونها 
وتحوز فبها وصاياهم دیهدمون باءها ویفرونه وینون غميره فكذلك 
الوقف حائژ » ٠‏ اه 


ونقل ١‏ المهام عن فتاوى فاضیخان(۶) : د انه اذا بنی قنطرة 
للمسلمسن 1 Ys‏ بکون اوها مه رانا > م ذكر أنه انمأ خص الناء 


بدلك لان العادة أن "تخد على جنسّی النهر العام » وذلك غير مملوك > 
3 قال 8 وهدى | لمسكله دلمل عن و از ووب المناء دون الاصل » ۰ 


والحاشية ابن این جاص هد ° 


(۲) انظر : الاسعاف ص ١8‏ ۰ 
(۳) انظر : الخصاف ص :۰۳۲ ۳۵ ٠‏ 


(5) "نظر : فتم القدير ج ه ص ١ه‏ ۰ 


= 


ومع ذلك فان للحنفية صراعا ققهنا فى هذه المسألة : فمنهم من منعه 
مطلقا » ومنهم من اجازه اذ | حری العرف وفنه ۰ 
٠‏ وححة الانعین مطلقا : انه يخالف نصوص الذهب على عدم جوازه» 
الاستناد الى اأعرف وعمل القصا: لا تپص به ویحه هنا > لا هسیا 
لا يصادفان المنقول » وحكم القضاة بالمرجوح لا ینقذ ۰ 


في حين ذهب المحوزون الى القول بان الناس منذ زمن طويل والى 
الان عل حوازه » والأحكام به من التصاة والعلماء متوافرة © والعرف 
حار به ٠‏ ولا شغي أن بتو قف شه ۰ 

وقد رجح ابن عابدين مسلك اللحوزين > فقال('؟ « لا بخضی 
تمل : أن انفتى به الدى عله التون : جواز وهف المنقول التعارف > 
وحمث صار وف الساء متعارفا » كان جوازه موافقا للمنقول ولم سخالف 


تصوص المذاهب على عدم جوازه + لانها منة على أنه لم يكن 
متعاه فا » * آص 


ولعل ما ذهب | اج الخصاف من جوازه | في الارض المحتكرة > وید 
الایحاه القائل بالحوار9؟ + 

النوفيق بين الآراء : 

یمکن التوفق بان هده الآراء المتصار به أن ول :ان و فف المناء 
دون الار.ضص صريحبح ۴ حاله کون الارض معدم للااحتكار فقعل » وهو 
اطل فما عدا ذلك > أن کات الارض ملكا لله اقف او لغيره » او كانت 
مو فو وه عل حهه عر الحهه الى ودف علها الناء ۰ 


(۱) انظر : حاشسة ابن عابدين ج ۷ اص ۵۱ ٠‏ 


(؟) انظر : احكام الاوقاف للخصاف : ص ۲ ٠‏ 


۳۷۷ 


ê 


لآن شرط الوقف التأبد » والأرض اذا كانت ملكا لغيره فللمالك 
أسثردادها 3 وان یأمره قر المناء # 

و کد لت لو كانت الارضص ملكا له م فان لورثته دده 1 يامروا 

الناء ایضا > فلا يكون الوقف موّبدا ۰ 

وعلى هذا فنغي أن بستتتی من ارض الوقف : ما اذا كانت معدة 
للاحتكار لان الناء سقبی فها فی حاله ما إذا کان و وف المناء عل حهه 
و وف الار.ض ¢ واه لا معا لب شقصية سند 3 تصح و فف الناء دول 
الأرض أجماعا + 

عل هد ا التخر يج © يحب القول سید و وه ادا كان متعار فا 
وعليه يتخرج جواز من وفف باء القنطرة على النهر العام » لان ينساءه 

رأي الحمهور : 

ذهب الالكة > والشافصة و الیحنا یله * ووافتهم الحعقريه والز بدية: 


الى أن المال الذى يكون قابلا للوقف بطسعته » يمل التقول - فى 
الحملة ‏ كما يشمل العقار + 


ومع هذا الاتشای ف فى الحكم ١‏ بين الحمهور فى صحة وف ا تقول > 
انهم فد اختلفوا و فى الاصل الذى بی عله كل فريق حكمه هذا » على 
النحو التالى : 0 
الا : اسل ا 


اسا ا لوقب » بصي تدهم ولو ة معله م نم 
يعود ملكا ٠‏ 


PVA —‏ تس 


فاذا کان الوقف بصح موقا » فلا يسترط أن يكون الوفوف صالحا 
للبقاء الدائم الذى لا یتفر » وعلى هذا يجوز - عندهم - وقف كل منقول 
س غير ای قد يقيده ۰ فصح وقف کل مملوك ولو بالتعلق » سواء 
اكان عقارا ام منقولا » أم منفعة > وعلى ذلك يصح وقف الدراهم 
والدنائير والطعام » ويعطى الموقوف علبهم من هذه الاشباء سلفا > ویصح 
وقف الشاب والكتب على القول العتید("؟ ٠‏ 

واذا كان اللقول موقوفا على وجه التأبد » فان طريق بقائه هو : 
لاستدال »> فحل محل المنقول عين صالحه للقاء ٠‏ 

ويشترط فى وقف بعض القول : أن یکون للسلف > وحنثذ 
نزل رد بدله منز له بقاء عنه » فان وو مع 3۳ عنه وله بحوز شاف 
أذ لا منقعه + 

وقد كان في قسسارية فاس ألف أوقة من الذهب موقوفة للسلف ء 
فكانوا پردونها تحاسا فأضمحلت29 ٠‏ 

فمدار الحواز هو : المفعة المتحصلة من الوقف ٠‏ 

أما اذا وففت النقود لتزيين الحوایت ونحو ذلك مما لا نفع فيه ء 
فالو فش باطل بالاتفاق ٠‏ 

وعلى كل حال : فان الالکة ب على ما يظهر - لم يضعوا قاعدة لا 
صح و وه من المنقولات وما بصح » وانما کان لهم رای ۴ کل منقول 


عل جلدن ۰ 


: <« 4 نم اله 7 سم 0 1 
وظاهر عباراتهم : انهم متفقون على صحة وهف كل منقول يعرف 


(۱) "نظر : الشرح الكبير وحاثسية الدسوقي عليه ج 5 ص ۷۵ 
وما بعدها ٠‏ 


(۱) انظر : حاشیه الدسوقي ج 5 ص ۷۷ ٠‏ 


= ۷۹ س 


بالعين » ومختلفون فى صحة وفف سمائر المثلات مما لا يعرف بعله + 
قال الدردير ما سے( : « وفى جوازه وهنا كطعام مما لا 
يعرف عله اذا غس عله كاللقد »> وهو الذهب - : تردد > وقيل : 
التردد في غير العين من سائر المثليات > واما العين : فلا تردد فیها > 
یحوز وقفها قطعا لأنه نص الدونة » و لاف م ول 
دله منزلة بقاء عنه » واما ان وف مع بقاء عنه > فلا يحوز قافا » اذ 
لا منقعه شرعه تترتب على ذلك » ۱۰ ه 
اننا نيحد فى كتب الالكة ترددا وخلانا فى شتى آنواع 
النقولات ٠‏ لا فرق بين ما یعرف بالعن > وما لا يعرف ٠‏ 
قال الدسوفي”'! : « والكتب ريصح وثفها على المذهب » فهي مما 
نه الخلاف وذلك عندنا حار في كل منقول > وان كان العتمد الصحة »۰ 
وحمنئد سقى الص على عدم التردد فى صحة وش ما يعرف 
بالعين » محمولا على القول المعتمد عند المالكة > وهو : صحة ذلك ٠‏ 
هكذا لا يرى المالكة فرقا فى جواز وفف الوقوف > بين أن 
بکون منقولا او عقارا على الرغم من انهم يتوسعون فى مفهوم العقار اكثر 
بكثير هما ذهب الله الجمهور ٠‏ 
فالعقار عند الحمهور هو : ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان 
لاخر * وبناء على هدا التعريف > فان العقار عنسدهم لا يتحقق الا في 
الارض ٠‏ 


نما ذهب الالكة الى أن العقار پشمل کل ما له أصل تات لا 


٠ ۷۷ انظر : حاشية الدسوقی : ج 4 ص‎ )١( 
5 سا‎ 


يمكن بحو بله و تلد من مكان الى لخر بع تا ء هه وشكله > وعلى هدا 
فان الشحر والمناء تم عقارا دهم * لان لهما اصلا اتا ویمکن 
قلهما من مكان الى آخر مع عدم بقاء وصورتهما ۰ 
ثانا : أصل الشافعية والحئاللة والزيدية ٠‏ 
فد احاز الشافمیه والحنابلة وف المنقول كالعقار ٠‏ على الرغم من 
ان الاصل فى الوقف ‏ عندهم - هو الاد ٠‏ 
وقد خرج الشافية جواز وب التقول » على أحد أصلين :_ 
أحدهما : ان التأبيد يعتبر في کل عین بما يناسبها ۰ فما لا يكون 
وا مان“ للمقاء فان معنی التأسد فه مقدر بمقدار بقائه * وعلى هذا فان 
الوفف ينتهى بتلف المنقول : فان قول الشیرازی(۲۱ - مثلا - : ان وقف 
0 والاثاث حائز لامكان الانتفاع به عل الدوام > يدل على الدوام 
التأسد  ١‏ نه أمر سى عند الشافعية ٠‏ ودوا م كل شی- ء رهن بقاثه 
50 للاشفاع ٠‏ 
الارض او الغراس بدون الارض > فتال59) : « ويكفي دوامه الى القلم 
بعك مت الاحارة او رجوخ المعير ۾ * اش 
ثانهما : أ ن الوقف لا ينتهي بتلف | لمنقول ۰ وانما يستبدل نه 
غيره » وبحل هذا لبك حل اقول لد دو اتهائه ٠‏ 


. ٤٤١ ص‎ ١ انظر : المهذب : ج‎ )١( 

(۲) انظر:: مغني الحتاح ج ۲ ص ۳۷۸ . 

(۲) انظر : الصدر الساق ج ۲ ص ۲۹۲ > ونهاية الحتاي 
ج د ص ۲۸۳۲ ۰ 


ف ۳ ت 


الموقوفة اذا بلت > وجذوعه اذا اكسرت او أشرفت على ذلك ۰۰۰ ولم 
١ 1‏ ۰ ۳ اه ۳1 : 
تاح ل 4( جر ای 9 ده و بعسق 
نزد سیر من مھا بعود الى الو دب ! اول من ضاعها » ولا تدخل ذلك 


حت بیج الويف ۱ یا E‏ قی سکم ا هد و مه 5 هر ا ۳ جر ی عله 


المكان بها من , غير فائدة » فتحصمل 


الشسخان » وهو : العتمد * وعلی هرا ۱00 ۰ 


غير هأ > قال ب و شه أنه اد ۾ * 
5 ۰ : 09 : ترا ا . 
و وال الشيرازى 8 مثل هده الال : « فان فلا : اع 9 كان 
و سي تي 7 و ۰ ۲ تا ار ود : 
الحكم فى 0325 حلم القممه التی بو حف من متاق ألو قب 4 #* 


3 


اي : انه شتری به ما يكون وو 


57 هو تاحسل | لس اتعیه لحو از و فق المنقول 3 عل الر عم ۳9 


ثم انهم لم يشترطوا فى صحة الوقف المقول الا امکانة الانتفاع 
لك على الدوام (السلاح والحوا و ان والانات 3 اد ا قعل مر سب رصى 
ألله عله بت لحان مر ۳ الأصل > و سسل اسر ة ۰ فقد دل ذلك 


5 3 00 8 ۳ : ١ 
فى و ار 9 هد کل 1 امش و يمسم بخ سواء اکان عقار ۱ ام منقو لا‎ 


O : ۱ PF 
٠ © وففها > ومن لم یجز اجارتها لم بحزه‎ 
: آما الحنابلة‎ 
وقد وفتوا بين اشتراطهم التأبد » وبين صحة وقف التقول‎ 
0 بالاسشدال ی فحعلوه عام ۳ عو امل المقاء والدوام‎ 


„7 


فال ابن عقبل ۰ الوت مؤيد > ثاذا لم يمكن تأبيده على وجه 
تخصيصه ا( ای بعين معينة ) استبقينا الغرض © وهو الانتفاع على الدوام 
في عين اخری » واتصال الابدال جری مجرى الاعان * وجمودنا على 
العين مع تعطلها تضییع للغر ض + ۰ 

فهم لا ينكرون على الشاقعية جعلهم ليد انبا بع گل ن بل 
حدة + لاهم يقولون بمثل هذا ايضا ء و کل ما شترطونه في هذا 
۷ يكون الانتفاع بالعين لازما لفناء عننها > كالشمم ع والطعام , 

قال امن قدامةا'' : م وما لا ينتفع به الا بالاتلاف - مئل | الذهب 
والورق والاکول والشروب - فوقفه غير جائز ٠‏ وجملته أ ن ما لا يمكن 
لاتفاع به مع بقاء عينه ‏ : كالدتائير والدراهم والمطعوم والشروت 
والشمع وأشاهه ‏ لا يصح وقفه : لان الووف تحسس احسس الاصل وتسسل 
الثمرة » وما لا ينتفع به الا بالاتلاف : لا يصح فه ذلك » * اه 

ومن هنا ققد أجازوا وقف الحيوان والسلاح والاثاث » على أساس 
أنه سكن الانتفاع بها مع بقاء عنها » وكان اصلا سقى ٠‏ 


ولم بحر وا وف الا کول والشر وت ¢ وما پسمر ع اليه الضاد 


(۱) انظر : مغتي «لحتاج ج ۲ ص ۲۹۹۲ والهذب جا ص ۰2۰ 
)۲ انظر : الشرح الكبير على المقنم ج 7 ص ۲:۳ ١‏ 
(؟) انظر : الغني بهامش الشرح الکبر ج دص ۲۳۵ ۰ 

AY - 


من المسمومات والرياحين وأشاهها ۰ لأنها تا على فرب من الر مان 5 
وعلى رای الشافعية والحنايلة والالكة والجعفرة : لا مانم من 

و وف الارض أو الغراس بدون الارض » وهو على اصلهم السایق ۰ 
واذا كنا قد وجدنا للشافعية شتا من التردد في هذا » فليس مرجع 

ذلك إلى صحه الوف او عدم صحته » وانما الى امکان الانتفاع به او 


عدید + 


00 ۱ ,7 و ا ۱ 
جاء في معني المحتاج ما اا « J‏ و لو و وت 1 او عراسا في 

ارض مستاجره لهما از مستعارة كذلك > او موصى له بمتفعتها » فالاصیح: 

جوازه » سواء اکان الوقف قل انقضاء الدة ام بعده - كما صرح به 


3 


ابن الصلاح ‏ او بعد رجوع المعير ٠‏ لان كلا منیما مماوك یمکن الاتفاع 


3 


به في الحملة مع بقاء عنه » و يكفى دوامه الى القلع بعد مدة الاجارة او 


رجوع امير * 

و النانی : المنع لاه معر ض مقلع » نکانه ووش مالا ينتفع به » ۰ 
الشرط الخامس : أن یکون مفرز! : 

فد يكون الموقوف شائعا فى غيره > وقد يكون مفرزا غير شالم ۰ 

وقد اتفق العلماء على عدم جواز وف المشاع ومنعه على السحد 
والمقبرة » فلا يتم الا بالقسمة ء لأنه لا يتصور شتا الا بالافراز 
والاستقلال > اذ لا تصور أن يكون المسيحد شهرا مسحدا وشهراً آخر 
اصطبلا او خانا > ولا بتصور أن تكون المقمرة سنه مقرة > وسنة أخرى 
دنا » ولان المسحد يقتضى الخلوص لله تعالى * وذلك لا يتم مع الشيوعء 


(۱) انظر : معني المحتاح ج ؟ ص ۲۷۸ ۰ 


- ۳۸۵ 


تک 3 
/ ا 


وكذلك القبر: لا يلم تحقه کونها مقمرة مخصصه لهذا النوع من حاجا 
المسلمين الا بالافر از ٠‏ 

قال الکمال(۲۱ : « وانما اتفقوا على منع وقب الشاع مطلقا مسحدا 
ومقره ۰ ل اش بمنم خاوص الحق لله تعالى» ولان حواز وف امشیاع 
ها 0 يحتمل | 5-7 بحتاج شه الى التهایرژٌ » والتهایم فد بوّدی 
الى آمر مستقح > وهو : أن يكون الکان مدا لسته > واصطلا 


لدو اب سه * و مقر ه عاما > ومز رعه عاما » * اھ 
ومع ذلك فان ابن الصلاح من الشافعية قد صيرح بصحه ۾ وف 
ایا مسجد ا 3 و وال حر م الکت عل الحنب انغلا للمنع ٠"‏ 
ألا ان ظاهر كلامه انما هو فما يقل القسمه من الارض الشائعة > 
لاله فال : واتحب القسمة للعنها طريقا > وحلئد نحد كثيرا من الفقهاء 
بصحة وفف الحصة الشائعة اذا كانت تقل القسمة حبت تتعين 


الوقت مسجدا او مقرة ۰ 


وبهذا المعنى صرح ابن الرفعة وابن الصاغ »© فقالوا : لا يصح 
و دف الماع مسحدا أو مشرد > لتعدر شسمته لكونه عا وهو ىدر ء 
وقد ۱ الفقهاء ي صحة وف الخصة الشائعة » على الحو 
الاي - 
أولا : رای الحثفمة : 
القسمة ‏ س ماعدا 


7 الحنفه عا لى حواز وقف المشاع ١‏ الدی لا بقل 


شق 
(۱) انظر : فتح القدیر ج ۵ ص 35 , والمنسوط ج ۱۲ ص ۳۷ 
)۲( انظر : مغني الحتاجح ج ۲ ص ۲۷۸ * 


(۳) انظر : نيسير الوقوف على غوامض احكام الوقوف للمتاوى 


- ۳۸۵ 


وهدا الاختلاف ناشبى ۶ عن اختلاتهم 8 اشستر اط القسص لتمام 
الوقف > وعدم اشتراطه ٠‏ 


() دای محمد - رحمه الله ب : 


ذهب الامام ميحمد س رحيمة الله : إلى عدم صحة ووب المشاع > 
لان القض. عنده شرا ط لتمام الوقف > فكذا ما تى به قد تابعة 
تا الس ساس 4 سس حف مام و تس ۾ 505 یسم 1 » و 1 


ق ذنك ققهاء سار ی هم" آلا حاف ۰ 


سيا 

وقد فرق مجك © فى اشر اط آلقسصی بين 5 يشل القسمة و 0 
ما لا يقمل القسمة » على اساس أن المطلوب انما هو القض الكامل »> وهو 
بختاف باختلای الاشاء » فالقيض الكامل ‏ فما يقل القسمة - يكون 
بالقسمة + یه ۷ کون القسعص کا ما ۷ بها 3 و هی ميکنة ۰ واه شرك 
القض الكامل الى الناقص مع امکان الكامل » والاعان التى لا تقل 
القسمة لا پمکن فصو ر القشضص شها اکر من التمکن من الا نتماع بها 3 
دا كتفى ها نهدا التمكن + 


۲ ۶ « و اما عند محمد رحمه الله فلا 


۰ ۱ ۲ 
يدم الو ققف مع الشسو ع فما يحتمل القسمة ٠‏ لان على مذهيه اصل القىض 
شرط لنمام اله وف > فلد لك ما يتم به القص. > وتمام القصض ‏ متا 


وقد قاس محمد س ا سج الله الوفف فى الال الشائم على الهبه 


(۱) انظر : الهداية بهامشی الفتم ی ه ص 55 
(5) النظر : المسسوط للسرخسى لج ۷۲۷۲ ٠‏ 


والصدفه المنجزة في الحال » فانها لا تكون مشساءعا : فكذلك الصدقة 
امستمرة ( الوف ) ٠‏ 

وقال الکمال بن الهیام!" : « ولا شرطه - ای مع 
- ای لوت الشبوع وان لم يمنع من التسليم وا 
ترى ان الشائع کان شر الك قبل ان يقفه - لکن ا 
القنص * فلذا منعه محمد رحمة الله عند | امكان تمام القض > وذلك 
ضما يحتمل القسمة » فانه يمكن أن بقسم اولا ثم يقفه » وانما اسقط 
اعشار نمام القسض عند عدم الامكان وذلك فما لا يحتملها ٠‏ لانه لو قسم 
سل الوقف : فات الانتفاع کالست الصغير والحمام > فاكتفى بتحقق 


ما عا من الو وف ادا كان هذا الشبو ع و فت قت القسعضص وفت !| 2 لتر (۲) ۰ 
وعلى هذا لو أن رجلين يملكان أرضا » ذوقفاها » ودفعا بها معا إلى 

شم واحد ‏ جاز اتفاها ٠‏ لعدم وجود الشبوع عند القىض تام 

معا منهما ۰ واكذلك لو واف ل سه على حهه وسلماه معا لقم وا 

حاز ل انشا - انفافا * لعدم الشبوع وقت القض > وكذا لر ا 

في وففهما جهه » وقبما » واتحد زءان تسلیمها لها ۰ او قال كل متهما 


(f 


لقيمه : اس صیی مع تصيب صاحبي لانهما صارا كمتول واد ۰ 


5 انظر : فدح القدير ج ه ص‎ )١( 
٠ ۵. 'انظر : حاشسة ابن عابدين ج ۲ ص‎ )۲( 


(؟) انظر : الاسعاف :اص ۰۲۱ ۲۲ . 


TAY —‏ ل 


وب شحصی كل عقاره 5 


القارن ا الشسوع الطارىء 3 وعى هدا : [ 


استحق جزء منه » بطل الوقف فى الافي * لان الشبوع مقارن للوفف۰ 
لانه سين بعد الاستحقاق : ان العين حين وففت .كانت شائعه فى غيرها ٠‏ 


اما اذا وقف المريض داره ثم مات » ون أن هذه الدار لا تخرج 
من الثلث > ولم بحر للورنه وقف الحزء الزائد على الثلث - فان الوقف 
مطل 2 الحز : الراك 3 و بضسح ملخا للو زر نسه و سفی البافي ص الدار 
سا الدى حرج من التلت 3-5 و وف * وقد صح الو وف هنأ تس مج کونه دصة 
شاعه » لان النسوع طر ا على الو وف سینت طارىء » وهو عدم احازة 
۱(۰) 


ألو ز له + 

فال ابن عابدین ب عند حکایته لذهب محید "۳‏ : « شمل ما لو 
استحق جزء من الارض شائع > فیطل فى الافي ٠‏ لان الشموع مقارن 
كما فى الهنة > بخلاف ما لو دجم الوارث فى الثلثين بعد موت الوافف 
58 مر ضیه > وفى الال ضبق > لابه شو ع طارىء » ولو استحق جزء معان 
لم بطل فى البافي أعدم الشبوع » ٠‏ 


(ب) رای ابي بوساف : 


4 0 ق ع 
بحتاج الى اعادة الوقف فبه » وان وقفه ثانا : كان احوط لارتفاع 
الخلاف قز 1 


وفاس ابو يوسف الوقف فى هذه الحالة على العتق : كما لا يمنع 


الشبوع من العتق > كذلك لا يمنع من الوقف ٠‏ قال السرخبی""" : 
د ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعا على الفقراء » فذلك جائز 
و قول ابی پوسف ل رحمه الله لان القسمة من تیه القشض > فان 
اشص للحازة > وتمام الحازة فما یسم با لشسمه * سم اصل القبض 
ب عنده - لسن شرط فى الصدقة الوفسوفه » فكذلك ما هو في تتمة 


رز 


العتق : يكذلك لا يملع الوقف » ۰ 


الوضف ‏ وهذا لان الوش عل مذهه فاس العتق 


ه ال . 
¢ وا وع لا یمنع 


پوسف ومحمد فى حالة ما اذا حكم قضاء بصحة الوقف الشاع الذى 


وبطلانه لاختلاف الترجیح » واذا كان فى السالة قولان مصححان : جاز 
الافتاء والقصاء بأحدهما #08 


() إنظر : الیسوط ج ؟١‏ ص ٠ ۷ ٣٦‏ 


(TY‏ اسر : الدر اتسار هاش ان عايد دن سح ۳ ص 


A 


ده ال دم > وال سالک و و ا سا یلد( 3 ورافمهم 
رز ری رو ۱ 5 ۱ 
الحعفرية! 5 و الز دة ¢ ل : الى صحه ووش المشاع ٠‏ تاصلا على 


عم اشتراط الق 8 م الوق علد عضهم © و ١‏ اشترطه منهسم 


۲ ل ویما اخرحه اللخارى ہے تحت عنوان : اذا وقف حماعة ارضا 
ن مسدد بالسئد الى اسن رضي الله عنه ‏ قال : 
آمر النبى - صل الله عليه وسلم - بناء اللسحد > فقال : يا بنى اللتحار 
“أمنوني بحائطكم هذا » الوا > لا والله لا تطلب مته إلا إلى ال" , 


3 


ووحه الاستدلال به كما قال ابن حجر رحمه الله ه فأن 


(۱) انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۷۷ 


5 تقد : اشر ح السار للدردر ج ےج ص كلا ٠‏ 
(۲) انظر : المغنى بهامش الشرح الكبير ج اا ص ۲۲۸ ۰ 
(5) انظر : شرائع لاسلام ج ١‏ ص ۲:۷ . 


یر 5 


ر۵) انظ 9 البحر الزخار ٤‏ ص ۱۵۱ . والنتن ع الختار ٠‏ 


1 انظر : نسل الأوطار | اسل 5 ص ١؟‏ ° 
(۷) انظر : المخاری بهامشی فتح الباری زج ۵ صى ۲۹۲ 
(۸) انظر : فتس الباری : ج دص ۲۰۱۲ . 


ست ۳۹ س 


ع 


شاهره : انهم "تصدقوا بالارض اله عز وجل » فقل اسي - صلى الله عله 
وسلم ‏ ذلك ٠‏ ففيه دليل لا ترجم له » ٠‏ ای © سه وهف المشاع ٠‏ 

ولا برد عل هذا الدلل ما ذَ گر ه الوافدی : من أن 5 بكر دفع 
تمن الارض لالكها منهم - وقدره : عشرة دناس ٠‏ ۱ 

لان هذا الایراد ان مت فانه مردود : بان الاستدلال بالحديث انما 
هو من جهه تقزير اللي صلل الله عليه وسلم - على ذلك > وعدم انکاره 
تو لهم ۰ تاو كان ووم المشاع 0 تحور + GY‏ ت عليهم و بان لهم الحكمء 
هلما لم يفعل : دل ذلك عل صحه وقف الشاع فى الحمله ٠‏ 

۳ _ وبالمعقول : حث فالوا : انه عقد يجوز على بعض الحمله 
مفرزا » فحاز عله مشاعا كاسع > او عرصه يحور بعها » فحاز وفقها 
كا مفرزة + 

4 - ولأن الوقف تحسی الاصل وتسسل المفعة > وهذا يحصل 

ای ۱۸ 
دن الماع كما حصل من الفر زا 15 
تفصيل الالکة : 

على الرغم من أن الالكة يقولون بصحة وقف الشاع عموما : فان 
لهم شتا من التفصيل کا الدردير > فقال ۳" : « صح وقف مملوك + مذ + 
ولو كان مشتر كا شائعا فما يقل القسمة > ويحر عشها الواقفم ان ارادها 
الشريك ۰ واما مالا يقلها قفه قولان » وعلى الصحة يحبر الواقف على 


!لسع ان اراد شريكه » ویحعل لمنه فى مثل وففه » + اه 


وقد يقال : ان القسمة سم » وهو لا يحوز فى الوقف * فقد أجاب 
)١(‏ انظر : فتح اليارى : ج ه ص 585 ۰ الشرح الكبير : ج ؟ 
ص ۵ , المغنى جد ٩‏ ص ۲۳۸ / 


(5) انظر : الشرح الكيير :اج 5 ص كلا ٠‏ 


ب ۳۹۱ 7 


الدسوفي عن هذا الابراد بقوله" " : ٠‏ لأا قول : الراجح أن القسمة 
تمل حق لا ببع * وعل ول بأنما يم »فا : المنوع سعه من 
الو قف :ا کات معنا ل المعر و وص لق + لاد کالاذون فی المع سة 


س ك ۳1 ¢ * 


() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج و ص ۷٦‏ 
۳۸۲ - 


الفصل الثالث 


— ۳۹۳ 7ب 


الفصل الثالث 
ق 
شروط الجهة الموقوف عله 


۵ بت 


الفصل الثالث 
ق 
شروط الجهة الموقوف عليها 


لا كانت الغاية من الوف © هی : م المثوبة للواقف : فقد كانت 
القر به و ده امها هی مدار کلام الفقهاء عند بحنهم شر وط اليجهة الموقوف 
عللها > و محمل هد هم الشروط : 


ط الاول : ان يكون الوفوف عله جهة بر ۰ 
۳ الثانى : و الحهه الوفوف علها غير منقطعه ٠‏ 
الشرط الثالث : ان لا بعود الوقف على ! 
الشسرط الرابع : ان يكون ,على جهة يصح ملکها والتملك لها ٠‏ 
وسنتكلم عن كل شرط من هذه الشروط بالتفصل 


الشرط الاول : ان یکون الوقوف عليه جهة بر 


الاصل في شرعة الوقف : ان یکون صدفة يتقرب بها السد الى 
الله تعالی > بالانفاق فى اوحه البر بالصدفه الحارية * كما ظهر ذلك مما 
أدرحناه عند كلامنا عن ادله مشر وعته ٠‏ 


الا ان التعلسو تطیق العملي للوتف لم يقتصر الصرف فه على جهات 
ابر الحض ٠‏ بل خالطها اعرف عل | جهات اخری لس الانفاق م ن 
الصدفات | العر و فه للشر ۵ الاسلامه * 


واید على الرعم من أن الاثار الواردة عن لصح اه والتابعين 
تصف الم وف الصدفه » فان الوقفف فد وفع من بعض التابعين على 
الاعناء وهم لبسوا من | 


 ؟ةكا‎ 


وعلى ذلك » فقد وفع خلاف كير بين الفقهاء فى اشتراط کون 
الموفوف عليه جهه بر > على النحو التالي : 


أولا : مذهب الشافعية : 


ا حلفت عارات الشاقصه فى هدا : فمنهم من اشتر ص البر 

في الحهه مه اوقل ی وهم من التو أن لا کرد سي 
حاء في ا ميدن :7 5 ولا کڪ الو قف أذ ع 0 ومعروی 4 ۰ 
قال الاوردی ١‏ ل ج هب۰ ال ۷ يحون عل معشییه € فان کان 


(د) أن لا يكون فى ممصية »وا ن لم تظهر القربه فد ٠‏ 

وعلی هذا : فالشافسه لا شترطون القربه فى الوقف » بل ان کل 

ا ن لا يكون على جهه معصية > فالشرط : اتفاء العصیه > 
لا وجوب ظهور التربة۳) . 

وقد نجد اختلافا فى أقوال الشافعية فى بعض جزئات هذه المسألةء 
مرده الى اختلافهم فى النظرة الى طسعة || لوقف عموما » هل هو تملك 
مطلق » ام لا بد من ظهور قصد القربة فه ولو فى المآل ؟ . 


)٤( . ۱ 8‏ . 5 : 
ل الشرینی العخطيب” ٠‏ « وفف على جهه لا تظهر شها القربة 


)۱( انظر : المهذب ج ۱ ص 54١‏ . 

(۲) انظر : الحاوی الكبير ج ۷ مخطوط ٠‏ 
(9) انظر : مغنی مغني الحتاب حط ۲ ص ۳۸۱ 
(5) انظر : الصدر السابق ۰ 


کال اه 1 وأهل ألدمة و القسته : سح | 2 الاصیح - نطر !۱ الى آن 
الو قف تملك » 

والثانى : لا » نظر | الى ظهور ه فصد القربه » + 

وعله اشراط عدم المخعصة فى الموقوف عله عند الشافية ‏ هی: 

ن الووف طاعة تابي المعصسة © قلا تصح فها + وتفرع على هذا ما يلى: 

03 اذا ووم عا ار ٤‏ أو شراب الخمر 3 أو ١‏ المرتدین عن 
:لا الا م ۱ و الحر سان ۲ ن الوقف على نش هد الحهات باطل ۰ لا نها مياص 

يحب إلكف ها 3 واه حور أن ساعد علها + ولان ال قد والحر بی 
دوام لهما مع كفرهماء وال وب صد لد جارية ce‏ فكما لا بو وب ما لا دوام 

۱ ۲ 5 2 3 1 

4# ا يرش بن لذ دوام لاس ای : مع لقره بس‎ ٩ 

(ب) اذا وش على رجل بعنه > وكان هذا الرجل ‏ حين الوقئف- 
مر تدا , : وان ۴ صحه هذا الو وب > در حهن للشاقعبه : 

الوجه الاو : الوقف باطل , كمال لو وقف على من ارتد ۰ لان 
القصد بالو دف دقع ع الوفوف عله 0 وار تد والحر بی مأمور نقتلهما ¢ وه 
معرى لاو وب علهما ٠‏ 

الوجه الثاني : الوقف جائز لانه يجوز تمليكه , فحاز الوقف عله ٠‏ 
آل سر . 5 1 1 | 0 
والفرف بين ان قف على مرند » جوز © وبين أن بقف على من 
از ید فلا بحوز ‏ یتضح فما پلی : - 


الفرق الاو : أن الوقف على من ارتد انما وقفه على الردة » والردة 


الفرق الثاني : أن في الوقفا على من ارتد , اغراء بالدخسول فى 


الردة * ولس فى الود على المرتد اغراء بالدخول فى الردة ‏ لان 


(۱) انظر : مغني المحتايم ج ۲ ص ۳۸۰ ٠‏ 
ست AA‏ 


غير ه لو ارند لم يكن له في الوقف حق + 

(ج) لو وقف على مسلم فارتد : فان الوقف صیحیح عند الث افیف 
لان املاك السلمین لا تطل بالردة!"" + 
وعلى هذا » فان الوقف على المرتد ‏ عند الشافصة ‏ لاله أقسام:_ 

الق م الاول : باطل > وهو ان يقف على من ارند ٠‏ 

القسم الثانی : جائز »> وهو ان یقف على مسام فرند ٠‏ 

القسم الثالث : جائز وهو أن يقف على شخص مرند بعنه ٠‏ 

(د) ادا و وب على أهل الد مه مس الهود و التصاری 3 فالو وف 
حائز باتفاق الشافعية > سواء اکان الواقف مب لما أم غير مسلم ٠‏ لان 
لصد فه عاسهم حایز ده ٠‏ وقد فر عه الشاقعية عل اصلهم فی عدم اشتر اط 
ظهور القربه ابتداء كما ذکره اللووی("" غير آنه یشترط فى صحة الوقف 
عليهم : أن ۷ بطهر شه فد معصیه ۰ 

وعلى هذا > فلو قال و قشت على خادم الكنيسة > لم يصح ۰ اه 
كما لو قال : وقفت على حص ها > و قناد بلها(؟) ۰ 

(ه) ۹ و قف عل الكنا ئس والسع ۳ حص ھا e‏ او فاد بلها ¢ او 
خدمها : فالوقف باطل > سواء أكان الواقف مسلما ام ذسا » لانها موضوعة 
للاجتماع على معصية > والوفف شرع للتقرب > فهما متضادان * وسواء 
سس 2 ذلك سم اشياء الكنائس و تر مسمها ¢ وسواء تيك أن منها الحكم بمبع 
التر میم او م نصا زر ۰ 


۰ انظر : الحاوى للماورحی ى ۷ مخطو ط‎ )١( 
۰ ۲۸۱ انظر : النهاج بپامش الغني ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۲۷۹۹ انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص‎ )9( 


- ۳۹۹ 


وقد شبد أبن الر قعه عدم صیحه الو فف عل الترميم » حصدو زر المنع * 
وقد تعقه السكى قو : انه وهم فاحش > لاتفاقهم على أن 
الووف على الكائس باحلل © ن كانت قد نمة هل ! العله ۰ دادا لم هصیحح 
الو وف علمها ولا على ادلي ۹ فکف یه على ر صسمها ؟ ۾ + أ 
اما اذا كانت الکناس من النوع الخصص ازول الارة ولس 
للتصد 3 فان الو فف علسها صیجستح از شاسا عل او صه ۰ جرم بهذا 
الر قعة والزر کشی ۰ 
زو لو و وف دارا لسسكنها فقراء الهود ومسا كلهم > وان حعل 
لثقراء السلسن و مسا كمنهم > ھا حظا : مار الو ونا » وان جل 
«خصو صه بش ۶۱ الود قفي جر یه و نها وجهان ذ کر هما الاو ردی (۲) 


الوجه الاول ۱ يحور الو قف 3 و هو كالو قف عل فقرالهم ۰ 


الوجه الثانى : لا بحوز ٠‏ لانهم اذا انفردوا سدانها : صارت 


الارد > فصرم الوفف علها 2« 


(ز) لو ووم عا كا التوراة والانتحل ٠‏ فان الوقف باطل ۰ 
لا نها متدله > فصار و ففا عا دعضه ۰ 


1 ع 55 
ولا بح التعللل با ها مه حه - كما ذكره بعك 


و انظر : المصدر الساق ل ۲ ص ۰ ۲۳۸ * 
(5) انظر : الحاوى الكبير ى ۷ مخطوط ٠‏ 
(۲) انظر : مغني المحتاج ج ۱۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 


د + ۳ 


لال لاوة المنسوسم من للب الله و یاه لسن تیعصبه * فان فى القران 
ملسو خا س و تست عبر ۱ 3 


۷ 

اس 
که نها معصة ¢ ع٠‏ مذف الشائمة ٠+‏ 
ی 2 


0 ل كونه جهة بر » وان لا يلون جه 


من اسر ع * 

ومذهب الحنابلة ‏ ف اعتار المعصية ‏ كمذهب الشافعية : من 
حيث ان العتبر فى کون الحهة الوفوف عليها جهة معصية © انما برجم 
الى موضوع الوفف فى ذاته » من غير نظر الى اعتقاد الوافف ٠‏ 


قال ابن قدامة > ما سه : واذا لم يكن الوقف على معروف | 
30 فهو باطل ۰ و حمله ذلاث . أل الو قف ا ت ألا على مس بعر ف : 
کولده و اوار به و رحل معين © او عل بر : کناء المساحد والقاطر و کتب 
الفقه والعلم والقران والمقابر والسقاءات ومسل الله » + اه 


وحاء 6 منتهى الارادات عند كلامه عدن شروط الو فش : 
الثانى : كونه على بر > كالمساكين والمساجد والقناطر > والاقارن » ۰ اه 


وبوجه الحتابلة مدههم فى جواز الوقف على الذمى » بما جاء فى 


ق احا سم 


٠ ۲۳۹ انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج 1 ص‎ )١( 
' 2 انظر منتهی الارادات حا ۲ ص‎ )5( 


س هو س 


الشرح الكبير على القنم من قوله”'! : « وبصح على أهل الذمة » لانهم 
يملكون ملكا محرما وتحوز الصدفه علبهم ۰ قال تعالى : « لا ينهاكم الله 
عن الذين لم یقاتا کم فى الدين > ولم بخرجوکم من دياركم ان تروهم 
وتقسطوا الهم ان الله بحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدین > وأخر جوکم من ديار كم وظاهروا عل اخراجكم أن تو لوهم 1 


اذا جازت الصدقة عليهم : جاز الووف عليهم کالسلمین ۰ 
وروی ان صفية ‏ زوج الي صلى الله عله وسلم - وففت على 
أخ لها بهودی ٠‏ ولأن من جاز أن یقف عليه الذمي جاز أن يقف عله 
المسلم ٤‏ كالذمي » ولو وف عل من بنزل کنانسهم من المارة والمحتاز ين 
من أهل الذمة وغيرهم : صح لأن الوقف عليهم لا على الوضم ۰ ۰ اھ 
ولا هرف فى هذا بين المذهب الشافعى »> والمذهب الحشلي ٠‏ 


وعلى هذا يحوز ‏ ایضا - أن يكون الوقف فى ابتدائه وآخره 
على الاعنياء » ما دام الوقف فيه برا ومعروفا ٠‏ 


ولا مختلف الحنابلة عن النافصة قی عدم حواز الو وف على 
الکنائس 3 سو أء کان الواقف مما او دما 3 تفر بعا على اعتاز هم 
للمعصسة ف داتها »> وهم 5 بىز ول أو قف عل التوراة و الا تحل لا نها 


۰ يب ۶ ۱ لع 
مسدله ٤‏ و وال بعصهم : لاا منسو ها + 


۰ ۱۵۹۲ انظر : الشسر ح الکبار ج 5 ص‎ )١( 
۹ ۸( : انظر ۱ سور لمتحنه الا به‎ 5 


(۲) انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج ١‏ ص 555 . 
(۶) انضر : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۶۰ + وروضة الطالبين 
ج © صن ۹۹ ٠‏ 


وبرد على هؤلاء ما اوردنا على من :ال بذلك من اشافعة ٠‏ 


وفد لخص ابن قدامة جملة القول في الوقف على أهل الذمة > 
فقال(۲۳ : « تال احمد فى صاری و نو | على السعه ضاعا كثيرة > وماتوا 
ولهم ابناء نصاری > فاسلموا والضاع بد التصاری - : لهم آخذصا 
رللسلمین عونهم حتی بستخرجوها من ابدیهم ٠‏ وهذا مذهب الشافسة > 
ولا تعلم هه خلا ٠‏ وفك : لان ما لا يصح من الام الوقت عليه لا 
بصح من الذمی ؟ الو ف عا ی عير معين * فان صل : فقد فلتم ان اهل 
الكتاب اذا عقدوا عقودا فاسدة » وتقابضوا نم اسلموا وترافعوا الا - لم 
تقض ما فعلوه تیف آجزم الرجوع فا دوه على کاب 5 فلا : 
الوهف لسن بعقد معاوضة > وانما هو | زاله للملك فى الوفوف على وحه 
اقربه ٠‏ فاذا لم بقع صححا : لم بزل الملك » فسقى بحاله كالعشق » ٠‏ اه 

ومع اتفاق المذهين - اشاي والحنفى - على جواز الوفف على 
الاعناء ب في الحملة _فقد ۱ ختلف الحنابلة مع الشائعي فى اد قو له ¢ 
ما اذا كان الموقوف عله ۽ لا بحصون عددا © وهم !| الاعناء والفقراء + 

فذهب الحنابلة الى جواز ذلك كالوتف عليهم استقلالا ۰ وكذلك 
لفاس - فی جد اليه - » وه في القول الآخر ٠‏ وعلى هذا فان 
الخلاف سهم فى بعض اجر اء المسألة ‏ وهو مسيلة الوقضف على الاعضاء 
كما فى هذه الصورة ۰ 


ولا يدور الخلاف - في هذه السالة - على اعثار الغنا وعدمه > 
و نما يدور على کون غد د الموهوف علسهم محصا أو لا ۰ 
فالشاقصة و الیحنابله بجیزون الودف على الفقراء والمساكين : سوا 


. ۲۰ انظر :: المغني بهامش الشر م الكبير ج 5 ص‎ )١« 


وفى غير الفقراء والمساكين : كذلك عند احمد » والشافعيى ‏ فى 
وان م يكن معا : كالفقراء و الاک (۱) 5 


وقال الشاقعی - في القول الاخر : لا يصح الوقف على من لا 
بمكن استیعابهم وحصرهم في غير الساکن واشاهيم ٠‏ لان هذا تصرف في 
حق الادمي 6 فلم بصح مع الحهالة > كما لو قال : وففت على قوم ٠‏ 


الترجيمسح : 


فى أ سی فو له : من حوار الو قف على من ۱ تحصی وان کان شم 


نهر هم 3 وا زا صح عى هو لاء زحد هم 8 صح علسهم اوا كان معهم الأغضاء 
ولا فرق » خاصة وأن الشافعي يذهب الى القول بصحة الوقف عا 
الاغناء استقلالا » كما ذكرا ۰ 


۰ ۲۳: ص‎ ٦ انظر : الفتي بهامش الشرم الكبير ج‎ )١( 
۱ ٠ 25959 ص‎ ١ انظر : المهذاب ج‎ )۲( 


تالا : مذهب مالك : 

ولا شترط الالكة فى الموقوف عليه ان یکون قرية او حهة بر > 
وان كل ما يشترطونه هه بأن لا يكون على معصيه ٠‏ بل انهم بحیزون 
الوقف عل السگر وه > و تصرف علته على تلت الحهه المكروهة حتى 
ولو اتفق على كراهته > كمن وف على من بصلی ركعتين بعد العصر > 
او على من يعمل ذكرا پلزم عليه رقع الصوت فى المسحد ۰ وقال بعض 


لوقف المتفق على كراهته : تصرف الغلة الى جهة ترس 


الوقف على المعصية > كحعل علته فى من خمر او حشيشة > او سلاح 
تال عير حائز + ك و بدخل وره س ای 2 إلا باطل 5 و وق الدمي عصلى 
الخنسیه 3 سواء ١‏ دان لعنادها ۹ او مر متها # لان الدهی 


١‏ : خطابهم بفروع 
الشربعة » * اه 


ومع ذلك » فان بعض الاقوال عند المالكة تشم الى أن الاعتار 
المعجريه س بر جح الى اعفاد ۱ الوافف ۲ 


لض اين تقد ج بيت لذ إلى أن وق الكثر على عاد 
الكنبسة باطل © لانه معصة ٠‏ واما عا فى مرمتها ‏ او على الجرحى > 
المرضى الى فا : فالووف صح معمو ل بده > قاذ أراد وتف أ أو 
الاسقف بعه ونازعه أحد في ذلك > وترافعوا النا راضان بحكمنا » فان 
للحاكم أن يحكم ينهم بحكم الاسلام : من صحة الحبس > وعدم 


۷۸ انظر : حاشية الدسوقى ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) انظر : 'الشرح الكبير 3 ۶ صن ۷۸ ۰ 


۱ 
س 


اننا 


بل ان من المالكة من ذهب : الى أن وقف الكافر على الكنسسة 
مطلقا صحح » الا انه غير لازم : فللواقف الرجوع فيه''' ٠‏ وقد ذهب 
5 


3١ 55 1 5-2 al 3 / 9 + 2‏ * اوس i‏ 
ان بقف على بني فلان © واتكائروا حتى صار شهم الغنى والفقير - فانه 


بسر ف الى دو ی ا لحاجه منهم 3 و بصر ف الى دوی اشا + 


الا أن الظاهر : ان ذلك خاص فى حالة ما اذا لم يمكن الصسرف 
عليهم جميعا » فان أمكن فلا عانم من الصرف علهم جمعا ٠‏ 

ومن بصو صهم فی ذلك > ما حاء فى مسح الحليل7* :#0 ورجع 
الحبس المؤبد ان انقطع ما حبس عليه > لأقرب فقراء عصبة الحمس 
۳ بو م الرحوع عل المشهور لا یشار کهم اعناوهم 1۹ و لو اد 
فقر او هم منه ما صاروا به اعناء » وفضل : فهو لهم * وفل لغیر هم من 
الاغناء » ٠‏ 


(۱) انظر : حاشیه العدوی على الخرشي : ج ۷ ص ۸۲ ۰ 
(۲) انظر : حاشية الدسوقي : ج 4 ص ۷۸ , والشرح الصغير 
ج ۲ ص ۲۷۲۷ ۰ 


(۲) هو عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصيي أبو 
الفضل الحافظ » عالم الغرب » وامام اهل الحدیت في زمانه » تولى قضاء 
سبته ثم غرناطه ٠‏ ولد سنه (56/ا5ه) » وتوفي سنة (٤٤٥ه)‏ 

انظر ترجمته في : طبقات السبوطی : ص 538 ۰ 534 , ووفسات 
الاعيان : ج ۱ ص ۲۹۲ ۰ 


(5) انظر : منح الجلیل ج ۴ ص 58 ۰ 


شترط الحنضة ‏ في الحهة الوفوف علها - : أن يكون الوقنف 
عمها فر به 3 وقد شدد و ا عا ذلك | کثر من د الفقهاء + 0 اش طوا 


انه : حسن العين على مثك الوا والتصدق 530 ¢ ١‏ 
ین ۰ فقال(۲۱ : « وانما قلنا : أو صرف منفعتها > لان 
الو فش نصح لمن بحب من الاعناء بلا قصيد القر به > وهو » وان كان لابد 
فى آخره من القربة بشرط التأببد ‏ وهو بذلك كالفقراء ومصالح 
المسيحد ب لکد يكون وففا صل امراض الاعناء بلا تصدق © ومسه | : 
ارادة محبوب النفس فى الدنيا بين الاحياء وفى الآخر بالتقرب الى رب 
الأرباب حل وعز » * أه 

وعلى هذا : فان الوقف على الاغناء وحدهم لا يصح > لانه لسن 


ع 
وید 


بقر به * 


وال أبن عابد ین میلقا 0 عار ة j‏ ولو فی الحمله 0 العى حاءت 


۳ ١ 5 .ان‎ ١ : 1 


الجملة© - :0 فدخل ف الوقف على نقسیه © نم على لت ام » وكذا 
الوقف على الاغناء ثم الفقراء ء لا و في النهر عن المحصط : لو وفف على 


° 555 انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )١( 
255 انظر : الدر المختار ج ۲ ص‎ )۲( 
° ¥ انظر : : فتح | ج © من‎ 5 


ب ۷ س 


الاعناء و حدهم 3 بحز > لاله لسن شربة > اما لو حعل اخره للفقراء 
تأنه يكون قر به فی الحمله 4 + اصش 


ايله ما ندل على القر به سواء أكانوا محصول أ ۷ 3 سم بصرف انلف 


على الفق ۱: دون الأعضاء ان 5 بوا ۷ بحصون ۹ فان كانوا ابخصول 8 فهم 


(ب) اذا ذكر مصرفا يستوى فبه الاغنا والفقرا © فان تحتسه 
صو ر نان م 


الصمورة الاول : أن کون ممن تخصی : فالوقف صحیح لهم بأعشار 
الصورة الثانية : أن بكرن ممن لا يحصى : فالوقت باطل الا أن 


که ن ۳ أشجلة ۳ ندل عا ا لاه ۰ 3 ند 2 5 ۹3 
ب اا س سا ۰ ۳ 


ا یب ۱ 
وقد لخص اسر خی هد ه المسالة 3 وقال7١)‏ 0 i‏ 3 الو اف وان 
أطلق الغزاة فى سسل الله > فمراده التقرب > وذلك ,صرف الال | 


الحتاجين منهم ٠‏ وی اللفظ ما يدل عليه شرعا ٠‏ فال الله تعالى من 
اصناف الصدتات « وفى سسل الله » 


سا 


» ثم يصرف الصدفة الى الفقراء من 
دون الاعناء + والحاصل : أنك می ذكر مصر فا شه سمس عل الفقر 
والیحاحه : تهو صیجح ٤‏ سلواء کانوا بحصون أو لا یحصون ۾ لان 
انطلوت و سح الل تعال ۰ و مس ذكر مسر فا سسو ی فه الاعنساء و الفقر اء ع 


وان كارا حصو ل وذلك ص يحم 3 باعشار أعيسانهم ۰ وان كانوا ٩‏ 
)١(‏ انظر : السبوط ج ۱۲ صصص ۳۶ 


سس رمع 


يحصون » فهو باطل > الا أن يكون فى لفظه ما يدل على الحاجة 
استعمالا بين الاس لا باعتار حققة اللفظ » كالقاس > فحئذ : أن 
كانوا بحصون فالفقراء والاغناء فه سواء » وان کانو! لا يحصون فالوقف 
صیحح وتصرف الى فقرائهم دون اغنائهم» لان الاستعمال بمنزلة الحققة: 


2 


ف حواز رتست بح الکلام ار ا 
مسار القر دة : 


بشترط لاعتار القربة - عند الحنفة - امران( ۲ > يحب تحققهما 


واللاجیء والمد لدارس والفقراء من أية ملة ومن ای جس » ونسو ذلك 
۱ مار في دام 000 ۱ س ١‏ ۱ 1 
مما هو نفع اساني عام > وبر امل لا ختلف فى حکمه دين ودين > لان 
العاف ی ای و حه من هده الو حوه مر و فر به إلى ألله 82 حکم الاسالام» 
- اانا وب | 5 
رن املسم ویر ملم 1 


3-5 


ثانا : لا يصح الوهدف من الم وغير السلم على الحرمات والکرات 
التى لا تختلف فى تحر يمها بين دين ودين : كأندية ١‏ القمار » ودور اللهو 
الحرم * لان الصرف فى ای وجه من هذه الوجوه ليس قربة فى حكم 
الاسلام > وفى اعتقاد المسلم وغير المسلم ٠‏ 


3 انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۰۶ ۰ 
(۲) انظر : احكام الاو قاف للخصاف :اص ۳۳۸ 
۵ انظر : فتح القدیر جاه ص ۲۸ ۰ 


+ چ س 


يصح الوقف من المسام فقط على المساجد ونحوها ٠‏ لان 
الصرف فها قربة وصدفة في حكم الاسلام وفى اعتقاد المسلم خاصه ٠‏ ولا 
يصح من غير ۱ سام على مسجد ونحوه * لان الصرف وها ليس ثربة فى 
اعتقاده ‏ و تی امس لسحد الافصی وست المقدس : فان الوفف علسنته 
صحبح من السلم والتصرانی والهودی ٠‏ لان الصرف عله قربة في 
نظر الاديان الثلانة ومعتنشها! ٠‏ 


رایع :لا بصتح الو فق من المسلم ومن قار المسسلم على اللالس 


والسع وا اء الشعاثر الك نة عبر الا سمالا مه ۰ لان | ف الشرطين معذدو م 
بالتأكد فى الوقف الذی بحب توفرهما معا ٠‏ 

وع هذا : لو وقف مسیحی ولیه ارص مسیحد | و افام اسلموز 
فه الصلاة سنين عديدة » كما لهذا الواقف أن بهدم المسحد ويستغل 
الارض تما إشياء 3 كما أن لو راه س چا مو به س أل يقس مو ها سهم 
كسائر أملاكه ٠‏ لان وقفه غير صحح » فلا يصح من ملكه ٠‏ 

وكذلك الحكم فما لو وف هذا السیحی قطعة ارضه کنستة 
لاهل ملته ٠١‏ لانه لسن قربه فى نظر الا 

: 4 مس 222 

يخرج الموقوف عن ملكه” * ٠‏ 


سال م 0 الو فش عبر صصح 3 ولا 


آلا یه أو و فف آلسيحي على مسعدد أو کسه ٤‏ م من بعد ھا 
عل الق ۰۱ و ای رحه من وحوم الر العام »> صح وقفه » ولکن صرق 
زر بعة أنداء ا العام ه لا نه و على ما لا بصح 
وففه > وعلى مأ بصیح و فته عله > قفصح بالنسبة 
ر بع البه ۰ 


٠ ۲۰5 انظر : البحر الرائق ج ه ص‎ )١( 
۰ ۲۳۲ انظر : احكام الاوقاف للخصاف ص‎ )۲( 


سب 2 س 


0 0 3 1 -. 0 3 م ۳ و »ع 
وال این الهیام! ( : « وش ط صيحة وفقه : ان يكون فر به علد ا 
وصدهم > فلو و وف على بعه مثلا > فان ! خریت يكون للفقراء : كان 
آخر 
2 


ابتداء » وا و لم یجل ه للفقر!: : كان ميراثا عله »۱+ اه 

وهال | ۳ بن تح" 0 فان عم : جاز الصری الى کل فقير مسلم او 
کافر » ٠‏ ۱ 

و وال ١‏ بن عابدین(" " : « ولو عين مسا کان اهل دينه : تمنوا ء ولا 


يجوز صرفها فرعم © فان فرق القيم فى غيرهم : يكون ضامنا لا فرق 
تخالفته الشرط ء وان كان أهل ١‏ الدمه مله واحدة + لتعين الويف یمن عله 
الواقف ٠‏ 

شرط الواقف غير المسلم معتبر کشرط الواقف المسلم » حتى لو 
أنه شرط أن من الم من ولده أخرج : افر شرطه » كفرط الستزلي 
أن من صار سنا أخرح + ولس هذ د 3 صل اشتراط العصه : لان 
التصدفق عا لى الكافر ‏ غير لر ی * ٠‏ ولس فى المذهب خلاف 


رأي مخالف : 


ومع ذلك > فان الطرسوسي = من متاخرى الحنفية ”ب انكر هذا 
وشنع عليه : بانه من قبل جعل الکفر سسا للاستحقاق > والاسلام سسا 


وقد اجاب الکمال بن الهمام » فقال : وهذا للعد عن الفقه : 


۷۲۸ انظر : فتع ا ۵ ص‎ )١( 
. ۲۰۶ انظر : البحر | لرائق ج ۵ ص‎ (¥) 


(۲) انظر : منحة الخالق على البحر الرائق ج ه ص ٠٠٤‏ . 
22 انظر : الاسعاف ص ء ۲ ۰ 
(5) انظر : فتے القدير جاه ص ۲۸ ۰ ١‏ 


س 5١١‏ س 


ان شرائط الواقف ممتبرة اذا لم تخالف الشرع > والواقف مالك : له 
أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصة » وله أن بخص صنفا من 
sS‏ ا ال 
التصدق على اهل الدمه قربة حتی لجاز ان تدقع الهم صدقة الفطر 

و لکفار ات عندنا » قکف لا يعر شرطه فى صنف دون صنها من 
الفقراء 7 و الا سالام لسس سسا للحر مان 3 یل الحرمان : لعدم 
تحفق لعي معنا ملک هرا المال * والست هو : أعطاء الواقف امالك » ٠‏ اه 
موازنة في وقف الذمي على الكنيسة والسعة : 


تسين هما تقدم : ان الفقهاء ‏ ما عدا اى عا من المالكية _ 


متفقون على أن وف الممبحي على الكليسة والبعة وكذلك الهود على 
امعد » باطل : لان ذلك معصية عل یم ده 
قربه فى نظر الاملام على ر دای من يشترط ذلك اضافة الى اعتقاد الوقف. 

صساوؤل : 

وریما قال : أو هه ري ي الام عل مصده > تنافی 
والحرية ١‏ الدينة ١‏ التي كفلها الاسلام ۰ ۱ من القواعد عد المقررة في الشربعة 
له للدسین 3 وأعدة « 2 نتر كهم ید سول 2( ۰ 

حجخواب : 


و للاحابه على هذا التساؤل »> تقول : ان هذا الحكم الذى اتفق عله 


الفقهاء ۷ بتعار ص مع القاعدة العامة فی تر كهم وما بد نون 0 ذلك : 
الشر بعة الاسلامه لا لماع اهل ١‏ ند مه من التب ہر ع لعأبدهم » وعمارتها 
وبر مسمها 3 وان الفقهياء متممون على اقسرار الدسین 2 سوت عبادا نهم 


. سيت 


9( انظر : : احكام الذميين والمستامنين فى دار الاسلام : للد كتور 
عبدالکریم زيدان ص ۷۲ ط ر ۰ 


AY 


ادامتها وصاتها » تطسقا مدا الحرية الديشة ٠‏ 


ولا يتعارض هذا مع منعهم الوقف علیها : لان الوقف انما هو 
شریعه اسالامسه بحتة » والنظر الله انما هو من وجهة الشريعة الاسلامه > 
وهو آمر تنظيمي لا يحتاف عن كثير من الاحكام الاسلامية التى بتمحص 
النظر فها للشربعة الاسلاصسة نفسها ٠‏ 


هن ها » فان اهل | لا چیه لو كان عدهم نظام خاص م شمه 
الوقف : فلا نيحد مالعا من الحكم فما م ء هدا الاساس اما اذا 
ترافعوا النا : فان العدل يقضى بأن يكون الحكم بالشريعة الاسلامية . 
ولا يتتاف الامر عن كثير من فضايا الاحوال الششخصمة > فان كان 


لأهل الذمة ار خاص بهم : قلا ا ا ب على اساسه > 


وقد صرح الشیاقصه بهذا المعنى > حت فال الشر بسني االخطى7*: 
« واذا قلنا بطلان وف الذمي على الکنائس > ولم يترافعوا النا : لم 
تتعرض لهم حيث لا يمنعون من الاظهار > فان ترافعوا البنا آبطلناه » ٠‏ 

على انه حتى لو ترافعوا النا : فقد لا تبطله اذا كان الحاكم مالكيا 
على ما تقد ٠‏ 


الشرط الثاني : أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة : 
أن الوقف الذى لا اختلاف فى صحته > هو : ما كان معلوم الابتداء 


ص 


والانتهاء غير منقطع » مثل أن بحعل على المساكين او طائفة لا يجوز بحكم 


.س سسس 


() انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 
(۲) انظر : صفحة (۰7) من هذه الرسالة ٠‏ 


21 ل 


العادة و را ۳ ن الكر, 
جو ر ار 3 العامة > ول بحعل آخره مك 
غير مقطعه - فقد اختلف الفقهاء فه > على الحو التالى : 


n 


E 


اولا : رأي الشافعية : 
ذهب الشاقمة : الى عدم صحه الوقف امتقطع د ف الحملة س فلا 
بعستح الو فف اا عل سسل أ قعل 
۲ ۷ 5 5 له 5 8 1 ۴ 3 
وفي هذا بقول الشيرازي" " : « ولا يجوز الا على سل لا ینقطم ء 


ودلك من وجياين ٠‏ 


أحدهما : أن يَف من لا نقرض »© کالفقرا والحاهدین و طلمه 


والثانى : أن قف عل من شقر س 6 سم من د ت 5 فى من 5 بنقر ص »> 
مثل : ان مت عأ جل ينه م نم عل الفقر اء ۰ 3" ا رحل عله ع 


ا ج 


قهاتان صورتان للوقف غير المنقطع والوقف فهما صحح قطما > فان 

وله عند الشاقعة » عدة صور على الحو التالى : 
صوز الوقف المنقطع : 

الصوره الأول : وف منقطع الابتداء والانتهاء , کأن يقفا على 
و له ولسی له ولد » فان الوقف اطل + لان لد الذی لم بخلق لا 
ملك > فلا يقد الوقف عله شتا ٠‏ 


جر 


(۱) انظر : الهذب جا ۱ ص 5545 


ا 


الصورة الثانية : وقما متصل الا شداء منقطع الا نتهاء > كأن قف 
على رجل عله ولم بزد » فهو قد يموت شصیر الو فض منقطعا ۰ او و قف 
على رجحل عله م عل او لاده > واولاد اولاده ما ناسلوا ولم برد ه لاله 
وف لا يعلم اتصال اخره لحواز انقراضهم » فصار وقنا منقطعا + وهكذا 
لو ووف على مسحد » او رباط > او تعر ۰ أن السیحد والر باط قد بخر بان 
ویبطلان > والثغر فد پسسلم اهله » قصار منتطعا فى کل هذه الامثلة 
و محو ها ۰ و سند قفیی صیحنها عند الشاقصة »> فو لان : 

القول الاول : انه وقف باطل ٠‏ لان ركن الوقف أن کون هوّبدا , 
والمنقطع غير مو بد > فلم بر و قن ٠‏ * ولان القصد بالو قف ¢ أن سصل 
الثواب على الدوام + و هدا ۷" لو سوب فی دا الوقف ٠‏ لاه ود نموت 

(YT e 

الرجل وینقطم عقه(۲۳ ۰ 

ویتفرع على هذا القول : ان الوموف یقی على ملك الوافف > و له 
اتصرف فه كسائر آملاکه("" + 


القول الثاني : انه وقف صحيح : لانه اذا كان الاصل موجود : 
لم یحتج الى ذكر من ينتقل النة 3 كالوصايا والهات او ,صرف بعد 
انقراض الموقوف عليه الى أقرب الاس الى الواقف ٠‏ ولان مقتضى 
اللواب على التأسد » فحمل فما سماه على ما شرطه > وفمما سكت عنه على 


مقصاه 6 و نصير کانه و فف مو ید 39 و يعدم ا مسمى على ر ۰ 

(۱) انظر : الحاوی الكبير : ىك ۷ مخطوط 

(۲) انظر : المهذب : ج ۱ ص ٠ 55١‏ 

(۲) انظر : مغتی المحتاج : ج ۲ ص ۲۸5 , والحاری الكبير : 
ی ۷ مخطوط ۰ 

(ع) انظر : اللمهذب : ج ۱ ص 55١‏ 55352 


0( سه 


وسعر ع عل القول بصحة الوقف : صرف الغله عا ۱ سل الموحود 
ما كان باشا > ولا حق لواففه مه ٠‏ واذا هلك الاصل : فلا تخلو حال 
الوافف ئی شرطه » عن ثلاث الان : 
الحالة الاول: أن يشترط رجو ع الال الموقوف عليه ٠‏ وفيه رأيان: 
الرأى الاول ‏ وهو مذهب ابی العباس بن سريج ‏ : انها 
۱ 0 ا 
الرأى الثاني س وهو الاصح ‏ : انها لا ترجم اليه » تغلیبا 
الحالة الثانية : أن بشترط تأبيده » وحينئذ لا برجم اليه قطعا ٠‏ 
لاله بتعان الاصیل قد اخرحه عن ملکد ء 
الحالة الثالثه : أن يطلق "لوقف ۰ فلم يسترط رجوعه اليه : او 
تایده ٠‏ والحكم فه كالحالة ااثانية : لا يختاف ٠‏ 


دعلی الحالتن الاخير تن » فان فی دس فه انه أوحه : 
الو حه الاول : صرف ف وجوه الخر راس < لانها أعم ۰ 
الوجه الثاني : صرف في الفقراء والمساكين . لانهم مقصود 
الوحه التالت : وعم مذهب الامام الشافعي . نص عليه في 


هدا امو ضع و عرد س : أنه 3 د ما افاری الواقف (۲) چ 


ا سے 


)1 انظر : المهمذب ب ج ۱ ص ٤٤١‏ , ومغنى المحتاج لى ۲ 

ص ۲۸۵ +٠‏ 
() اطلق الربيع والمزني ذكر الاقارب ۰ ولم يفرق بين الفقراء 
والاغنياء »> وروی حرمله : أنه يرد على الفقراء من أقاريه ٠‏ قال الماوردى: 

ه وکان بعض اصحانا بخرح احتلاف الرواية على قولين : احدهما 


س ٦ے‏ س 


الصورة الثالثة : وقف منقطم الانتداء : متصل الانتهاء ° بان 
بکون على اصل معدوم > وفر ۶ مو جو د + مثل أن بقول : وفغت على من 
يولد لي ثم على آولادهم » فاذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين ٠‏ فللشافعية 

فيه رایان :- 
الرأى الاول : انه وقف باطل ۰ قولا واحدا * وال هذا 


ذدهب ابو اسحق ا مروذي چ وهنا شو الصحيح 9 بان الأول باطل 3 
واللانی فرع لاصل اطل : فان باطلا ۰+ 


هريرة » كما لو كان على اصل م 


التانه السابقة :ب 
القول الاول : انه باطل * لعدم اصله كما ذکرنا ٠‏ 


0 الثاني : انه صصح ۰ او حود فرعه ٠اى‏ اه لما 
بطل الأول : صار كان لم یکن »> وصار الثاني و و ۰ 
وقد اختار الاوردی القول بالطلان قولا والحدا » وال 
« والفرق بين هذا » وبين أن يكون على اصل موجود وفرع معدوم : أن 


ما عدم فلس له مصرف فى الحال > ویر له مصرف فى ثاني حال 


برد على الفقراء والاغنياء من آقاربه * وهو ظاهر ما رواه ا مز ني والر نسم ۰ 
والقول الثاني : برد على الفقراء منهم دون الاغنياء وهو نص ما رواه حرمله 
ويرد على الفقراء من اقاريه دون الاغشاء * لان مصرف الوقف النقطع 
کی ذوى الحاحة , وانما حصن الاقارب صلة للرحم کال كأة 4 * اهب 
انظر : الحاوى : ی ۷ مخطوط ٠‏ 

۱ انظر : المهذب : ج ۲ ص ٠ ٤٤٣‏ 

(۲) انظر : الحاوی للماوردی ج ۷ مخطوط * 


۷ ب 


مطل + وما وجد أصله قله مصرف فى الحال » ٠‏ اه 

الصورة الرابعة : وقف تس الو سط متصل الابتداء والانتهاء 
لال قول : وففت ع الفقراء ء والسا لان لم على ص بولد لى » ثم على 
الفقراء والمسا كين 0 و هدا و وف صم اناق الشاقعة 0 

ویعلل الاوردی فى ذلك قول : د لان ۱ لفقراء مه اصل وفرع» 
وانما حعل ما بان الا سل دارع موه فلم ع ابن س الوقف ء 
کم لو و فشة 0 ولد له مو جو ۵ 3 الم عل أو لا ده الدین لم بو لدوا العلل 3 
نم على الفقراء أ 

الصوره الخامسة : وقف مطلق مثل أن يقف وقفا مطلقا » ولم يذكر 
دسله‌فللشاقه قه قولان : 


القول الأول : أيه و وت باطل ۰ لال الو دف ملاك ٤‏ ولا بص 
الوف مطلقا » وهو ححننئذ ‏ كما لو قال : بعت داری > ووهبت مالى ٠‏ 


۲ م ی ۱ ۲( ۱ 

القول الثاني ٠.‏ ۷ و تب صم 8 هو القول | لصحم e‏ الا اه 
ازالة ملك على وجه القربة » صصح مطلتا » کالاضحه ٠‏ وعلى هذا القول 
بکون حكمه 6 الوقف المتصل الاتداء 0 الانتهاء > على ما بناه ۰ 
ولم ۳۹ مصرفه > فالأظهر بطلانه + ۳ ۳ ES‏ 


قال : أوصست ثلث «الى 3 ولم بد گر مصسرقا > أنه انتصح و صرف 
للمساكين » فهلا كان هنا كذلك ‏ كما يقول به مقابل الاظهر > واختاره 


۰ اظ : المرجع السابق‎  )۱( 
۰ ۲۸۵ _ FAL انظر : مغني المحتاح ج ۲ ص‎ (۲) 


فة انظی : المهادب ج ص EY‏ 


- 1۱۸ - 


شسخ ابو حامد ومال اليه السكى ‏ صما اذا قال : وقفت هذه لله ؟ ٠‏ 


اجب : بأن غالب الوصايا للساكين » فحمل الاطلاق عله » بخلاف 
الوقف ٠‏ وبأن الوصية منة على المساهلة » فتصح بالحهول واللحن » 
عخلاف الو وب ۰ 

وال الأذرعي ٠‏ وشسة أنه ۳ نوی ال مصرقف > واعترف به : صح 
صاهرا ٠‏ ونازعه الغزی في دللا > فانه لو فال : طلقت ونوی امرانه ع لا 
تطلق > لان اليه انما تصیح فما يحتمله اللفظ » ولسن هنا لفظ يدل 
على المصرف اصیللا » + اه 


نانيا : رای الحنفية : 


الرأى الاول : انه يشترط عدم الانقطاع * والى هذا ذهب 

جاه جر الله ۱ ۳ ۱ 5 
3 بحسمقه وال المر عبنانبي 0 ولا نسم الووف شب ۹ حسفه 5 حسف ¢ 
حتى يجعل آخره بجهة لا تتقطع ابدا » ۰ اهاء 

وعلی هذا يصح الوف ادا جعل اخره بجحهةه لا تقطم ابدا : 
اسان 3 و مصالح الحرم والمساحد * ستلای ما ۳ و وش 0 معتل 
معان > ولم يجعل اخره لجهة لا تنقطع فان الووف لا يصح ٠‏ لاحتمال ان 
. ۳ ۳ 
يخرب الوفوف عله ٠‏ 

و بو جه أن حنفه و ع را هما هذا : بأن مو <س الو ذف روال 


الماك بدون التملك + وأنه يتأبد كالعتق > واذا كانت الجهة يتوهم 


(۱ انظر : الهداية بهامش الفتح ج 9 ص ۶۷ 
(؟) انظر فتح القدیر جاه ص ۷ ٠‏ 


15 


8 3 25 ۹ ۷ 5 تس 
قال السر خسى 0 8 هما مو سح ميك ابو بو سرت س رحمة الله س أله 


ل اماس 2 ۱ ۲ 0 ال 5 
ا يتارت اليد تا © ی الو وفقها على جهة يتوهم انقطاعها : سح عن 
وان لم يجمل آخرها للمساكين ۰۰۰۰ وابو يوسا - حه الله = يقول: 


المقصود هو ات الى اله تعالى » والتقرب تارة يكون فى الصرف الى 


جهه بتوهم انقطاعها » و تاره با تصرف الى جيه لا بتوهم انقطاعها » فتصح 
الصدقة لتحصیل مقصو د ا له اهف 4 * اھ 


چا 


۱ 52 ۱ ا % ۱ ۱ 9 7 0 . 
وقد خاش سر جح ال اس این سی ا لحنفه مج التصر بح شي 


الا ان صاحب الفتح يقرد : أن قول ابي بوسفم ارجح علد 


5 انش : المسسوط ت ١‏ ص 5١‏ ۰ 
(2) انظر ز الدر الختار ح × ص 5مه 
(۵) انظر : قح القد در جا ۵ ص 1۸ 


س ۲ و 3 


ابي حنيفة ومحمد > ماي على أن أبا يوسف لا شترط التأبد فى الوقف» 
ومن هنا اجاز الوقف المتقطع » في خان ان 5 حشقه ومحمدا اشترطا التامد 
تي الوهف > فمنعا الوقف المتقطع : 

و هدا آمر لم سام لا صیحات کت الا حتاف الدین دهموأ الى تأصل 
الضلاف في هذا المذهب ٠‏ لان الذي وجدتاه : أن أبا يوسف 
يشترط في الوهف ان يكون مدا » وهو في هذا كأبي حنفة ومحمد 


كل ما فى الامر : أن أبا حتيقة ومحمد بشترطان التصص عله فى 


حسفه الو قف 3 و ان أن لك نسم اف يكتفى بالتاسد معحیی 3 سی لو 3 سصی 
شه فى ۲ تیه ۰ 

سحا صله أن الحنفة مسشفو ل 5 اشتر اط التا سد ی الو قف معديو 3 
ومتتلمون على أنت اط التنتصص عل الأ سد فی معد الو قف سس 


سن عا بداب م و | لصیحح , أن التأبسد شرط اتقاوا ۰ لکن 


3 ن 
۳ = لس : 05 لز أي ده ست 3 8 ا سین سد 0 اساپ 
ل کے مک ی 9 ا ا 


و بتفر ع على اتقاق الحنفه على اشتر اط التایید معنى > ما بلي 


)۱ لو فال : وفعت ار ضي هد ه 0 ولان و فلان وفلان ومن و لد 


بعخلاف ما لو وال جعلت ارضي هذه وتفا على آولاد زید - أى أنه لم 
هم بأعانهم س فاه صیحح سیا ایی تھ سف اله ایاه عأ لفق ۱ 


(۱) انظر : حاشیته على الدر ج ۳ ص ۰۵ه 


555 ب 


معلى » و لسن , صحیحا علد ابى حتیفه ومحمد »> لانه لم ينص على التأسد 
في الصغة ٠‏ 


(ب) ويتفرع على اشتراط ابى بوسف التأبد معنى دون التأسد 
شطا : انه لو فال : حملن هذه !| الارض موفوفة > ولم بزد : فالوفف 
صح ٠‏ ولو فال : جعلت هده الارض موفوفة على ژلدی » لم ريصح ٠‏ 
2 اق فو له : مو فو فد > بر ف الى الفقراء عر فا > اذا ذكر | أو لد صا 


» فلا سقى العر ی 
و کر كه 
تصير فهك ۾ أل ' الخاكف بلهما في ۱ شتراط ذكر | اتید و قدمه 6 


انمأ ی امیس 
هو ا ا قوم تمه کات عفر اء و تحوهم ٠‏ واما 


+ 


| الیخلای م انه ۴ 
5 لای مون سر اط التاسد 8 سے سب الدی رال تما 3 ۳1 توت 
سر 


۱ : 8 ۰ 
۱ 5 م 1 5 8 4 . - n‏ 
۳ ر یه تی یو ار د دو ند ۱ أ کے منقطع ¥ و سند :ك يخاو 


الحالة النالنة : ان بطلق الوقف »> فیقول : وقفت ا 
_- قهنا ۱ e‏ ۱ یی مس 5 5< 8 
جنلف عصفة ف دفهوم الانقطاع : 


۱ 5 a 
لان الاطلاق‎ ٠ اله عير متقطع » فهو صحح‎ ' 


مت 5595 لم 


بصرف الى الفقراء عرفا ٠‏ فالتاسد قه حاصل معنبى ٠‏ 


بذ کر فى الصغة ما يدل على عدم الانقطاع ٠‏ 
اما لو قده معان ٠‏ فهو باطل بالاتفاق * لان التقسد یمنع الغير 


2 الدخول ده ١‏ 


حكاية بعض الفقهاء اذهب الى بوسف : 
ومع ما تقدم في توجه رای الحنضة بالشكل الدى يحعلهم متفقين 


۳ فن اتا فان عص کہ ی 


بیخالف ما ذهنا الله : 


١ع‏ ۲ 2 ۲ ۲ 1 
ن ابي بوسما ‏ تي التاسد - رواتان: 
حتی انه لو قال : وقفت على اولادى ولم 


اذا انشرضوا : عاد الى ملكه لو كان حا > والا ۰.۰ 


ومقتصی حكايه المزازيه هده مدهب ابی بوسف : انه ب على الرواية 
الوهف والتقسد > وعلى الرواية الثاننة بصح 


)۱( نقلا عن ابن عابدين فى حاشیته على الدر ‏ ۳ ص ۰ 


YT — 


اما اذا ذكر لفط الوقف فقط : فلا بحوز اتفاقا » اذا كان الموقوف 
عليه معينا ٠‏ 

فقال ۳" : « والحاصل : ان عن - في التأسد - روايتين > 

فقال ٠.‏ لا شك ؛ صل : ابي بو سف واسن 
کی رواية : لابد منه ٠‏ وذكر و ل ع سه ا روابه : 
لیس بشرط + 


شرع ۶ ی الروا سان + ما | لو تقش عل اسان عة 3 أن عليه وع 


او لاده > او على فر ا ته وهم بحصون ‏ او عل امهات اولاده > فمات 


05 عله 
0 الا ل بعود إلى ور به الو ادف چ 
les‏ إلا 


وظاهر ها فى الحتبی والخلاصة : أن الروایتن عنه هما اذا ذكم 
لفظ الصدقة + اما اذا ذكر لفظ الوقف : فلا يجوز اتفاقا » ٠‏ اه 


| يخلص لا التوفق بين إراء جميع الحنفة » على ان الوقف 
على اللحيه النقطعه لا يحوز بالاتفاق 
تالثا : رأى الحنابلة : 
لوف على جم پتوهم اتقطاعها » جائز عند الحتابلة ٠‏ 
2 : « ان كان غير معلوم الانتهاء » مثل أن بقف 
عل فوم یحور امراضهم بحکم العادة 3 ولم بحعل اخره للمساكين > ولا 


3 


و اللحنايلة ١‏ رايهم هذا “ بمثل ما ذهب اله ابو یوسف من ان 


(۱) انظر : المع الرالق جا ه ص ۲۱۶ 
(۲) انظر : المغني : بهامش الشرم الكبير ج 3 ص ۲۱۵ 
ست ۲ سس 


لوم » فصح كما لو صرح بمصرقة 


:لوقف we‏ ی هد د السحاله ب تصرف ان 
ااتصل ٠‏ ولان الا طلا ذا كان له عرف حمل عله : كنقد اللد : للد والققراء 
والمساكين هنا اولى | بيات بد ان ی 
مصرف الوقف ف القع عند الحنابلة : 
اذا الحية الموقوف علها : فان الوقف بصرف على | 
سر 


أولا : قطعت الحية الموقوف علها والواتف حي : رجم الموقوف 


ل قا ب او ملكا له ٠‏ 
انیا : اذا انقطعت الحهة الموفوف علها » والوافف ممت : صرفت 

الى ما يلى : 

(أ) اذا كان الوقف منقطع الوسط : صرف الوتف الى من بعده ايضا ۰ 

(ب) ا الوقف منقطع الابتداء : صرف الوقف فى الحال الى من 


بعد ۰ 
(ج) اذا كان الوقف مقطم الآخر : فعن الامام أحمد فى هذا »> خمس 


روایات : 
الرواية الاولى : ان الوقف صرف الى الساکن ۰ وقد اختار هذه 


الرواية فريق من کار فقهاء الذهب الحننلي كما نص على ذلك صاحب 
المغني ۳ و وال 5 ركع ۰ 


e‏ هده الروايه 
ارات وحوها » فان , وجدت صدفه غير معنه المصرف > 


انبهاأ اورب الافوال عنده » 
أن المسا كن هم مصرف الصدفات و حقوق الله 


تعالى من 
)١(‏ انظر : منتهی الارادات = ۲ ص لا ° 
2*5 بت 


انصر دت البهم كما لو ندر صد فة مطلقه + 

الرواية الثانية ۳ أن الو قب دصر ف الى أقارب الواقف 6 کا 
اشراض الحهة الوفوف عللها ٠‏ وقد استدل على هذه الرواية ابن قدامة 
وقال(۱) : « والدليل على صرفه الى اتارب الواقئف : انهم اولى صدفته > 
بدلىل فول الى - صلى الله عليه وسلم ‏ : د صدفتك على غير رحمك 
صدقة > د صد فثك على رحمك صد فده و صله » + و وال : انك أن داح و رتك 
اعلاء > حار من أن دعهم عاله تكمفون الاس 4 + ولال شه اعناءهم و صله 
ارحامهم ٠‏ لا هم اولى الاس بصدقاته » النوافل والمفروضات فكذلك 
صد فا نه الموقوفة » + اه 
الى اقاربه الفقراء فقط دون الاغناء ٩‏ : فى السألة قولان » كما هو عند 
الشاقعة على ما تهدم * 


فان لم يكن للواقف افارب > او كان له فانشرضوا : صرف الى 
الفقراء والساکین وفنا عليهم ٠‏ لأن القصد به التواب الحارى عله على 
جه الدوام ٠‏ 

الرواية الثالثة : أن الوقوف - بعد انقطاع الجهة الوقوف عليها ‏ 
بسلم الى بست الال : يصرف فى المصالح العامة ٠‏ 

الرواية الرابعة : يكون وقفا على أقرب عصية الواقف دون شقبة 
الورثة ‏ كما هو عند المالكة عا ی ما سيأتي ‏ دون | اصحاب الفروض > 
ودون اعد فى العصات > ققدم الأقرب فالأقرب على حسب استحقافهم 
لولاء اطوالی > لأنهم خصوا بالعقل عله ويميراث مواله » فخصوا 


؟١‎ - ۲۱۵ نش : المصددر السابق ج 5 ص‎ )١( 


aE 


بهذا ايضا ۰ 


الرواية الخامسة : رواية حرب عن أحمد : 
نقل صاحب كتاب الفروع عن حرب""" رواية اخرى عن احمد : 
أن الوق النقطم یمود ب بعد انقطاع الجهه ‏ الى ورثثه الوقوف عليه > 


ول ره ال اقب ۰ 


و 


وقد قا( (3) : واا وفف على جهه منقطعه ولم برد : صح > ویصری 
بعدها إلى وراته اسیا بقدر ارئهم مله ٠0٠٠‏ » الى أن فال : « ونقل حرب: 


انه فل ورته » لورية الموقوف عله » ٠‏ اه 

ومفا هده الر و به : أن مره الوفوف عليه ول مره وره 
الواقف » حتی اذا وجدوا جمعا > كانت الاولوية لورثة الوقوف عليه ٠‏ 

الا آنا لاحظنا أن أكثر اصحاب کتب الحابلة لم بشيرو الى هذه 
الروایه » فلم يشر لها صاحب المغني ولا الشرح الكبير للمقفع » ولا کشاف 
القناع » ولا النتهی * و لم يشر لها بعد این مفلح - فى کتاب الفروع - 
لا ابن رجب في كتاب القواعد الکتری(؟ . 

واهمال ذكر هذه الرواية من كتب الخلافات الحنلة - التی 
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من اصحاب الامام احمدا ‏ رحمة الله ٠‏ 


انظر ترجمته فى : طبقات السيوطي : ص ۲۷۱ ۰ 
#ه ١‏ 
(۲) انظر : کتاب الفروع لابن مفلح ج ۲ ص ۷۰۸ ٠‏ 


(5) سمو عبدالرحمن بن احمد بن رحب بن الحسن بن محمد. 

ابن مسعود السلاحي ٠‏ البغدادى ثم الدمشقي ٠‏ زین الدين الحنبلي : 

صتفف « شرح الترمذی » و « شرح علل الترمدی » و « طبقات 

الحنابلة » ۰ ولد گی بغداد سنه : (۱ الاأس) ° وتوق فى سنا (۵ ۱۷۹۱ص) ۰ 
- ۲۷ 


بوسعت فى ذكر الاراء المختلفة من داخل المذهب وخارجه ‏ يدل على 
الها فد اصبحت مهحورة الى حد انها لم تعد من آراء اسادة الحنابلة > 
على ما يظهر ٠‏ 

الا : اذا قال : وقفت هذا نم سكت > او قال : ارضي هذه صدقة 
موفوفه ولم يذكر سسله ٠‏ قال ابن قدامة " : « لا نص عله وقال ١‏ 


سامل : بصم الو وف ¥ 


هال القاضی : هو فاس 00 أحمد - قانه فال فى النذر المطلق : 
تعد موجه لكفارة يمان ۰۰ لا یه زاله ملك على و حه القربه » قوجت 
ال ل .نصح مطلقا کالاضحهة و الو صبه 4 # 


ذهب الالكية : الى صحة الوقف المتقطع مطلقا ٠‏ بناء على اصلهم في 
جواز الوتف موقا ومؤيدا » وعلى التأقت والتأسد يترتب حکم توزيع 
الو قش بعد الا قطاع ٤‏ عل الحو التالىي : 


ولا فرق فی هد 1 بان أن يكون الا شطاع ۴ حباة : الوافف او اع 
موانه > لاله بر جم الهم وقفا لا ملكا كما قلنا ‏ و ننفعون به انتفاع 
الوفف + ولو كان برجم الهم ملك : لدخلت : فه الرا ة الوارئه وان 
له قدر رس ۰ 
انیا : أما اذا الوقف مؤقتا » كأن يقف على عشرة س وعينهم ‏ 
تج سا لبذ ي | س ۳ ف ۳ ۲ 1 ۱ ب ها + 
مرل باتهم هللا » او مدة حا الوا » او فد باحل کشر سنان 
قفي هذه الحالة : اذا مات احد الموفوف عليهم اتتقل نصيبه الى 
الافین منهم > فان بقى بقي واحد مهم : فان جمع الوفف له ٠‏ 
فان ماتو! جسعا : اتقل الوقف ملكا للوافف »او واه : أن بت 
والفرق بن هذه الصورة > وال د التى فلا : ن الصورة الاو 
ب وهی الوقف المؤيد - يكون لوف شها مثمرا > فسحتاط لحائس الفق ا 
لون الوقف اهم بعد انقراض الكل ٠‏ 
اما الصورة الثانية ‏ وهي : الوقف المؤقت ‏ فان الوقف برجم ملكا ٠‏ 
فاحشط لجانب الموقوف عليهم : لمستمر الوقف طول حاتم ۰ 
فان لم بقل : مدة حياتهم وام يقيد بأجل > وا قطع الموفوف عليهم ‏ 
الو وف برجم مر اجع الاحياس 3 على الاصیح(۲) ۰ 
: اباس 8 
قال ۱ لدسوقي' ' : والحاصل : انه انما يملك بعد انقراض الموقوف 
ٍ 3 أو و : ۱ 
علیهم > الا اذا فيد بالحاة او باجل ولم بقل : كم من بعدهم على الفقراء + 
وان لم يقد > ولم بقل : ثم من بعدهم للفقراء » رجع بعك أ تقر اض 
مراجع الاحباس ٠‏ وان صد بما ذكر وقال : من بعدهم للفقراء > رجعت 


حصه من مات للفقراء مع قاء اصحابه عا ی الاصیح » وهو روا به المصر بان 


(۱) انظر : الشرح الكبير ج 5 ص 5م 


(۲) انظر : المصدر السابق ج 5 ص ۸1 , ۸۷ ۰ 
(5) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۳۵ , وفتح القدير 
ج ۵ ص ۵۷ ٠‏ 


- 4۲۵ 


عن مالك » ومنهم ابن القاسم وآشهب ٠‏ 
و مقا يله : ر جوعه ملكا > ووه روایه للمد سان » * أب 


الشرط الثالث : آن لا بعود الوقف على الواقف 


اتاق الفمهاء ف ۳ وقف الو اضف عل لشسيية 3 و صيو زابة : أن 
قول : 
۱ 5-6 و ففت تش ہے الدار ها ۳35 # 


شب 


۳ تمه وف - شف د الداء 5 € 1 مر 
و فقت د على نسي © لم من بعدى على الفقراء ه 


حم 


۳ ۰ 5 5 ۱ ۱ ا 1 2 7 
۳ وقست هده الدار ع الفقراء ؟ على شراط ال “دون | لغله 0 اة 
حصسانى + 


3-5 
3 


فهذه ات صيغ اصورة الوقف على اللفس - قد وحدنا ان النقها 
حسما يتكلمون عن الوفف على النفس فى کنهم - ان : 

۱ اول : جعل حكم هده الصيغ الثلاث' واحدا(" ٠‏ بناء على 
عدم الفرق بين حعل الغلة لفسه > وبين الوقف على نفسه ۰ اذ ليس الراد 
عن لوف على تخس سو » صرق الفلة الله ٠‏ لان الوقف تصدق 


الغ بج إلا 2 ۹ ۷ 1 i‏ 


۴ 
ا 


و 


f 


رمع ذلك 1 وان فقهاء ۶ الفر يق الثاني - وان أفردو | كل سو زر د من 
تاك الصوو بکلام مستقل ۳ وان لحکم عدهم واد فی هده الصورة 
او تلك ۰ 


ايا ان شكلم فى هذا الوضوع على مسلك الفریق الاول القائم 
حاء ثى الهد هداية ما نصه""" : « والخلاف ‏ فما اذا شط المت 
لنفسه في حاته وبعد موته للفقراء » وهما اذا شرط الكل للفسیه في حاته 
و بعد مو ند للقت باس سوأء 4# *# 
آولا : رای الحنفية : 
اختاف فقهاء الحنفية فى صحة الوف عل النفی > فکا: 
رای الفریق الاول 


ویوجه ابو یوسف رابه هذا : بان القصود هو القرب الى | 
تعالی > والتقرب تارة یکون في الصرف الى جهة یتوهم انقطاعها » وتارة 
الصرف الى حهة لا پتوهم انقطاعها > فتصح الصدفة تحصیل مقصود 
الوائف ۰ 


وقد شرع ابو دو سقفت على هد | الا صل 4 صحه الوقف عل با لنش 
اشت اط الغله لها مدخ ا لصا : اسنات التالمة : 

(۱) انظر : الهداية دهامش الفتع ج ه ص 5ه 

(؟5) انظر : البحر الرائق جا ۵ ص ۲۱۲ ۰ و شنح القدین ىاه 
ص 05 ٠‏ 


5 5 


اولا : لاعتار الابتداء بالاتهاء + لاله یحوز الو وف على حيةه يشوهم 


یر 


انقطاعها * واذا اشطعت عادت الغلة عله في الانتهاء > فکما بحوز في 


۰ ه ۰ 1 
الا شهاء ٤‏ جور ثي ال دا 5۹ 
)م - 3 ٠‏ 0 ۹ / 7 3 8 1 ۹ ۷ 8 ود * 


غيره » استدلالا بقوله عليه الصلاة واللاء”'! : « نفقة الرجل على شه 


مه 1 0 : . 
صسدقكق » + و بشو له 3 تسه SE‏ والسلاه” _ : ادا نفلت CEE‏ 


Ê 
ا تا‎ 
E 
كك‎ 


ړوی عن النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ « أنه كان يأكل 


من صدفته » ٠‏ والمراد مها : صدقه او قوفه > ولا يحل الا سل 
منها الا بالشرط + فان الأجماع على ان الوایت اذا لم شرط لته 
الاكل منها » لا يحل له أن اكل مها + وانما الخلاف فما اذا شرطه 
ددل على صحته ١ ٠‏ 


5١ ص‎ ١١ انظر : الميسوطظ‎ )١( 


(؟) انظر : نصب الراية ج ۳+ ص ٤۷۹‏ ' وتمام الحدیث كما 
ذكره ابن ماجه ج ۲ ص ۷۲۲ : « ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل 


م 


وكاس 


نش ن 3 وما أشق ار حل على نقسية و اهاه و و لده و خاد مه فهو صردقة & 3 


(۲) انظر : تمام هذا الحدیت اي صفحة )55١(‏ من هذه الرسالة 
والحدیت احرجه مسلم والنسائي في صحیحیما عن حایر بن عبدالله 
ر صى الله عله 


(5:) انظر : الهداية بهامش القتم ج ه ص ۵۷ + والجدیت 
بهد اللفظ المذكور لم يعرفه الا أن في مصنف ابن ابي شيبة : أن فى 
صدقة النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - يأكل منها أهلها بالمعروف غر 
المنكر ۰ انظر : لصب الرابة ‏ ۲ ص ٤۷۹‏ 


كي 5 


۷ آنه حمل ملك نشه لفسة ٠‏ وهنا حال ٠‏ 


خامسا : لان الوقوف ازالة الملك الکائن بالعين » واستاطه لا الى مالك 
ابتغاء مر ضاة الله عا » على وحه يشر هه شرطه الذي لا باق الفر بة 
2 ع > وشرطه النفعه على نفسه مله لا يناي ذلك » 


2 
5 


سادسا : لانه لو بنی خانا او سقاية او جعل ارضه مقبرة » وشرط 


أن ينزل او يشرب منه أو بدفن فد : فهو جائز الاتفاق ٠‏ والوقف على 

قال الرغيناني ما نصه"" : « ولأبى پوسف ما روى : أن الى 
ب عليه الصلاة والسلام ‏ كان ياكل من صدقته > والمراد منها : صدفته 
الموقوفة » ولا حل الأكل منها الا بالشرط ٠‏ فدل على صحته » ولأن 
الووف ازاله الملك الى الله تعالى على وجه القربة على ما یناه ٠‏ فأذا شرط 
البعض او الكل لنقسه > ققد جعل ما ضار مملو كا لله تعالى للشته > لا انه 
يحعل ملك ضه لنفسه ٠‏ وهذا جائز » كما اذا بنی خانا او ستاية او جحل 
أراضيه مقر ة 1 وسر ص أن بزل او شرت فيه أو يدفسن 7 4 ولال 


متصرو ده ام به 3 وی الصرف على شه ذلك » ٠‏ اهر 


۵۷ انظر : الهد! ره بهامشس الفتح ی ۵ ص‎ )١( 
. ۳۷۱ انظر : الفتاوی الهندية ج ۲ ص‎ )۲( 


— ماو 


١ 1 -‏ 35 
و وال ابن الهماه! ١‏ تنب در سح وول أنى ذه تسه ٤‏ قال الصيدر 
0 ۱ 3 والفتوى على 0۳ ابي دو ۲ ا ف سح شمى مو لد ارتسا 


للناس فى ألو قف 3 واخباره مشا بت بلج + 


وعلى هذا : فان الواههضا ‏ فى هذه الحالة ‏ اذا مات : صرفت 


انفس ٠‏ وهو فى هذا ب كما بقول النرخی - على اصله فى بطلان 
أو قف : فما أذ أن عل حیه بو هم اشطااعها 3 و احرله اس حم على 
هاس فول محمد : من اشتراط التسليم الى التولي عنده(*) > ومثله اب 


2۳ .ل 
عایر ‏ (ه) 
وهل ھی ما لد مدا ۰ قال أبن عا بد بن ET‏ أوسدةه 30 
8 - 
وال الب حب ” ١‏ 0 قال ای محرد بت ادا کات الحية سین 


(۱) انظر : الفح القددر ج ه ص 3۷ . والاسعاف ص ۰۱۰۷۹ 


(5) الصدر الشهيد » هو : عمر بن عبدالعزیز بن مازة , 'بو 
محمد برهان الا مه حسام الد ین العروف بالصدر الشهيد ° ( ۲۵۵ سه 
4ه ) ° من اهل خراسان ومن أكار الحنفية * قتل فى سمر‌قند 
ودفن فى بخارق ۰ من مؤلفاته : شرح أدب القاضى للخصاف , الفتاوى 
الصغرق ٠‏ خ ۰ انظر : الاعلام : ج ۵ ص ۲۱۰ 

TTA انظ : المحر الرائق سس 5 ص‎ f) 


ا 


(5) انظآر : الميسوط ج ١١‏ ص ۲۱ ۰ 


بتوهم اقطاعها لا تصح الصدفة اذا لم يحعل آخرها للمسا كان 
موجب الوقئف زوال الملك بدون تمليك ٠٠٠١‏ واذا كانت الجهة يتوه 
اعطاعها فلم بو فر على العقد موجه * 

و قال اش : علد محمد ب رجمه الله اذا جمله وتفا على تقد ء 
او جعل شتا م ن الغلة ما دام حا : فالوقف باطل > وهو مذهب أهل 
البصرة - رحمهم الله - لان التقرب بازالة الملك > واشتراط الغلة او 
سضها لنفسه یمتم زوال ملكه » فلا يكون ذلك صححا » ٠‏ 

وفال الكمال اب: بن الها : « وجه فول محمد ب رحمه الله _ 

الوفف رع ۳ وجه التمليك للغلة او للسكنى » فاشتراط العض 
او الكل لنفسه بطلله ٠‏ لان التمللك من شه لا يتصق » قصار کالصده 
المنفذة » بأن تصدق على فقير بمال > وسلم الله على أن يكون بعضه لى : 
لم بحز لعدم الفائدة ٠‏ اذ لم پکن مملکا - عل هذا التقدير الا ما ورا 
ذلك القدر > فكذا فى الصدفة ۱ الموقوفة ۾ + اهر 
دعوى الاتفاق : 

لا تخلو عبارات .عض کتب الحنفة مما بوهم : بأن الحنفة متفتون 
على عدم صحة الوقف على النفس > او اشتراط الغلة لها ٠‏ 

ققد جاء في فتاوی فاضیخان ما نصه''! : « لو وقف على نفسه وعل 
فلان : صح صقه > وهو حصه فلان » وسلل حصة نفييه ٠‏ واو وال * 
على نمسي ثم على فلان > او قال : على فلان نم على نغسي : لا يصح نی 
منه > ولو وال : على عدي وعلى فلان » صح الشف ۾ سل ۳ الصف > 

ولو قال : عل نشي وولدى وسلی > فالوقف كله باطل ٠‏ لان حصة 
اليل محهو لذ » + ۱ ه 


(۱) انظر : المصدر السابق ٠‏ 
(0) انظر : الفتاری الخانية بهامشی الهندة ج ۲ ص ۲۲۳ 


س 2خ" 2 س 


و ود جرم امه لعف بهدا کله 3 وساقه 52 لى طر بقه الا شاف + 


وقد ذكر ابن احم اله مخرح على القول الضف فقال : زا 
« مسي على القول الضعاف ‏ اي فول محمد » ه 


م TS‏ 53-0 ۱ 7 
و بعشمه اس عابد ین فال : د له - ای أبن دحيم 59 لم سا 


ناه على عدم الفرق بين جمله الغلة لنفه > والوقف على اه ۰ اذ سر 
اراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة اله ء لان الوقف تصدق 
المتفعة تحلئد يكون التصحيح النقول فى صحة الاول ا ای حصلا 
الفلة للنفس - شاملا لصحة الثاني وهو الوف على اللشن - وهو 
ناهر © وبؤيده فول القتح : و یتفر ع على الخللاف ما لو و وف على عسده 
وامائه ٠٠١‏ الخ » مع أن الخلاف المذكور فى جمل الغلة للفه » ۰ 
ثانا : رای الشافعة : 

ذهب الشاقصية ‏ ما عدا أبا عدالله الز, 
ان الوفف على النفس باطل > ومثله : ما لو وقف عل الفقراء » وشرط 
ان از معهم من دیع الو وف 1 

ال الشيرازي : « ولا يجوز أن يقف على نفسه » ولا ان يشترط 
لنفسة منه شتا » ۰ 
الأدلة : 


سا ۱ اه ام ۲ مه 1۹ ۲ 


مه 


۲۳۹ انظر : البحر الرائثق  ه ص‎ )١( 
يل : الحاشية س ۲ ص 0ه‎ )۲( 
° 255 انظر : ا مهدب حا ۱ ص‎ )95 


و 


م 5 ئ 0 اي ا 
اولا : بما جاء في الحا ٠‏ من حدابت ول عمر لد رصي الله عه 


شيو 


حث قال له الى - صلى الله عله ولم د : « حيس الاصل 


وسل الثمرة 4 » 
ووحه الاستدلال بهذا الحديث : أن تسیل الثمرة يمنع ان 
يكون لله اقب فها حى ۰ 
انا : ان الوقف صدقة > ولا تصح صدقة الانساو على نفه > فكذلك 


اللا : أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك » فصار كالسع والهة ٠‏ فلم 
لم يضح مايعته نفسيه > ولا !ا اليه لها : ١‏ الم بصعم الوقف علها ٠‏ 
لاله من يأب تحصيل ١‏ الحاصل 6 8 حصنأ ل الحاصل محال( ۰ 


رابعا : ان أسسفاء الواقف اي نفد » کت العتق بعص احدام 


الرق لنفه » فلما لم بحر هذا في العتق : لم بحز مثله فى الوقفت۰ 


اھا 5 أن الو فف بو حب | زاله ملك تأس‌تجد ات عبر د : 5 و 
على تشه لم يزل بالو قف ملكا » ولا استحدن به ملكا * فلا بحوز 
أن يكون وقفا + 
هذا جمله ما استدل به جمهور الشافعة على هنم الوقف على 
النقس ۰ 
اما الخالفون - القائلون بصحة الووقت على اللفس - وانتا سنعرض 


لسان رايهم بالمسالة » مع الادله التى يستندون اللها فما ذهوا اله : 


۷ انظر : تيل الاوطار ج ا ص ۲۱ ۰ وانظر الحاوى : ی‎ )١( 
٠ مخطوط‎ 


(۲) إنظر : الحاوى ج ۷ مخطوط ٠‏ 
۳ انظر : مغني الحتاج ج ۲ ص ۲۸۰ ٠‏ 


PY — 


3-15 


ذهب ابو عندالله الزبيري © واین سریج - من الشاقصه ب : السی 


تشه الو دف على النفس 5 واستحسن الروي اني 5 ا هد ۰ 


وقد استدل هؤلاء على را هم 3 يحمله مر الا د له بذ گر‌ها اعا : 

0 3 

او لا : بقوله ‏ عاه سا والسلام ب حان ضاف المسحد : 
د من يشترى هذه البقعة » ويكو ن فيها كاللسلمين » وله له في الله خير 


وحه الاستدلال : إن عثمان قال عد ان وقفها ‏ : دلوى فيها 


ر 3 1 2 
كدلاء امه © دشي ق ج 
سا حم ي 


اللفس او اشتراط الغلة ليا ٠‏ 
وا شا نو لك 4 | سلا والسسلاء مسبت لصاح ار سس 


3 
۳ یی 


وجه الاستدلال : انه حعل له الانتفاع نما آخرحه من مال لله تعالى ٠‏ 
اللنى د صلى الله عليه وسلم ‏ اعتق صفه » وجعسل 


را) انظر : سئن النسبائي - باب وقف المسجد ج 5 ص ه*؟. 

(؟) انظر : المصدر السابق ° والبخارى ج ه ص 555 ٠‏ 

9 انظر الهذب لح ١‏ ص 0 ۶ ۰ 

)2( انظر : سنن ای داود ج ۲ ص ۲۰۱ رقم الحدت ۱ ٩۷‏ : 
وصحيح مسلم شرح النووی ج ٩‏ ص 75 , والنسائي ج ه ص ۰۱۳۹ 


تا 5 


الا مان ملکه لنفسة > لاه محل حا صلل ٤‏ و نحل الحاصل محال > 


والثانى : صح ٠‏ لان استحقاق الشىء ويفا » غير استحقاقه ملكا » ۰ 
يتفرع على رای القائلین بمنم الوفف على النفس من اشافصة 

ما يلى : ان الووف على اللفس لا بخلو من حالتن : - 

الحالة الاو : ان کون وقفا خاصا . وهو على قسمن : 


والمساكين - وفى درل ن الصورة م ج ال بکون و تفا عل سے 


ا مر 5 : 3 ۱ 
دلکن هل بح أل حول و فعا على رات من الم 5 4 المسا كن 3 سس یه 


الفول الاول : لا يصح ۰ لانه فرع لاصل باطل 
الغو ل الثاني 3 يصح - لات الفقراء والساکن‌صاروا قله اصسلا 


1 5 5 3 8 1 5 ۶ ۷ 
0 القول النانى ۱ هل لتقو دك فل مو به 3 أم ۷ 3 كسك ۾ حهان : 


الو جه الأول لا ستحقونه الا بعد موه » اعتارا لظاهر 
شر طه چ 

أو حه الثانى ام سمو به فی الحال 6 والا سسا زر و فقأ 
کر مسحز 4 


القسم الثاني : أن بقف على نفسه فقط ۰ وهذا باطل 


الحالة الثانية : أن بكرن الوقف عاما * وهو على ضريين ٠‏ 


الضرب الأول : أن تكون منافعه مباحة » كمرافق المسحد > وماء 


نید 


انشسد او لم شر طه : سد لاله بو قف مان س ر صى الله ر اعم و لقو له 
عه | لصیالا د وا لسالاه : WY»‏ 


۳ 
3-3 


انر ۰ ففى هذا بخون ال او ف كغيره من المسلمين > سوا شرط دلك 


سں شر كاء فی اث + # + ۱2 
۰ ۰ شم ب 
الضرب الثاني : أن تكون منافعة لست على اصسل الاباحة , 


ww 5 ۳ ۷ 5 0 5 ۰ 5‏ + 
مار النسنل والشحر وتحو ذلك ٠‏ وهدا تحته صورتان 


الصورة الاو : نت بطلقه ولا نبشستر ط لنفسه شتا منه › کر جل 
و وف سخلا le‏ 


الققراء والمساكين وآأيناء السیل » وصار من جملتهم . 


۰ ۲ 3 1 ثِ کے ¥ ۲ 
فانه بدخل قه > دیحوز أن باکل منها کاحدهم ٠‏ لاله من جملتهم 


3 


بوصفه لا بعنه » فلم يكن ذلك وقفا عليه ٠‏ لأنه على موصوفين لا على 
معنن > فساوی من شار که فى صفنه +٠‏ 
جاء في مفی المحتاج ما مه :۰ ستتی من عدم صحة الوقف 
على النشی مسائل > منها : ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء 
زاتصف بصفتهم > او على ا تم افتقر > او على السلمان > كأن 
وف كتا للقراءة ونحوهط > فله الاتتفاع معهم ٠‏ لأنه لم بقصد نفسه »اه 
الصورة النانمة : أن يشترط لنفسه أن يأکل نها تیا 
فان لهذه الصورة وجه : 


فقسر! 0 
3 


الوجه الاول س وهو قول ابن سریج والزبري - : انه يجوز ٠‏ لانه 
قد اخرجه عاما » فحاز أن يدخل فى العموم بسنه كبا يدخل فه بوصفده 

الوجه الثاني س وهو مدهب الشافعي ب رحمه الله س : انه لا تحور 
أن سل فيه نفسه م كما لا يجوة ان سدخل ۽ في الخاص بعنه + 

لى القول بالوحه | الاول من حواز دخوله شه »© تخر ج للشاقعي 
رت 

الرأى الأول : انه حق تائم على التأبيد بخلقه مه ورته وورتة 

ورته ما هوا » فاذا انقرضوا : عاد حمنئدذ على جماعة الفقراء والمساكين . 


الراي الثاني : انه مقدر بمدة حاته » فاذا مات عاد الى الفقراء 
0 دون و رنته 2 الا أن یکو لوا من حمله الفقراء والمساكين ۰ 


القول بالوحه جه الثاني : من عدم جسواز دخوله فیهم بعينه > 
ھل کون ما هم ذلك لنفسه ياقا عا فى ملكه > آم داخلا في عموم 


وقفه ؟ فه رآيان : 


9 انظر : ٠‏ ی 1 ی ۷ خط مل 
(۲) انظر : الصدر السایق ٠‏ 


ا 


الرأى الاول : انه باق على ملكه ٠‏ لان الوقف بطل فيه » وص 
ہما سواه ٠‏ 

الرأى الثاني : انه داخل فى عموم وقفه ۰ لان الوقف نفذ في 
الجمبع > وانما بطل الاستتناء فى الحكم ۰ 
نالتا : رأى الحنابلة : 

یفری الحنابله بين الوقف على النفس > وبين اشتراط الغلة لها ٠‏ 
قالوقف على النفس ميختلف فه علدهم : 

فمند الأكثر : أن الوقف على النفس غير صحیح . 

قفي شرح غاية النتهی ما تصه"" : « ولا يصح عند الأكثر أن 

بقف الانسان ماله على تشه + قال في الانصاف : وهو الذهب وعله 
اكثر الاصحاب > وهو ظاهر كلام الخر في * وفال فى الفصول : هذه 
الروايه الشارح : هذا اقمس ٠‏ قال فى الرعايتين : ولا يصح 
على نقسة 0 ا 

قال الحارني : وهدا أصح عند. أي الخطاب > وابن عقل > وقطع 
به ابن أبي موسی فى ( الارشاد ) وابو الفرج الشيرازي"» وصاحب 
الوجيز وغيرهم ٠‏ 

ووجهه : أن الوقف تملك : اما للرقة او للمنقعة » وکلاهما لا 
بسح عا > ا الا يجوز له أن تسه » کیمه ماله من نسم  »‏ 

ذا كان اكثر الحنابلة لا برون صحه الوض على النفس > الا 

ذا اللحار ينقل رواية اخری عن أحمد بصحة الوقف على النضى > 
وبری انها الأظهر 0 وأن علها ١‏ العمل ل عندهم + 

فقد قال في منتهى الارادات ما نصه۲۳ : « ولا - يصح الوقف _ 


(۱) انظر : مطالب اولي النهى شرح غاية المنتهى ج ٤‏ ص 
۶ دا ۲۸۵ ° 


(۲) انظر : منتهی الارادات ج ۲ ص ۵ . 


EY ~ 


على تشه عند الاكثر > وينصرف الى مر 


بل بعد ليا ا 
اختاره حماعه » وعله العمل وهو أظه 


ویترتب على الرأى الاول القائل : بعدم صحة الوقف على اللفس» 
ما يلى : 


صرف الى ود او الفقراء 0 ۳ و حود من 3 سس ار عله 
کعدمه » فخون کمن وقف عل من ب د أتداء تب 
اذا وقف على نفسه فقط > ولم يذكر غير ذلك : فملکه 
- والحاله هذه يكون باقا على حاله » ويورث عنه » لمطلان وغه على 
)00 
شسة ۰ 
اما اذا اشترط الغلة لنفسه : فينا يحب التفرقة بين حالتن : 
الحالة الاولى : أن يشترط الغلة لنفسه على وجه الاستقلال 
وحكم هذه الحالة : وهو نفس حكّم الوقف على النفس ۰ 
الحالة الثانية : أن يقفا على غيره » ويستتنى الاكل منة مدة 
حماته ٠‏ وبي هذه الحاله لا خلاف بين فتهاء الحنابلة فى صحة هذا النوع 
الوقوف ۰ 
الشرح الكير ما (۲) : « أذأ وقف و قفا على عبر ه 3 و شر ل 
ان يشفق مه على له : صح الوفف والشرط ٠‏ نص عله احمد ٠‏ 


۱( انظر مطالب او النهی 1 سح 1 ص ۵ ۲۸ 
(۲) انظر : الشرح الكبير : ج 1 ص ۱۹۲ 


Hh 


واذا كان شمس الدين القدسی قد فصر صيحة انفاق الواقف على 
نفسه في حالة الوقف على الغير > فان ابن قدامة قد أطلق هذا الامر > ول 
غرف بين حاله اشتراط الغلة لنفسه على وجه الاستقلال » وبين الوقف 


على الغير واستثنائه الاکل او الانقای مها عليه + حيث بقول7 : « ان 


الواقف اذا اشترط فى الوقف ان يلقفق منه على نضه : صح الوقاف 


والشرط ۰ صر عله أنحيك + 


قال الأثرم : قبل لأبى عبدالله : يشترط فى الوقف انى انشق على 
نفسي واهلی مله > قال : العم ....٠١‏ 

وفال القاضى : پصح الوفف رواية واحدة * لان احمد نص علها 
فى رواية جماعة » ٠‏ 


وبالموازنة بين حملة الأراء والنقول الواردة عن فقهاء المذهب 
ولا اشتر اط الغلة على وحه الاستقلال > بل الذى جز وله هو ما ذه 


اليه شمس الدين المقدسي ٠‏ من صحه الوقف على الغير » واشتراط 
الواف أن ینفق عل ضبه او أهله مني یا غير ذلك فلا يجوز الوقف عل 
النفس عندهم ٠‏ 

الأدلة : 


عن ححر المدرى : ان و 


ابن عبينة عن ابن طاوس > عن أببه > 
صدفه رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - أن 
يأكل منها اهله بالمعروف غير المنكر » ٠‏ 


شب 


وفال : « ولان عمر د رضی الله عله ب لما وض قال : ولا باس 
على من ولها أن ياكل منها » او يطعم صديتا غير متمول شه » وكان 
الوفف ف 


یدن الى أن مات ۰ و لا مه اذا و قف و شا عاما كالمساحد 
والسقايات والرباطات والمقابر : 


كان له الاتفاع به » فكذلك هنا » ٠‏ 
وشفرع على مدهت الحنابله » ما يلى : 
اولا : لا یختلف الحكم في صحة اشتراط غلة الوقف للنفس > 
بين أن يشترط 


لنفسه الانتفاع به مدة حاته » او مدة معلومة معسلة ٠‏ 


الوالي و بطعم ٠‏ 


انا : لا يختلف الحكم فى ذلك ايضا > بين أن يقدر ما یأکل 
منها > وبين أن يطلقه * لان عمر - رضي ال عنه - لم يقدر ما يأكل 


الما : 


قمات فی ااي 


وان المنقعة تكون دعل ت لوراته > كما لو باع دارا و اش ط آن سیکنها صله 


رایعا : فما عدا ذلك الاشتراط او الوقف : لا يصح للواقف أن 
)۱( 


ينتفع بشىء من الوهوف » الا أن یکون قد وقف شتا للمسلمين » فدخل 
'نظر : المغني والشرح الكبير ج ٩‏ ص ١95‏ ۰ ۱۹۵ 
ص ۲۸۷ م 


49 انظر : عنتهى الارادات ی ؟ ص ۵ ٠‏ ومطالب النهی ی چ 


E0‏ س 


: 8 0 ةا 8 8 مه 3( 8 
جاء في متهی رادان ون دمن 3 تس عن الق أء : ساول رھ € 


و لو و وب هسیحذد | ¢ أو مقر 5 ¢ او شرا 4 اد مدرسه للفتیاء 7 او عسي 
أو راطا للصوقة همأ بحم : فيو کیرد » اش »+ 
رابعا : رای المالكية : 

المالكة اكثر المذاهب تشددا فى 
باطل عند هم سيواأء تدم الو وت عل النفس ٤‏ از آخر © او توسط ۰ كان 
قو ل : و فقت عل نمسي سم عل عضي » او ووفت عا زرد نم عل هی > 


- 


او وقفت على زید ج على نبي ثم بحر + شبطلل تطعا : لتتححيره ا 


- 
0 


ولا يخلف الامر عند الالكة بالسيه لاشتراط الغلة للف » فان 


اي مایپ 
ا 


)0 سس 1 ۳ ۳ 
» وله نفس الحكم ٠‏ لان يقول : و ففت 


)١(‏ انظر : المغنى بهامش الشرح “لكبير ج + ص ۱۹۷ ۰ ومطالب 
اولی النهى ج 4 ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


(؟) انظر : منتهی الارادات ج ۲ ص ۵ 


(؟) انظر : مواهب الجلیل ج 7 ص :۲ - ۲۵ 
- او 5 


فمما بحوز الووف عل » كما سباتي قربا ٠‏ 


وبتفرع على رای الالكبة هذا > ما يلي : 

أولا : أن الوقف إذا كان على نفسه وعلی الفقراء او نحوهم , فانه 
على سائل الوقف العامة ٠‏ 

ولا يقال : ان هذا يخالف فول الالکنة فى أن الصفقة تضد اذا 
جمعت حلالا وحراما + لان هذا مخصوص بالعاوضسات الالية بالسم 
والشم اء 0 ليا ممه على التشديد > ولعدم الصرر فی نها + لاند 
کل واحد عوضه ٠‏ بخلاف السرعات : فان بفسیخها يحصل الضسیرر 

2 )۳( ۲ 

للمتبر ع عليه 

وال الدرویر (۶) :0 ولو وفقه على تفسية > مم على عشه : لرجع بعد 
موته حبسا على عشه أن حازوا فل الانم » | ه ۰ 

ثانیا : أن الشريك اذا لم يحز الوقوف قبل حصول الانع بطل 
الوقف بناء على اصل الالكية فى اشتراط الحوز لتمام الوقت . 


قال الدسوق 2 : « وان لم بحصل حازة فى حصة الشريك > 
ذا بصح الوقف مها م كما آنه لا رتح 2 حصه الواقف ۾ + اش 


(۱) انظر : حاشية الدسوقي ج » ص ۸۰ . 

(۲) انظر : الشرح الكيير ج ٤‏ ص ٠ 8١‏ 

(؟) انظر : حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص ۸۰ - ۸۱ ۰ 
(8) انظر : الشرح الكبير جه ٤‏ ص ۸۱ ۰ 

(9) الحاشیه على الشرح الکیر ‏ 5 ص 8١‏ ۰ 


- ¥ س 


تالا : أن حصة الشريك © ان كانت معيلة يكفى فى صحة وقفها 
حوزها وحدها ٠‏ کان بقف دارين على شبه وعلى شخص © على أن له 
احداها معسنه » وللاخر الأخری » فان كانت حصة الثم باك غير معله > 
والمعتر : حوز الجميع ۰ 
خاسا : رأي الجعفرية : 


لا یکاد بختاف رای الحعقر به عر رای الالکه فى عدم صحه 


اس 


الووف عل النفس مطلقا ٠‏ اد اعشر وا من شر وط صحه الووف اخراج 


الوافف شك عن | الو ¥ 


اب ۱ (؟) , ۳ . سے 
۳ متخشی الحلي شق 5 م هت 3 لو 3 ت ع شید م بح 3 لدأ 
لو 2 ونب على نے م lf‏ فى خر 5 6 E‏ فا * يال ی حق بشسية & 3 سح 


قى حق عر » والاول ا ی الطلان ا اشه + 
الحعفريه يطلون الوقفف على اللشی فى الاتداء ع فا نهم 
يمنعون كل شرط يحقق هذا الغرض ۰ 


حصول الوا على عله الووف لنفسه ۰ فهم بهذ لووف على 
النفس > كما أبطلوا اشتراط الغلة لها ٠‏ 
E 5 1‏ رکه | حاز وا لاو شب اقات جم بواققة ی حالة ه واحدة 3 


(۱) انظر : هداية الانام ج ۲ ص ۲۳۲ 
(۲( انظ شرانع الاسالام ی ١‏ صن هع ٠°‏ 


(۲) انظر : الصدر الساق 


5 oA - 


وهی : ما اذا وتف على جهه عامة » فان له الحق فى المشاركة مع الموقوف 
علهم ۰ ويمثلون لذلك بحالة ما اذا وقف على الفقراء أو الفقهاء > فصار 
قرا » أو شهاء فان له الحق ي الاشفاع الموهوف على سسل 
امسار کة۲۱۳ ۰ 

سادسا : رای الزیدية : 


بيه فى جو ار الو فف عل النفس 3 عل رامن : 


الراى الاول : أن الوقف على النفس صحیح اذا قصد به القربةء 
١‏ 


والقر به شه مج اي سی إل بأو ی کف الناس” 


و سني على هدا : ان الواقاف ا إسسحق شم من المو قوف 3 و 
يصح ان يقف على نفسه »© الا اذا كان فی حاحه الله > لسستغني عن 
ناس » حتى تقوم القربة سه ٠‏ اذ ان الوفف ‏ عندهم - لا صح 


)١(‏ انظر : حاشبية المصدر السابق 

(۲) انظر : المنتزع الختار ج ۳ ص ٩5۷‏ 

(۲) انظر : الصدر الساق ۰ 

(5:) هو الناصر بن الحسس بن محمد بن عيسى الجسینی 
الطاالبي . ابو الفتح الملقب بالناصر لدين الله * من أئمة الزيدية 
وشجعانهم » عالم مفسر » ففيه ۰ توقى سنهة أربع واربعين واریعمائه . 
وقيل غير ذلك ۰ انظر ترجمته ق الاعلام : ج ۸ ص ۲۰۹ . 


4 ب 


بما يلي : 

٩‏ - ان عمر بن الخطاب ب رضی الله عنه - قال فى وقفد" : د لا 
باس على من وليه ان ياكل منها بالعروف » * وقد افره اللمي - صلى الله 

۳ 1 

عليه وسلم - على ذلك ۰ 
وحه الاستدلال : 

أن الواقف يمكن أن يتولى النظر على الوقف > فاذا جاز له ذلك : 
حاز له ان يأكل مما وقفه ٠‏ 


۴ ب أن عثمان بن عفان ب رضي الله عنه ب حين وقف سر رومه ء 


دال ها : « دلوی ها كدلاء المسلمان 0 وهو و وف عل النفس أو 
ط الغلة لها ء 


۳ - ان الوفض على النفس فيه معنى القربة » لقوله عليه الله 
: الکست من الیحلال حهاد > وانفافك عل تفسرلت وولدك صدقة » + 
اما من فال منهم : بان الوقف لا بسح الا أن يدخل ننه ذ 


سا 


جر 


العموم » فقد استدل بان الوقف تملك » فلا يصح أن یتملکه لنفسه من 
من شید 6 کالسح والة + 


وهد رد المجوزون على هذا الاستدلال : بان الرقة بوقفها خرحت 


۲۹۰ انغلر : البخاری بهامشس الفتح ج ۵ ص ۲۵۹ تب‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الزخار ج ٤‏ ص ۱۵۳۲ . 

(۲) انظر : نصب الراية ج ۲ ص ٠ ٤۷۷‏ وسنن الدار قطني 
ج ۲ ص ۵:۰۸ ۰ 

(5) انظر : الروضی النضير : ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ ومجمع الزوائد 

(5) "نظر : البحر الزخار ج 3 ص ۱۵۲ ۰ والمنتزع المختار 
ج ؟ ص 4۹۷ » 


— و ات 


إلى ملك الله تعایی » قله استفاء مناقعها باعتارها ملكا لله » لا باعسارما 


سابعا : رأى الظاهرية : 


ذهب الظاهرية : الى صحة الوقف على النفس مطلقا ۰ 

3 ۱ 0 ۲ ۱ ۲ ۳ 

فقي المحلى : « وحائژ للمرء ان يجس على من احب > او على 
سه 3 3 على ص سا #۶ 


الأدلة : 


استدل الظاهر به على تحتف الو قف على |النفس ممأ 5 : 
١‏ - بقوله عليه السلام!" : « ادا نفيك فتصدق علها » ۰ 
وجه الدلالسة : 
ان الو ضف من أنواع الصدقات و الووف عل النفس تصدفق علها 3 


فحاز وقفف المرء عل یه © هل هو ذلك اولى من عبر ت ¢ لما اهر 
الحديث ء 


۲ س و بو له عله الصسلاة والسيلام لعمر سن الخطات س رصي الله 


(۱) انظر : المصدر السابق ٠‏ 
(۲) انظر : المحلى : ج ٩‏ ص ۱۷۵ 


(9) انظر : صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۸ - ۷۹۹ ۰ دار الطباعة , 
العامرة سنه ۰ * وتمام الحدیت عند مسلم بسنده عن جابر س رضی 
الله عنه - أنه قال : « اعتق رجل من بنی عذرة عبدا له عن دبر » فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال : ألك مال غيره ؟ » فقال: 
لا ۰ فقال : من یشتریه مني ؟ ۰ فاشستراه نعيم بن عبدالله العدوى 
بشمانمائة درهم ۰ فجاء بها رسول الله صلی الله عليه وسلم - فدفعها 
اليه » ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق علیها ۰ فان فضل شىء فلاعلك , فان 
فضل عن آهلك شيء فلني قرابتك » فان فضل عن ذي قرابتك شیء فهکذا 
وهكذا ۰ يقول : فبين يديك » وعن مينك ۰ وعن شمالك » ۰ 
مس او س 


: : . . ۳ ۰ (۱) 
عه ب : « تصدق بالثمرة » * فعلم بهذا جواز صدقته على نفسه # 
خلاصة الآراء : 

سين مما تقدم أن في الوهف على النفس مذهين : 

المدهى ١‏ الاول: دید و د حانز وصحيحان توفرت له شروط الو فف ٠‏ 
وال هذا ذهب احمد - في روابة عنه - »> وایو یوسف د من الحنضفة - 
دابن ابي الى وابن شبرمة > والزهری + ومن الشافعية : ابن سريج > 


وابو عداله الز بری * واستسنه الروياني > وبه الخد مشايخ بلخ » وهو 


المدهب الثانى :اه لا جوز ٤‏ وهو فول الشافعى > ومالك > ومحمد 


بن الحسن وهلال بن یحی ل من الحشه د وهو روایه عن الاعام 
اد ر 


ترچیح ونقاش : 

بعد باننا لخلاصة الار اء » یترجح لا مذهب القائلين بعدم جواز 
الوقف على النفس * لأنه تناف والغرض العام من الوفف : فانه ب على 
الافل - لا بحقق الهدف من ذلك ان لم يتعارض معه ٠‏ 


عله رب 


وان ن اول خطوة تتحقق على طر بق توف هي : خروج الال 
الوفوف عن ملك الوافف ٠‏ وهذ هدا لا يتحقق - على و سوك تام و فى الو وف 

انفس » والصدقة 0 النفس ا بحثق هدق الصردقة الادی > وان 
حققت هد وا معنو با 3 وهو الاجر 0 عل مأ سحاعن عله الا خار ۰+ 

والدى غو يد ما دهتا اليه : من بر ححا لراى الما نعين ٤‏ هو : ان 
ها استدل به المحصرون لا يفص حيحه على ما ذهوا اله » وذلك 


۱۸۲ ص‎ ٩ انظر : المحلى : ج‎ 01١ 
تس تي‎ 


ا بلی : 


أولا : أن استدلالهم : بأن عثمان بن عفان رضي الله عه 
شرط في شر رومة أن يكون دلوه كدلو المسلمين » على جواز الوقف 
عنى النفس - لا يستقيم وذلك : لان لاء على اصل الاباحه »م وهو لا 
يملك بالاجارة > وعلى هذا فان عنمان بن عفان رضي الله عه ب لم 
يقف ما اشترطه لنفسه على نفسه » اذ لو لم يشسترط للضه من البثر 
سا » ولو يذكر ذلك : لكان دلوه صها كدلاء المسلمين ٠‏ 

ونما ذكر ها الشرط 3 لمعلمهم : أنه لم يسائر بها دو هم > و یه 
نها كأحدهم ۰ 

وال السيرازى 53 ۴ هد | الاستدلال17) سد 5 8 و بخالف و وف عنمان : 
لان ذلك وفف عام » وبحوز أن يدخل فى الوفف العام ما لا یدخل فى 
الوقف الخاض + والدلیل عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
يصلي في المساجد وهی وقف على المسلمين > وان كان لا يحوز أن يختص 
بالصدفة » ٠‏ 

50 : وأما استدلالهم بقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لصاحب 
البدنة : « اركبها اذا الحئت الها حتى تحد ظهراً » فانه لاإ تقوم لهسم 

() انه لسن المقصود من المدنة منافعها » فحاز أن تعود الله . 
والمقصود من الوقف مناقعه : فلم بحز أن عو د اله ٠‏ 


(ب) انه للا جاز في البدنة ان يأكل منها من غير شرط : جاز أن 


(۱) انظر : المهذدب ج ۲ ص ٠ 55١‏ 


ب fo‏ سم 


تعود اله متافعها » من غير شرط ٠‏ ولا كان الوقف لا يحوز آن يعود 
اله شيء من مافعه بغر شرط © فكذلك لا تعود اله بالشرط ۰ وهنا 
سين مدى الفرق بين الندنة والوقف » فلا بصح القاس علها ٠‏ 

الا : واما استدلالهم بالقاس على عتقه ب صلی الله عليه وسلم ‏ 
لصفیه > فهو فاس مع الفارق + لان العتق على عوض جائز > والوفف 
على عوض عير جائز * 

رابعا : واما استدلالهم بان عمر والزهر ‏ رضى الله عنهما - سكا 
ما وقفاه » فانه يحتمل أن يكون سکناها بعد استطابة نفوس أربابه ٠‏ لان 
نفس من وفف عله لا یابی ان پنتفم الوافف به > ولو منعه لا متنم ٠‏ 
ویحتمل ا ایضا - ان يكون قد اسستاحرا ذلك من الوفوف عله ٠‏ 
والدلل اذا تطرق اله الاحتمال : بطل به الاستدلال ٠‏ 


)003 ۲ نظر : الحاوى الكبير ح ۷ مخطوط 


س ومع بت 


الشرط الرابع : أن یکون على جهة يصح ملكها والتملك لها 

التفق عله عند جمهور الفقهاء - من الشافعية”' > والحنفة۳ ع 
ولاک 7 و اتال ¢ والز بد والحعفر ب : أن 
الوقف لا يكون الا على جهة يصح ملكهيااو و اتملك لها » ستوی فى 
ذلك من وال : :ان ملک العين المو قوفة تنتقل الى حکم ملك الله ء أو 
تفی على ملك الواقف > أو تنتقل الى ملك الموقوف عله ٠‏ 

وقد علل القائلون : باتقال ملكية الوقوف الى حسکم ملك الله > 
كذا القائلون سقائها على حكم منك الواقف ‏ رأيهم هذا : بأن الغاية 
من الوقف : صرف غلته » وتملك منافعه للموقوف عله > فغلة الوقف 

)۷( : 5 | 

ا أنه ون (4) , د الم 2 : 

فال الشيرازي : « والوفف تمليك منجز > فلم يحز على من 
ا نملك کالهه و الصد فه 6 * 

أما من قال : با بان املك ينتقل الى الموقوف عليهم » فانه علل رأيه 


هذا : بأن الوقف تمليك - ای : للعين ومفعتها - فلا يصح على من لا 
يملك” ١1م‏ 


(۱) انظر : الحاوى الكبير ج ۷ مخطوط ٠‏ 

(۲) انظر : وقف هلال : ص ۵۲ ۰ 

(۲) انظر : مواهب الجلیل : ج 5 ص ۲۲ ۰ 

(۶) انظر : مطالب آولي النهي ج 5 ص ۲۸۹ . 

(۵) انظر : المجر الزخار ج ٤‏ ص ۱۵۲ ۰ 

() انظر شرائع الاسلام : ج اص ۲۶۷ 

(۷) انظر : الاو الكبير جه ۷ ء روضة الطا لین ج ۵ ص 
NY‏ > التاح الیل : ج 7 ص ۲۲ ٣‏ 

(۸) انظر : : ج ۱ ص 85١‏ 

. 51١ انظر : لش پیات الشرح الكبير ج ” ص‎ )٩( 


س 4ج بت 


اعتراض محتمل ۰ وجوابه : 
وقد عتر ص على رای جمهور الفقهاء باشتراط أل يكون الموفوف 
عله أهلا للتملك بالوقف عل المسسحد ء او الرباط او السقايات > أو 
فرس فى سسل الله » مع انه لا بصح أن يكون ثىء من ذلك مالكا ٠‏ 
ويرد علی‌الاعتراض : بان الوقف هنا على كافة المسلمين © الا انه 
سین في نفع خاص بهم على جهة من الجیات التى ذكرناها » قصار ملوك 
ا ۱ ۱ 55 
لهم 3 مصر و فا ی شل م الحهد هن مصأ لحهم 


قال ابن عرفة : « المحسن عليه : ما جاز صرف منفعه المحس له 
۰ (۲) 
او قه چ 


ومع اتفاق الفقهاء على هذا الشرط > فانهم اختلفوا فى تفر یعاتهم 
عنه » ودلك عا لاختلافهم دمن يصح تملکه او التملك عنه » ومن لا 
سم عل ۳۹ سس فما يلي س 
أولا : الوقف على الرقيق : . 
الصورة الاولى : أن بكون الواقف غير سبيده ۰ وللعلماء فى ذلك ثلانه 
اراء : 
الرأى الاول : هو رای الشافصة والحنابلة والمالكة والحعفرية » 
الدين برول © عدم صیحه الو قف عل المملوك لانه لا يملك > والوفف 
تملك منحز : فلم بحز على من لا يبلك کالهبة والصدفة » كما ان 
(۱) انظر : الصدر السابق ء الحاوی للماوردی ی ۷ مخطوط . 
(5) انظر : التاج والاكليل . ومواهب الجلیل جح 5 ص ۲۳ ٠‏ 


سا ۵ س 


الووف لا نصری الى مولاه : لأن ١‏ لواف م قا ه بالوفضة 075 1 


الرأى الثاني ` وهو .رای | الحنفه ‏ : أن الو ف عل مملوك الغير 
صحیح > والغلة للمملوك > فاذا ذا صلها دخلت فى ملك سيده > واد ذا باع 
السد لوگ :تقلت غلة هذا الوقف لمولاه الذى ا ۰ 


عل نفقة اد > وبين اطلای الوقف عله ۰ 


(أ) فاذا كان الوقف على نفقة المد : لم يجز ء لان فقته على 
(ب) أما اذا أطلق ارقت عله » فهو : وتف على سد ٠‏ 
الصورة الثانية : أن يكون الواقف هو السبيد : وللعلماء فى ذلك أربعة 

اقوال : 


القول الاول : وهو مدهب جمهور الفتهاء من الشاسية > وا 
والالکیه » والحعفریه » والخصاف وهلال من الحنفة | الدين يرون عدم 
صحة الوقف من السد على ممالكه > لأن ١‏ المملوك لا يىك م كما أن 

الوقف على المملوك وففا على النفس > وهو عند كثير من الفقهاء عير 
جائز ۲٩‏ » على ما ذكرناه في بحث الوفف على النفس ٠‏ 


3 انظر | روضة الطالسن جح ه ص ۷ , والحارى الكبير 
لش | لكبير ج ٦‏ ص 55١‏ 2 مواهب الجليل ج 1 ص ۲۲ , شرائع 

(۲م انظر : احكام الاوقاف للخصاف ص ۱۲۳۲ ۰ 

(۳) انض : روضة الطالسن جح ١‏ ص ۲۱۷ › والمغني بهامشی 
3 ا مخطه ل ۰ 

(5). انظر احکام الارقاف للخصاف ص ۱۲۱ , والحاوى الكبير 
ج ۷ ۰ شرانع الاسلام ج ۱ ص ۲۶۷ 


OV —‏ ب 


فال ابن تدامة ۲ : « ولا يصح الوقف على من لا يملك : كالصد 
القن » وأم الولد » والمدبر » والت ؟ والحمسل ؟ والملك ؟ والحن ؟ 
والشیاطین ٠‏ 

قال احمد فمن وقف على ممالکه : لا يصح الوقف حتی يعتقهم » 
وذلك : لان الوقف تسلنك > فلا يصح على من لا يملك * 

٠١‏ ولا يصح الوفف عل العد > وان فلا : انه يملك 


بالتملك » لان الوقف يقتضى : تحس الأصسل > والعد لا يملك 
ملكا لازما ۰ 


القول الثانى ‏ وهو رأى لعض الشافسة > صث حكى فى 
المسالة قولان بناء على القول : بحواز تملك الد اذا ملكه سبده ٠‏ 
(() فمن قال بحواز تملكه > قال : بحواز الوقف عله > واذا اعتق : 
كان له دون سمده ٠‏ 


(ت) ومن فال : لا يملك العبد وان ملكه سيده > فال : بعدم صحة الوقف 


القول الثالت ‏ وهو رای لحمد بن الحسن ‏ »> ومؤداه : جواز 


!لو و ٠‏ على امهات او لاده » او مدير أنه » وسسوی قی امهات آولاده من 
3 ۷ ۲ 2 5 
کن قد اعتقن > ومن كن باقات لم یمتقن"۳" ۰ 


٠. ۲۶۱ ص‎ ١ انظر : المغني بهامش الشرح الك ج‎ )١( 
انظر : روضة الطاليين ج ١ه ص ۲۱۷ , والحاوى الكبير‎ )۲( 
* ح ۷ مخطوط‎ 


(؟) انظر : احکام الاوقاف للخصاف ص ١١5‏ ۰ وانفع الوسائل 
سس ۷ و 


سس OA‏ اس 


الوقف على النفس او اشتراط الغلة لامائه۲۳۳ ۰ 

قد أجاب الخصاف على هذا الاشكال » بقوله۳۳) : « أحسب أن 
محمدا انما ذهب فى هذا : الى ان آمهات الاولاد والمدبرات هد جرت 
لهن عتا فه ۴ انه > وانهن پعتقن بموله > تأجاز الو قف علهن » وال 
فان القاس في هؤلاء جمعا واحد » ٠‏ 

القول الرابم : وهو : جواز الوفف على الملوك > وهذا القول 
تاس على فول ابي بوسف في یه الو وف عل النفس »> او اشتراط 


الغله له » فاذا وقف على مماليكّه : كان وقفا على نضه » وهو صحبح على 
مذهه(۳) 1 
الترجیح : 

والدی بر حیحه هنا 6 شو عدم صیحه الو قف على المملوك 0 وذلك 
للا يلى : 


- أن المسلوك لبس أهلا للتمليك > فلا يصح الوقف عليه : لان 
الوفف تملك للغلة » او للغلة والعين ٠‏ 


الو وف على المملوك : وقف على سده » لان المملوك وما 
يملك لسیده » والسد غير مقصود فى الوقف > فلا , بصح الوقف عله ٠‏ 


أن الو قف عل المملوك هن شل سیده ۰ ووف على النقفس ژ هو عبر 


5١ انظر : المسسوط للس رخسي ج ۱۳ ص‎ )١( 
۱۲۳ انظر : احكام الاوقاف ص‎ )۲( 
انظر : آنفع الوسائل ص اه‎ )۳( 


صرح » كما قدمنا ٠ه‏ 
استتناء : 
استثنى بعض فقها: الشافسية والحنابلة - ممن قال يعدم صحة الوقف 
على الرصق ‏ جواز الوقف على جهه الکاسان دون غرها(۱) ۰ 
وقد استدل هؤلاء على رايهم هنذا : بأن السسهام التى تصرف ها 
الزكاة نها سم للرفاب”'؟ © وذلك بقوله تعسالی"۳" : د انما الصدقات 
لنفقراء والمسا كن والعاملين عليها والولفه فلوبهم وفى الرفاب والغارمين 
ون سبل الله وان السسيل فريضة من الله > والله عليم حكيم » ٠‏ 
ولا كانت الزكاة أغلظ حكما وفها سهم للرقاب > جاز لذلك 
الو فف علهم ٠‏ 
اس : الوقف على الحمل : 
اوتف على الحمل »> حالتان : 
الحالة الاولى : أن يقف عليه أصالة وعلى وجه الاستقلال : كأن 


بشقول : ونفت داري هده على حمل هده الر اد او على من مسو لد لي 2 


ر سا ی ذأك راان : 


الرآى الاول : هو مذهب الحنفة والشاقصة والحتابلة والحعفرية: 
الذين يرون عدم سید الوقف ۴ مسل هده الحاله 3 لان الحمل لسبى 


(۱) انظر : الحاوى الكبير ج ۷ ص مخطوط > مطالب اولي النهى 
شرح غاة المنتهى ج ٤‏ ص ۲۸۹ ۰ 


(؟) انظر : الحاوى الكبير ی ۷ ۰ 
(5) انظر : سورة التوبة الابة : (50/) . 


د س 


اهلا للتملك > ولس لأحد أن يتملك ل ء 
قال ا : «لا يصح الوقف على من لا يملك » كالحنين » 
ي الثاني ب وهو مدهب الك > والز دة » الدين 
يرون صحه الوقف في مثل هذه الحاله ۰ 
ومع اتفاق هؤلاء ء على صحة الوفف على الحمسل » او على من 
سبولد > قانهم اختلفوا فى الاساس الذى بنوا عليه رأيهم هذا على التحو 


۳ 


e 


۱ - رای المالكية : 
يم أن بكرن توف وله امد 2 
ا المؤقت » على ما ذکرناه فى اشتراط تابد الوقف > وعند 
الا آن هذا الرای لبس محل اتفاق بين فقهاء الالكة : 
فقد نقل ۰ : آن من الالکه من یری : عدم حواز الوقف 


على الحمل » پدلیل جم الواقف للعين الوقوفة قل ولادة الحمل > 
د هذا ماف و 1 قتضي اللز وم 
و ود خرج ا تحطات القول : »+ مب 2 الصضيحةه 3 عل مغايرة هدا ا معنى 


. ساب رگ اس 8 ۱ 
« للزوم » حسث بقول : « ولا معارضه بنه وبين فوله بعد هذا : 


)١(‏ انظر : روضة الطاليين ی 5 ص ۲۱۷ : مطالب اولي النهى 
ج ۶ ص ۲۸۹ , شرائع الاسلام ١  :‏ ص ۲۷ 1 


(5) انظر : روضة الطالبين : ج ه ص ۳۱۷ ۰ 
(۲) انظر : مواهب الجليل ج 36 ص ۲۲ 
(5) "نظر : البحر الزخار ج 5 صي ۱۵۸ 
(5) انظر : مواهب الجلیل : ج 5 ص ۲۲ . 
(1) انظر : المصدر السابق ٠‏ 


251 س 


2 کعی ولدى 3 ولا ولد له فى کو یه حعل لاه مهنأ تكلم على 
سید الو قف 3 وهناك على لز و مه و هما تفای ان i‏ * 

ومن هذا اللص يفهم : أن الالكة متفقون على صحة الوقف على 
الحمل أو ها فى من سو لد لد 3 ۷۷۱ ا انهم احتلموا 8 لز و مه دوق و عل ن 
بو لد شل و لااد 4 عل ار 5 اقو ال( + 

القول الأول : أن هن خسن عل ولده و ولد 3 3 سح ما محتسي 
هأ لم بو لد له جوم وقد رد هرا القول أن القأسم فاا“ J‏ ۳ حار : بحاز 


ووا و سحو د الو لد و مو ند f‏ ف 


وال فلأقرب الناس اله ا ای المحسى عليه + 


موقوقا | بدا > وهر جیه لأولى الاس الح ۰ 
؟" ‏ رای الزیدية : 
نی الزيدية صحه الوقف على | الحمل او على من سموجد > على 
املیم فی صحة الو فف وان لم بذک ر له مصرفا او مسلا + كقوله : 


وففت دارى > لان لفل ۱ الوفف > يتضمن القربة : فصح ٠‏ وينصرف فى 
هده الحاله الى الفتر ۲۳۶۱ ۰ 


الحالة الثانية : ان يق على الحمل أو على من سبولد » تبعا 


۰ انظر : الصدر السابق‎ )١( 
۱۵۸ (؟) انظر : البحر الزخار ج ۶ ص ۱۵ و‎ 


- 457 - 


لن يصح الووف عليه » وتحت هذه الحالة صورتان : 

الصورة الاولى : آن يقول الواف : وففت ار صي على اولادى 
ومن سيولد لي » ثم للفقراء * e‏ 

وقد د هب حمهو زر الفقهاء : الى صحة هذا الو دف > ۷۱ ان | لشاقعه 
و الیحنا بله الوا : ان الحمل او من سبولد له لا سشحق شتا من الوفف » 
الا بعد انفصاله ۰ الا اذا سمی الوجودین باسمائهم : فلا يستحق 

{Fu ۳ ۱ 

الحمل او من سولد له من الوقف شتا ۰ 

والصور: اثانة : أن یقول الواقف : وففت على ولدی ثم على 
الفقر اء > ولا ولد له * ۱ 

فقد ذهب جمهور الفتقهاء ‏ عدا الشاقصه والحعتر به - : الى صحه 
هذا الوقف > وتصرف الغلة الى الفقراء ٠‏ لانه لما وقف على أولاده ‏ ولا 
ولد له ثم على الفقراء : فكأنه وقفها على الفقراء ابتدا(۲۳ ۰ 

آما الشافعية والجمفرية : فانهم لم بحزوا هذا الوقف > لان الوقف 
على العدوم باطل > وما بنى على الاطل باطل(۳) + 


۰۲۸۹ انظر : مطالب اول النهى شرح غاية المنتهى ج 5 ص‎ )١( 
مغنى المحتاج ج ۲ ص ۳۷۹ ,2 مواهب الجليل ج 1 ص ۲۲ ۰ البصر‎ 
۰ ۲۳۷ الز خار ج 2 ص ۱۵۸ > هد! ره الا نام جا ۲ ص‎ 

> ٩۲ ص ۱۵۸ , وقف هلال ص‎ ٤ انظر : البحر الزخار ج‎ (YY 
. ص ؟؟‎ ١ هواهب الحليل ج‎ ۰ ٠١١ احکام الاوقاف للخصاف ص‎ 

(۲) الحاوی الكبير للماوردی ج ۷ مخطوط ۰ هداية الانام 
ج ۲ ي ۲۳۷ ۰ والهلت ج ١‏ ص ٤٤١‏ ۰ 

- ۳و - 


E SEET ل‎ 


بای ان 0976 هنت ۳۳۰۱۰ 7 


کے 


۳۱۱ i > 


-- 


یر 2 نز کر 9 ۱ 1 1 ١‏ ۳ 2 5 7 ر 52 و : 1 

۱ ۳ ل 3 3 كم 1 تا ۲ 1 کر دا 2 ۹ 
۱۳ 13 2 3 ۴ ۱ ا 1 5 ع ا دا 

ا سید ]ضر ورد ب + 9 جر سس ا 


رف و وان 
جرا رس النعمري يا لز ثالإملائى 
سان اللم الم ور 


الجزء الثاني 


مطبعة الارشاد - بغداد 
٩۷۷ - ۷‏ ۷ 
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الفصل الأول 


الفصل الا 
ورا الیم ل الاول 
۳ لورت ۹ 
الاددال والاستبدال 


يراد بالا بدال : بع ا لعين الموقوفة لشر!ء عين أخرى تکون وففا 
بدلها+ 


أما الاستدال : فهو أخذ العين الثانة مكان الاولى ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في جواز جريان هذا التصرف على الاموال الموفوفة 
ختالاها صفهم ا یق 0 دمع ۷۱ ۴ حالاات استنانه فلسله 
الوقوع - وذلك على التفصيل التالي : 
أولا : مدهب الحئفية : 

3 مذهب الحتفية اکر الذاهب توسعا فى هذا الاب > فاجازوه 
فهك أو من ير ه أو هن الحاكم > وسواء كان الوفوف عامر ۱ او عامر ا 3 
منقولا أو عقار! ٠‏ 

الا أن فقهاء الحنضة لسنوا جسعا على سق واحد فى التطيق وان 
تفقوا على. أصل الحكم > بل كان لهم شىء من النظر الختاف فى بعص 
المسائل. معا لاختلافيم فى بعض أصول هذه المسائل ٠‏ 

وقد اوضحت كت الفقه الحنفى أن الاستدال والابدال عند فقهاء 

0 ما مر نم للق 
الذهب تخد لهما صور ل تکون عندما یکتب ال اف ححة وففه ¢ 


رم انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ٩۳۵‏ »> وانفع الوسائل 
ص ۱۰۹ * 1 


اه ب 


الصورة الثالئة : أن لا يشترطه » - أيضا ‏ والوقف عامر الا أن 


فال ابن عابدین ۲ : « الامتدال على لالة وجوه > الاول : أن 
يشترطه الواقف لنفسه او لغيره » أو لنفسه وغيره ٠‏ والثاني : أن لا 
يشرطه > سواء شرط عدمه او سکت > لکن صار بحيث لا ينتفع به 
الكلية بان لا يحصل منه شىء أصلا > أولا يفي بمؤنته » والثالث أن لا 
يشرطة ١ر‏ بضا ولكن فيه نفع في الحمله » وبدله خير منه ريعا وشیا » + 
وستتولی فما یل بان رای فقهاء الحنفية فى كلل صورة من 
الصور الثلاث : 
الصورة الاو : أن شرطه الواقف لنفسه ٠‏ او لنفسه وغيره . كأن 
يقول الواقف - عند انشاء الوقفا ‏ : أرضى هذه صدقة موقوفة على 
أن لي استدال غيرها بها » او على ان لي بعها وجمل غيرها وقفا فى 
۳ : 
فان شرطه لنفسه حاز له ذلك دون غره »> الا أن نص عا أن 
لغيره ذلك ٠‏ وفی صحة الوقف والشرط الآراء التالة : 


الراي الاو ۶ و هو رأي آبي پوسف و هلال > وهو : صحة الو قسب 


والشرط ¢ 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۳۵ بتصرف 


سم ٭) ہہ 


الرأي الثاني : وهو منسوب لمحمد بن الحسن » ومؤداه أن الو قف 
سم والشم ط سطل + 
الرآي الثالث : وعو لبعض الحنفية : أن الوقف والشرط باطلان(۱), 


الا أن هذا الرای لم ينيب لقائله ٠‏ 


مه : 

د ولو شرط ان ستدل بها ارضا أخرى تكون وقفا مکانه : فهو 
جائز عند ابي يوسف وهلال والخصاف » وهو استسان > وکذا لو 
فال : على ان ابعها واشتري يشمنها اخری مكانها ٠‏ وقال محمد : يصح 
الوقف ويطل الشرط*"۲ ۰ 

وكذا : لس للقيم الاستدال الا أن ينص له بذلك > ولو قد 
ات توا ليس ا لذ سشدل عد موته » ۰ 

دفي فتاو ی , قاض سخان”/ : « فول هلال ه وابي بوسف هو الصحیح ٠‏ 

لان هذا شرط لا سطل ارت > لان او لا بل الاتقا من ار > 

وان ارض الوقف اذا غصها غاصب وأجرى علها الا 8 حتى صارت ,بحرا 


(۱) انظر : الفتاوی الخانية بهامش الهندية : لى ۳ ص ۳۲۰۰ ٠‏ 
99 انظر : فتح القدیر ‏ داص ۵۸ ۰ 


(۲) وهو رأى یوسف بن خالد من فقهاء الحنفیه وهو مذهب لامل 
البصرة ۰ 

انظر : فتاوی قاضیخان بهامش الهندیه ‏ ۳ ص ۲۰۰ ۰ والسسوط 
ج ۱۲ ص 259-5١‏ ° 

؟١5 انظر : فتاوى قاضيخان بهاش الهندية ج ۲ ص‎ )٤( 
۱ ۰ تصرف‎ 


۱۱ 


لا تصلح للزراعة » يضمن متها وبشترى بها رضا أخرى فکون وفنا 
مکانها ۰ وكذا أرض , الوفف اد قل نز لها لف و صبارت بت ا تصلح 
لذزر اعه ولا شضل علها عن متها » ویکون صلاح ١‏ الارض ي الاستدال 
بأرض اخری » ٠‏ 
وقد وجه السرضي - داي محمد في کون شاد الشرط لا 
يؤثر فى صحة الوقف بقوله : 
دعا مسد > ومو فول ال اليعرة رجتهم لله - : الوقاف 
والشرط باطل ٠‏ لان هذ هدا الشرط لا يؤر فى النع من زواله > 
والوف يتم بذاك ولا ند به مني لا أصل الوقف بشروطه > 
ويبقى الاستبدال شرطا فاسدا » کون باطلا فى نفسه كالمسجد اذا شرط 
الاسشدال به ١‏ أو شرط أن 5 فى هه فوم دون قوم > فالشرط باطل واتخاد 
السیحد صحح فهذا شله ۲۳۲۰ , 


وقد نقل ابن الهمام عن الانصارى رایا آخر > فقال : 


د وفي نحو هدا عن الانصارى : صحة الشرط > لكن لا سعها الا 
باذن الحاکم »۲ ۱ 


هده هی حمله آراء ققهاء الحنشه فى الاستدال ادا 


| اشترطه 
الواقف اتفه او لنره » أو لنفسه ولثيره مما ٠‏ 


والصحح منها هو القول بصحه الوقف والشرط معا ٠‏ وهو ما 
ذهب اله هلال وابو .يوسا والخصاف > حتی ان بعض کتب الحلفية 
حكت الاجماع على ذلك ٠‏ 


۳ 


(۱) انظر : السوط ج ١١‏ ص ۲۶۱ ٠‏ 
5 انظر : فتح القدیر جا ه ص ۵۸ ۰ 


اء 2 فتاوى قاضیخان (۱) » واحمموا عل أن الوافئف اذا شرل 
الاستبدال لنفسه فى أصل الوقف : یصح الشرط والوقف » ۰ 
.وقال ابن عابدین"۳" : « أن يشرط الواقف له أو لغره > أو 
سلنسیه وغيره » فالاستدال ده جائز على الصحح > ومل : اقا ۲۳۰ ۰ 


وقال ابن نحم « وأجمعوا انه “ذا شرط الاستدال للفسه في اصل 


٠ ۲۰۰ انظر : الفتاوى. بهامش الهندية ج ۲ ص‎ )١( 
انظر : الحاشية ج ۲ ص ۵۲۵ م4‎ )۲( 

(۳) ان دعوی الاجماع هتا غير مسلمة فقاضي خان حکی الخلاف 
بين الشیخین قي موضم من فتاواه . ثم عاد فادعی الاجماع علی. ذلك في 
موضع آخر ٠‏ 

ووفق صاحب البحر س الحکایتن سمل الاول : على ما اذا ذکر 
الشرط بلفظ البیع , وحمل الثاني : على ما اذا ذکره بلفظ الاستبدال 
بقرینه تعبر الخانية بذلك ء والا فهو مشکل ۰ 

غير أن هذا التوفیق لا بسلم لصاحبه ٠‏ لان شرط لاستبدال .مفر ع 
على جعل الغلة لنفسه - وهو آمر مختلف فى حجته - کما ذکرنا في مبحث 
الوقف.على النفس ۰ فیکون شرط الاستبدال مختلف فيه ايضا » فکیف 

میحکی قاضیخان الاجماع على صحته ؟ ۰ ولهذا قال فى البحر : « وفرع 

في الهدابه على الاختلاف بين الشيخين شرط الاستندال لنفسه 2 فجوزه 
ابو بوسف »> وآبطله محمد » ٠‏ 


ويمكن أن يقال : ان فى مسألة جعل الولاية لنفسه روايتين عن 
محمد » فلعل جعل الغلة لنفسه كذلك وهو الظاهر . وحيث كان كذلك 
تكون مسألة الاستبدال المفرعة عليها مثلها . وتكون حكاية الاجماع على 
احدى الروايتين » والخلاف على الاخرى ۰ انظر فى هذا : حاشية ابن 
عابدين ج ۲ ص ۵۳۵ > والفتاوی الخانية : ج ۲ ص 505 ۰ والمحر 
الرائق وحاشیه منحة الخالق عليه ج ۲۳۹/۵ ۰ 


AT —- 


الوقف : أن الشرط والوقف صححان > ويملك الاستدال ۲۳۰ ۰ 
وذلك : لان هذا الشرط لا باي لزوم الوفف وتأبسده ٠‏ لان 
اللزوم والتأسد لا يقومان بعين معينة بحبث يزول الوف بزوال صفتها > 
بل يقومان بعين مغلة > فالغلات | الشمرة یساس نان الوقف > فما 
دامت غلات الوفف تصرف على اتید » وم 6 او متا فى 
صرف غلاته على مصارفها : فهو لازم أبدي » اذ السرة فى ' 
بمعنى الاستمرار فى الصرف على اوجه البر التى عنها الواقف > 55 
دام ذلك مستمرا 7 مستمر > وشرط الاستدال لا ناي هذا » بل 
انه في أكثر أحواله يكون لزيادة الغلات او منع تضاژلها » وهذا ما عله 
الفتوی فى الذهب الحنفى » فقد فال هلال : « والقول عندنا ما فال ابو 
۳۲2( : 


بو سفق » * 


وقد فرع الحنفية على هذا بعض السائل > منها 

(1) لسى له بعد استداله مرة أن يسشدل ثانا > لانتهاء الشرط 
بفعله مرة » الا ان يذكر عارة تشد له ذلك داگ . 

(ب) لو قال الواقف فى الوقف : على أن اسعها واشترى شمنها 
ارضا أخرى © ولم يزد على هذا » فالقاس : أن الوقف باطل ٠‏ لانه 
لم یذ گر أقامة اردص اخرى مقام الاولى ۰ و فى الاستسان : نصح > 
لان الاولى تعنت للوقف مكون 'منها ثائما مقامها فى الحكم > ولو 
اشترى الثانة فانها تصير وهفا بشرائط الاولى > ولا يحتاج الى ماشسمرة 


(۱) انظر : البحر الرائق جاه ص ۲۳۹ ۰ 
ia!‏ 
(۲) انظر : انفم الوسائل : ص ٠ ١٠١5‏ 
۵ انظر : فتح القدير ج ۵ ص ۵۸ ۰ ووقف هلال ص ٠ ٩۳‏ 
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الوقف بشروطه فى الثانة » كالعد الموصى بخدمته لانسان اذا قتل خطأ 


واخذت قمته واشترى بها علد اخر : ست حق الموصى له بخدمته ده 
ی ك 20030 
من غير مجديد 0 * 

وقد حرر الخصاف وحه الاستصان فى هذا > وتال( : 

ه هذا استحسان : ألا ترى أن رجلا لو وقف أرضا له فها تخل 
تلم تخلها وخربت الارض خی لم تغل شد 3 وكان سعها والاستدال 
شمنها أقل مسأ حه أعود عل اهل هذا الو وف وأصلح لهم : 5 باس 
سعها » وأن یشتری القاضی شمنها آرضا آقل منها > فتکون وقفا على 
ذلك الشرط » فاذا كان هذا جائزا فلا باس أن یشترط الواقف بع ما 
و وف والاسسدال به مأ يكون وفنا مکانه 4 » 

ولس له أن سشدل الارض الثانية بأرض ثالئة ٠‏ لان الشرط 
وجد فى الاول فيل" ۰ 

(ج) ولو شرط استدالها بارض > قلسن له الاستدال دار > 
لأنه لا يملك تر الشرط > وكذلك لو شرط استدالها بدار فلس له 
استدالها بارض > ولو قد بأرض الصرة : تقد ٠‏ لان أراضى اللدان 
تقاوت فى الغله والمونة فلا يغير شرطه » ولس له استدالها بأرض 
الحوز لأن من في يده أرض الحوز بمنزلة الأكار : لا يملك الع ۰ 


,۱ انظر : وقف هلال ص ٩۲‏ , وحاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۰۵۳۰۹ 
 )۲( 7‏ انظر : احکام الاوقاف ص ۲۲ ۰ 

(۴) انظر : الفتاوی الخانبه لى ۳ ص ۲۰۰ ° 

. وفتح القدیر : جاه ص 8ه‎ , ٩۲ انظر : وقف هلال ص‎ )٤( 
۰ ۲2۰ (ه) انظر : البحر الرائق ج ه ص‎ 


ا ۱۵ ن 


لان أراضي الحوز هی ما عجز صاحبها عن زراعتها وأداء مؤت 
فدفعها الى 0 کون منقعتها للمسلمین مقام الخراج * والرهة ملك 
لصا حها(۱) ۰ شرط الاستدال ولم یذ کر أرضا ولا دارا ماع 
الارض الاولى .9 له أن سشدلها بحنس العقارات ما شاء من دار او 
أأرض ٠‏ وكذا اذا لم يصد الاستدال على بلد كان له أن سشدلها بأى 
بلد شاء لاطلاق اللفظ(۲۳ ۰ 


(د) ولو شرط الاستدال رجل اخر مع نضه > ملك الواقف 
الاستدال وحده > ولا نملکه | الاخر وحده ٠‏ لانه اشترط رأيه یه مع رای 
عره ۰ آما صحة انفر اد الواف : فلانه هو الذى شرط لذلك الرحل ٠‏ 
وما شرط لغيره فهو مشروط شه" . 


(ه) ولو 1 الاستمدال في الوفف فاعها ووهب الثمن : 
صیحت 0 ویضمن الثمن فى فول ابي حنيفة * وقال ابو یوسب : 
لا تصح اة 

(و) ولو ض الوقف وهد شرط له ولاية سا ثم عادت 


الأرض ال ف الارض بما هو فسخ من كل وحه : كان له ان 
سعها اا » لأن السح الاول صار کان لم يكن > وان عادت اله ا 
تقد جديد : لا يملك بعها انا * لانه صار كأنه اشتراها شراء جديدا ع 
تصیر وقفا كما لو اشترى آرضا أخرى ٠‏ 


(۱) انظر : وقف هلال ص ٠ ٩۲‏ 
(؟) انظر : الفتاوی الخائية ج ص ۳ ۳۰۷ . 
6) انظر : البحر الرائق جاه ص ۲:۰ ٠‏ 


۳ انظر : انفع | نفع الوسائل ص ۱۱۰ . والفتاوی الخانية ی‎ )٤( 
۰ ۳۰۷ ص‎ 
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ولو باع أرض الوتف واشتری بثمنها ارضا أخرى تم ردت الاولى 
علية بقضاء فاض : كان له ان يصنئع بالارض ما شاء > والارض الاولى 


تعود وفنا + لان الارض الثانية بدل الاولى > فاذا انفسخح فى الاولى من 
اذل وجه : انتقات الوضهة عن البدل الى الاصل > فاذا لم تمق الثانية بدلا 
عن الوقف كان له أن بصنم الثامة ما شاء ٠‏ 

عن الو قف كان له ان يصح الا مه 


ولو ردت الاولى عله يعب بغر فضاء : لم پنفسخ الیم فى الاولی» 
فقت الثامه بدلا من الاولى © فلا سطل الوفضة قي الثامة ویصه بصير مشتر با 
الاول لنفسه © ولا بصير مشتريا الارض الثاسة وواقفا لنفسه لانهتا 
كانت وففا بدلا عن الاولى > فلا تتغير بعود الاولى الله بعقد حدید(۱) . 
ولو باع الارض الاولى واشتری بتمنها أرضا اخری ثم استحقت الارض 
الاولى » قفي القاس : سقى الثانيه وا ۰ وفى الاستحصسان : لا ىقى 
اللامة وفنا * لان الثاسة كانت وققا بدلا عن الاولى > وبالاستحقاق 
اتقضت تلك المادلة من كل وجه > فلا قى النانية وون . 

(ذ) ولو کان الوافف فد فال فى الوقف : على أن لی أن أستمدل 
بها > ثم مات وأوصبى الى وصه بالاستبدال > فان وصه لا يملك 
الامشتدال ٠‏ لاله شرط فى الوقف ولاية الاستدال لنفسه ٠‏ وهذا أمر 
يحتاج فه الى اارای والشورة ٠‏ بخلاف ما اذا وكل الواقف ففى حاته 
بالاستدال » حت يصح التوكيل ٠‏ لان رأى امو كل قائم > لو أمكنه 
الخلل آمکنه ١‏ تدارك ٠‏ ولو شرط الواقف فى الوقف الاستدال لكل 
من وى هذا الوتف : صح ذلك »> ولكل من ولى لوقف ولاية الاستدالء 


(۱) انظر : انفع الوسائل ص ٠١‏ 
(؟) انظر : الاسعاف ص ۲۸ ۰ 


¥ 


أما اذا قال الواقف : على أن لفلان ولاية الاستدال فمات الوافئف > لا 
يكوو لفلان ولاية الاستدال بعد موت الواقف > الا أن يشترط الولاية 
بعد وفاته » وهذا كله قول ابی يوسف وهلال ٠‏ لان عندهما الواف 
اذا ولى غيره كان له ان يعزله بعد ذلك » فكان القم بمنزلة الوکیل > 
والوكالة مطل بالوت""" ۰ 

ُا على فول محمد : فلا سطل ولاية المتولى بوفاة الواضف > لان 


الواف - عنده - لا يملك عزل التولی ٠‏ لان المتولي و کل عن المستحقين 
لا عن الراتس(۳) ۰ 


(ل) اذا قال الواقف فى آول کتاب وقفه : على أن لفلان بع ذلك 
والاسشدال به > ثم قال فى آخر الكتاب : وعلى أن لسى لفلان بسع ذلك > 
فلس له ببعه * لانه فد رجع عن الشر ط الاول الذی كان اشترط فى 
البع » فابطله بقوله : على أن لبس لفلان بع ذلك ٠‏ 

وقد 5 سوك الخصراف ذلك . و له : : 

0 ۷ ارق ان رحلا له اشستری دارا ماله دینار » و کتب اول 
الشراء : عل ان و الخار صما اشترى لاله ايام » اولها : يوم كنا ء 
نم کب في اخ ر الشراء : وعلى انه لا خار لفلان صما اشترى ما سمى 
و و صقب في هد | الكتاب ٠‏ کان ۱ الشراء جائزا > وقد ابطل الخار بالکللام 
الآخير > » فكذا | الحال ه في الوفف والشرط ¢ * 

° *نظر : المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر : البحر الرائق ‏ ها ص 55٠‏ »> والخانية ج ۳ ص 
۸ والاسعاف ص 9؟ * 


(۳) انظر : أحكام الاوقاف ص ۲۳ , والاسعاف ص ۲۹ ٠‏ 


(A‏ اسه 


الصورة الثانية 4 أن يسكت الواقف عن اشتراط الاستبدال » بأن 
سد 


سكت عن ذكره » لكن صار الوقف بحث لا ينتفع به بالكلية > بأن 
سحصل هه شىء اصیلا > أولا ینی بمو له ¢ 


قفی هده الصورة حور مهو رز الحنشه الاستدال بالشرط الد 


ذكره أن عا ید ن 3 قول ِ 2 فهو | ضا حاار عا 


ل المع ان 
کان ادل القاضي وراية لمصلحة شه » 


وذکر فی الفتاوء ی الظهير به 0 قال : 5 سكل سمس الا نمه الحلوانی 
عن أوقاف المسحد اذا تعطلت وتعذر استغلالها » هل للمتولى أن سعها 
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ا عن الاستغللال والقم جد شنها أ أ رک ھی ١كثر‏ ربعأ 5 كان 

ال ب سعها ویشتری بشمنها ما هو اکثر ربعا »۰۰ و ی سر ح الوقايه : 
ان 5 بو سف یحور الاستدال فی الوقف من عر شر ط اذا صعفت 
الارض ھن الر یم + 4 ۰ 


و فی المنتقى 3 وال : J‏ قال هسام ۾ د ميحمداا بقول فی الو وف 


(۱) انظر : حاشیه ابن عابدين سح ۲ ص ۵۲۵ ٠‏ 
(۲) ااظر : انفم "لوسائل ص ۱۱۲ ۰ 

(۲) 'نظر : الفتاوی الخانية ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 
(5) انظر : البحر الرائق < ۴ ص ۲۲۳ ۰ 
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ادا صار بحت لا ينتفع به المساكين © فللقاضى أن يبعه ویشتری شمنه 


۱ 07 ی 0 
غيره » ولس ذلك الا للقاضي » ۰ 


| وذكر في الدخيرة: فال: وی عن علي عن" بي طالب - رضى الله عنه: 


0[ 
هذا ما ذهب الله آغلب فتهاء الحنشة + ومع ذلك فان منهم من 
نب الى خلاف داش > نم الاستيداك ۲ م يشترطه الواف * فقد 
ذكر هلال فى وقفه - فى ا ب الرجل یقف الارض على أن سعها ‏ : 
« فلت : أرايت لو قال : صدقة موقوفة لله أبداء و يشترط بعها » آله 

أن سعها وستدل بها ما هو خر له ؟ ٠‏ 


قال : لا يكون له الا أن یکون شرط الع > والا فلس له أن يسعء 
فلت : ولم لا بحوز له ذلك وهو خر للوقف 4٩‏ 
قال : لان الوقف انما ووب على مثل ذلك > ولو جاز له بع الوقف 
بغیر شرط كان في اصله » كان له أن يع ما استبدل بالوقف > فيكون 
الوفف باع في كل يوم » ولس هكذا الوقف >“ ۰ 

. الخلاصه : وفى قتاوى الشسفی : « بسع عقار اشسحد لمصلحة 


امستحد ا يحور > وان کان بأمر القاضی > وان کان خراا CD,‏ 1 


° ۱۱۳ انظر : انفع الوسائل ص‎ )١( 

(۲) انظر : الصدر السابق ٠‏ 

(۳) انظر : وقفب هلال ص 935 ۹۵ تصرف ٠‏ 
(5) انظر : البحر الرائق ج ۲ ص ۲۲۲ ۰ 


س کی س 


و دی عن الامام السمر خسي س ۴ السير الکمیر قال : وبهدا یتسان 
خطا من بحوز استدال الوقف ۰ 

والشمخ الامام ظهير الدین كان یفتی بحسواز الاستدال » نم 
رییم(۱) ۲ 

وفاضیخان يعود فمطلق الم بعد بعد أن اجاژه للقاضي فى حاله عدم 
الاشتراط فقول" : « ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرطا 
الاستدال » لم يكن له أن يسعها وسشدل بها » وان كانت أرض الوقف 
سبخة لا ينتفع بها + لان سل الوقف ١‏ يكون مؤيدا لا يناع > واا 
ستت ولابه الاستدال الشرط ‏ ویدون الشر ط لا تشت © فهو السم 
الطلق عن شرط الخار » وان لحقه فى ذلك ین 6 + 

وقد تعقب ابن عابدين كلام فاضخان هذا »> مرجحا قوله الاول > 
فقال ۲۳ : « وقد اختلف کلام تاضبخان : ففي موضع جوزه للقاضي بلا 
شرط الوافف » حث رای اللصلحة قه » وق موضع منم منه ولو صارت 
الارض بحال لا ينتفع بها * والعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي ,شرط 
أن بخرج عن الانتفاع بالكلة » وا ن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر 
به » وان لا يكون السع بغین فاحش ۰ ۰ 

الصوره الثالثة : أن سكت الواقف عن اشستراط الاستبدال › 
والوقف عامر الا أن بدله افضل منه ۰ 

(۱) انظر : المصدر الساق * 

(۲) انظر : الفتاوی الخانیه ج ۲ ص ۳۰۷ ۰ 

(۲) انظر : الحاشية ج ۲ ص ۵۳۷ . 


۲ 


قد اختلف فقهاء الحنفية فى حكم هذه الصورة »> كنا اشر 
الى ذلك ابن عابدين بقوله"" : « والثالث : أن لا يشرطه ‏ ايضا - 
ولکن فيه نفع في الجملة » وبدله خير منه ريعا ونفعا ۰ وهذا لا يحوز 
استداله على الاصح المختار ۰۰۰۰ وافاد صاحب البحر ‏ فى رسالته 
فى الاسشدال ‏ : أن الخلاف في الثالت انما هو فى الارض اذا ضعفت 
عن الاستغلال > بخلاف الدار اذا ضعفت بخراب بعضها ولسم تذهب 
اصلا » فانه لا يجوز حبذ الاستبدال على كل الاقوال > قال : ولا يمكن 
فاسها على ا الارض اذا ضعفت لا برغب غالا في استتحارها » بل 
في شرالها > لدار فرعب فى استشجارها مدة طويلة لاجل تعميرها 
اسکن ۰ 
وق البحر الرائق نقلا عن الذخيرة : « سس ئل شس الالمة 
الحلواني ‏ شل : ان لم تتعطل ولکن يؤخذ شنها ما هو خير منها » مل 
له أن يسعها ؟ قال : لا ۲۳۰ , 


وهذا ما اختاره الكمال بن الهمام » فقال"" : « والحاصل ان 
الاسستدال اما عن شرطه الاستبدال » او لا شرطه » فان كان لخروج 
الوقف عن اتفاع الوقوف علیهم به > فينغي أن لا يختلف فيه » وان 
كان لا لذلك > بل اتفق أنه آمکن ان يؤخذ شین الوقف ما هو خير 
مه مع ونه ملتفما به » ينغي ان < يجوز ۰ لان الواجب ابقاء الوقف على 
ما كان عله دون ريادة أخرى » ولانه لا موجب لتحويزه > لان الموجب 


٠ ۵۳۵ انظر : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) انظر : البحر الرائق ج ١‏ ص ۲۳۲ . 

(۲) انظر : فتح القدير جاه ص 8ه وه ٠‏ 
ذلا 


في الأول : مرط > وفى الثاني : الضرورة > ولا ضرورة فى هذا . 
اذ لا تحب الزيادة فد » بل تمقه كما كان » ۰ 

وراي ابن الهمام هذا » هو : ما عليه آغلب فقهاء الحنفة ٠‏ 
راي مخالف : 

و مع ذلك : 5 بو سق قول ارحص فى هذه الصورة | بصا 3 
وقد تقدمت الاشارة الى ا" الوسائل نقلا عن الذخرد: 
من استشهاد ابی نو رقب شعل الامام على رضي الله عه لكأ 


والدى آراه : أن استشهاد أبى بوسف شعل علي ل سستقيم دلملا 
الدعوی ۰ ان کلام الامام علي یدل 5 ی جوار سم الو وف وافتسام 


نمنه : ان لم یود الى الغاية الطلوبه منه ٠‏ والقضیه لقصمه التی يراد الاستدلال 
با هى د بيع الوفوف فرام عن أخرى تحل محله > وهذه دون ا 
بوّدی اله الدلل ۰ 


ومع ذلك تقد ذهب کت من تقهاء الحنفية الى سمسة استدال 
العامر فى أربع حالات > وقد آشار الى ذلك ٠‏ ن عابدين > نقلا عن 
الا شاه وله(" : و ولا يحور امسشدال العامر الا فى أربع : : 

الاولى : لو شرط الواقف ٠‏ 


' الثاسه ۰ آن بحد ه العاصب ولا بنة > آی : وراد د سیم القمه 
فللمتولی احذها لشتری بها أرضا بدلا ٠‏ 


٠ ۲۲۳ انظر : البحر الرائق ج ه ص‎ )١( 


(۲) انظر : الحاشية ج ۴ ص ۲۸ - 559 , والبحر الرائق 
ج ۵ ص ۲۳۲ ٠.‏ 


۳ 


لاله : اذا عضب غاصب واجرى عليه الاء حتى صار بحرا 


تیضمن القيمة : ويشترى التولی بها ارضا بدلا ٠‏ 


الرابعة : أن بيرغب اسان فيه مدل أكثر غلة وأ 
صسحوز على فول أبى بو سف وعليه الفتوى 4 *# 


ول : ان في الحالة الثالثة نظرا ٠‏ لان الارض بعد أن غمرها 
الماء بعل الفاصب > واصیحت بذلك لا ينتفع بها » انتفی عنها وصاف 
كونها وقنا عامرا وهی على تلك الحالة » وبذلك تدخل فى الصورة الثانة 
من حالات الاستبدال » وهی كون الوقف خريا بالكلية ٠‏ 

ویمکن القول جوابا عن هذا : انها انما اعتبرت عامرة باعتار مسا 
كانت عليه قل اجراء الغاصب الاء عليها ۰ 
مخالقة اشتراط الواقف عدم الاستبدال : 

صما مضى تکلمنا عن الاستدال فى صوره الثلات > فى حسالة 
اشتراطه من قبل الواقف > أو سكوته عله + 

ولكن ها هو الحكم فما اذا اشترط الواقف عدمه » بأن ذكر 
في صك وقفته شرطا ينفبه » كأن قال : وقفت أرضي هذه على تشرط 
أن لا ماع ولا تستدل » كما هو التعارف فى كتب الاوفاف فى بلادنا ؟ 
هل يحوز أن بقال : ان للقاضي أن بستدل اذا رأى المصلحة فسي 
الاسشدال » مع مخالفة ما شرطه الوافف من عدم الاستدال والسع > 
ام لا ؟ 

و للحلقية فی هذه المسألة راان : 


الراي الاول : انه لا يجوز للقاضي ولا لغيره استبدال الوقف » ومن القائلن 


3 


الو اقف عقاذا م شر طه فل يحور 3 فمن باب اولى ۷ تحور ذلك 


+3 


عنده : اذا نص على أن لا پستدل به ‏ 

الرأي الثاني : انه يجوز للقاضي الاستيدال اذا كان فيه مصلحه » وان كان 
الوائف س على عدمه + وهدا على رأى ابي بوسقب ومن وافقه 
من فقهاء الحنضة ٠‏ وذلك : لان ابا پوسف - رحمه الله علل 


الاستدال بعلة تصلح ان بتخرح هذا الرأي عليها » وهی : 

أن الضرورة قد تدفم الى الاستبدال ٠‏ لان الارض ریما لا تخرج 
من الغله ما قصل عن مو تھا ونشقاتها > شؤدى هدا الى انه لا بصل فی 
الى الموقوف علهم » فالواقف اذا شرط الا ستدل بالوقف حتى اذا رأى 
الحاكم المصلحة لموهف فى امتداله » فقد اجتمع هنا نص الواقف 
ورای الحاكم > والمخالفة بنهما ظاهرة ٠‏ 

فان عملنا بما شرطه الوافف فتد قوتنا مصلحه الوقف > ويذلك تتعطل 
مصاحه اللو قوف عليهم ۰ 

وان عملنا برأ ی الحاكم تقد عملا بمصلحته »نیقی شرط. الوا 
فى معنى اشتراط شرط لا فائدة فه للوفف > واشتراطه شرطا لا فائد 
ذه » ولا مصلحة للوقف غير شول ٠‏ 

وهذا قاس مذهت الحنفية القائلين : ان الواقف لو شسرط أن 
القاضى او السلطان لا يكون له كلام في الوقف : فان هذا شرط باطل > 
وللقاضي الکلام : لان نظره اعل »> وهدا شرط لسن بموافق للشرع > 
ود سمع ۰ 


۰ (۱) انظر : وقف هلال ص 95 ٠ ٩۵‏ 


56 ب 


a 


8 0 3 3 : 1 
وقد فاسها “لطر سوسي فى فتاوية على الساله النانه > وتان (۱) : 
« وکا قال اصحانا - في أن الواقف اذا شرط ان لا بجر الوقیف 
اکثر من سنة مثلا » والقیم لا يحد من یستاجره هذه الدة - قالوا 
لس للقيم ان سخالف شرط الواقف > ولكن يرفع الامر الى القساضي 
ناذا رای ذلك مصلحة : أجره مدة أكثر من المدة التى اشترطها - نص 
على هذا الفرع فى الفتاوى البديعية وعيرها  ٠‏ 

فمسألتنا هذه تفابه مسألة الاجارة والمعنى فهما والحد > وهو : 
ان نظر القاضي اعلى > والوافف انما بختار ما فه المصلحة للوفف > 
ولا یظن به انه يكرهها » والوقف فد خرج عن ملكه » وللحاكم الولاية 
العامة » فاذا رای الحاكم المصلحة لجهة الوقف فى الاستندال : فعله > 
ولا يضره فول الواقف : لا يستبدل به ۰ ولان ما قلناه لا يكون أبلغ مما 
قالوا فى أن القاضى اذا عزل الوصى العدل الکافی : يصح > وله أن 
بولی عبره وان لم يظهر منه خانه فى الظاهر > فهذا دونه » ۰ 

وبهذا یکون القول بصحة الاستدال مع اشتراط الواقف عدمه > 

ابن عابدين ضمن السائل التی بصح فها مخالفة شرط الواقف(۳) ۰ 
شروط الاستدال : 

ان القائلین بحواز استدال الوقف - في الصورة الثالثة ‏ مسن 
انحنشه قد وضعوا لدلث شروطا لا يجوز الاستدال عندهم الا بتوفرهاء 
وحمله هذه الشروط هی : 


° ١١5 انظر : انفع الوسائل ص‎ )١( 
: دالسائل هي‎ (۲) 


٢۹٦ 


اولا : إن لا يكون اسح بغن قاحش © وهو ما لا يدخل فى تقويم 
القومين ٠‏ لان اسع بغسن فاحشس شرع بحزء من الوقف > وهو مما لا 
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حور لاجد > سواء و ذلك القاضی وره ۰ 

قال الکمال بن الهماء؟' : « ولو باع الوقف سغين فاحش لا يجوز 
میج ê‏ * 

وعلل اس جرم ذلك بقو ل : «دلان القم بمنز له الو کل ¢ فلا 
ملك السبع بعلن لاحش ۰ و هدا عل رای ایی بو سیق 3 وهلال + 

ولو كان أبو حنيفة يحيز الوقف بشرط الاستبدال : لاجاز بسع 
التبم بسن ET‏ 3 کالو کل بالبيع شاه ۳( چ 


انا : ان لا سعه القمم لمن لا تقل شهادته له » ولا من له على 


=+ ۱ ب مساألتنا هذه ۰ ۲ شرط أن القاضی لا يعزل الناظر فله عرزل 
غير الاهل ۰ ۲ - شرط الخالفة دون الناظر * 5 شرط أن يقرأ على قبره» 
فالتعیین باطل ۰ ای على القول بكراهة القراءة على القبر والختار خلافه ٠‏ 
ه - شرط أن بتصدق شاضل الغلة على من يسأل فى مسجد کذا » فللقیم 
التصدق على من سا في غر ذلك المسحدء أو خارج السحد, او على من لا 
يسأل ٦ ٠‏ - لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم » فللقيم دفع 
القيمة من النقد ۰ ۷ - تجوز الزيادة من القاضى على معلوم الامام اذا كان 
لا يكفيه وكان عالما تقيا ۰ 

وزاد فى الاشياه عليها شرط نامتا وهو : حواز مخالفة السلطان 
الشرط, اذا كان أصل الوقف لبيت الال * وزاد آخرون شروطا أخسرى 
آوصلها في الدر المنتقى الى احدى عشرة ۰ انظر : حاشية ابن عاندین ی ۲ 
ص ۵۲۸ ٠‏ 

)۱ انظر : فتح القدير ج ه ص ۵٩‏ 

(۲) انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۰ ۰ 

١ ۲۰۷ انظر : «لفتاوی الخانية ج ۲ ص‎ (YY 


بت ¥( - 


القيم دين لان | السع لمن لا تقل شهادته له مدعاة الى الاتهام > أذ فسه 
احتمال ان يقع غبن على الوقف »© أو يكون التصرف لسس من مصلحته 
في شىء » والسم من له دين على القمم فيه احتمال ضياع مال البدل بعحز 
اتيم عند السداد » فيضيع الوفف > ولانه لا يصح ان يقرض من من 
الوقف صل شراء الدل » فالاولى لا , بصح السم برين فيه احتمال ان 
ددهي بلمال > بل أن الظاهر ١‏ نه لا باع شمن مؤجل خشسه ای 
الاداء > والوشف يحتاط له ما أمكن الاحتاط ٠‏ 


فال أبن عايد ب )٩(‏ 8 7 و افاد فی الجر ریاد شر حل سادس € وهو 


کا ن ا حل تياد ».ولا من له عليه ن ٠‏ 


تالا : ن یکون | الشدل عقار ا و لسن دراهم او دناس * وشو شرل 


راده ابن نحيم وأقام الححة عليه > مخالفا ما جاء فى الخاننة(۲۳ : 
من جواز ان يكن الدل نقدا > فقال : « ویحب أن یزاد آخر فى 
زماننا > وهو : آن‌ستدل بعقار لا بالدراهم والدنائير > فالا قد شاهدنا 
النظار یا کلو نها » وقل أن شتری بها بدل > ولم سر أحدا من القصاه 
بغش عن ذلك مع كثرة الاستتدال في زماننا ٠‏ فان قلت : کف زدت 


(۱) انظر : الحاشية ج ۲ ص ۵۳۲۷ ۰ 
6 جساء في الخانية ما نصه : « وان باع أرض الو قسف 
بعروضی » ففى قياس قول أبي حنيفة يصح البيع » ثم بيع العروض بالدراهم 
او الدنانير فیشتری بها أرضا ٠‏ 


وقال ابو يوسف ب وملال نز لا نملك البيع ألا بالدراهم او بالدنأاني 


انظر : الخائية ج ۲ صن ۷.۷ ۰ 
(f)‏ انظر : البحر الرائق ج ها ص ۲۶۱ ٠‏ 


A حت‎ 


هذا الشرط والمقول السابق عن فاضخان يرده ؟ 


صو ز به * وهل هو على فول اي حشفة واصحایه ؟ ۰ 

اجان : الامتدال اذا تعین ‏ أن كان لا ينتفع به > ولم من برغب 
فه ویعطی بدله ارضا أو دارا لها ريع یمود نفعه على جهة الوقف > 
فالاستدال فى هذه الصورة قول ابی بوسف ء ومحيد ٠‏ وان كسان 
لوقف ريع ولکن برغب شخص فى امتداله » ان اعطی مکانه بدلا 
أكثر ریما مله فی صقع احسن من صفم الو فف حاز نك القاضی ای 
بوسف > والعمل عله > والا فلا يحوز ٠»‏ 

و سةك استدلال اسن جيم أو صرح ة بقو له : « فد عان العقار 
للدل »> قدل على ملع الاستدال بالدراهم والدناير » ٠‏ 


غير أن استدلال ابن نحم هذا يمكن أن يقال فه : بانه خسالف 

قاضیخان مع تصر بحه الجواز بما جاء في السسراججة > مع أن كلام 
اسراجه لس فه تعرض لو الاستدال بالدراهم والدناني : لا 
شفي ولا ؛ مات > فلا دلالة فه ع مذعاه أصللا ۰ 


ومع ذلك يمكن دعم رای ابن نجيم بان نقول : انه لم ينكر 
مخالفته لقاضيخان > وانما منع | الاسشداا! ل بالدراهم في زمانه للا ذكره من 
العله» ٠‏ اذ لا شك ! أن اضخان ومن قله لو علموا بما حدث من اكل 
مال البدل ۶ لنعوه أشد الع ٠‏ 

رابعا : ونقل ابن نحيم عن القنبة شرطا آخر » وهو : أن مسادلة 
داد الوقف بدار اخری انما تحوز اذا كانتا فى محلة واحدة » او تكون 


5 ۲۳۵ 


لحلة المملوكة خرا من المحلة الموقوفة » وعلى عكيه لا جوز > وان 
كانت المملوكة اكثر مساحة وقيمة واجسر : لاحتمال خرابها فى أدون 
المحلين > لدناتها وقلة رغبات | الاس ها . 

خامسا : وقد اضفت شر و ط مسك دة أخرى الى هذه الشر وط > 
دعا الها ما ظهر على مر العصور من عت وضاد بعض القادة والحكامء 
فقد عمد بعض هؤلاء الى شراء اء العين الموقوفة المثيرة > بعد أن اصطنعوا 


۲ 
شهود زور شهدوا أن فی الا سندال مصلیحه ۲۳ ٠‏ 
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واني أرى : أن جملة هذه الشروط بجوز تغيرها وتبديلها تسا 
لتغير احوال الناس وظروفهم > يما بحف: ظ للوقعف قانه » ويحقق 
للمستحقن مصالحهم ا مشر و عه + 
ثانيا ‏ مذهب المالكية : 


على الرعم من أن المالكة متشددون - من حمث ادا - ي منسسم 


الاستبدال في الوهف > الا انهم یفسرفون في ذلك بين الوقف النقول > 
۱ - استبدال الوقف الملقول : 

أجاز فقهاء المالكة استدال الوقف اللقول : اذا دعت الى ذلك 
مصلحه ٤‏ و هو الر وابه المشهورة عن مالك ب رحمه الله O‏ ۰ 

و بدا قول الخر ئى مان2٩‏ : ن الوفوف اذ ذا لم يكن عقارا ع 


(۱) انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲:۲ . 
(؟) انظر : انفع الوسائل ص ۱۱۶ - ۱۱۵ ۰ 


9 انظر : رساله الحطاب فى حكم لمع الاحياس : سس ١‏ 


(5) انظر : الخرشي ج ۷ ص ۹۶ - ۹۵ * 


+ س 


ادا صار لا ينتفع به في الوحه الذی وتف فه > كالثوب بخلق » والفرس 
یمرض » وما اشبه ذلك فانه یماع ویشتری مثله مما ينتفع به » ۰ 
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وجاء في الدونة " ما نصه : « قلت : آرایت ما ضعف من الدوان 
الحسه فى سبل الله او بى من الاب > كيف یصنع بها ؟ ٠‏ 


قال : مالك : اما ما ضعف من الدوا ب حتى لا يكون فها فسوة 
للغزو > فانه باع ويشترى نها غيرها من الخل » محل فى 
سسل الله » 


ومن فقهائهم من ذهب الى أبعد من ذلك > غتصوا على أن المو قوف 
ادا احتاج الى نشقة > و کانت النفقة فى بست الال » و لس فی مال > واه 
اع وبعوض به مالا يحتاج الى نفقة > كالفرس تكون وففا على الغزو 
فان نفتتها تكون فى بت الال > فاذا لم توجد النفقة بعت الفسرس 
وعوض بثمنها سلاح مما لا بحتاج الى نفقة * ويراعى ان يكون البدل 
فريبا لغرض الوافف » فالسلاح هنا قريب فى الغاية من الفرس الموقوفة 
لیر و۲۳ . 

ومع ذلك : فقد روى سحنون عن غير | ا 
الرأى > فقول : « وقد روى غيره : أ أن ما جمل فى السسل من العید 
راللاب انها لا تناع > قال : ولو بيعت لسع الريع المحبس اذا خيف عله 
لاخراب «وهذه جل الاحباس قد خربت > فلا شىء أدل على ستتها 


35 انظر : المدونة الكبرى ج ؟ ص ۳۶۲ ٠‏ 


(۲) انظر : الشرح الكبير للدردير بهامش الدسوقي ج ٤‏ ص ۰۹۰ 
رسالة الحطاب ص ۵ , ٠ ٠١‏ 


)۲ انظر : الدونه ج 5 ص ۳۲ ۰ 


ست اسه 


مها » الا تری اه لو كان السم يحوز فها ما أغفله من مضی > ولكن 
قاؤه خرابا دليل على ان ببعه غير مستقم » وبحيك ححة في آمر قد كان 
متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الامر عله » فالاحباس قديمة ولم تزل وجل 
ما يؤخد منها بالذى به لم تزل تحرى عله فهو دللها » ۰ 

وال سحنون : فتاء هذا خر ابا دلىل عل أن السع غير مستقيم . 
لانه لو استقام لما أخطأه من مضی من صدر هذه الامة » وما جهله من لل 
بعمل به حين تر کت خرایا ۰ 


ومع ذلك فان الرای عند جمهور الالكبة على جواز الامتدال في 
المنقول اذا خرب او قصر عن الهدف القصود منه ۰ بل ادعى ابن رشد 
الا تفای على جواز بع امقول اذا انقطعت منفعته ولم برج ان نعود » وي 
ابقائه ضرر ٠‏ مثل الحوان الذى بحتاج الى الانفاق عليه ولا بمکن أن 
يستعمل ي نفقته عيضر الانفاق عليه بالمحس عليه او بست المال » ان 
كان كان الحسى فى سبل الله » او على المساكين (۱) 1 
شروط استبدال الموقوف الملقول عند الالکة : 

ویشترط الالكية فى جواز استدال الوقف التقول : ان تعذر 
الانتفاع به فيما حبس من أجله وان أمكن الانتفاع به في غيره » والا لم 
يصح ببعه » قکتب العلم يجوز ببعها اذا بليت وتعذر الانتفاع بها لغرض 
التعلم ‏ أما اذا لم يتعذر الانتفاع بها لهذا الفرض فلا پحوز معها وان 
لم ينتفع بها الوقوف عليه ٠‏ 


فال الدسوفى 355 معلقا عل فول الدردیر #8 و تب علم 


)۱( انظر : رسالة الحطاب فى بيع الاحياس ص : » والمدونة 
ج ۶ ص ۲۲ ۰ 


ع ¥ 


بو( ٠‏ : وأما كتب العلم اذ" وقفت على من لا ينتفع بها : كأمى أو 
امراة > ثانها لا تباع > وانما تقل لمحل ينتفع فة > وکالکتب الوقوفة 
بمدرسه معينة تخرپ تلك المدرسة © وتصير الکنب لا ينتفع بها مها > 
فانها تلقل لدرسه أخرى ولا تاع » * 

وقد سامح المالكة فى استدال النقول > فأجازوا تقل انقاض 
السحد اذا تخرب وخف على أنقاضه من الفسساد ولم ترج عمارته » 
واعين بها فى بناء مسحد غيره » فان أمكن الاستعانة بالانقاض ذاتيسا 
في بناء مسحد ۱ خر > فانها لا شاع ٠۰۰‏ 

وقد اشتر ط جمهورهم : أن ستعان بها فى مثله ٠‏ الا این عرفه : 
فد حوز شلها لوقف عام المقعكه + 

قال الدردير7! : « منقوض الحبس من الأحجار والآجر 
والا ختات لا يجوز ببعه » فاذا لم يمكن عودها ما حست فه : جاز 
شلها في مثله » ۰ 

وفال ! لدسوقي معقا على قوله : فى مثله »10 : قال امه 
يجوز نقلها لوهف عام المنفعة ولو كان غير ممائل للاول » ٠‏ 
؟ ‏ استبدال العقار : 

منم المالكية اسشدال العقار الموهوف منعا باتا > الا فى حالات ندعو 
لها الضرورة » وهی من القله ببحصث فد لا توجد ** ولسان رای فقهاء 
أنواع العقارات :- 


(۱) انظر : الشرح الکبر ج 5 ص 8١‏ . 
(۲) انظر : حاشية الدسوقي ج ٤‏ ص ٩۱‏ ۰ 
المالكمة ۴ استدال العقار الموقوف 3 لا بد نا من التفر فه 9 بو عان من 
و ی 3 


النوع الأول : المساجد : وقد أجمع المالكية على عدم جواز بيعها 
O‏ 
فضي رسالة الحطاب” ) ما نصه : « فاما المساجد > فقال ابن شاس 
فال محمد بن عدوس : لا خلاف فى المساجد انها لا تاع » ٠‏ اه 
النوع الثاني : ما عدا المساجد من العقارات کالدور والحوانيت ٠‏ 
وهذا النوع اما أن يكون قائم النفعة » واما أن يكون منقطع المتفعة 
۱ - فاذا كان العقار قائم نع : فالاجماع قائم على عدم جواز بيعه ٠‏ 
جاء في رسالة الحطاب ما نصه(۳" : « وأما العقار القائم المنفعة غير 
الساجد > تقال ١‏ الحرولى فى شرح الرسسالة : « أما اذا كانت منفمته 


ی 


9۳ 3 تالاجماع :آله لا حور سعية »4 » أي 


۷ انهم استتو اس | من 5-20 سالات ! الصرورة 3 كتوسيع سس یر( 3 
أو مقبرة او طريق عام » فأجازوا يمه ول هیا اد ادا افتصی الا 
لان هذا 37 المصالح العامة للامة > وادا م سح الا حباس لاحليا 0 
وأصاب الاس ضيق » ومن الواجب التبسير على الاس فى عبادتي > 
وسيرهم > ودفن موتاهم ٠‏ 


جاء في التاج والاکلل ما ئصه””' : « وعن عداللك : لا بأس 


(۱) انظر : القوانین الفقهبة ص ۳۷۱ ۰ 
() انظر : رسالة الحطاب ص ۲ ۰ 
(۲) 'نظر : الصدر السابق ٠‏ 


(۶) قال ابن رشد : ان مالکا ذجمیع اصححابه المتقدمين والمتأخرين 
1 


ج يختلفوا فيه ٠‏ انظر رسالة الحطاب ص > . 
(9) نظر : التاج والاكليل ج ص ٤١‏ ۰ 
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سبع الدار اجه وعرها 3 یکره اناس السلطان عل بعها اذا احتاج 


الناس اليها لحامعهم الذى فيه الخطه > وكذلك اذا احتاج الطريق الها 
واذا كان النهر بحانب طرربق عظيمة من طرق المسلمين التى بلك علها 
العامة فحفرها حتى قطعها » فان أهل تلك الارض التى حولها 
و و 9 أ لعل © + 
يرون على بع ما يوسع به الطريق › 

وني هذا يقول الخرشی - ایضا -(۲۱ : « ١ء٠٠٠‏ اذا ضاق المسحد 
اهلد واحتاج الى نو سعه ۹ و بحا نه عقاه تخس ۳ ملك 8 واد بحس و ز 
ایحسن لاحل نبو سعة ال ميحد ٤‏ وان ایی صاحت اللحسں او صاحت 
3 ده عن سم ذلك > فالشهور : انهم يحبرون على بع ذلك > ویشتری 
سن لحسس مأ بحعل سدسساأ كالاول ٠‏ و مثل تو هه المسيحد ده یك 
طريق المسلمين ومقرتهم ٠‏ 

فالحاكم يحبر المستحق ان ابى © او اللاظر على الوقف بالسع > 
و ادا اجر عل ذلك 2 الو ف 3 فالملك المطلق أحرى ۰ قال الدردير 
مقا ٩‏ : « فلا يقال : انه من بات الغصب كما وفع لبعض الطله حين 
سم الحامم الازهر بالقاهرة & * 


ج 


دارآ جوار هسیدد لبوسع بها و سر ول شنها دارا مثلها تكون سا 3 
دند ادخل في مسحده ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ > دورا كانت محسیه © * 


(۲) انظر : حاشيته على الشرح الكبير جا ٤‏ ص 89 ٠‏ 
(۲) انظر : رساله الحطاب س ° 


س ی 


؟ ‏ أما اذا كان العقار منقطع المنفعة : فقد فرق فقهاء المالكية بين حالتي ٠‏ 
الحالة الاولى : أن يكون العقار منقطع المنفعة , ولكن يرجى أن تعود 
منمعمّه » ولا ضرر فى ماله > فهم يرون انه لا يحوز بعه باتفاق27 ۰ 

الحالة الثانية: أن يكون العقار منقطم النفعه ء ولا يرجى عورد منفعته ۰ 
أو أن فى بقائه ضررا على الوقف »> فللمالكية فى ذلك فولان : 

القول الاول : عدم جواز البيع والاستبدال ٠‏ وهو قول الامام مالك » 
جاء في الخرشی ۲ : « قال مالك : لا باع العقار الحسی لو خرب وبقاء 
احاس ۱ للف دائرة » دلل ۳ لى منم ذلك » ۰ 

وقال : « كذلك لا يحوز ان پیدل: دبع خرب بر بع عير خرب » ٠۰‏ 

أما القول الثاني : فانه فرق بين العقار المنقطع المنفعة , والذى لا 
يرحى عود منفعته » اذا كان فى الدینه او خارجها ٠‏ 

6 فاذا كان فى الدینه : انهم لا يحصزون بعه او ابداأله »> 
ويعللون هذا المنع : بان العقار اذا كان فى المدينة لا باس من اصلاحهء 
وقد يقوم محتسب له تعالى فصلحه : وان كان على عقب فقد ستغنى 
بعضرهم 0 ۰ 

(6 أما ! ذا كان العقار خار ج المدينة » فمن الالكة من اجاز سعهء 
ذا الكلام الى ابن القاسم 0 على قوله في الثياب ۳ بلت(*, 
ابو الفرج عن مالك قول : ان ى الامام بیع ذلك 
جاز و بحعل ۴ مثله ه 

۰ انظر : الصدر السایق‎ )١( 
* 48 انظر : شرح الخرشي ج ۷ ص‎ )۲( 
* © أنظر : رساله الحطاب ص‎ 5 
٠ انظر الصدر الساق‎ )5( 
* ٩۱ ص‎ ٤ انظر : المصدر السابق . وحاشية الدسوقي ج‎ )۵( 
۰ ۹۵ وحاشية العدوی بهامش الخرشي ح ۷ ص‎ 


۹ 


۳ ۲ 8 03 ان 
وقد ذکر ابن جسزى فى فوانینه : ان ريعة اجاذ بع الریع 
0 5 2 7 ۹ 
لسن اد حراب لمعو س به اخ ١‏ ۰ 


إلا أن جمهور الالكة على الم » معللين ذلك يانه : منع دا 
للذريعة المفضية الى بع لحاس واكل اثماتها ٠‏ 

وقد شل السطان عن اللخمی ما Pa‏ + ور لخ سام أن كان 
بالدینه > اذ لا بوشن من صلاحه من محتست أو بعص عقب > وما بعد 
عن العمر ان و لم بر ج الا حه : حر ی عل القولين ۰ والدی اد تسه 
امع خوف ونه دز بعه لسع اليحسس | 3 

ونیم من منع بيع الوقف ستى لو ترب > وأصبح لا بستفل في 
سی * + وقد قالوا ی تعلل راسم هدا : إنما لم بیع العقار الحسن ادا 
جرب > لاله جحد من سر حه با یحار سيدا شعود كما کان + 

FF 1 3 ۳ 

جاء في الاج والاکلل ما نصه"" : « يمنع بيع ما خرب من الحبس 
من بصلحه بایحاز سان > شعو د كما كان » + 

واذا كان جمهور الالكة على ملع بيع العقار وان خرب ۶ فان 
تمه ر م على سح ماد له العقار الحسں بعقار اخر فی اله حراس 
لاول""" ٠‏ وقد أجاز ذلك ابن رشد > فافتی : بأن الارض المحسرسة 
أڍا | شعت علتها وله وعحز عن كرائها و عمار نها واه باس با معاو ضة 


۰ ٠۷١ انظر : القواني الفقهية ص‎ )١١ 
٠ ٦ إنظر : رسالة الحطاب فى بيع الاحباميس ص‎ )۲( 
٠ ص ج‎ 7١ انظر : التا ج و ۷۱ کلسل ىك‎ )۲( 


(۶) انظر : شرح الخرشي : ج ۷ ص 85 ٠‏ 


مها بمكان يكون بحستا کا ها 14 ويكون ذلك بح 2 القاضى حمسا 


سوت ذلك السب > والغطة فى ذلك للمعوض عه » وجل ذلك 
1 )00 
و سهد به ۰ 


ومما تقدم تین لنا : آن المالكية اجازوا الامتدال في العقار عند 


الضرورة العامة ٠‏ الا أن ظاهر النقول عن کتب الالکة تفد : أن الوقف 


5 


ا بدخل فى المسحد او الطرق الا شمن مطلتا ۰ 


ومن الالكة من فرق بين ما اذا كان الموفوف عليهم معينين او غير 
محسان : 


r 


- فاذا كان الوفوف علسهم معنين > فان الشمن يدع الهم > او 
الى من یقوم مقامیم کالتولی على الوقف > على أن یشتروا به عقارا يحل 
محل الاول مصار فه و شر و طه ۰ 


۲ - واذا كان الموفوف علبهم غير مسنين كالفقراء والمساكين : فانهم 
يرون : انهلا بعوض شمن وم هه لاله لم تعلق به حق لعين > وما 
يحصل من الأجر لواقفه اذا دخل فى مسحد او طريق عام او مدفن 
اعظم مما قصد تحسه لأجله أولا ٠‏ 


عير معين ‏ لا بدخل فى المسحد الا بثمن » وهو ظاهر النقل فى التوضسح 
والمواق وعيرهما ٠‏ 
وذكر المسناوى : أن في فتوى ابی سعيد بن لب : أن ما وسع به 
(۱) انظر : التاج والاكليل : ج ٦‏ ص 55 
69 انظر : حاشیه الدسوقي ج ٤:‏ ص ۹٩۳‏ ۰ 


شار 35 


مسجد من الربع لا يحب ان يعوض فيه ثمن الا ما كان ملكا او حسا 
على معان > و اما ها كان ويا عل عر معان کال ۱« > فلا بل م لعو به 6 
ای داقع من ها فه ٠‏ لانه اذا کان على غير معان م تعلق به حق لمعن ء 
وما یحصل من الاجر لواقفه اذا أدخل فى المسحد اعظم مما قصد 
تسه لا حله أولا ۰ 
تالا - مذهب الشاخعية : 

تشدد الشافية اکثر من غيرهم فى امر استیدال العين الموقوفة 
حسی اوشكوا أن يمئعوه مطلقا > و کانهم رآوا : أن ی الاسشدال » سسالا 
الى ضاع الوقف > او التفريط فه ٠‏ 

الا انهم تكلموا فى استبدال بعض النقول من الوقف مع شىء 
من التصق الشديد * 

وبالرجوع الى كتب الشافعة > وجدنا ان الصور التى يحرى البحث 
في مشروعية استدالها :او عدم مشروعته > لا تعدو أن تکون : نحلة 
فجفت > او بهسمة فزملت » أو جذوعا على مسحد فكسرت ه وهذه 
الصور التی انتفت المنفعة الاصلية منها هى التى دار خسلاف الشافسة 
حولها ٠‏ ولهم فها وجهان : ۱ 

| الوجه الاول : المنع من بیعها واستبدالها » بل تبقی محبوسة على 

الانتفاع حتی لو ادی للانتفاع بها الى استهلاکها ۰ 

وفی ذلك بقول الشيرازي""" : وان وقف سبحدا فخرب الکان 
وانقطعت الصلاة شه : لم يعد إلى المالك > ولم بحز له التصرف فد ۰ 


٠ 5558 انظر : المهذب :اج ۱ ص‎ )١( 


۳۹ے 


لان ما زال المأ للات مه لحق الله تعالى لا نعود الى الملك الاختلال » كما لو 
أعتق عدا فزمن ٠‏ وان وف يخلة فحفت “او بهمه فزمتت » او جذوعا 
على مسحد فتكسرت - ففه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز بعه »> لا ذكرناه فى السحد ٠»‏ 

والتابی ۲ یحور لمعك ۰ لا یه ۷ بر حى منفعته > فكان لمعية اولى 
وقد يعمر الوضع فصلى ده » ۰ 


ومن شدد اشاقعه في منع الاستدال : انهم منعوا بسع بع الوفشف 


ولو کان فى حال 9 بصلح معها الا بالاستهلاك » ففي هذه الحالة أجازوا 
للمستحقين استهلاكه لانفسهم » ولم بجزوا سعة # 

فاذا كان الوفوف شجرا وجف حتى لم يعد صالحا للاثمار ولا 
شفع به الا في اتخاذه وقودا > جاز للموقوف عليهم أن يتخذوه وقودا 
لا نفسهم » ولا بحوز لهم سعه ٠‏ لان مع عدم امکان الانتفاع به الا 
استهلا که > لم تزل عنه صفه الوقف التی تمنع عندهم منعا مطلقا ۰ 

وفی هذا يقول الشر سني سم وهو يشرح عارة النهج : ولو جفت 
الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب > بل ينتفع بها جدع _ 

« فان لم يكن | الانتفاع بها الا باستهلاكها باحراق او نحوه > فشه 
خلاف : 

ل ا سي ع و ع کا ولا توهب »م بل 
بتتفع ها کام الولد دحم الا ضصحه 3 ذصحح هذا ١‏ بن الرفعة وو ۰ ۰۰ 


(۱) انظر : مغني الحتاج زج ۲ ص ۲۹۰۱ - ۲۹۲ المهذب 
ج ۱ ص 555 , نهایه الحتاج ج 5 ص ۲۸۲ ٠‏ 


س + س 


فان صل / بلزم عليه التنافي ٤‏ أد القول بان الوفف 5 يطل 3 و نعود 
ملكا : متنافان : 

أجب : بان معنی عوده ملكا : أنه ينتفع به ولو باستهلاك عشسه 
الاحراق » ومنی عدم بطلان الوقف : أنه ما دام باصا لا یفعل به ما 
قعل سار الأملاك ص لم و تجو ه + و۰ واه تناقى 8 » 

او ا جواز البيع » لتعذر الانتفاع به كما شرطه الواقف ۰ 

ویوضح | شیرازی هدا بقوله۳ : « فان قلنا : تماع > كان الحكم 
في مه حكم القمه التى توجد من متلف الوفف » + 

وقد بين الشافعية ان القيمة التى تجب بالاتلاف المضمون يلزم أن 
شیر ی بها ۳ يكون و وما مكان الدى اتا ٩3۸‏ ¥ وهكذا هنا - عل هدا 
القول - يحب أن بوخد باشمن ما يحل محل العين المسعة ٠‏ 

وقد ر جح اكثر شافصه الو حه الاول القاضي بعد م انقطساع 


الوقف ٠‏ 
وما ذكرته ‏ من اراء فقهاء الشافصة ‏ هو في الوقف النقول او ما 
هو فى حکمه ٠‏ 


اما العقار : فلم تعرض له كتب الشافعية > وكأنهم ذهبوا الى انه 

لا يمكن ان تلب منفعته بحال » فما دام الامر كذلك فلا ريصح بسه 
واسشداله 3 لکن يمكن عن طريق التخر یج - آن بحری الخلاف 
الارض ض الى سلت مها المنفعة بقين » الا أنه يبقى فى المذهب رجحان 


والماوردى سین اسان التقفرقة بين حوا: ز الدع فى المتقول > وعدم 


٠ 5558 انظر : المهذب : ج ص‎ )١( 
٠ ۲۹۱ انظر : مغنى الحتاح ج ۲ ص‎ 5 


لد اج سه 


والفرق بنهما وبين ما خرب من الوفوف : | 
هبار ید £ و بو مل صالا حته 3 فلم حن سعه # والدابه ام اعطت 8 لم 
برج صلاحها » ولم يؤمل رجوعها ٠‏ 


والفرق الثانیی ان للدا به مؤوانه : أن التزمت اجحفت وان 
بر کت هلكت + ولسى كذلك الو قف 5 


و لهدین الفر وین > فنا : أنه لو وف حوانا كسيرا عطا : لمم 
عجر 4 * 


وخلاصة الامر : أن الوقف اذا كان فيه ريع ولو كان قليلا > لا 
ساع یں الشاقعه حمی و لو آذن بدلك القضاء ء على مدههم » بل ١‏ ل عمارة 
بعس الكتب منم الاستدال مطلقا ٠‏ فالاو ردى بقول : : « لا ساع مو قو ف 


ر 


وستدل لشافعة على ذلك » بما يلى :- 


اولا : بالحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ > 


والدى جاء شه : بايث ساع اصلها ولا شتاع ٤‏ ولا توھب > ولا تورث 14« 
ثانا : بالنظر 1 محس الوا : آن مأ ۷ حور سعية مع رت منائعه 3 


(۱) إنظر : الحاوى للماوردی ج ۷ مخطوط ٠‏ 
(۲) انظر : المصدر الساق ٠‏ 


ل 


د ع جه 3 + 3 
a!‏ 5 7 پ ام ۰ + 8 
و قال اجات | لىس اة کن ای ابي لو اساسا ی حوار 2 ۵ سب 


1 


۲ م 5 
ا عك اذا ر ست الحله 3 8 وسال ا سحا ملا لله اقف + 


قال الماوردى : « فاذا خربت محلة السحد لم يطل وقف المسحدء 
ولم جز بعه ۰ 

وفال ابو يوسم : اذا خربت الحله : يطل الوقف وصار المسحد 
ملكا للوافف ٠‏ 


وفال سشان الثورى : لا يعود الى ملك الواقف > لكن باع 


ويشترى بشمنه موضع فى محلة عامرة ليكون مسجدا نها ۰ 


وكلا المذهبين فاسد * لان ما زال عنه الملك لله تعالى : لم بحز ان 
يعود الى المالك »> کالعتق ٠‏ 


ع 0 


ولآن ما خرب من المقاع قد يجوز أن تعود عمارته » وما عمر 
مها فقد يحوز أن يصير خرابا » فلم يكن لا قالاه وجه )7 ۰ 

ولا بخفى ما في مدهب الشافصة : من شدد فى الاستدال هو اشد 
مما ذهب الله المالكة > وهم فى هذا : على طبعتهم فى سلكهم الفقهي 
من التحفظط والورع ٠‏ 

والذی اراه : أن هذا الافراط فى التشدید قد بحر الى بقاء الكثير 
من دور الاوقاف خربه لا ينتفع بها أحد ٠‏ والى بقاء بعض الاراضی غامرة 
مبتة لا بت زرعا > ولا تمد آحدا بغذاء * وفی هذا من الاضرار ما فه» 
وهو بصطدم مع مصلحه الستحقین فى الارتزاق > كما بصطدم مسح 
مصلحه الامه فى العمارة واللماء ٠‏ 


(۱) انظر : الحاوى الكبير : ج ۷ مخطوط * 
۳ 


رابعا : مذهب الحثادلة - 


شرف انسیا باه ل دقار ومنقول فى حو ار الاستدال 8 کل سيك 
25 لهم اخدو حكم العقار مه من المنقول ء فلما فام 
الجاع على أن ارس الحيس على التزو اذا كبرت فلم تلح ار 
وامکن الا تفا ع بها ی شىء اخ ر » مثل أن تدور فى الرحى > او حمل 
عله ا 050 أب > أو و کون رغه في تاحها ب : يحوز بسها > فما المانع من 
ان یعاس علها ما یکون فی معلا هرا من منقو ل اخر 0 عقار 5 

قالسع والاستدال يكون ااسيسقاء للو وف بمعناه علد تعدر اشائه 


(۱) 
تيصو ر به ی 


سحاء ۴ محتصر البخر فی ما رم (۲) وادا حر لب الو وف ولم بر د 
شا 0 بسع واشترى شمه ما برد على اهل اهل الو فق وحل و ففا كالاول 3 
وكذلك الفرس الحسس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتری شمنه ما يصلح 
للحهاد #08« 

وبدلك يكون اللحنايلة قد تحللوا من فود التشسدید فللا > 
وساهلوا فى بیع الا باس لحل آخری محلها > وبدلك ساروا می 
طريق الاستدال خطوة اوسع من الالكية والشافعية > وان | تكن 
اتخطود واسعه بالنسة لدهت ۱ الحنفه ٠‏ 
رأى الحنابلة فى بيع الساجد : 

للحنا بله فى سم السحد روایتان : 


اگرواية الأول : قد آجاز الحنابله فیها بيع الساجد ء فاذا صستار 


9 انظر : الشرح الکبیر على متن القنع ج ١‏ ص ۲۳ ۰ 
۵9 انظر : المغني مع الشرح الكبير ج 1 ص ۲۲۵ + 


سا و 


المسسحد شیر صا اعح للغايه المقصودة مله > کان ضاف عل أهله ولم يمكن 
لوستعة © أو خربت الاه التى في الميحجد وص 1 ل سير هقد ولا 
شم شه : في کل هده الاحوال ياء المسحد > ویصرف شمنه فى انشاء 
مسجد آخر يحتاج اليه فى مكان آخر ٠‏ 

قال ابن قدامة : « ان الوقف اذا خرب وتمطلت متائمه كدار 
انهدمت 4# أو أرض خربت وعادت مو اما ولم تمکن عمار نها » أو مسيححد 
انتقل اهل القرية عنه وصار فى موضم لا يصلى فه > او ضاق باعله ولم 
یمکن نو مع ٤‏ مو تصعة 3 أو شعت حسعه ولم تمکن عمار یف ولا عمارة 
عضه الا بیع بعضه - : جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته » وان لم یمکن 
الاتتفاع پشیء مله : بع جمعه » * 

قال احمد س فى رواية آبی داود - : اذا كان فى المسحد ختستان 
لهما قبمة : جاز ببعها وصرف لمنها عله" . 

و فال أحمد ‏ في رواية صالح ‏ : « يحول المسحد مسجد خوفا مسن 
النصوس > أو اذا کان موضعه فذرا * قال القاضى : يعنى اذا كان 


(۱) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة ٠‏ 
(۲) انظر : الفروع ج 5 ص 5583 , والمغنى ج 5 ص ۲۲۵ . 
(9) انظر : المغني مع الشرح الكبير ج ”ا ص ۲۲۵ ٠‏ 

(5) انظر : المصدر السابق , الشرح الكبير ج 5 ص ۲۲ . 


نس وت 


الرواية الثانية : قد منع الحنابلة نيع بيع المساجد ٠‏ قال ابو بكر : 
OMT my‏ 
روى على بن سعد : أن المسأاجد لا شاع > وانما تقل التها ` ء 


وقد رجح أبو بكر الروان به فى صبحه بع السحد فى تلك الاحوال > 
فقال ۰" : « وبالقول الاول امول > لا مس على جواز بع الفرس 
الحیس - يعنى : الموقوفة على الغزو - اذا كبرت © فلم تصلح للغزو > 
وأمكن الاتفاع بها فى شىء اخر » مثل أن دور في الرحا > او بحمل 
علها تراب > او تکون الرغة فى تاجيا » او حصانا يتخذ للطرق : فانه 
يجوز بیمها > ویشتری شنها ما بصلح للفزو * نص علیه احمد » ٠‏ 

وبهذا خالف الطايلة مالک والشانمي القائلين بعد جسواز شىء 
من ذلك ٠‏ 
الادلة : 

ستدل الحنابلة على ما ذهوا الله من جواز بع المحد بما يلى : 

أولا : بالاجماع ٠‏ فقد روى : أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنة ‏ 
كتب الى سعد الما بلغه انه تقب بت المال الذى بالخوفة - : إن اقل 


المسيحد الدى بالتمار نت 4 احعل ست الال 3 شلة المسعحد 3 وا ید لن 


ما 
ّ 
0 


انیا : بالنظر ٠‏ نقد قالوا : ان فى الاستبدال او البيع » استبقاء 
الو فف بمعناد ع عدر أنقانه بصو رابة فو حت ذلك 3 كما لو استو لد 
الحار به امو وو ود او مهلها أو لھا ر ۰ 


arr 


١ خر : الصدرنن الساقن‎  )۱( 
٠ ۲8۲ انظر : الشرح الكبير جاص‎ )۲( 


(۲) اأصدر السایق ٠‏ 


6 


قال ابن عضيل 9 الو وف مو بد ٠‏ قاذا م يمكن تا بده عل و حه 
تخصصه » استقنا الفرض » وهو الانتفاع على الدوام فى عين اخرى» 
وايصال الأبدال جرى محری الاعان ٠‏ وجمودا على العين مع تعطلها 
تيع للغرض * 

و یقرب من هدا : الهدی إذا عطب فى السفر © فانة يذبح قسي 
الحال » وان كان بختص بموضع » فلما تعذر تحصيل الفرض بالكلة : 
استوفی مه ما أمكن > وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره ٠‏ لان 
مراعاته مع تعذره تقضی إلى فوات الانتفاع بالكلة + وهكذا الوقيف 


تقبيد الاستبدال فى المذهب الحتبلي : 

قد الحتابلة جواز البع والاستبدال بالغضسرورة والمصلحة''؟ > 
وهذ! على اصلهم في أن اصل السم حرام > انما ابح للضرورة : صيائة 
قصود الوقف عن الضاع مع امکان تحصیله > ومع الانتفاع به وان فل 
لا بضع المقصود » فلا يناع لعدم الضرورة ۰ 


ف و .5 ١‏ ۳ 
و کذدا الماقلة > س له علي ص سيعساك 55 ۷ ستدل بك 3 ولا بسعة ۷ ان 
يكون حال لا شفع بك » + 


وقال ابن قدامة“ : وان لم تتعطل مصلحة الوقف بالکلة لكن 


(۱) انظر : الصدر السايق ۰ 

(۲) انظر : الاختبارات العلمية ص ۱۰۷ 

(۲) انظر : الفروع ج ؟ ص ۷۲۲ * 

(5) انظر : الغني مع الشرح الكبير ج 5 ص ۲۲۷ ٠‏ 
س ¥ سم 


فلت و کان عر د انفم منه واکتر روا على اهل الو وت : م جز بعسه 
لان الأصل تحر بم اسح 43 و اما ایح تلهم ورة اه لقصو د الوفسف 
عن الساع مع امكان تحص له وفع الا تتفاع وان سل ب هأ يصح 
المقصود ٠‏ اللهم الا إن يلغ فى فله النفع الى حد لا يعد نقعا > فمكون ذلك 
كالعسدم هن 

فری من هذا : أن الحنابلة قدوا الاستدال بأن جعلوا الدار فه 
تحعق المصلحة > و تلسه داعه الصرورة + 


ولم بغفلوا ‏ وهذا منطلقیم - عن ان الصلحة فد تتحقق سم 
بعص الو وف لا صللا ح باقه 43 قنصوا على حوا ز ذلك چ 


و فی هرا بقو ل این ا لحار )٩(‏ ی 2م و امتح بع عه لاصلاح باقیه 
ان اتحد الواقف والجهة > وان كانا عبنين او عينا ولم تقص القمة ۰ 
والا بع ١‏ الكل » * وقد رد الاوردی هذا الرای عند ١‏ الا ره 
« وفال احمد 5 حتبل : يجوز مع بعضه لعمارة باه كالداية 
ادا اعطت * وهذا خطا : لقوله - صلى اه عليه وسلم - : ٠‏ 
الاصل 0 وسمل الثمرة 4 » فلم شر أن بزال عن الحسى رک ا 
ع ستصسعة ا جور لشوت و قد 3 کذ لك انس تعضية & + 
الجهة المختصة 0 والاستبدال 0 

بقرر الان : أن الذى له البع والشراء فى الاستبدال : انا 
هو الحا کم ذا کان على مصلحة عامه ٠‏ 

أما 5 كان عا ی معان ٤‏ فالدى شولى ذلك انما هو الناظر اللخاص ٤‏ 


٠ ۲۰ النظر : منتهى الارادات ج ۲ ص‎ )١( 
3 انر : اللحاوى للماوردی سي ۷ مخطو ط‎ ۲) 


۸ — 


ویحتاط الناظر بالحصول على اذن الحاكم له ٠‏ 

قال ابن السار : « وسعه الحا کم ان كان على سسل الخيرات »> 
والا فناظره الخاص > والاحوط : اذن حاكم له » ٠‏ 

وانما حعل الحنابلة الاستدال للناظر ‏ اذا كان الوقف على 
معين ‏ : لأنهم يرون أن الملك فى الوقف الى الموفوف عليهم . كما 
تقدمء فاذا عدم الناظر فان الذى بتولى ذلك هو الحاک "ا . 

و اد بسع الو فف 3 اشتر ی سه ما بر ت2 عل اهل الو قف 3 سو اء 
أكان الوقف الشتری من جنس الماع آم من جنس غيره ٠‏ لان المقصود: 
ل الحنس ۰ لکن تگون المنقعة مصر و فه الى ا لماه السی كانت 
الأول تصرف صها # يف ۷ یحور مین المتصرف مع امكان المحافظة عله 3 
كما لا بحوز تغير الوقف ,الببع مع امكان الانتفاع به . 
خامسا : مذهب الشيعة الجعفرية : 


مدهب الحعفر به من الاستدال فى الو وف فریت - فى الشدكة 


ایا( ۶) 


اما في التقصیل : فهم يقسمون الوقف بهذا الصدد الى قسمين : 
القسم الاول الاو قاف على الحهات العامة التى ا ملکها اد 
كامسا حد والمشاهد 3 واندازس 3 والمقابر 3 والقناطر وتجوها ۰ 


(۱) انظر : منتهى الارادات > ۲ ص ۲۰ ۰ 

(۲) "نظر : الفواکه العديدة فى السائل المفيدة ص 555 ٠‏ 

(؟) انظر : المغني بهامش الشرح الكبير ج 5 ص ۲۲۷ ۰ 

(5) انظر شرائم الاسلام للمحقق الحلي ج ١‏ صا ں ۲۵۰ ٠‏ 
€4 سه 


| النوع من الاوقاف لا بحوز بعه أو الاستدال به مطلقا » وان ال 

الله حتی عند خرابها واندراسها : بحست لا برجى الانتفاع بها فى الحهه 

القصودة اسلا » بل تبقى على الها * فلو خرب المسجد » وخربت 

القرية التى هو فها » وانقطعت الارة عن الطسریق الذى يسلك اله 
لم إبحز عه وصرف مه فى احدات ميحد آخر أو تعمیر ا : 

القسسم الثاني : الوقف على الجهات الخاصة * فاذا خرب الوقف فى 

هده الحاله ° وانهدم » وزال علوانه > كالستان | انقلعت أو سسسست 


يب 


اشحار ها 3 و الدار بای مت حطانها و عقت آثار ها س ه فان امکن تعماز ۵ 


مب 


واعادة عنو أنه ٤‏ ولو تصرف حاصله من الاحارة و تجو ها : لزم شه وحين» 
وان لم يمكن ذلك » تفي یمه واستداله تولان لهم * والراجح 
الحلی""" : « ولو اقلمت بخله من الوقف > بل 


الا حار د لاقف وشهه + وهر أشه 4 * 


وقد ذكرت بعض كتب الاماسة بعض الحالات التى بحوز فها 
فقد جاء في كتاب هداية الأنام ما نصه : « وانما يجوز ذلك لهم 


الوفوف عليهم - لعروض بعض العوارض > وطرة بعض 
الطوارىء 3 وهى امور : 


۰ ۲2۶ انظر : هداية الانام : ج ۲ ص‎ )١( 
© (O ص ۵ سس‎ ١ انظر : شرا د لع الاسلام ج‎ (۲) 
۰ ۲ انظر : هدایة الانام ج ۲ ص ۲2۵ ب‎ )۳( 


س + © س 


أحدها : فيما اذا خربت بحيث لا يمكن اعادتها الى حالتها الاول › 
لا انتفاع بها الا سعها > فنتفم شمنها ‏ کالصوان المذبوح > والحدع 
البالي » والحصير الخلق » شاع ویشتری شمنها ما ينتفع به الموفوف 
علیهم ٠‏ والأحوط - ان لم يكن الأقوى ‏ مراعاة الاقرب الى العين 
او فو فه + 

الثاني : أن تسقط سیب الخراب او غيره عن الانتفاع العند به 
بحت كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسسة الى منفعة أمثالها » كما ا 
انهدمت الدار واندرست الستان > فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها 


5 مقدار حر بی حدا 3 يكون حك , المعدوم تسه الها 3 لکن اد 


¥ 


یمکن ال شتری شمنها دار أو سال اخری » أو ملك ار سساوی 
متفعتها مفعه الدار او السستان او تفر ب منها + 


۱ نعم : لو فرض انه على تقدیر بع العرصه لا يشترى بمنها الا م 
تكون منفعته بمقداء ر منفعتها باهه على حالها : لم بحر سعها » بل شقى عل 
الها + 


الثالث : نيما اذا علم او ظن انه يؤدي بقاره الى خرابه على وحه 


۷ ا به اصلا > أو ينتفع 3 فللا ملحقا بالمعدوم © مواء كان ذلك 
ال ای ألما وائع بان 1 ربابه » او لامر ات 


ا 
١‏ الرابع : في اذا اشترط الواقف في وقفه : أن بباع عند حدوث أمر » 
5 وت رورت 20 8 ۳ - 1 : 0 
مكل قله المتقعة © او رة الخراج > او المخار ج ¢ او وفوخ الأاشتللاف 
بين اربابه » او حصول ضرورة او حاجه لهم » او غير ذلك ٠‏ فانه لا 
ما ند من تة كك حف و ت ذلك الامر 3 عل الافوی + 


الخامس : نيما اذا وقم بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا یمن 
معة من تلف تلك الامه ال واللفوس > ولا سیم ذلك 1 سعه + حول 
حيالك بعه > وشیم لمنه ينهم ٠‏ 

نعم : لو فرض أنه برتفع الاختلاف بمحرد بعه وصرف اللمن في 
شراء عين اخری لهم > او تدیل العين الموقوفة بعين اخری - تعين ذلك: 
فشتری بالثمن عين أخرى > او يدل بملك آخر » فبجعل وقفا » ويبقى 
لسائر السطون ۽ + أشهش 

ويؤخذ على القول الاخير ‏ الخامس ‏ انه يمكن ان يكون باب 
نقد منها الموقوف عليهم للوصول الى سم الو فف والتصرف شه » قاذا 

٠:‏ ووو هم سم العان الموفوفة : تشاحئوا صما ستهم وتنا 

رعب المودوف عليهم سع العين الوفوفه : تشاحنوا فما بنهم وتنازعوا > 

لدا > فان هذا القول يخالف مسلك الحعفرية التشدد فى منع السع 
والاستدال ٠‏ 
موزانه ونرجيح : 

تخلص مما تقدم : الى ان المذاهب الثلاة » التسسافعية والمالكية 
والحعفر به » ود تشددو! فى سح الوفوف واستداله » ومنعه الا في حالات 
دور فى الأعم الأغلى عل الضصرورة ٠‏ 


دلما ذهب الخنایله والحنفة : الى الساهل 8 المسألة » وراوا أن 
في المنع افراطا قد بحر الى مفدة > كأن تبقی دور الوقف خاوية خربةه 
او تنقى أراضيها مهحورة مبتة لا زرع فبها ولا بت > مما يترتب عليه 
ضرر الل تحقين وبحهات الر والخير » وضرر على اللجماعة والمجتمع ۰ 


¥ 


و بحن سىلىمنا بان الو فف سعی أن يكون مو بدا 3 الا اش 
بری أنه اذا فام مان مین التأسد ¢ قاية یمکن تأسده على وحه حخصصه 
استفاء الغرضص > وهو الانتفاع على الدوام فى عين اخری » فالحمود على 
'العين مع تعطلها تضسع للغرض > وهذا مما شهد ع 

ا ارم من ام - : اصایه عطب 


ي ارق 5 بدح فى حال ن کان جص بمو ضع + فلما عدر 
یحصل حصل الغرض که 3 و منش هأ كن e‏ و تر لد مراعاة المحل 
الخاص عند تعدره ٠‏ لان مراعايه مع تعدر تقصى الى فوات الاتفاع 


بالکلة ٠‏ فهكذا الو وف المعطل المناقع ۰ 


هذا على صعد الفكر واللظر > وعلى افتراض قام الامتدال على 


أمسس شرعية تحفظ للوقف دوامه » وللمستحقين حقو هم ۴ وللامة 
مصلحتها . 

غير أن التطیق العملي أظهر في کر من حالات الاستدال حمالة 
ملبيه يخثى على الوفف مها » وضاعت حقوق اللاس بها » وكان 
الاستتدال ‏ في كثير من الأزمنة ‏ ذربعة الحكام الظلمة الى أكل أموال 
الناس باللاطل ٠‏ 


المؤلم أن رى التاريخ فد حفط لا كثيرا من الصور غر 
الكريمة لقوم من ذوى السلطة : قد مكن الله لهم في الأرض فعدوا على 
على أملاك الوقف يأكلوتها بر وجه حق متذرعين بالاستبدال » أعانيب 
على ذلك فضاة ظلمة > وشهود زور * وقد کرت کب ب التاریخ والفقه 
بعص هده الصور > وهناك صور خضت على رجال التاریخ وفقهاء الامة ٠‏ 
وهذه الصور لا يمكن حصرها لكثرتها » ولا الوقوف علها لسريتها » 


ن 


او لا لناسها باس الحق والشر 
ما عليه العمل فى العراق : 
حری العمل ثي العراق على : جواز الاستدال فى حالة اشتراطه 
من قل الوا »أو شام ضرورة لذلك > او دعاء مصلحة الله ٠‏ 
وقد لك دیوان الأوقاف هذا املك > عد أن رای أن كثيرا 
من اعان الوقف هي بمتابة خرالب ب لا نفع فيها > أو أن ما ها من نضح 
5 ناسيب مع ما سه لو انیا استدلت بعال أخرى 3 أو سانا واستغل 
تمتها واستثمر * 
وقد كان الاستدال منوطا بتار المحاكم الشرعة + 
ققد حاء ی : الفقرة الاو 2 EUS‏ 3 لسرأ ت سه من فاون ادارة الام قاف 
( . 
رهم ۱۷ لسنة ۶6 ما سب : 
من الو قوف او النتد بحسي ما فه هم لوق م وي ذلك بو 
المجلس »> وححة من المحكمة الشرعية وصدود مرسوم جمهوری »> ۰ 
۷۱ أن وقائع معبنة دلت على ان احراءا ت المحاكم وتحریانها قد 


داخلها شىء من التقصير والتهاون ۰ فصدر القانون رفم (55) سنة ۱۹٩٩‏ 
لنقل الاختصاص من الحا کم اشرعه + 


5 
3 


فحاء في الفقرة الاولى من الادة السادسة مايل "° : 


« للديوان و للمتولی ١‏ ل الوفوف الذى تحقق المصلحة في 


(۱) نشی هذا القانون فى الجر يدءة الرسمیه ( الوقائع ) بعدد ٩۸۱‏ 
وتاريخ ۱۹6۷/۷/۲۹ ° 


(۲) نشر هذا القانون فى الوقائم العراقیه بالعدد ۱۲۹۲ وبتاریع 
۷۱ ۱۹۲۷ ۰ 


5ه ات 


استداله عقار او ينقد أبهما أنفع للوقب > ويتم ذلك بقرار من المجلس 
وموافقه مجلس الوزراء ٠‏ 
نم جرى تعد يل جديد على هذه الفقرة وذلك بالقانون رقم ۱۷۳ لسنة 
۷ الدی أعاد شه سلطة ایحا كم الشرعه عل هذا الامر > ودلك 
حين اضشت الحملة التالة الى نهاية الفقرة "لاولی من الادة السادسة من 
القانون رقم 55 لسنه +195 ٠‏ وهها : « بعد الحصول على حجه من 
المحكمة الشرعة المختصة » ٠‏ 
وقد حذفت هذه الفقرة با کملها القانون رهم ۱۹۸ ۱ نة ۱۵۷۰ »وهو 
قاون تعديل انون ادارة 50 ٠‏ وأصبح النص كما بلي : 
٠ه‏ للديوان اكول تال وس وت الذى تتسقق االصلحة في 
ستداله بعقار او بنقد أبهما انفع للوقف > ويتم ذلك بقرار من المجلس 
وموافقة الر تسس الأعل ا الاو قاف ء دون الحاجة الى الحصول على 
ححة من المحكمة الشرعية » ٠‏ 
وقد وضعت تحلمات لامتدال الموقوف > وأنظمة سين طرق المزايدات 
والنافصات فه > قصد بها أن تمكون حاجزا , جع ان فى سل" 
والاسحراف بالحایاة » او بتفويت مسلحة الوقف لحساب مصالح اتيت 
اهم نفوذ او سلطان ۰ 


قصدر بذلك نظام الزایدات والاقصات الخاصة بالاوقاف(۳) رقسم 


(۲) نشر هذا القانون فى الجریدة الرسمية عدد ٠١١١‏ وبتاريخ 
۷ . 


(؟) نشر هذا القائون في الجريدة الرسمية عدد ۱۹۱ وبتاريخ 
۰ اه 


(۲) نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية بالعدد YY‏ و بتار يم 
5 ۰ 


سر وا اس 


رفم (۵ع) لسنهُ ۱۹۵ ٠‏ وقد تضمنت المادة (۱۸) منه : ملع طائفةٌ من 
الأشخاص من أن یکونوا طرفا فى الاستدال » وهم : رئیس الوزراء > 
والوزراء » واعضاء الحلس الأعل للأوقاف > واقرباژهم لحد الدرجة 
الرابعة » ومستخدموهم » وكذلك کل موظف او مسستخدم او صاحب 
جهة یتقاضی رانا من سزاننه الأوقاف > وجمیم اعضاء لحان الزایدات 
والمنافصات والتقدیرات ٠‏ 

ثم صدرت تعليمات حول استبدال الوقوفات"۲ رقم (۱) لسسنة 
۰ سبلت الأجراءات الواجب اتاعها عند اسشدال الوقوفات > قصد بها 
أن تکون معيارا يضمن تحقق الصلحة من الاستدال ٠‏ 


)۱ شرت شد و التعليمات فى الجر بدة الرسمية بالعدد ١525‏ 
بتاریخ ۱۹۷۰/۱۲/۷ ۰ 


- ۵ - 


الفصل الثاني 


س بخن ۳۳۹ 


الفصل الثاني 


ي 
احارة الوقف 


اجارة !لوقف كاجارة اللك : فما يشترط لانعقادها وصحتها و نفاذها 
في العساهدين » وفى المعقود عليه > وفى الصيغة » وما يترتب عليها من 
الاحکام والحقوق ٠‏ ۱ 

غير ان الاحتاط لحاب الوقف > ورعاية مصلحته : اقتضى أحسكاما 
حاصه باجارة الوقف فى مواضع خسبه ٠‏ و 
۸ - من يملك احارة الوقف ۰ 
۲ - من یوجر له الوف ٠‏ 
ل مقدار الأجرة ۰ 
٤‏ فى مدة الاجارة + 
ه ‏ ضما تنتهى به الاجارة + 


وسنتکلم عن كل مسألة من هذه المسا” » فى مسحث مستقل ۰ 


ؤم س 


المبحث الأول 


¥ 


2 
من يملك احارة الوقف 

ان الذى يملك استغلال الوفف بالاجارة ونحوها من مزارعسة 
وصافاة > انما هو التاظر دون الموقوف عليه + لان الولاية للناظر »> فسان 
م يكن لها متول : أجرها القاضى > او كان لها متول الا انه أبى الاصلح 
تلوقف + واما مع وجود المثولى فلس للقاضي ذلك » اذ لس للقاضي حق 
التصرف مع وجود ناظر للوفف > حتى ولو كان منصوبا من قبله » وهذا 
بناء على فاعدة مشهورة ٠‏ وهی : 

« أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة > . 

غير أن هلالا یری : أن القاضي اذا اجر دار الوقف او و کله 
بامره : جاز * وظاهره : اطلاق الجواز مع وجود التولي ٠‏ 


عير أن ابن عابدین نقل عن فتاوی الحانوتي : أن تتصیصهم على أن 
أن القاضي محجور عن التصرف فى مال التم عند وجود الوصي © يقتضي 
بالقنا عليه : أنه ر عله هنا ايضا عند وجود المتولى > فلا يؤّجر الا 
سور ود معو - 3 اخ 
أذا لم يكن له متول » او كان وامتنع * قال ابن عابدين : وعلیه يحمل کلام 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ج ؟ صي 055 . روضة الطالين 
ج ه ص ۲۸ . الانصاف : ج لاص ٠ ٦۷‏ 


(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۲۷ . 
)١(‏ انظر : المصدر السابق ص 55؟ه ‏ ۵۲۷ . 


+ مه 


حق الموقوف عليه فى اجارة الوقف : 

لعرفة رای فقهاء الحنفية فى حق الموقوف عليه فى اجارة الوقف > 
لا بد لنا من التفرقة بين حالتين : 

الحالة الاول : أن يكون الموقوف عليه ناظرا على الوقف * وفى هذه 
الحاله لا خلاف بين | الفقهاء ۶ من حق الوفوف عليه فى اجارة الوفف ۰ الا 
أن هذا الحق قد نبت له من حيث کونه ناظرا عا على الوفف > لا من حست 
الونه مستحقا فيه ۰ وهو الذى عله الفتوی(۱) . 

الحالة الثانية : أن لا يكون الموقوف عليه ناظرا ۰ فيرى غالبية الفقهاء 
أن لس للموقوف عله الحق في اجارة الوقف > وانما له الحق في الغلة 
بطالب بها الناظر ٠‏ 


وفى هدا قول اب ن الهمام" : « ونص ! الاستروسنی » انه رای في 


اقول : أن احاره الوقوف عليه لا تحوز » وانما بملك لحارم : التولى > 
أو القاضي 6 * 


وقد علل ادن عابد ين ذلك قوله؟ : ١‏ لأنه بلك ١‏ المنافع بلا بدل » 
تلم یملك تملکها بدل » وهو الاجارة > والا ميلك اكثر مما بيلك » 
دان يماك الوقوف عله اكثر مما پا سنوت لا 
العين من كل وجه »> بخلاف ما اذا ملكت ملحت من كل وجه کالوهوب له بدون 
عو ص ن * أو الوارث مثلا : حيث يملك البيع والهيه بعوض ٠‏ 


سس سر 
9 انظر : حاشیه ابن عاب‌دین ج ؟ ص ۶ ۵ ۵ ۰ وانظر مغني 
الحتاج ج ۲ ص ۳۸۹ - ۳۵۹۰ . 


99 انظر : فتح القدیر ‏ ه ص ده . 
۳( انظر : الحاشية ج ۳ ص ۵۳ه ۰ 


٦ 


الموقوف عليه له حق الاعارة : 
يقرر الفقهاء : أن الموقوف عله يملك الاعارة اذا شا ء 
لان الاعارة لا تراس له ملكا اكثر مما يملك ٠‏ 
: ۱ 0 س ل 7 ۳ 
وقد علل الخصاف صجحة الا عارة و عدم سے الا حارة 7 بقو له! ١‏ .0 
«قلت : ارایت ان جعل سكن هذه الدار لر حل من ولده » فأراد هذا الذى 
جعل له سکناها ان سکن فها غيره ؟ ٠‏ 
وال : أن سکنها عبر د على سسل العاز به مله : وله ذلك » وان أراد 
أن يؤجرها منه : فلس له ذلك ٠‏ 
فلت : فما القرف دان العار به والاحارت ؟ 
فال : العار به لا وجب فی الدار قا للمستعير ٤‏ و هو بمنز له صف 
اضافه ع والاحارة بحب للمستأجر ها حق الاجارة 4 » 
ومده الشاقعية موافق للحنشه فی منع الاحارة من سل استحق ٠‏ 
وفى ذلك بقول الشربني الخطب”" : « لكن لا یوجر - ای الوقوف 
عله الا اذا كان ناظرا > او اذن له الناظر فى ذلك » ٠‏ 


. للفضة | اي جعفر رای تفصيلي في جوا زر أحارة ١‏ 
فرق في ذلك بن دود فاجو ت ٤‏ وبين الارض الزراعيه 

أ فاذا كانت ! مين الموقوفة دورا وحوائيت > ولم يكن ممه شريك 
في الاستحقاق 1 هو كان الموقوف غير محتاج الى العمارة ‏ : حاز له ۱ ابح ار 


5 لووف عليه » اد انه 


(۱) انظر : الصدر السایق ° 
(۲) انظر : احکام الاوقاف للخصاف : ص 55 ۰ 
(5) انر : مغنی المدتاج : ج ۲ ص ۳۸۹ ے +99 ° 


¥ 


ما الاراضي الزراعة : فان كان الوائف قد شرط تقديم 
العشر والخراج وسائر المؤن » وجعل للموقوف عله ما فضل من العمارة 
والمؤنة : لم یکن له اإيحارها ۰ 

والعلة فى منعه من حار ها : آن الموقوف عليه يستحق كامل الاجر 
العقد > وبذا .يفوت شرط الواقف فى تقديم العشر والخراج ٠‏ 

اما اذا لم يشترط الواقف تقدیم العشر والخراج : فيجب أن يجوز 
۾ ايحارها * ولكن يكون الخراج والمؤن عله ٠‏ 

وقد بين ابن الهمام رای الفقه ابى حعفر > بقوله : 

« ونقل عن الفقه 4 ابی جعفر : اله ان كان الاجر كله للموقوف عليه 
- اذا كان الو فف لا يسترم ‏ تجوز اجارته » وهذا فی الدور والحوانت »۰ 
واما الأراضى ضي > فان کان الواقف شرط تقديم الشم والخسراج وسائر 
امون : فلسن , للموفوف عله أن يواجر > وان لم يشرط ذلك : حب أن 
يجوز » ويكون الخراج والمؤنة عليه ١»‏ , 
ما آراه في رأى ابى جعفر : 


والدى آراه ‏ في هذا أن تكون الدور والحوانت فى عصرنا 
كالاراضي الزراعية ٠‏ لان علها ضريمة عقارية ١‏ ابضا > وان لم يكن ذلك 
حاصلا من قبل ٠‏ 


ن الاحتاط يفصي ی بان لا يمكن المستحق من أخذ الاجرة كلهاء 
خوفا من أن يؤول الوقف الى الخراب والدمار » كما لا بت 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۰۵۳ . 
(؟) انظر : الصدر السایق ٠‏ 


ساسا 


ما يترنب على عدم جواز اجارة الستحق : 


يترتب على عدم جواز اجارة الموفوف عله لوف اذا لم يكن ناظر' 
عليه > ما لي 


أولا : ن الوفوف عليه لو قيض الاجر من الستأجرین لم تبرا ذمتهم 


بالدفم له ۰ ۳ اقضو امن لا تملك | سه لقيض > وللناظر مطالمتهم بالأجر > 
دعم 5 مع من مم یکون له حق القبض . 
اسا ن الفتوى عند الحنفية على ن اروف ع ا الدعوی 


لو ص مته الوق الا تولي > و 
العان او دعوی ا روم (۱) 4 


2 ۰ ر قله عم ما ا ,(۲) . 
قال أبن عا 54 سس سك 1 0 الفصو نان e‏ 


ه ومستحق غله الوفف لا يملك دعوى غلة الوفف > وا: نما ملکه 


٠ » التولی‎ 


وتعقبه ابن عابدين بقوله””* : « وقد یحاب : بأن عدم سا دعواه 
في الغلة » اذا كان الموقوف علمهم جماعه ٠‏ بخلاف ما اذ ذا كان واحدا وادعى 
بها ء لانه بريد انات حقه فقط + ویوژیده فوله - ای فى جامع الفصولین - 
مه ما مر : د ولو كان الوتف على رل سين » قبل : بجوز أن یکون هو 
المتولي عير اطلاق القاضي اذ الحق لا بعدوه » ويفتى : بأنه لا يصح ۰ 
لان حقه اخد الغله لا التصرف فى الوفف ۱۰ ص + 


فعلق ابن عابدين على ذلك بقوله : « فاذا كان حقه أخذ الغلة ع 


(۱) انظر : الدر الختار ج ۲ ص ۵۰۵۲ ٠‏ 
(۲) انظر : حاشیه ابن عابدین ج ص ۵۵۲ 
(۲) انظر : الصدر السایق ° 


مس ات 


وغصبها غاصب > شغي أن لا يتردد فى سماع دعواه ليصل الى حقه * وفي 
تتاوى الحانوتي : « والحق : أن الوتف اذا كان على معين : تصح الدعوی 
منه + وظاهره سماعها على عين الووف ابضا » ولذا قال فى نور العين : ان 
الغله نماء ١‏ الوفف »> فر وال لوكت تروك الغلة > شصیر كأن الموقوف عله 
دض ی شرط حقه » فشغي أن تكون رو بة الصحة هى الأصح » ٠‏ 


ثاثا : تقبل دعوى الستحق على التولی بكونه مستحقا » او على أن 
تسه أكثر ممأ بره المنولى ۰ 


قال أن عايد ٩‏ : 5 و ادعی رحل على ١‏ لتولى بانه من الموقوف 


علهم » وا ن له حقا في غلة الوقف » وبان حقه فها كذا » اكثر مما كان 


بمطیه : ينغي عدم التردد - ایضا - فى سماعها » لانه بريد مجرد ابات 


حثقة 4 + 


ا مبحث الثاني 


* 


ي 


قلنا في اللحت الاول : ان الذى يملك تأجير الاعبان الموقوفة : انما 
هو الناظر » الا أن الفقهاء قدوا هذا الحق شود يحب عله أن لا يتعداها » 


اولا : لسن للمتولى ان ,يوجر عنا من اعان الوقف للفسة ولا لولده 


e‏ چاو 


| لتصغير سای الدی هو فى ولايته ‏ ٭ لاله بی اک ۳ 3 ۱ 


¥( : ع 
0 : « فلت : ويشكل عله ما مر من أن 


الفاضي لا يملك التصر ف مع و جود المتولى #6 * 


اا 


وتعقمه ابن عابدین بقوله 


)١(‏ انظر : الاسعاف ص ٠*١‏ ۰ وحاشية ابن عابدين ج ۴۳ ص 
٠ 45‏ 


(۲) انظر : الدر الختار ی ۲ ص 555 ٠‏ 
(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ص 51ه ٠‏ 


ما 


والحواب عن هذا الابراد : أن اي لا يملك ذلك على ما ا 


نکن ول غير موجوه 6 وص تصرف الا ۰ 


له في الفقه ب عند الحنفية ب نظائر 
فقد فالوا : ان المتولي لو عمل كالفاعل او الناء في العين الموفوفة 


له قدر أجرته او مره تس وألا ١ءء‏ ولد ء وا د ماح اولي 


و هد ه العلة جارية ها فى مسألة تاره مه ال 


فال ابن ج 7 » وامتولی ادا أجر نقسية تی عمل المسحد وأخذ 
ااجرة : لم بحز فى ظاهر الرواية » وبه یفتی + وفى جامع الفصولين : 
اد ۷ صح مو حرا و مسیتاجر | ۹ و سح لو آمره 00 تعمل فر % ۰ 


و من دلت تس ا سا س :ل ا او ۱ ن لا وخر الارض اكثر 


من سنة > وكانت اجارتها اكثر انفع لی ل ا 
أكثر 4 25 برقع الأمر . للقاضى رها ۹ له و لا یه النظر للفقراء + 

فال ابن عابدين”'' : « اذا شرط الواقف أن یوجر اكثر من نة »> 
والتاس برعون فى استمحارها 3 وكانت أ حار نها اکثر من سره اقشع 
للفقراء : فليس للقم ان يؤجرها اکثر من سنة > بل برفع الامر للقاضی 
حمى بو حر‌ها * لان 4 ولايه ١‏ النظر للفقراء ء والغات وا 


لت » ۰ 


هذا تصرف صحیح من القاضي مع وجود التولی > غير انه لا يصح 


(۱) نظر : البحر, الرائق ج 5 ص ۲۵۹ » وراجم حاشية ابد 
عابدین ج ۲ ص 6٩۹٤‏ ۰ 


(؟) انظر : حاشية ابن عابدین ج ۲ ص 558 , والاسعاف ص 0۳ 


- ۷ - 


تصرفه بنفسه ٠‏ وهكذا - الامر فى مسألتنا ٠‏ 

نانسا : لا يصح للمتولى أن يوجر عنا. من اعان الوقف ممن لا تقمل 
شهادتهم له > وهم اصوله وفروعه وزوجته ٠‏ بعدا عن التهمة ٠‏ لانه یوجر 
ما ليس ملكا له » یجب أن يتعد عن مكان التهمة ٠‏ 

وان "١!‏ حت وق و أن الخير والمصلحة فى هذا التأجير : صح 

التصرف » وذلك اذ كانت الاجرة أكثر من [- جر المثل على مدهب الامام > 

أو كانت قدر أجر الثل عند الصاحين ٠‏ 

هذا هو ما عله العمل والفتوی فى الفقه الحنفی ٩۳!‏ ۰ 

الا آنا نرى أن هناك شتا من الارماك فى عض كتب الحنفية عند 
حكاية رايهم فى هذه | لسألة ه نمرضه فا يلى : 


يقول الخعراف : ان اما حارة المتولى العان الموقوفة من 1 نه أو من ايه 
او من عده أو من مکی و في لھ ار و 
مدهب ابي بو سف فان الا حارة من اینه وابه حائز و ٤‏ واما من تمده | 
مكاته : فان الاحارة ا تحور الل +« 


رأي الطرابلسي : 
يرى الطرابلسي صاحب الاسعاف : أن المتولى على الوقف لا بحوز 


له احارة الوقف من ابنه » او آیبه > أو عنده » أو مکاسه * للتهمة ولا نص 
4 
۹۹3 


8 
لیم 


٠ 2۷ انظر : الاسعاف ص‎ )١( 

(۲) انظر : حاشیه ابن عابدين ج ۲ ص :5ه ٠‏ 
(۲) انظر : احكام الاوقاف ص ۲۰۰ ۰ 

(5) انظر : الاسعاف ص ۶۷ ° 


۳۹۹ ۳ 


وبالرعم من أنه یری عدم جو ر احارة الناظر لمن ذكرناهم > الا انه 
بذ کر في مكان آخر ا الخصاف من بان رای أبي حنفة : 
في عدم جوازها مطلقا وجوازها عند ابى يوسف ومحمد بالنسية لابه وأبه 
دول س ومکات) چ 
رأي ابن قاضي الفضاة : 
جاء في جامع الفصولين » ما نصه" " : التولی لو اجر داد الوقاف 
من ابنه الال" > | و أيه : لم يجز عند ابي حنيفة الا باکتر من اجر 
ال »> »> کسم الوصی لم لو بمثل فیمته : صح عندهما © ولو خيرا للشم : صح 
عند اپی حنفة > و کدا متول تفاسم اتلد 
في جاع امد ن اجارة التولى من ابنه او ايه جائرة عند 
ابي حضفة : اذا كا ا ا حر الل » وهي جائزة عند ابي يوسف 
وبحم اه الك »انا عل ب الوصي ٠‏ 
والخيريه التى صد بها را ی ابي حنیفه فى جامع الفصولين > سی‌ها 


ابن عابدين فى حاشته على الدر المختار » فقال7*؟ : « وتفسيره ‏ ای 
الخر ‏ : ان باخد بخسه عشر ما ساوى عشرة ٠‏ او يسع مله بعشرة 


ما پساوی لخمسة عشر ٠‏ وبه يفتى » * 


(۱) انظر : الصدر السایق ص لاه د زاد صاحب الاسعاف رأى 
محمد رحمه الله ف الجواز كما هو عند أبى بوسف » ۰ 


(۲) انظر : جامع الفصولین ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


99 قيدام بالبلوغ لات الصغر تانع له م رشو ذلك تأبع 
الحاله الاولى التی سبق ذكرها ٠‏ 


(5) انظر : حاشية ابن عابيدين ج * ص ۵۹4۳ ٠‏ 


4 


رأي الحصفكي : 

اطلق صاحب الدر الختار*"" عدم الحواز على مذهب ابى حشفة > 
والجواز على مذهب الصاحبين > فقالوا : « ولو أجر لابنه : لم يجز > 
لاوا لهما » ۰ 

نخلص من هذا الى أن کتب الحنفة حكت في مسألة اجارة التولی 


من انه أو ابه » اقوالا تلانه : 


(۱) لا تحوز عند ابي حنفه مطلقا > وتحوز عند ابى يوساف ء 


وهذا ما حكاه الخصاف » وما جاء فى تح القدیر والاسعاف مع زيادة رأى 
محمد ي الجواز مطلتا » كما هو عند ابى وساف ۰ 

ب أن ذلك یحو ز مطلقا وولا و احدا بذ و هدا مأ حاء في كتاب 
الاسعاف کرای لصاحه الطرابلسی ٠‏ 

(ح) جود عند ابي حه اذا كانت بأكثر من أجرة المثل » و تحوز 
عند صاحيه ولو بأجرة المثل + وهذا ما جاء فى جامع الفصولين ٠‏ 
الرأي الراجح : 

هذا ٠‏ وقد رجح ابن نحيم ما جاء في جامع الفصولين > حيث قال 
بعد ذ گر ه لرايه””' : « فعلم أن ما جاء فى الاسعاف ضعف » ۰ 

اما من عدا هؤلاء » فانه يصح للناظر ان یوجر لهم > سواء كانوا 


الموقوف عللهم أو من غيرهم ٠‏ لان حق الوفسوف عله في الاستحتاق 
سافی مع استتحار العقار الموقوف ٠‏ 


و2 
أ 


واذا رغب فى استشحار عقار الوقف اكثر من واحد » شفی لناظر 


. ۶ انظر : الدر المختار ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۲۵ انظر : البحر الرائق جاه ص‎ )۲( 
س 4 ۷ سد‎ 


الرقف ان یوجر للموئوق به منهم الذى يدقع حقوق الوقف من غير 
مماطلة » ولو كان أجره ال من الاجر الذى يرغب به الاقون ٠‏ لان هذا 
انفع للوققف من أجر زائد قد یضیم أو لا يحصل الا بمقاضاة » بل انهم 
ذهوا الى حواز فسخ الاجارة من المستأجر الذى بخنی منه على رقة الو قف 


00 ع ی ری 
وتاحر لاخر ولو باحر افل” ` ء 


المبحث الثالث 


ان 


فدار أجرة الوق 
التفق عله عند جمهور الفقهاء : أن العمين الموقوفة اذا رغب فى 
تام و ی VO‏ 
اجارتها > فانها تؤجر باحر المثل" ۰ 
الا أن هذا الأصل التفق عليه لس مطلقا > بل ان للفتهاء - عسل 
اختلاف مداهنهم - تفصيلات ضما بخص الاجارة باقل من اجر الل > 
اذا كان ذلك بخن فاحشن ٠‏ 
أما اذا كان النقصان سرا : فاته مما يتسامح به » وتنقذ الاجارة 


جاء في الدر الختار : « ويؤجر ‏ ای الوقف ‏ بأجر الئل » ولا 
جور بالافل ٤‏ و لو هو استحق إلا سقصان سر اد + 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عا ج لا ص ۰۵۰ » والاسعاف ص 
5 ۰ وشرح الخرشي ج لاص ٩٩‏ يه الانام ج ۲ ص ۲۶۷ ٠‏ مطالب 
اد النهی ج٤‏ ص ۲۶۰ ۰ وروضة لین ج ۵ ص ۲۵۱ ۳۵۲ ۰ 

(؟) والنقصان الیسیر » هو : ما یتغاین فيه «لناس عادة » دالغین 
الفاحش . هو : ما لا بتغاین فيه الناس ٠‏ وقال ابن عابدين فى تقدیره : 
والواحد فى العشرة يتغاين فيه الناس ۰۰۰ فاذا كانت أحرة الدار عشرة 
- أى دراهم ‏ وزاد أجر مثلها واحدا ء فانها لا تنتقض . بخلاف الدرهمن 
في الطرفين » اى فى الزيادة والنقصان ۰ وعلى هذا فان الغبن الفاحشی هو : 
الخمس ۰ واليسير هو : العشر ۷ وهناك آقوال آحری غر ها ۰ 

راجع حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۵۱ . 

3 انظر : الدر المختار ج ۲ ص ١هه‏ . 


مت ل 


و ڪحن هن سسان آراء العلماء فما يمر سب على اللا حارة بن فاحشس 29 
ومی بحو ز ذلك > م سان لیحکم الا حارة ادا زادت الاحرة او شصت بعد 


العقد ٠‏ و ذلك ف مطليين : 
المطلب الأول 


دا 


2 


يها 


الاحارة بغين فاحس > وما بترتب علو 


فو 


بری الفقهاء : انه لا يجوز لمن له حق اجارة الوقف أن يؤجره بأقل 
من أجرة الثل » حتى لو كان المؤجر هو الناظر فى حال کونه المسستحو 
8 سل ن للاجرة كلها ۰ 


5 
0 


ففی الاسعاف ما نصه(؟ : « الفتوی على أنه يحب اجر الثل على كل 
حال » ونما منم الفتهاء ذلك : لاله قد يموت والاجارة لا تنفسخ یمو به > 
فتضرر الستحتون للوشف بعده سب نقص الاجرة > او یتضرر الوقف 
حان يكون محتاحا الى عمارة + 

ویفرق الشافعة" دالحتابلة ۳" بين أن يوجر التولی العين الموقوفة 
على غيره > والعين الوفوفه عله * 

فضي الحاله الاولی : لا بحوز له ان بو حر‌ها بأقل من احرة المثل ٠‏ 


آما فى الحالة الانة : فان له ذلك > قاسا اولوبا على صحة الاعارة 


(۱) انظر : الاسعاف ص 4ه * 
(۲) انظر مغني الحتاج ج ۲ ص ۲۹۰ ۰ 
(۳) انظر : مطالب اولى النهی فى شرح غاية المنتهى ج 5 ص ۰۳۰ 


5 


منه » كما هو عند الشافعية » وباعتبار انتقال ملكية الناقع للموقوف عليه عند 
الشاقعية والحنابله ٠‏ 

فال الشرینی الخطب ‏ بعد فول صاحب النهاج : « وماقعه ملك 
للموفوف عله بستوفها بنفسه وبغيره باعارة واحارة ۰ - : ه وفهم من 
تحويز الاعارة : الاحارة بدون اجرة المثل » وبه صرح الامام » ۰ 
ما بيترتب على الاجاره بهین خاحش : 

لو أجر الناظر الوقّف بخن فاحش فى اجره : ترتب على ذلك شاج 
مختلفه بحسب اختلاف آراء العلماء فى هذه السالة » على النحو التالي : 
١‏ مذهب الجنفية : 

أولا : يرى الحنفية : ان ناظر الوقف اذا أجر الوقف بأقل من اجرة 
المثل وین فاحش : ترتب عله ساد عقد الاجارة ٠‏ 


3 


۷ ۱ (5) , 25 ۰ 8 0 1 ۳ 8 
فال ابن عابدین : ویشترط - ایصا - : أن يؤجر باجرة الثل > 
وال لم يصح 6 م 
واذا كان فقهاء الحنفية فد اتفقوا على فساد العقد > فانهم اختلفوا في 
النتا نج التى سرب على ذلك : 
فالخصاف يري : أن العين الوقوفة اذا قضت من قل الستاأحر 
فاما أن يستغلها بالزراعة او السکنی » واما ان بقضها ولا يستغلها ٠‏ 
(ا) فان استفلها : فعليه آجر الثل ۰ ووحهه : ان التولی !بطل 
تممه ما رأد على الممسمبى الى نمأم اجر المثل 3 وهو ۷ بملکه 3 لمحب : 


٠ ۲۹۰ انظر : مغنى المحتاج ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ۵۵5 انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص‎ )۲( 
٠ ۲٠٦ انظر : احكام الاوقاف ص‎ )۲( 


سم ۷ ل 


اسحر المثل » كما لو اجر من غير 7 3 ابر (1) 1 
(ب) آما اذا لم يستغلها » کالدار یقضها ولا پسکنها - فهو یری : 


أن لا احر عله ٠‏ 

ووحهه : أن أجر الثل لا يلزمه فى الاجارة الفاسدة : يكونها فسي 
بده ۰ بل لا ند من استعمال المین الوقوفه الموّجرة له » کي يحب اجسر 
المثل عله ه 

(WW. 

ونقل صاحب الاسعاف عن الشسخ أبى بكر محمد بن الفضا” : 
0 على اصل اسحا با 1 بلغي أن يكون المستاجر عاصا # ۰ 

كما نقل عن عض الفقهاء : ان المستاجر بصي عاضا علد من يرى 
الاجر المسمى لا غير » * 


دیری صاحبت الاسعای(۳) 1 أن 0 الفتوى : على انه بحب أجر المثل 
عل .کل حال » ۰ 


يؤيده ما جاء فى الدر الخار(*" اذ يقول : « والوقوف اذا اجره 
التو لي دون احر المثل : لزم الستأحر تمامه ‏ ای تمام اجر المثل ب کاب 6 
وكذا وصى اجر منز ل صغيره بدو ند : فانه بلز م المستأجحر مامه > اد لس 
لكل منهما ولاية الحط والاسقاط » ۰ 


3 


واذا كان الحنفة پلزمون المستأجر بجر التل في کل الاحوال > فهم 


هه 


۱ 00 اء بر لخو U‏ 
بذلك : ينفون عن القم دقع ای ضمان فى هدا مطلقا ١‏ 
انیا : یری الحنفية : أن الناظر إذا كان عالما بأجرة المثل . وأجر 
الموقوف بأقل منه : فان ذلك بعد خيانة » وكذلك اذا فعله الوافف * ويترتب 
8 سوه یب * . ۲7 
عليه : اخراج الوفف من ولایته اذأ كان غ مامون عليه ۰ 
As 03‏ زگ ی رام an‏ : ۰ 
قال ابن عابدین! : ه ينبغي أن يكون ذلك خانه من المتولى لو كان 
مالا ذلك ء وذكر الیخصاف : ان الواقف ل ايضا ‏ اذا اجر بالافل مما 
لا غابن اللاس فيه : لم بحز > ويطلها القاضى » فان كان الوافف مامونا » 
وفعل ذلك على طريق السهو والغفلة - : افره القاضي فى يده وامسره 
باجار نها بالاصلح » وان كان غير مأمون : اخرجها من يده > وجعلها في 
ید من یمق بدینه » * 
ثالثا : ذهب الحنفیه الى أن المستأجر بأقل من أجر الثل مما لا بتغاین 
فبه الناس » اذا امتنع عن تمام اجر المثل : فان للناظر ‏ اذا ظفر بمال 
المستأجر > وكان من جنس حقه ‏ أن يأخذ النقصان منه » فصرفه فسى 
مصار فه 3 و ذلاث حانز قضاء ودباية عند 27 8 


69 انظر : الصدر السایق ٠‏ 


)3 انظر 8 البحر الراثق ت ۵ صن ۸ ۵ * ¢ وأحسکام الاو قاف 
ص ۲۰۵ چ 


5 انظر : حاشسة این عاید ین ج ۲ ص 505 > وأحكام الار قاف 
ص م . ۲ 5 


(5) هذه المسألة مبنية على حق الانسان فى تحصيل الاعسسان 
المستحقة له او متافعها من غير حاحة الى قضاء اذا ظفر بها ٠‏ 

والمتفق عليه بن جمهور العلماء : أن للانسان الحق قى تحصيل 
الاعيان المستحقة او مناخعها بغر قضاء قاض فى حالتی : | لخصرمب > و لفق 


د ۷ هه 


۲ مذهب الحنايلة : 


يرى الحنابلة صحة عقد الاجارة اذا جر الناظر العين الموقوفة بأقل 


من أجرة المثل » حتى اذا صا حب شدى الاحارة عن فاحش ۰ 
واذا کان الحتابله يرون صحه عقد الاجارة مع الغبن الفاحش 
فانهم لم بعشو | الناظر من العرمان عن نقصسان اجره الموقوف عن مثلها > كلهم 


الزوحة والاو لدد ٠‏ 
تللمغصوب منه أن يسترد المغصوب بغير قضاء ٠‏ وللزوجة ان تأخذ 
۳ تکفیها والأاولاد ¢ من مال زوحها با معروف ندون اد نه أو ادن الحا کم ۰ 


وقد اشترط هو لاء الفقهاء لحواز الاحد : أن ليه يدق الى اجداث فتنه 
او سوء عاقبة ٠‏ 


ت 


أما فى غير ما ذكرنا من الحالات كالدين الذى فى الذمة » فان للفقهاء 
في ذلك آراء متباينة * فمنهم الانعون » ومنهم المجيزون » والمجوزون : منهم 
من وسع فى ذلك » ومنهم من ضیق ۰ 

فالمانعون ‏ وهم الحنابلة ‏ : منعوا صاحب الحق من آخذ حقه بدون 
تضاء القاضي وعلمه ٠‏ ولم يستشنوا من ذلك : الا ما ذكرته سابقا : من 
حالتى الغصب , والنفقه الواجبة ٠‏ وقد أضافوا اليهما : حق الضيف فى 
أخذ الضيافة الواجبة له اذا منعها من وجبت عليه » وحق المضطر فى أخد 
الطعام من صاحبه جبرا وقهرا اذا لم يكن صاحبه مضطرا اليه ٠‏ 

أما المجوزون من الشافعية والحنفية والمالكية والجعفرية والظاهرية , 
فقد أجازوا لصاحب الحق ‏ الدائن ‏ استيفاء ماله بذمة الاخرين اذا امتنع 
عن الوفاء بدون قضاء ٠‏ ولهم فى ذلك تفاصيل وقيود لا محال لسردها 
هنا » ولمن شاء الاستزادة فلرجع الى كتب الفقه ففيها بلر رد ۰ 


البحر الز خار جة ص۳۸۷ ؛ البحر الرائق ج 5 ص ۱۹۲ ء شرائع الاسلام 
ج ۲ ص ۲۲۳ » منح الجلیل ج ٤‏ ص ۲۲۱ ۰ نظرية الدعوی ٠‏ للد کتور 
محمد تعيم عبدالسلام : ج ۱ ص ۸۳ وما بعدها ٠‏ 


¥۷ 


إن ضمان الناظر النقعم «حرة صما لا بتغابن به في العادة » اذا كان 
الناظر غير الستحق فى الوقف * واما اذ 


دا ان الناطر هو المستحق الوحمد 
في الوفف > قالظاهر انه لا يسمن » لان الاسان لا يضمن ماله ٠‏ 


ما ضمانه حال كونه غير المستحق فى الوب » فلانه يتصرف فى 
مال غيره على وجه الحط » فضمن ما نقصه بعقدة > کالو کل اذا باع او اجر 
بدون 'بمن او أجر الثل("۲ ٠‏ 


۳ ب مذهب المالكية : 


ذهب الالكة إلى :۱ 


ذا أكرى العين الموقوفة 


۳ اجر الثل > 
ضمن نمام اجرد کل ان كان س الا دجم على الستاحر 


* لابه ساشر > 
و لل من رجع عليه لا يرجم على الآخر ٠‏ هذا ما لم بعلم الستاجر بأن 
الأجرة غير اجرة المثل > فان كلا منهما ضامن > فسدآ 


1 CO 
: متی تجوز الاجارة باقل من أجرة الثل‎ 
, هناك‎ 


بعض الحالات > نص فقهاء الیحنشه عا فى صحة الاجارة شها بأقل 


من احرة الئل ٠‏ وهذه الحالات دخل تحت حاله الضرورة > وهد مثل لها 
الفقهاء بأمثلة محتلفة نذک منیا ما ا 


١‏ - ادا نابت الوقف اه » او كان عليه دين ٠‏ كما نقله ابن عابدين 
عن فتاوی الحانوتي ٠‏ 

قد رتب ابن عابدي. دا وله" : « قلت : 
وقد رس این عایدین على هدا دو 1 ١‏ 


(۱) انظر : مطالب اولى النهی شرح غاية النتهی : ج ٤‏ ص ۰۳۶۰ 
نكي يد 
05 انظ حاشية العدوى على الخرشي ج ۷ ص 44 


(©) انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۵۰ 


YA — 


1 


3 : ا ۱ ۱ اد 
عز اه الاشماه س حواز أحارة الدار الى علها هر صك شون أ حر ده الل 7 


ووحه ذلك : أن المرصد دين على الوفف ينفقه اللستاجر لعمارة 
الدار » لعدم مال حاصل فى الوقف > فاذا زادت اجرة مثلها بهذه العمارة 
التى صارت للوقف : لا تلزمه الزيادة ٠‏ لانه اذا آراد الناظر ايحار هذه 
الدار لمن يدقع ذلك الرصد لصاحه : لا يرضى باستثمارها بأجرة مثلها 
الآن * لكن أفتى في الخيرية بلزوم الاجرة الزائدة ٠‏ 

ولعله محمول عل ما اذا كان 2 الوقف مال > وأداد اللاظر دفع 


المرصد مله » فحنئد لا شك فى لزوم الزيادة » ۰ 
¥ ری ۲ ای 7 حواز اجارة العان المو فو فه اقل هن أجرة المثل 3 


اذا كانت غير مرغوب في احارتها الا بالأقل + 

)١(‏ المرصد : هو أن بستأحر رحل عقار الوقف من دار أو حانوت 
(مثلا) ويأذن له المتولى بعمارته او مرمته الضرورية من ماله عند عدم وجود 
مال حاصل من الوقف وعدم من يستأحره بأجرة معجلة يمكن عمارته او 
ترميمه بها » فيعمره المستأجر من ماله بقصد الرجوع بذلك فى مال الوقف 
عند حصوله , او اقتطاعه من الاجرة كل سنة * والعمارة لا تكون للمستاحر 
لانه لم يبنها لنفسه » ولا بناها التاظر له . بل هي تابعة للوقف ۰ لانها 
بمال الوقف , وما انفقه المستأجر يكون دینا له على الوقف ٠‏ وذلك الدين 
هو االمرصد ٠‏ وعلى عذا يعرف المرصد : بأنة دين على الوقف صرفه 
المستأجر من ماله بأذن التولی فى عمارة الوقف الضرورية , لعدم وجود غله 
في الوقف يعمر بهاء ويكون صاحبالمرصد اولى بالانتفاععلى الوجه المذكور 
حتى يستوفى دینه ۰ او من مستأجر آخر يحل محله ويعطيه دينه باذن 
الناظر , وبدلك يصير الستاجر الثاني هو الدائن للوقف ٠‏ 


انظر : الحاشية : ج ۴۲ ص ۰ و ۰ ۵۵ ۰ 


۷۹ے 


۹ 


فقي الدر المختار ما ر : « ويو جر سب ای الو قق ۳ باحر الثل > 
ولا يحور بالأقل و لو شو الستحق 0 سقصران تست ٤‏ او او لم پر عب وه 
الا بالأقل ۰ 


وأقول : ان کون الوقف لم برغب فه الناس الا بالأقل » لا يعتبر 
عن اجر الال كما زعمه صاحب الدر المختار * لان المثل انما تعتیر 
الرغات » قاذا كان لا يرغب هه الا بالاقل : صار هو أجر الل ٠‏ 

ومن ذلك ابا ما مثل له ابن نحم بقوله" : « وپحوز النقصان 
عن اجر الل قصاا فاحشیا للص ورة ۽ قال 8 احمل وعيره : الوت 
وقف > وعمارته مللك لر جل > ابی صاحت العمارة آن يستأحر باحر مثله > 
نظر : ان كانت العمارة لو رفمت يستاجر بأكثر مما پسستاجر صاحب 
العمارة : كلف رقم العمارة » ويؤجر من غيره ٠‏ لأن النقصان عن اجر 
الثل لا يجوز من غير ضرورة » وان كان لا يستأحر بأكثر مما يستأجره : 
لا يكلف ويترك فى بده بذلك الاحر ٠‏ لان مه ضرورة » * 


وما اعترضناه به في المثال السابق ‏ يمكن ان يقال هنا : لان عدم 
وجود من پژجره اگثر مما اجره صاح العمارة * دلل على ار : 
مشک ھی ما قد صا حب العمارة ۰ 


03:0 انظر : الدر المشتار سي ۳ شس ° 


(؟) انظر : البحر الرائق ج ه ص 555 ۰ ومثله ما جساء في 
الإسعاف س ۰ 


سس + تب 


المطلب النادى 
حكم الاجارة اذا زادت الآجرة أو نقصت بعد اتعقد 
فد يؤحر من له حق الاجارة » العين الموقوفة بأجر الثل > نم یطرا 
عد تمام العقد ارتفاع او ايخفاض فى الاجرة المسماة فى العقد » فما هر 


الا جرد ¢ و جاله الارتفاع 5 


الحاله الاو : انخفاض الاحره : 

المتفق عله بن الفعياء0؟! : أنه ادا طرات فی اثناء مده الأحصارة 
طوارىء ادت الى نقص أجر الملل نقصا فاحشا » وطلب المستأجر نقص 
الاچرة او فسخ العقد ‏ : فانه لا يجاب الى طله > ولس لتولى الوقف 
اقالته(۲۳ ۰ 

وال 2 الدر الختا (۳) + # فلو ر حص اجره تعدا العقد : لذ بنج 
أ اعد للز وم الضر ر 2 * 
الحاله الثانية : الزبادة في الاجرة : 


سر + # n. + 58 52 u ١ 7 ۹ a‏ 
خاش القشهاء فى اسر م شا ۵ الا جر ده رعش العقد زر اده قا شه شم ا 


00 انظر : : شح قير ست ت س 15 : والدر المختار ان ص ۵ ۵ 
والاسعاف ص هه 


06 انظر : الدر الختار ىك ۲ ص ١ده ٠‏ وفتم القدير تب ه 
ا ١‏ 


(۲) انظر : الدر المختار ج ۲ هن ۵۵۱ ٠‏ 


— ار - 


سمى ي ا لعقد د » وعل يجوز اتود أن يطلب من المستأجر زيادة الاجرة » 
از فسخ العقد > | م ؟ 

وحن هنا نتر آراء العلماء فى هده لاله » مع بال الرأى 
یار ۰ 
آولا : مذهب التسافعية : 


پفرق الشافسه بين اجارة المتولى لا وففب عل نشسية © وهأ وف على 


: د اذا أجر القعه الموقوفة 
من يتصح ده احارنها 3 ع طلست المقعة بأكثر من الاحرة المسماة > قالو جه 
أن تقول : ان كان الوقف عل معين > وقد تولی الاجارة > فلا آثر لطلب 
ا موضع الزيادة عفان الاحارة متعلقه بحقه الخساص لا بعدوه > فدان 
کالالك كرى » ٠‏ 

۲ - آما ا اذا أجر المتولى العان الو توفه على غيره » کجهه من چات 
البر بأجر مثلها مدة > م طلست با ز بادة » فللشافسة فى ذلك ۱ قوال ئلانه :- 

القول الاول : أن اباد لا تفسخ للزيادة » وهو الاصح ٠‏ لان العقد 
فد جرى بالغبطة فى وفته » فاشه ما اذا باع الولى مال الطفل > ثم ارتفعت 
القم بالأسواق » او ظهر طالب الزیاد:""" ٠‏ فان ارتفاع القمه بحال الى 
ملك الستأحر » واذا ار شم ملك المستاحر لم بعتر ض یا . 

ف - 

۹( انظر : نيابك الطلب فى دراية به المذهب ى ۷ مخطوط ٠‏ 

5 انظر : روضة الطالين ى ه ص ۲ , ومغنی الحتاح ج ۲ 
ص ۳۹۵ »> ونهاية المطلب ج ۷ مخطوط ۰ 

ر۳) انظر : نهاية الطلب ح ۷ مخطوط ٠‏ 

AY — 


القول الثاني : أن للمتولي نقض الاحارة اذا زادت الاجرة » وظهر 
ن يطلب بالزيادة » اذا كان للزيادة وفع > والطالب ثفة > بل ان منهم من 
أوجها على المتونى > وذلك شین و توعه على لاف ؛ الغطه > ولان الاحارة 


رد عل ا ماقم » وهی تو خد شتا ا 


« وآفتى ابن ااصلاح ‏ فسا اذا أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة 
معلو مه » وشهد شاهدان انها آحرة المثل داله العقد ء م اتغير نت الا حوال ٤‏ 
وطرات اساب توحب زيادة احرة المثل ب : انه شين بطلان العقد > وتان 
الشاهدين بأاحرة الثل ٠‏ لان تقو یم التاق ع فى هدة ممتدة 6 ألما مسح 


۳ استمر ت الحال ألمو حودة اله التقويم الى ھی اله العتد > و لسن هدا 
التقویم كتقويم السلعه الحاضرة » ۰ 


وقد انتقد کت من فقهاء الشافسه فتوی ی این الصلاح هذه * قال 
الأذرعي"" : « وهذا مشکل جدا » والذی بقع في النفس : انه انما ينظر الى 
اجرة المثل التى تنتهی الها الرغعات حاله المقستد فى جسع الدة العقودة 
علها » مع فطع النظر عما عساه تحدد + لان ذلك بودي الى سد اجارة 
الأوقاف » والزهد فها * لان الدنا لا قى على حاله واحدة » ٠‏ 

القول الثالث : ان كانت الاجارة سنة نما دوها > لم بتأثر العقد 
وان كانت اكثر » فالزیا ۶ مردودة؟ » أى لم يحب الوفاء بالاجارة ٠‏ 


* انظر : نهاية الطلب ج ۷ مخطوط‎ )١( 
۰ ۲۹۵ انظر : مغنيى الحتاح ی ۷ ص‎ )۲( 
۰ انظر : الصدر الساق‎ (۳ 
۰ ۲۵۲ انظر : روضه الطالبين جات ص‎ )۴( 


- ۸۳ ۰ 


وكأن القائل بهذا يرى : أن السنة مع ما يفرض فيها من تغاير قريب 
مجتمل > آما ما زاد على ذلك موه و + 

الا أن جمهور الشافعة على القول الاول > وهو صحة العقد ۱۰ 
السرة لاجرة المثل » انما هى حالة العقد ٠‏ 

فان کان قد آحره بدون| جر المثل > فان العقد لا بصح > فولا واحداه 
أن الناظر و کل عن وه ربج مه التس ع ٭ فاه ناظر محتاط شى 
تحصل ما هړ الاعط > آب ۳ هو الا حو ول (۲) ٠‏ 
ثانيا : مذهب الحنفية : 

يمكن لا حصر آراء فقهاء الحنضة فى هذه المسألة » فى رآيين 

الرآی الاول : أن الاجارة لا تفسخ بالزيادة عن الاجر المسمى في 
العقد > و لو كانت هذه الزيادة تاحشة ٠‏ 

ووجه هذا الرای : أن اجر الثل يشر وقت المقد!۲۳ . 

حاء ٩‏ فى الاسعاف ما سے 9 ولو استاحر وقفا ثلاث سنين بأحرة 
«علومة هی اجر مثلها » فلما دخلت السنه الثابة > ثرت رغائب | الئاس فز اد 
اجر الارض > قالوا : لس للمتولى نقض الاجارة بنقصان أجر الثل > 


لاله انما يشر وقت العقد ٠‏ وفى وفنه كان المي أجر الثل » فلا بر 
التغير بعد ذلك » ٠‏ 


٠ انظر : نهاية المطلب جح ۷ مخطوط‎ )١( 
1 انظر : المرجم الساق‎ () 
: انظر : حاشية ابن عابدين ج ۲ ص ۵۵۲ ۰ اذ جاء فيها‎ )۴( 
و شاه رو اه فتاوی سمرقتدك . وعليها مشی فى التجنيس لاحب‎ j 
۰ الهدابه م‎ 
٠ انظر : الاسعاف ص 2ه‎ )٤( 


Af 


اثراي الثاني ؛ مؤداه أن العقد يشسخ ٠‏ ويعقد ثانية بالزيادة ٠‏ 

7 1 1 : 0) . : 

وال تی الدر الخار : وهو الا صح * وفى الا شاه : و لو راد احر 
مثله في شیه بلا زيادة احد : فللمتولى فسخها » به یفتی > وما لم پیج 
فله السمی » ٠‏ والظاهر : أن قول الستاجر الاول الزب‌ادة يكفى عسن 


5-0 
حا يف العقدة ا ۰ 


3 ۳ ۲ ۳ خ 5 ۲ 

وقد وضع الحنفه لدلك صودا »م على القول الأ ( : وهده 
القبو د هی 8 

أولا : انه لسس الراد بالز بادة ما شمل زيادة تعنت. » ای إضرار 
من واحد او اثنين > فانها غير مقوله » بل الراد : ان تزید فى نفسها 
كيك الكل ۰ 

ثانما : أن الزيادة يحب أن تكون من نفس الوققا لا من عمارة 
الستاحر بمال له » كما فى الارض المحتكرة لاجل العمارة ٠‏ 

تاتا : انه لا يفسخ العقد بمجرد الزيادة 2 يل يفسخه التولي » 
وان أمتنع بفسخه القاضى * 

رابعا: انه قبل الفسخ لا يلزمه الا المسمى: وانما تجب ال بأدة بعده٠‏ 
تالثا : مذهب المالكية والحنابلة : 

يرى المالكة والحنابلة : صحة عقد الاحارة اذا كان بأجر الثل عند 
عمده ٤‏ ولا یحو زر ويه مطلقا > و لو حدانت ز بادة فا حشة عن أجرة المثل 


ف العقد * لان E‏ الاحارة لازم عن ادج العنه شه 3 والمرتحق شو الاجر 


۰ ۵۵۱ انظر : الدر المختار ج ۲ ص‎ )١( 
٠ انظر : الصدر السابق‎ )۲( 


(۲) انظر : حاشیه ابن عابدین ج ۲ ص ۵۵۱ - ۵٩۲‏ 2 وانفم 
الوسائل : ص ۲ سر ۳ ۰ 


As —‏ سه 


٠ بلزمه‎ 


فمن نصوص الالكة ما قاله الخرثى"''! : « ان الحس اذا صدرت 
احارته باحرة المثل > م حاء شخص یز بد قه » فان الاحارة لا 0 تلك 
الزيادة » فان صدرت اجارته بدون اجرة المثل : فان الزيادة لا تقل ممن 


۱ کی 6 1 1 
أرادها # مهدهج + و بتر کون راء اتل 8 قب الا ارت f‏ # 


ومن صوص الحابله ما جاء في مطالب اولى النهى فى شرح غاية 
المتهى » اذ یقول" " : « ولا تفخ الاجارة حيث صحت ٠‏ لو طلب الوقف 
بزيادة عن الآحرة الأولى » وان لم يكن فها ضرر > لانها عقد لازم من 
الطرفين » ٠‏ 

ومع کون المشهور من مذهب الالکه هو ما ذكرناه » نحد أن شرف 
الدين الحطاب نقل فى رمالته' '' عن الموازية : « انه يحب التفرقة في حالة 
طرؤ الزيادة فى الكراء > بين ما أجر السنة والسستين > وما أجر أكثر 
من ذلك ۰ 


فان كانت مد: كرائه السنه او السنتین : فان العقد لا بخ بالزیادةه 

اما اذا کات مدخ کر اه سنان اكشيرة 9 فهنا سر : فان کان أ 
من الدة بسا : فان العتد ییقی » ولا یفسخ بالزيادة ٠‏ 

آما اذا كان التسقي من الدة كبيرا > في العقد » ۰ 

ويؤخذ على هذا الرای : انه ام سین مقدار الدة االسسيرة التى لا 


(۱) انظر : شرح الخرشی ج ۷ ص 98 ۰ ۱ 
(۲) انظر : مطالب اولى النهي ج ۶ ص ۲۰ . 
(۲) انظر : رسالة الحطاب في حكم بيع الاحباس ص ۲۷ . 


5م - 


يفسخ بها 'عقد ٠‏ اضادة الى مخالفة هذا الراى للمشهور فى المذهب ٠‏ 
موازنة ونرجيح : 

همأ سسق = ٹن عر ص لارا العلماء س سان ۳ ۱ 3 ل لمق عله بان 
لاله والحتابلة والاصح من مذهب الشافسة > وهو رای للحئفة ‏ : ان 
الاحارة لا تقس الزيادة التى نطر! بعد تمام العقد وفى خلاله > ولو 
كانت هذه الزيادة كسرة ٠»‏ شرط ان يكون العقد قد جرى باحر الل »ء 


+ .م 5 2 ۱ : 0 1 1 ۱ 
١‏ - أن الله حال و تعایی شاب أمر نا بالوفاء بالعقود 2 و له ١‏ و وا 


جو 


۳ س ان الو قاء بالعقود بودي الى استقر ار | لعاملات بان الناس 5 یسح 
انشا جنه و خصو مات 1 و هده مین الا مور التي حث الشارع علها 3 و نداب 
البها ٠‏ إذ ان فسخ عقد الاجارة يطرؤٌ زيادة فى الاجر > وخ عقد السم 


بدفم | لغير ثمنا اكر ‏ بودي الى اضطراب فى العاملات ت » لا يأمن معا 
الناس على حار اتهم ٤‏ ولا ستفر لهم حال فى مضار باتهم + 

۳ - ان شعور الناس بامخانة بخ اجارة العين الموفوفة بطرق زيادة 
ی الاجرة بودي بهم الى الزهد فى اجارتها » وفي هذا اکر الاثر فى 
الاضرار بمصالح الو قف 4 والضر ر ممنو ع ۰ 

> - أن العقد قد جرى فى حنه باحر الئل » وتحققت فه الفطة 
لو وف والمصرلحه له ع و لسن فد مطعن لطاعن نقصاه عن ا حر ایل ۰ أو 
المحاباة فى عقده من | قبل التولی لمن هو اقل سعرا مع طليه ممن يدقع اكثرء 


المىحت الرابع 
ق 


مده احارة الو قف 
اختلف الفقهاء فى مدة اجارة الوقف احتلافا كيرا » و کان الاماس 
لهذا الاختلاف ٤‏ و حهات النطر سهم » هو : اعشار مصلحة الو قف » و حلب 
ضاعه وخرابه » وخوف الحاق الضرر به وبالستحقن * 
وكان اختلاف الفقهاء ‏ فى هذه المسألة ‏ يدور حول المسائل التالية : 
الال الا وی : اطلاف مدة الأحارة او جحد دها + 


۳ 9 5 
الساله إلثاننه : مقدار المدة الى يواجر بها الوقف ٠‏ 


وستکلم عن كل سألة من المسألتين » في مطلب مستقل ۰ 


المطلب الأول 


* 


2 
اطلاق المدة و تجد يدها 


3-5 


اختلف الفقهاء فى مدى حرية من له احارة الوفف »> في مدة احارتد» 


هل له ان یوجر الأعان الموقوفة مدة غير محددة » ام بحب ان تكون المدة 
محددة بزمن معان ؟ 
وقد انقسم الفقهاء فى ذلك > الى فربقين :- 
الفريق الاول : بری أن إجارة الوقف لا تصح مطلقة , بل يحب 
تخد يدها بمدة معسه ٠‏ وإلى هذا ذهب حمهور الفقهاء من الشافة( ¢ 
)١(‏ انظر : مغنى المحتاح ج ۲ ص 554 , وقارن مع اسنى 


المطالب ج ۲ ص 5558 ° 


- AA — 


o 0 . 3 .- :‏ مز۳) 
والحنابلة() 3 ومالك © و بعكم متاخر ی | لحنشه + 


8 1 (4) , : أ © ا 
فال الشربني الخطب : « يصح عقد الاجارة مدة معلومه بعی 


دها العین او حرة غالا * لامکان استفاء ا معقود عله 4 * 
ویتقل الحطاب عن الشطی > قول : « يجوز كراء من حبس عليه 
الأعمان أو الاعقاب 3 لعامین ۷ اکثر ی 2 روابه أبن القاسم 4 * 
وذكر هلال فى وقفه : « الاجارة جائزة اذا جره الى وفت 
2( 
موم ١‏ . 
الفريق الثاني : بری حواز إحارة الوقف مطلقا » من غير تقد سر 
للمدة مهمأ طا لت چ وال عدا دهب متقدموآأ ا لحنفه ۰ 
جع ی (۷) ی ره اس ار ار 1 ۱ 1 
وال الطرسوسى کی فتأو نه J‏ ال المتقدمين ھن أصحانا لم هدروأ 
لا حارد الو وف مدة ٤‏ يل حوزوا اجار به مطلقا » ای مد كانت > س وا 
كان الوقوف ضعة او غيرها » ٠‏ 


ومن القائلن بهدا سا من متاخرى لحنقه | ها س + أبو الحسن على 


رم انظر : کشاف القناء ج ۲ ص ۲2۹ > ومطالب اولى النهی 
في شرح النتهی جا 5 ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ° 


ر۲) انظر : شرح الخرشي ج ۷ ص 41 ۰ ورسالة الحطاب ص 


(۲) انظر : الاسعاف ص ۵۲ ے 55 » والفع الوسائل ص ١55‏ 
- ۱۹۸ والفتاوی الخانية ج ۲ ص ۳۳۲ ۰ 


(5:) انظر : مغنی الحتاح ج ۲ ص ۲۶۹ ° 
(ه) انظر : رساله الحطاب ص ۲۷ مخطوط ۰ 
(ك) انظر : انفع الوسائل ص ١18‏ 

(۷) انظر : المصدر السابق ` 


داهم 


السفدي » وایو بكر البلخي > والقاضي ابو علي النسفي + فصار ولم 


الرای الختار : 
والختار والفتوی » هو ۳ عله | الجمهور ل مأ شیم متاخرو 
ا" ن اطلاقی الاحارة فى الو فش لا بحوز ٠‏ 


لاخ نيجه لزه سات التانه ۱ 


و : ن المدة في 30 الوق ادا طالمت ادی ذلك الى اندر 


الو فف وه 6 وبالتالي الى ر بام لمحي (۲) ۰ 


اس 


ثانا : أن أحوال الناس متغيره متطورة »> وقد دو دد ذلك فى أ 


الوفف او ب بنقص منها > فالحمود على احارة طویله الامد بضر باحد 
الاطرافٌ » والقاعدة ١‏ الشرعيه تقول : « لا ضرر ولا ضرار ۲۳۰ ۰ 

ثالتا : أن بطلاق الاجارة قد يؤدى الى أن يتملك الستأجر الوقف 
سول الدة » فتدرس سمه الواقفين » ویتسم بسمة الملكية خاصة فى حال 
کثرة الظلمة فى زماننا » وتغلهم واستحلا ستحلالهم لا حرم الله ٠‏ 
ترچیج الطرسوسي : 

تير أن الطرسوسي - رحمه الله ب رجح ما علمه متقدمو الحنفة : 
من عدم اشتراط تقدیر مدة احارة الو فف > فال : 


إفه انظر : الاسعاف ص ۵۲ ہے لاه . 
(۲) انظر : رسالة الحطاب ص ۲۷ » والاسعاف ۵۲ . 


(۲) أصیل هذه القاعدة هو الحديث الذى رواه مالك والشافعی 
ومحمد بن الحسن وأحمد وغرهم » پلفظ : « لا ضرر ولا ضرار » او بلفظ: 
« لا ضرر ولا اضرار » ٠‏ انظر : آداب الشافعی ومتاقبه لابن ابی حاتم 
الرازي » وهامشه : ص ١١5‏ ۰ والفتح الكبير ج ۲ ص 45+ . 


6 انظر : | تشع الوسائل ص 


٭ ۹ س 


0 واه يحب العمل بأقوال المتقدمين من الأصحاب | ل حمیم الله س 


الاول : لوفور علمهم واجتهادهم ٠‏ 

الثاني : لقربهم من عصر الامام والائمه الاعلام + 

الثالك : لحسن نظرهم وهوة تحر بهم للمسائل التى لم بوحد مها 
زوابه متصوصه + 

الرابع : لان ما قالوه موافق للاصل الى 


روف 3 من أن التادسر ۷ 
تعرف الا سماعا » ولا مدخل للقاس فيا ٠‏ ۱ 


الخامس : أن قولهم لا يخلو » اما ان يكون عن رواية » وهو الظاهر ء 
اولا عن رواية » لکنه موافق للقواعد والفروع والشواهد ٠‏ 

ما البحث عن بان الرواية » فلا قدرة لا عله ۰ لانها نقل » ولم 
نی ۴ ذلك عل روابة منقو له عن الا مام ولا عن ابي بو سف ومحمد + 


ar 


واما البحث عن انه موافق للقواعد والفروع والشواهد » فهو : أن 
بع نافع كبيع الاعان وهو أصلها + وفى بیع الاعان لم يحفظ للتقدير 
أحد من الأصحاب » ولا من أهل العلم » فكذا في بيع المنافع : 
لأنها فرعها » فلا يرد السلم : لاله خرج بالنص > فلا يقاس عله + 

' السادس أن ان زلا وثلنا : ان قول المتقدمين عن تخريج لا عن 
رواية » ققد تأید بموافقة من تال من التأخر بن > وهم الاشباخ الاعلام : 
ركن الاسلام ابو الحن السفدي > وكفى به مؤيدا » وأبو بكر اللخي > 
اندی عا لس فته ی ابی اللسث الخدت عله »© والقاضي ابو على اللسفى 5 
علامة وفته > و الامام ابو القاسم اللخي ٠‏ هه لاء كلهم تو افقوا في القول بعدم 


- ٩۱ د‎ 


القدير »> ولا شك أن لاجتماع الأراء فو ة معسر 5 8 + 
ردنا على راق الطر سو سي : 

ضع عطم التقدير والاحلال لمكانة الطر س.وسى العلمية 3 وان ترق : 
أن مأ ذهب اليه من اسساب التر جح ¢ ۷ سفق مطلقا مج سالك الفقهاء فی 
الدهر و مأ خلو ده وتطوره أ دمر و نه 3 و موا کته لأحوال الناس 3 و تلسته 
لحاجاتهم التشريعية > واعتاره لمصالحهم المعائسة * ومن هذا كانت عضص 
الأحكام الاجتهادية صادرة عن المصالح > فتتغير بتغير الزمان والاحوال > 
كما ان بعضها الاخر كان صادر! عن العرف الذى لا يستقر على حال ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك » فهل من المصلحة ان يبقى كثير من أراضي 
الوقف وبساتنه وعقاراته لا تدر اجارة على أهله الا دراهم معدودات > في 
الوقت الذى ادخل فه للمستأجرين الثروات الطائلة » والدنائير المؤلفة ؟ ٠‏ 
وما ذلك الا لان اجارتها الطويلة قد عقدت منذ زمن سحيق > حث كانت 


ژلایام على شىء كثير من العسر ٠‏ وللدینار فوة لست على ما هی عليه الان 
من الضعف ٠‏ 


ثم الا يستنتج من کلام الطرسوسي : انه لس لمتاخر مع متقدم قول ؟ 
وهدا ما لم يقل به احد من الفقهاء » ولم برد به نص ۰ 


والا قذف بحنهد عمر بن الخطاب س رضى ألله عنه ل ف اسقاط 


حق الم لفه فلو بهم لعز د الالام وهو ته 0 ر ادم الحاحة الى تألفهم 3 وقد 


مات رسول ألله حصبی أيله عله ه 


نه وسلم - وهو يدقع لهم * وما احتهاد عمر : 
الا عن اعتار المصلحة وتمدل الأحوال ٠‏ 


AY د‎ 


و لش حالف الائمة | الحتهدون كثيرا ۰ من اجتهادات | احا ره 
والتابعين ٠‏ وهدا هو الامام ابو حلقه ب رحمة الله س د یقول(۲) : اخذ بکتاب 
لفان لم اجسد :یس مول الا مل اه سم فان ل 
أجد فى کتاں الله ولا فى سنه رسول الله صا ۱ فى الله عليه وسلم - 
قول اصحابه ۰۰۰ اد قول من شت مهم وأدع من شت شم » ول 
اخرح من قولهم الى قول غيرهم > فاذا انتهی الامر الى ابراهم ( التخعي ) 
والشعبي واین سبرین وعطاء وسعد بن السب ققوم اجتهدوا > فاجتهد 
كما احتهدوا » ٠‏ 

وكيف حالف كير من الفقهاء اراء امامهم الذى يقلدونه » فكان لهم 
دای غير الراى » وفتوی غير الفتوى ٠‏ 

و کف كانت الفتوى فى کر من المسائل عند الحنشه عا رای ١‏ 
نو ست او رای هجرد 4 و هدا عن رای الامام ای حنفه ۰ و مشروعه 
الوقف من هذا القسل ء 

ثم لنا ان باعل : هل هنا دليل قلى او عقلى ينص على ان متاخرا 
لا يمكن ان برقي فىالعلم والفهم والتخریج الى ما وصل الله التقدمون ٠‏ 


خاصة وان ٠‏ الأاحخلاف هنا اما هو اختازاف عصر وزمان » لا اختلاف صحة 


وأخيرا تقول : ان الطرسوسي نفسه قد خالف هذا الرأى الذى 
جاء به »> حين خالف ابا پوس فى جواز الاستدال ٠‏ 


(۱) انظر : تاريخ المذاهب الاسلامية : للشيخ محمد ابو زهرة : 


- ٩۳ 


في الوقت الذى قل فيه رای ابى بوسف فى الحواز ۲۲ : جا 
الطرسوسي فابدی رايا منافضا لرایه معللا اياه بالصلحة > واختلاف الناس 
في التقوی والطاعه » فقال"" : فالاولى للحاكم الحنفى سد هذا الباب 
دالحملة ء فانه اذا تح يدخل منه عله الدخل > ويثقل عله من لا يقدر 
على دفعه ورده و بالله | لمستعان » - 


فأى فارق بین هذا > وبين أن يرى التقدمون ان لا ضرر على الوقف 
من الاجارة الطويله المطلقه » نظرا لاستقرار الاحوال » وطسعه العاملات 


في عصرهم > ثم ياتي التاخرون » فيرون تمدل الاحوال > ومدى الاضرار 
التي مها الا حارة الطويله الو فف 4 فشتر طون اعد یر ۰ 


١١556١58 انظر : انفع الوسائل ص‎ )١( 
۰ ۱۲۱۵ انظر : المصدر السابق ص‎ )۲( 


35 € 


المطلب الثاني 


3 
مقدار مدة اجارة الوقف 


اذا كنا فد رجحنا قول جمهور الفقهاء القائلين باشتراط تقدير مدة 
الا سار ه للو وت » قلانك نا ب علد ا مقدار هذه المدة - من التفر فه 
بين حالتين : 
الحالة الاو : أن يسترط الواقف مدة الاحارة : 

فاذا اشترط الواقف فى صك وففته مقدار المدة التى جر ها 

مين لوقو ا اعد ر شرطه ۱۰ اذ لا بحوز مخالفة شرطه الا للضرورة ۰ 

فال ۱ سى البخطب(" ' : داذا شرط الواقف أن لا يوجر وففه 
الا سنه أو رها ناله تت شرطه على الاصح » ٠‏ 

وجاء في شرح غاية اللتهی ما نصه" : « ويحب العمل بالشرط في 
عدم ايحاره » ای : الوقف > أو فى قدر مدته - ای الایحار ‏ فان شرط أن 
لا یوجر اكش من سئة » لم تحز الزيادة عليها * لكن عند الضرورة يراد 


كشاف القتاع : 01 * انى اسک ج ۲ ص 555 . ورساله 
الحطاب هن ۳۱ مخطو ط . 

هله انظر : مت الحتاح زاس ۳۲ مص ۵ ۷۳ ۰ 

(۳) انظر : مطالب اول النهی : ج 5 ص ۲۱۵ ٠‏ 

(5) انظر : الاسعاف : ص ۵۲ ۰ 


ولا شتا منه أو أن ر ید قعه مرارعه 3 أو أن لا يماهمل على ما شه من 
الاعحار > او شرط أن لا يؤجره الا ثلاث سنين ثم لا يعقد عله الا بمد 
اشصاء العتد ۱ الاول بت كان شر طه معتر | > و۷ حور معخالفتة » + 


0 : ۱ . 

رول 5 أ معا ۹ از میا له برد الواقف ره ۰ 

وال ۱ بن عابدین! 5 ب عند استعر اضه للسائل التى يحور مها ميخالفة 
شير كل الواقئف ل : « الاه : شراط ان ۷ بو حر و وه اکثر من سنه ع 
واللاس لا برغون فى استلجار سنة » او كان فى الزيادة نفع للفقراء 
فللعاضی ادا لفه دون الناظر چا « 

غير أن الطرسوسي قد ذلك بما اذا استتناه الواقف > فان لم بستئنه 
۷ سحو ار حار به ای شرطه 3 فقال 2 : 


3 7 


د وان اجر متولی الوقف دارا موقوفة او آرضا موقوفة أكثر من 
سنه » فان كان ال اه قفا شير مد أن لا يؤاجر أكثر من سسنة » والناس لا 
برشون فى تارم نة »> و کانت اجارتها اکثر من سنة آدر على الوقف 
وا - : لا نجوز اجره نه | كثر هن , سنه * فان كان قد شرط ان لا يواجر 
اکثر من سنة ا لا اذا كان انفع للفقراء > فحلثذ يحوز اجارته اكثر من 
سئة اذا رای ذلك خرا» ٠‏ 


لان الحاله التى اسرتثناها ۱ قب داخله فی شر لله ایشا + فاحارة الو فف 


۰ ۵۲۸ انظر : حاشية ابن عابدين ج ۳ ص‎ )١( 
٠ انظر : المرجم السایق‎ )۲( 
. ۱۹۵ انظر : انفم الوسائل ص‎ )9( 


5 


اثر من سنه فى تلك الحاله موافقة لشرطه ۰ 


من صو س فقهاء المالكة هأ سخا ء فی رساله العحطاب ٤‏ حث يقول"): 
« ان الواقف اذا شرط أن لا يوجر الوقف اکثر من سنة مثلا » وخرب 
الوقف © ولم بوجد ما يصلح به » وار اد الناظر ١‏ و الستحق للوفف احارته 


السنان بمقدار م عرز به - هل يمع من ذلك ٠٠٠٠٠٠١ ٩‏ یکون حكم 


هذه المسألة : حكم ما اذا شرط الواقف ان بد و بتر لد 


e 


| علته بمناهم | اهله > . 
أنه لا شع شیر طه ۰ کی تصوأ على ذلك ٠‏ 
وعللوا ذلك : بانه يودي الى بطلان اصل الوقف > وما كان كذلك 
عن الشروط نه بو فی به sf‏ # 
5 0 ۱ م ۲ ۹ ۱ 1 ۰ 3 
وفی فقه الحنابلة”'' ما جاء في کشاف القناع"۳ : « فاذا شرط أن لا 
بو جر ار من سنه : ۰ نز الز يادة لها 3 لکن ا الضر ورة یز اد 
ها #4 ۰ 
ومن أ قوال الشافسة » ما جاء فى اس نى المطالب > حسث بقول(۶) 


« وافتى ابن الصلاح : بانه اذا شرط ن لا يوجر 5 راهن سنه » ولا بو رد 


عقد على عقد فخرب > ولم تمکن عمارته الا بایحاره سنون ب : بص ايحاره 


سنين بعقود متقر فه > لان المع يفضي الى تعطله » وهو مخالف لصلحة 
الوفف » ۰ 


(۱) انظر : رسياله الحطاب في حكى : بيع الاحباس ص ۲۱ ۰ 


(؟) انظر : المسائل المفيدة ص 81۰ - 81۲ ۰ وشرح غاية المنت 
ج ٤‏ ص ۳۱/۳۱۵ . 


(۳) انظر : کشاف القناع ج ۲ ص ٠ ٥١١‏ 
)٤(‏ انظر اسنی الطالب شرح روض الطالب ج ۲ ص ©1360 


¥ 


ومن هده اللقول > شين لا : ان حمهو ر الفقهاء على حواز مخالفه 
شرط الوافف اذا صد مدة الاجارة بزمن ىا يرعبي الناس قه » والحمود 
یه بعر ص الوقاف الخراب > او هو ت مرچ اہی لاو وف او الو قوف علبهم ۰ 
و الفتهاء همأ أحازوا میاه شرل الو اقف للضر و ره او الصلحه + 


۲ . ۰ ۹ 3 3 
الا انهم يرون ال : الضرورة نشدر قد رها ۰ 


یجب عدم تعدى جدود هده الم وه ره وذلك : لان ا شم و ط بحب 


تا 


الوفاء بها ادت الى الاخلال بالقصود الشرع ”° ۰ 


الحالة الثانية : أن لا يسترط الواقف وقتا للاجارة : 
اذا لم یشترط الوافف مقدار! مح ددا لاحارة وففه » فقد اختلف 
الفقهاء فى ذلك اختلافا كيرا وذلك على النحو التالي : 
١‏ داي الحنفية : 
اختلف تتهاء الحنفية فى هذه الساله > ولهم فها سعة أقوال : 
القول الاول : وهو قول الشیخ ابو القاسم البلخي(۲) :ب إنه لا 
بحوز اجارة الوقف اکثر من سنة > مهما كان نوع الوفوف» لاله اذا طالت 
الأحارة أدى ذلك الى تملك الو وف واندراسه * وتغلب أهل الظلم 


والفسق لبه ۰ 


7( ( نظر : الصدر الساق ٠‏ #محذ|ا النه, شو فقأعدة فقهية ممنية 
على قاعدة احرى هی « الضرورات تبسح المحظورات » ۰ 

(۲) انظر : شرح غاية المنتهى جا ٤‏ ص ۲۱۵ . 

7( انظر : الاسعای ص o‏ * 


AA -— 


القول الثاني :سس وعو رای الشيخ ایی حفص البخارى(١)‏ ب ومؤداه: 
جواز اجارة الضاع ثلاث سنین + فان اجر اكثر من ثلاث سنن : اختلقوا 
مه » فال 5 شر مشایخ بلج : لا جوز + 

وفال غيرهم : يرفع الامر الى القاضي حتی يطله » وبه أخذ الفقمه 
أنه اللست ٠‏ 


یر 7 

القول الفالث :س يجوز في الضیاع ثلاث سنن ولا يوجر غيرها إلا 
مله والحدة +٠‏ وهدا هو المختار تلفتو ی عندهم : لان الر عات فی الصاع 
لا سه در أذا اتشعيت المدة عن ذلك » و فى عر ها ۷ ضر و رة الى الزيادة عل 
السنه فتقد بها ۰ وبيذا قال ٣‏ وس ا , 
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الدار والارضص > أذا الاقف قد شرط أ ی ۳ ور سنه ۰ 
و بهد! قال اة ایو اللسث 5 ۳(۱) ۰ 


القول الخامس : ذهب فريق من فقهاء الحنفية : الى جواز اجارة 


لوقف اكثر من ثلاث سنين > ولكن لا شغي لاحد ان يفعل ذلك » فسان 
فعله : حاز » ولک ن للامام ان ۽ سطله ۱ أدا رای وه ام ضر ارا بالو وف + 


و ود اختلفت عارا ت الحنفة فى هذا » ولو انها تؤدى الى حل واسد: 
وید وش القاضي | و النسفي + ٩‏ شغى للمتولى أن يواجر اکثر هن 
ان سنن > ولو نعل : حازت الاحارة وس ۰ 


۲ انظر : المصدر السات ق ص 55 , وحاشیه ابن عایدین ى‎ )١( 
YY یں 4 , والخانية د ۳ ص‎ 


(5) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص 5:ه . 
حرق انظر ؛ الاسعاف ص ¥ — Û‏ , والخاضة 3 ص سا 
(5) انظر : الخانية ج 5 ص ۳۳۳ . 


۹۹ س 


وقال الخصافی"* : الواقف اذا أجر الوقف اجارة طويلة » فسان 
كان یخاف على رقتها التاف يسبب هذه الاجارة : فللحاكم أن سطلها ٠‏ 

و وال الشمخ ابو لا سم اليد ۱۲۲ لا جوز اجار د الووف اکشر من 
سین 4 ۷۱ من آمر عارص بحتام الى تعيحيل الاحر 5 يحال من الا حوال ۰ 

وقال الققة او نکر الىلىخى Yb ١١‏ أقول بقساد الا حارة مدة طو یله » 


لكن الحاكم يلثار فها » فان حصل للوتف بها ضرر ابطلها ٠‏ وهكذا قال 


القول السادس : اذا احتاج الناظر أن پواحر الوقف اجارة طويلة . 
فا لوا : قالو حه شه ان بعقّد عقو دا متر ادفه * كل عقد سنه > ويكتب ني 
الصك : استاحر فلان بن فلان ارضی كذا » او دار كذا لان سنة لان 
عقدا » كل عقد عل سنة بكذا » من غير ان يكون عضها شرطا في بعض › 
تیکون العقد الاول لازما : لانه ناجز » والتالى غير لازم : لانه مضاف(؟) ۰ 

ولنا عل مسرن | القول ملا حتلتان : 

اللاحطة الاو : أن هذا الرأى لا يخر عن رأى القائلين بعسدم 
جوا أحارة الو قف اکثر من :سمه ۰ و هو طاهر 3 

الملاحظة الثانية : أن قولهم هنا : ان العقد لازم . والثاني غير لازم 
لانه مشاف ‏ فه نظر ٠‏ فقد ذكر شمس الالمة السرخسي : أن الاجارة 

الضافه تكون لازمه فى احدی الر و ید سن © وهو المح . 


(۱) انظر : الخانیه هامش الهندية جح ۲ ص ۲۳۳ 
(۲) انظر : الصدر السابق > والاسعاف ص 5ه ٠‏ 
(۲) انظر : الخاضسة د ۲ ص ۳۳۲۳ ۰ 


(5) انظر : الخانية : ج ۳ ص ۳۳۳ ۰ والاسعاف 


۱ صي 2 ۵ ۵ و 
وحاشيةه الجن غا ید دن Yu‏ صر ٩‏ 5ج 


(5) انظر : الخانية : ج ۲ ص ۲۳۳ , والاسعاف : ص ۵۶ ۰ 


سید ۰« سب 


القول السابع : اتفق الحنفية على جواز اجارة الوقف مدة طويلة 
ادا دع إلى ذلك ضرورة » وكانت مصلحة الوقف حابس ذلك ء» 

وقد حدد صاحب الاصعاف حالة من حالات الضسرورة فقال(۱) : 
د دار لر جل ويا موضح و یف سمقداز مت داد > ولسى 5 ايلب ال متو لى ی 
من عله الوهمف » واراد صاحب الدار إن 3 ه ملة طویه » فالوا : ان 
كان لد للت 5 تيع اسه أى أن و قوف ل مڭ ! بق اد عطم لا بیجوز 


ای ر الال الرقف . 


f 7 j 
3 35 38 اص‎ 5 5 EE ۱ 8 0 أ‎ 
550 ف فاك اليه / حاززت احار يك میب ت طويله 4 * وه‎ ١ u الل لم‎ 


حاله من حالات الضرورة ٠‏ 


الرآي الراجح : 
سس ٤‏ شد و ۷۱ و ال 00 جح من خن الححة و الدلبل * وت سلما 


ی 


في هذه الساله له » ولم . بکن وال ال ای 


»دادن وان + ومن مده ا زاوية فاننا ری : ن الراجح من 
هذه الاقوال ‏ نظرا لذلك ما قاله الشسخ ابو حفص 0 
في الضباع جائزة الى تلان سین »لاه مصلحة الوقف فى ذلك > وفی غير 


الضاع لا تحوز لاكثر من سنه واحدة * الا اذا كانت المصلحة فى الضباع 
ٿي عدم احار نها ثلاث سنين ٤‏ وق غير الصا الصلحه فى حوار امار نه 


المر من سئة ٠‏ 


0 07 1 ۳ 3" ۱ ۳ 8 سیر . 
هد بنى الشبخ ابو حفص رايه هذا على المصلحة © ولم بت لماي 


e. 


1-9 # 
سیب 


مقدار مدخ الأحارة آمحکیا تشد جر به التصرف شه تقسدا شد ددا 3 05 حعلن 


)١(‏ 'نظر : الاسعاف : ص 05 ۰ وراجم الفتاوى الخانية بهامش 
الهندية : ج * ص ۲۲۲۸ ٠‏ 


س اء ب 


فها شتا من المرونة التى قد تقتضبها مصاحه الوت ۰ 

وقد رجح ابن عابدين هذا الرأي > فتال! 0:1 وما علم : 
شها تمانة أقوال » ذكرها العلامة « قنالى زاده » في دسالته » آحدها : ۳ 
المتقدمين : عدم تقدير الاجارة بمدة » ورجحه في انفع الوسائل * والفتی 
به : ما ذكره الصتف إى القول اذى رجححاه ‏ : خوفا من ضساع 
لوقف ١٠٠ء٠٠‏ لان المدة اذا طات نوّدي | انطال الوقف » فان من راه 
تصرف ها تصرف Yl‏ على طول ۳۷ رطلنه الا ¢ * 
۴ س راي الشاقعه : 


بعس ر فقياء | افد من اكثر الففهاء و سعه ی هذا الاب 
يفرقوا فى الاحارة بين الوفف > والملك ت المطلق ۰ فك تما آن المالك حر 


1 
م 
مقدار مدة أحارة ملکه 3 وکذا امن له حق احارة الوقوف 3 


واذا سكت الو اتف عن سبحدید مدع لا حارة و قفه 3 بان سم يشترط 
مدة معينة للاجارة » اجازوا : أن تؤحر العين الموفوفة مدة معنه تبقی فها 
العين المؤجرة غالا ۰ لامکان استفاء العقود عله ٠‏ 

واذا كان الضابط العام فى تحديد مدة الاجارة » هو : أن شقى ال 
المؤجرة غالا > فا هم يالو : ان اطر جم في تحدید المدة هذه لاهل الضرة > 
اذ لا توقف ده ٠‏ 

و للشسافعه قی حل راہ ام الى جور احارة العن الموقوفة مها 3 
أقوال ثلانة » تختلف باختلاف طسعة العين » ونظر آهل الخرة : 

القول الاول : يؤجر الدار والرقيق ثلائي سنة + والدابة عشسم 
سال والثوب سنه او سسا 5 م بلق به ع والار ضص مائه سه او اکثر + 

(۱) انظر : حاشیه ابن عاأندین ج ۲ ص 05۹ ٠‏ 

(۲) انظر : مغني المحتاج ج ۲ ص ۳٤۹٩۹‏ ' 


سس ۲ ب 


القول الثاني “ل وهو مواق لا عليه الحتفية ”ب : إله لا تسح احار ته 
۷ کثر ۳ سنه و لاندها ع ایحا یه ها .+ 


۳ ل راي الالكية : 

المالشة س اعم بل نم 5 يقد ؤل احار و الو قف 5-5-5 مله 7 اد انهم 
يشر قون في ذلك بين ما اذا كان الوقف على قوم معنن ٤‏ او غير معنن › 
وبين ما اذا كان الوقف عامرا » و خرابا » وبين ما اذا كانت العين أرضاء 
و دارا ٠‏ ولكل صودة من هذه الصور که » على الحو اتالي : 

الصورة الأول : أن کون لوقو ف عليهم معینین 
والعين عام, ره * فللمالكة ی هدن الصورة OR‏ : 

القول الاول : ل وعو الشهور ‏ : جوازه لسنتين » وهو مقتضی 
دارم ان الحاجب 3 وان عند السالام 3 والشمسخ خدل فى نو ترسحه 3 وان 
عرفه * ولثلاث سنن » وهو مقتضی کلام الشبخ خليل في مختصره و کلام 
شم انجه ۰ 

1 م ۳۸ . : 5 

قال الخرشي” : « ان الووف ۱ ذا كان على فوم معان وأولادهم > 
فان الناظر عله > لا بحوز له ان بکری اكثر من سنتین ونحوهما » + 

ولعل عارة الخرشي توحي بجواز الزيادة على السنتین - كما هو 
'لشهور في القول الاول - بدلالة حرف الکاف فی فوله « كال ستتان » 


الا ان هذا لسن لازما بالضرورة ٠‏ وقد صرح بذلك العدوی فى 


(۱) انظر : الصدر السابق ٠‏ 


(9؟) انظ : رساله الحطاب في بيع الاحباس ص ۲۱ مخطوط . 
(۲) ار : شرح الخرشي ج ۷ ص 98 ٠‏ 


س ۳ ۱ له 


(١ . 20‏ وله كالسنتئ ) كان شغي للمصنف 


اسقاط الکاف ۹ وال اشطی : احور كرا أء 0 سجس علسه ربع ې الاعنان 
الأعقات لعامئئ يك أكثر فى روا به ابن ۳ القاسم ¢ بك الا 4 كما أفاده 


حاشته على الخر شي > فقال 


8 خی 2 
"و ای + ¥ و ۰ وا لخاقی اس فصا سه 1 اف 


القول الثاني : جوازه لاربع سنين , وهو ما نقله ابن عبدالتسلام( )۰ 

الصورة الثانية : أن يكون الوقوف عليهم معيتين ؛ والستاجر ممن 
سوف توول الله العين المؤحرة »> والعين عامرة ٠‏ فللمالكة فى هذه الصورة 
او ال ل تایه : 

القول الاول س وهو المشهور ‏ : جوازه لعشر سني , وهو قعل 
الامام مالك ب رحمة الله س » 


(f) 


فقي رسالة الحطان ما هه : « فان اکر بت الدار الموقوفة لمن 


مرحعها له > قانه یحور فهأ العشر سنین وندوها »> اجه الصر ر ها : لان 


وقد اكترى مالك ب رحمه الله داره المحسة عشر سئين > وكان 

القول العاني . حواره لخمس سنس > هو قول ان الماحشسون على 
ما نقله ابن عرقه عن ال لنيعلي > و شل الشسیخج خلل في توضحه حواژه لار 
سلين وخمسن وهو الدى رایته عنه في النوادر ٠‏ 

القول الثالث : جوازه لعشرين سنة » وهو قول آشهب فى العتيبة 
لى ما نقلة این رشد » وخمس وعة ون سنه على ما قله عله المنطى ٠‏ 


(۱) انظر : حاشیه العدوی جح ۷ ص ٩٩۹‏ 
(۲) انظر : الصدر الساق ۰ و رساله الحطات ص ۲۰۱ ۰ 
09 3 : رساله الحطاب ص 4 * 


~e 


الصورة الثالئة : أن يكون الموقوف عليهسم غير معينين كالفقراء 
والرضی > أو الساجد وغر‌ها من الحهات العامه ۰ وان للمالكة فى هذه 
۹۹ 
الصورة فولين : 
القول الاول : يجوز للناظر ان يكريه أربعة آعوام ٠‏ 
قال | اي د تان كان على رم غير معنین كالفقراء 
بحوز له أن به اکثر من ذلك ب الصسوره الاولى ‏ کالار عة أعوام 
ونوسا ٠‏ 
وتعقب المدوي ۳" قول الخرشي : كالاربعة اعوام ونحوها > فقال : 
« الحو : سنه » فالحمله خمس سین » وهذه طريقة حری بها عمل قضاة 
فرطه على ما قل ابن مزین ٠‏ 
والدى ذكره! لواف : أن الدى استتحسنه فصان قرطية : کونه لار بس 
ا أي راسه بطول مکثه بد مکتر ي ۰ 
من المعلوم : أن ما يقوله | مواق يقدم على ما يقوله غيره > فعله : 


ماسب ذف « وه :200 . 


القول الثاني :ب وبه قال ابن عبدالسلام - ومؤداه : انه اذا كان 
م الفقراء و شبههم » شغي ال جوز اوسح من هذا الاحل د اي الار بعة 
اعوام - اذ لا يسقى فى ذلك سوى ١‏ نهدام الدار > وهذا الاحتمال لا يمم 
من طول الاجل فى الدور ٠‏ 


(۱) انظر : المصدر السابق ص ۲۸ - ۲۹ 

(۲) انظر : شرح الخرشی ج ۷ یں ۹۹ہ ۰۱ 
(9) انظر : حاشیه العدوی ج ۷ ص ٠٠١‏ .۰ 
)٤(‏ انظر : رسالهة الحطاب ص ٠ ۲٩‏ 

(ه) انظر : حاشية العدوی ج ۷ ص ۷۰۰ ۰ 


س ۵ * ابه 


مذ عش ین عاما > كراء بقمة مه رض الحسن ین عاما ی يي بي 


دارا » ولس الحسن مها على معان > بعد ان بذل فها مكتريها عوضا 


الصورة الرابعة : أن تكون الع المؤجرة - فى کل ذلك دارا ۰ 
قاذا کات على قوم مین : حازت احارتها لاقل من عام “> ولا تجوز لعام + 
وان كانت على فوم عير معسان : احار ها لا تثر من عام ۰ 


( 


قال العدوي : « واما الدار : مفصل صها » فاذا كانت على غير 


معان : قلا تكرى کر من عام ٤‏ دام اذا كانت على معين فلا تكرى عاما »۰ 


وفد سوی | سوقی!" في الدار ‏ بين ان تكون على معين او على 
مر معان » فقال هقی کن در | : فلا تؤاجر أكثر من سنة » كانت موقوفة 
على معبنين او على عيرهم » ٠‏ 

الصورة الخامسة : انه تقوم ضرورة الى أن تحر العين الموقوفة 
لا کثر مما تقدم > كما لو آنهدم الوقف > ولم يوجد ما صلح به : شحوز 
إن بو حر السنان الكشرة * شم ط اء ما ١‏ انهدم ۰ 


وال الدردیر !۶ + J‏ و محل ذلك ب ای مأ قدم ع صو ر س ست م 


تكن ضرورة تقتضي الكراء لاکثر مما تقدم : كما لو انهدم »> فحوز کراژه 
ا یی به ولو طال الزمن : کین عا او أزيد يدر انض 
الصرورة > وهو خير من ضاعه واندراسه ء 


٠ ۲۹ انظر : رساله الحطاب ص‎ )١( 

59 انظر : حاشية العدوی : ج ۷ ص ۱۰۰ . 

(۲) انظر : الدسوقي مع الشرح الكبير ج ٤‏ ص ۹5 . 
(2) انظر : الرجع السابق ٠‏ 


س + س 


: س رأى الحنابلة‎ ٤ 

مذهب الحابلة كمذهب الشافعة : في التوسعة فى ايحار العين 
اودوع » عند ٠‏ عدم تسحدايد مدة الااحارة ٠‏ الا ان فو اعد المدهب تعطی الحق 
ن له الحق فى اجارة الموفوف » أن يؤّحره المدة التى يراها » مهتديا بدلك 
ومتقيدا بعض الضوابط التی لاید من مراعاتها فى هذه ۱ الیحاله : 

الضابط الاول : مراعاة العرف فى إجارة الاعيان » على اختلاف 
انواعها وطرق الانتفاع بها ٠‏ كالدور > والبساتين > والاراضي الزراعة ٠‏ 

وذلك لأنهم يرون : أن العادة الستمرة » والعرف المستقر فى الوفقف 
يدل على شرط الواقف(۱) ۰ 

واذا كان الاصل ار ن وات برعب فى بقاء العين الموقوفة > ولا يزول 
رسمها ل : فلاید من مراعاة هدا الاصل بعدم اجارة الوفف مدة یسح 
معها كانه > وتندرس معالمه > وتضیع مناقعه ٠‏ 

والضا بط الثاني : أن رلحنابلة آجازوا مخالفة شرط الواقف عند 
بحدیده مدة الاجاري اذا كانت هذه المخالفة » اتضتها ضرورة > او لتحقق 
مصلحه راحيحة للو وف ٠‏ 

اذ القاعدة عندهم : أن الشروط انما يلزم الوفاء بها اذا لم تقض الى 
الاخلال بالمقصود اشر (۳) 1 

ففى شرح المنتهى ما نصه ۳" : ويتحه : أنه يحب العمل بالشير 
م يحتج الى زيادة على القدر المشروط ‏ آما اذ | احتیج بأ طفع اه 
الموهوف ولم بمکن تعميرد الا بذلك > حار 


(۱) انظر : الفواکه العديدة فى السائل الفيدة: ج ۱ ص ۰55۲ 


(۲» انظر : شرح غاية النتهی ج 4 ص ٠٠١‏ , وکشاف القناع 


(9) انظر : شرح غاية النتهی ج 5 ص ۳۱۵۰ 


س ۷ ها 


واذا كان الامر كذلك > من جواز مخالفة شرط الواقف للمصلحة 
- فانهم اجازوا اجارة الوقف اجارة طويلة » اذا كان فى ذلك مصلحة 
لوقف . 

و بدا شول العامة این العم ب عك رده القول سحو ار میا لفه شر ط 
الواقف ما نصه""" : « فلا يحل لفت أن يفتي بذلك » ولا حاکم ان یحکم 
١‏ » ومتی حكم به لقص که اللهم الا ان بخون فد مصلحه للو وف : 
بان يخرب ويسطل نفعه > فتدعو الحاحة ا مدة طويلة بعمر فها 
تباث الاجرة > فهنا یتسین مخالفة شسسرط ال و افق : تصححا أوقفه > 
واستمراراً لصدهته » ٠‏ 


ما بتر نب على احارة الوقف لأكشس من ن المدة المقدرة : 


اذا ج الموهوف اكثر من المدة الفدرة عند الذاهت المختلفة' » فهل 
شال : ن الاجارة غير صحححه کل | المدة » آم فى ال ازاشد فقط ؟ 

الطاهر عند الحنضه : انه انما يفسخ العقد فى المدة الزاندة 
- فقطا ‏ على الثلاث سنين > اذا كان الأحور ضيعة » او على سنة ان كان 
عيرها ٠‏ تفربعا على الرای الراجح فى مذهب الحنضة فى تقدیر المدة ٠‏ 

وذلك سط من اصل الحنشه : في أن العقد في الاحارة يقدر 
حكما عند حدون کل منفعه ۰ لان امنافع تقدر وفت أ لعقد حمله » و برد 
العقد عليها > حتی جعلو' أن الاجارة تنفسخ بالاعذار الظاهرة » وتستحق 
المدة © واا بطهر فما هی مها ٠‏ لا ند العذر تعدر | المضى ه في الاقى من 
ادد 3 لحصول العدر 3 فتعذر أن اشدار العقد عل حدوث کل مقعة ۰ 


۳ ۰۰۰۵0 


(۱) انظر : آعلام الوقعین  :‏ ۲ ص ۲۲۱ 


سب ۱۰۸ 


علهذا قالوا : بان الاجارة تفخ فسا بقی من الدة ء 

ولو كانت المافع تقدر موجود: عند العقد : لا جاز أن يقال هذا ٠‏ 
لان فيه تفریق الصفقة على المؤجر > وهو بتضرر بذلك © فلا یحوز ۰ 

ومسألة فسخ الاجارة فى الوقف فى المدة الزائدة » تسه هذا من 
حيث انه تعذر الضی في شة الدة ٠‏ لان تصرف الناظر على الوقف وولايتهء 
كل منهما مقد بشرط النظر * فما كان أنظر للوقف : فعله وما كان 
ده ضرر على الوفف لا پعتتر 'نصرفه فى حق الوقف > وهذا قاس على 
ما قالوه : من أنه اذا أجر بدون أجر الثل : لا يجوز ٠‏ واذا عقد عله 
من بخاف تغليه على الوقف : لا يجوز * 

وهنا للا كانت المدة الزائدة مظنه الخوف على الوقف > وانه یتضرر 
بها : زالت ولایته على الوقف عن التصرف فيها » فتعذر أن يقدر هاا 
أله عافد حدوث منفعة ٠‏ لان ما تعدر من حبث الحققة » هو متعذر من 
حسث الحکم » تموت الستأحر : فالسوت تعدر العقد منه حققة وكذا 
حكما » فتعذر المضى » فاستحقت الاجارة الفسخ كما فى الاعذار > وثمة 
لا یظهر عمل الفسخ فى كل المدة » بل فى باقها » فكذا هن , 

ولا يقال ابراد على هذا : انه ان كان كذلك فانه ینغی ان 
تنسح اجارة ناظر الوقف بموته * لاله تعدر العقد من حجهته عند حدوث 
كل منفعة > فتعذر الممى > فاستحقت الفسخ ۰ 

لا الحنفية پقولون : ان ناظر الوقف نالب عن الفقراء فما لهم 
النفع فه والمصلحة > فما كان من تصرفه أنفع لهم أمضى » وما كان فيه 
ضرر لهم بسح * وبموته : لم يحصل الضرر لهم » شابه الو كل 


وأما هنا : فان الضصرر شى مله > وانده الراسده مظنته > برد 
عله تصرفه فه خاصة »© لا هما لا ضرر فه > وهو الثلاث من السنين في 
الضباع » والینه في غيرها ٠‏ ۱ 

هدا على الراى الراجح من مدهب الحنضه ‏ وهو ما عليه الفتوى س 
من هیر میلس و الو فف سنه للدار 3 و لات سسان للصماع # فر عناه عسل 
0 فی یف الاحارة ٠‏ 
9 نكن مرو ۳ 3 ايد أن اللا زر 9 ۹ سم 5 + 

, ۳ تار N o, ONY‏ : ا 

وال القاضي ۳7 على النسفى ٠‏ | لا بيعي للمتولي أن يواجر 
كثر من ثلاث سنن > ولو فعل : حازت الاحارة وصحت » ۰ 


٩‏ ی 


ومثل هذا هما قاله ابو بكر محمد بن الفضل : « 5 ل اقول شساد 


وهدا ما عله الالکه ٠‏ فقد ذهوا : الى ان المؤّجر اذا كان الناظر 
الستحق > فان ازا الى امن الاجارة عنا قدروه : لا تقتضي فسخ 
الاجارة » تقلا عن ابن القاسم » ٠‏ ۱ 

قال الدردیر : « فان آکری اکثر من ذلك : مضی ان کان ناظر! وله 
فسخ قاله ابن القاسم » ء 
من له حق طلب الفسسخ ف الدة الزائدة ؟ 

بعد أن تشرر : أن لراك الر حح » هو : ان الفسعم لا يتناول جمح 
مدة الاحارة > بل يشاول المدة الزائدة عن المدة المقررة س بقى سان معرقة 


(۱) انظر : المر جع السابق ص ١95‏ ۰ 
(؟) انظر : الشرح الكبير بهامش الدسوقی ج ٤‏ ص ٩٦‏ 


مس + ب 


من يطلب هذا الفسيخ في المدة الراشد:ة من القاضى ٠‏ 

هل يقال : ان الذى يطلب الفسخ هو الناظر ؟ 
أم يقال : انه المستأجر ؟ 

أم أنه لا يفتقر الى طلب احد > بل اذا دخلت المدة الزائدة في 
تقد الا حار نفسیخ الا لاحارة د مها ۳ الدخول » العدر اللاهر ی الدى 
لا يحتاج فيه إلى فسخ الحاکم ؟ ٠‏ 

ام أن ذلك مفوض الى رای القاضي > بمعنى : ان ينصب شسخص 
شدعی بال 5 ؟ 1 

وقد رجح الطرسوسي القول الاول > حيث يقول""؟ : « الظاهر أن 
دلك لناظر الوقف » ولا يمنع منه كونه .هو الذى باشر العقد » ولا یخون 
هذا تتافضا منه ٠‏ ما فال اصحابنا فى الوصي اذا باع مال الصغير نسم 


أنة ع بعس قاحس : سسمح دعواه 3 وأقدامه عي لى السع 0 مم دعو ی 
الشاد > وكذا متولى الوقف اذا باع علة الوقف > ثم ادعی أنه باع بفین 


. 25( 


فاحثبى سمح دعو اه ۰ و تنافضه شد ل یمسج ی ذلك ی وقد ذكر هدين 
الزاهدى 2 القنة ¢ + 

الدعوى یی الغله > لان 7 تقاس عل الاعان > ١‏ شك أن الدعوی 
مه صحیحه . : ليه بطلب مه سیم لور 3 كما 7 الدعوى فی أ ما < 


1 ۷ 
ا لشستح فی الا حار 95 با لا عدار ۰« 


وم 1 تصح الدعوی هن المسرتاجحر :لاله لا للب دعو آه حدقا 


(۱) انظر : انفم الوسائل ص ۲۰۳ ۰ 
(؟) انظر : الصدر السابق : ص ۲۰۲ 7ب ۲۰۶ . 


ب ٩‏ مت 


ملع منه اللهم الا أن يقال : تصح منه الدعوى ايضًا اذا كان عجل الاجرة 
عن المدة الزاشد: » ثم رفع ناظر الوفف الى القاضي فطلب منه الاجرة > 
بحكم ان الاجارة فى المدة الزائدة مستحقة الفسخ لتعذر المضي فها ٠‏ 

ولا تقبل الحسية الا اذا كان الوهف منحزا على الفقراء محضا لله 


عالى فاته يملك ذلك القاضی قاسا على بقة الحقوق الممحضة لله تال , 


ص ۲۰2 


- ۲۳ 


اننهاء الاحاره 

تکلم عن سسان هن اساب أشهاء الأحارة فى الوقف 5 همأ نوات 
انعافدین > واتهاء المدة ء 
أولا - موت العاقدين : 

الحكم العام عند الحنفية : أن عقد الاجارة ينتهي بموت العافدين 
أو اجدهیا ٠‏ 

غير أن عفد أحارة الو قف 3 ۳ ولا سقسسیج دمو لت الم حر 3 
سواء كان هو الواقف - بماله من الولاية ‏ او اظر الوفف * وانسا 
حصهم شل انمهيام أالمدة > و صری حه الىت الى ور (۱) + 

وذلك : لان المؤجر في الوفف لسن مالكا للعين > ولا لفعتها والعقد 
لم يقح له > فمو ته ا بغار حكمة * و اما المستأجر : فالعقد وفع له والاحر 
ملزم من ماله » ولو بقى اأعقد بعد موته لاستحقت الاحرة من مال عيره »> 
و هدا خالاف مو حب العقد + 

۲ »م ۳ ۶ 3 3 

حاء ي الخانية' ( : و ۶ب عل ار باب 3 واحدهم متول 4 فا جره 

من رجل ثم مات هذا المتولى » ولا طل الاجارة ٠‏ لان الاجارة وفست 


للموقوف > قلا مطل بموت العاقد » كما لا تطل بموت الوكل 
فى الاحارة + 


۰ ۲2۵ انظر : الفتاوى الخانية : ج ۲ ص‎ )١( 
۲ ۳۳ انظر : الصدر السابق : ج ۲ص‎ ۲) 


— ۱۱۳ سه 


والحنفية بجعلون هذا كما لو أجر القاضي الدار الوقوفة نم عزل 
شل انقضاء المدة فانها لا تطل ٠‏ وهنا كذلك . 

اما الشافسة : فان الحکم عندهم : أن الاجارة ‏ فى الملك - لا 
تتفسخ بموت العاقدين او آحدهما:» بل قى الى انقضاء الدة : لانها عقد 
لازم > فلا تنفسيم بالوت کالسم > و بخلف الستاحر وارئه فى استفاء 
(۱) ۰ 


ولا سختلف الامر كثيرا فى الوقف والاصل عندهم : عدم سح 
الاحارة بموت الناظر 9 


جاء في مغنى المحتاج ما تسه : « ولا تنفسخ ايضا بموت متولی 
الو قف م حا کم او منصوبه » او من شرط له النظر على جميع البطون » ٠‏ 
آلا انهم استشوا من ذلك بعض الصور : 


الصورة الاو : ان يؤحر الناظر العیل الموقوفة عليه : والحكم فيه 
ما تقله الشیرازی(" : « فان أجر وتفا علیه » ثم مات » ففه وجهان : 

أحدهما : لا يبطل ٠‏ لانه أجر ما يملك (جارته » فلم یبطل بموته , 
كما لو آحر ملکه نم مات ٠‏ فعلى هذا : برجم البطن الثاني فى تركة 


الو حر بأحرة المدة الناقية ٠‏ لان المناهم فى المدج الياقفة حقى له > فاستحق 
أجرتها. 


والثاني : تبطل ٠‏ لان المنافع بعد الموت حق لغيره » فلا ينفذ عقده 
علبها من غير اذن ولا ولابه ٠‏ 


)۱( انظ : المهذب : ج ۱ ص ۷ء٤‏ , ومغنی المحتاج : ج ۲ ص 
5 ۰ وروضة الطاليين : جاه ص ۲۵ ٠‏ 


50 انظر : مغنى المحتاح : ج ۲ ص ۳۵۰ ۰ 
فقة انظر : المهذب : ج ١‏ ص 1۰۷ ٠‏ 


۱۱6 - 


ويفترق هذا الحكم فى الووف عنه تي الملك > من حسث : ايه اقا 

جر ملكه ثم مات » فان الوارث يماك من جهة المورث »> قلا يملك ما 
حرج من ملك لام قاد يطل ال 

اما في الوقف : فان الطن الثانى يملك غلة الوقف من جهة الوافف 
فلا ينفذ عقد الاول عليه ٠‏ 


الصورة الثانية : أن يكون المؤجر صو البطن الاول من الموقوف 
عنهم » فاذا اجر هذا السطن مدة > ثم مات قبل انتهاء الدة وشرط الواقف 
لخل منهم النظر في حصته مدة استحقافه فقط - تال الشربنی الخطب*': 
د فالاصح : انفساخيا صما بقى من المدة ١٠٠ء٠٠٠‏ لان الوقف انتقل 
استحقافه بموت المؤحر لغيره > ولا دلالة عله ولا نابة ٠‏ 


والثاني : لا تنفسم فى الوض كلملك » ٠‏ 
ومثل الطن الاول فى هذا » جسع الطون ٠‏ 
الصورة الثالثة : لو أجر آحد الموقوف عليهم المشروط له النظر › 


ثم مات انشبخت الاجارة فى نصسه خاصة »م كما آشار ١‏ 


لسه» الا در عی 4 
واعتمده الفزی فى القت (۲) ۰ 


الصورة الرابعة: لو أجر الناظر للشطن الثاني » قمات البطن الاو لب ء 
فقد تقلت مناقع الو فف اليهم “> سیخ الاجارة ٠‏ لان الطن الثاني 
« المؤجر » »> صار مستحق المناهم » ولا سشتحق للفسه على نف (۳) ۰ 


والمالكية کالشافصة : يفسخون الاجارة بموت الناظر اذا كان من 


سحمره الستحقین للو قف 3 ولا بقس‌جو نها سمو به ان م يكن كذلك +« 


)۱( انظر : مغني الحتاح : ج ۲ ص ۳۵۶ ۰ 
(۲) انظر : الصدر السابق ج ۲ ص ۳۵۷ . 
(۲) انظر : الصدر السابق ٠‏ 


د ۱۱۵ ده 


قال الدسوقي - فى اجارة الناظر للوقف 7" : « المراد باللاظر في 
كلام ال : من كان من جملة الموقوف عليهم © وأما غيره فيجسوز 

أن يكرى ا أزيد من ذلك ٠‏ لان بموته لا تنفسخ الاجارة » بخسلاف 
استحق : فاه تقس الاحارة موه » ۰ 
تادا : إنتهاء مده الاحارة » وما بر نب عليها : 

اذا انتهت المدة الممنه فى عقد الاحارة : الفسخ العقد * لان الثابت 
الى عابة » ينتهي عند وجود الغايه > الا اذا وجد عدر يقتضى بعاء الاجارة 
عد انتهاء مدتها ء لان الاحارة كما تسج بالعدر تقى بالعدر ٠‏ 


تلو انتهيت هدة الاحارة © وللمستاحر 2 الارضص ملك له هسابه 
معلومة كزرع لم بلع حهاده ‏ : قى الارض 8 یله بأجر المثل الى 
5 اتف الزرع لا رک نهدا يدقع الصرر عن المستاحر هرن کا 


و اما اذا تهت مدة الاحارة > و المستاحر ۴ الارض ملك لس له 
نهاية معلومة البناء والاشارة - : فهنا يرق فى الحکم بين حالتين 

الحالة الأول : أن يكون الستاجر قد أذن من الناظر بالمناء ! 
۱ 


الغرس وانتهت الدة : فتترك الارض فى بده ما دام يدقع اجر مثلها ء 
: هذا دقع الصرر ی من غر اضر ار بالوقف ۹ ویکون هدا تعکر | 
صمسسا # 

و بعلل ابن عايد بن هرا الرأى 3 بقو له( : : له لو آمر برفمها 
لوجر من عبره بلز ه ۾ صرره ٤‏ وحيث مت کان يدقع 1- جرة مثلها » لم بو جد 


ل 


(۱) انظر : حاشية الدسوقي ج 5 ص ۸۱ , وشرح الخرشسي 
سي ۷ تس ۱۰ ل 


(5) انظ : حاشسية ابن عابدين :اس ۲ ص ۵۶۱ - ۵۲ ۰ 


- ۱ 


ضرر على الوفف © فتترلد فی بده لعدم الضرر على الحانسن * وحلئد : 
فلو مات الستأحر كان لورثته الاستقاء ايضا » الا اذا كان فه ضرر على 
الوقف بوجه ما : بأن كان هو او وارئه مفلسا او سىء العاملة » او 
متغلا یخی على الوفف منه » او ۳ ذلك من انواع الضرر » ۰ 

الحالة الثانية : أن لا يكون مأذونا له بالیناء او الغراس من قبل 
اتاظر ونی او عرس فى ارض الوقف ۰ فهنا ينظر : إن كان ما بناه 
او غرسه + من مال الوقف » يكون ما بناه للوفف > ولا حسق له ق 
الرجوع على الوقف بما انفقه فى الناء والفرس : من اجور العمال او 
من المؤن » لانه أنفق بغير اذن > آما اذا كان ما بناه او غرسه من ماله 
هو > تعله فلع ما بناه أو عر سه » اذا كان القلع و لهدم لا بعر بارض 
الوف > وان كان يضر بها » كان عليه أن ینتظر حتی بنهدم الناء ويأخذ 
ارتيا صد * 9 ا مصيع 3 له بالمناء والغرس دون ادن اللاظر ۰ 

ولو انفق مع الناظر على ان بحعله للوفف بثمن لا يتحاوز اقل 

(۱) i. ۳ 

القمتن منزوعا او منا فه ص" ۰ 

وال ای. ٠‏ 4۲ . ۰ ۰ب کل : ۱ : 000 

وأ ان نحم : « ینطر : أن ن دقع البناء لا بضر بالوفف > 
وله ر فیه لاله سلکه 3 وان کان صر به فلس له ر قعه + اند وان كان 
ملكه » فلس له أن يضر بالوقف > ثم ان رضى الستاجر أن یتملکه الق 
لاوقف متا او منزوعا ابهما كان خف : بتملکه القيم > وان لم برض : 


ص 
لا تملك ٠‏ لان التملك بغير رضاه لا بحوز هقی الى ان بخلص ملكه »۰ 


غير أن الحنفية - في كتاب الاحارات - ذهموا : الى انه ان اضر 


۵٩۳ انظر : حاششية ابن عابدين : ج * ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر : البحر الرائق : . ه صالإه؟‎ 


ب ¥ سه 


فال أبن عابدين معا عن هدا ؛ و شعول عله 5 لاا تقل اند هس 


علبه بعد انتهاء المدة ان يسلمها الى المؤجر سليمة غير منقوصه عن حالتها 
الاولى فاذا وجد بها نقص او تلف > ونت ان ذلك كان بغر تسد او 
اهمال : لا يضمنه الستاجر » كما اذا مت أن الاشحار تلفت بر بح 
عاصفة » او أن الناء تهدم بزلزال ٠‏ 

واذا ثبت أن التلف او اللقص كان بتعد او أهمال > يكون المستأجر 
ضامنا مثله أو قمته : شانه شان کل أمين ٠‏ 


(۲) انظر : حاشية ابن عابدین  :‏ ۲ ص ۵۲ . 


, ۳۳۶ انظر : «لفتاوی الخانیه بهامش الهندية : ج ۲ ص‎ )٤( 
۰ وحاشیه ابن عابدین : ج ۳ ص غه‎ 


ب ۱۱۸ هه 


دا ۱۱۵ هس 


الباب الرابع 
الولاية على الوقف 

شل الدخول فى تفصل القول فى الولاية على الوفف > لابد لا من 
سان معنى الولاية لفة وشسرعاء ثم تكلم عن صفتها والحكمة من 
مشر وعىتها : 
الولاية في اللغة : 

الولاية : من الولي''! > وهو القرب ٠‏ يقال : دار ولة ای فریبه > 
الاسم منه : الولی"" ۰ 

والولاية : بالفتتح والكسر بمعنی النصرة والمحة © ومنه فوله تعالى: 
۳ لكم من ولایتهم من شى 4 » ووو لد « i‏ الله ولي الدین امتوا 57 
واولى على الم : أوصى 3 وتولى الامر تمل (۶) ¥ 
الولاية في الشرع : 

عرقت الو لابه شرعا بأنها: تنشد القول على الغر شاء الغير او آپی(). 

(۱) انظر : التعريفات » لابى الحسن الجرجانى ص ۱۳۲ 
رالقاموس الط ۽ سج 25 ۰ 


,(۲) انظر : القاموس الحیسط ج 5 ص 8۰۱ فصل الواو ء 
باب !با« ۰ 


(۳) انظر : سورة الانفال الاية (۷۲) 

۰ انظر : سورة البقرة الابه زلاه؟)‎ )٤( 

(5) انظر : القاموس المحيط ج 5 ص 8۰۱ - 5۰۲ 
(5) انظر : التعريفات ص ۱۳۲ ٠‏ 


نت ۷۲۱ 35 


صفة الولاية : 


الولایه على الوقف حق مقرر شرعا على كل عين موفوفة » اذ لايد 
للموقوف من متول يدير شؤونه » ویحفظ اعانه » وذلك بعمارتما 
وصاتها » واستغلال مستغلانه على الوحه الشمر و ع > وصرف علته الى 
ستحقيه على مقتفی كتاب الوقف » والدفاع عله > والطالنه بحقوقه » كل 
ذلك حسب شروط الواقف الشرة شر ى ء 
الحکمة من مشروعية الولاية : 


المعلو أن المو نوف وان يكون ماللا 3 ومو بو وه بحر ج 5 یہ عالکه 


س عند من یری ذللث  ٠‏ |: فلابد من , بد ترعاه وتولاه» وذلك بالعمل على 
ابقائه صالحا ناسا » والا كان مالا اا »> وهذا ممنوع » اذ لا سائمه فى 
الاسلام لقوله تعالى”' ' : « ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصلة ولا 
حام 0 * 


وهذا لا يكون : الا بولاية صالحة > تحفظ الاعان بأمانة » وتوصل 
الحقوق الى اصحابها بلا خانة > لذا : فلا يولى الا آمين قادر ٠‏ لان الولاية 
مقيدة بشرط النظر > ولس من النظر تولية الخائن والعاجز ٠‏ 


فاذا تقرر أن الوقف لابد له من متول برعاه ويدير شؤونه > فان 
ستتكلم في هذا الاب عن الولابه على الوقف فى أربعة فصول على النحو 
الالى : 


1۷ انظر : منتهى الازادات ج ۲ ص ۱۲ ۰ والاسعاف ص‎ )١( 
٠ ۲۸/۵ وروضة الطالبين‎ 


(؟) انظر : سورة المائدة : الابة 9؟١٠)‏ 
5) انظر : الاسعاف 5١‏ ۰ 


= ۱۲۲ سه 


۰ 
03 
مأ 
$ 0 
ا 
۹ 
_ها 

8 

5 8 
E 
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الفصل الأول 
ق 
اقسام الولاية وشروطها 
وشتمل هذا الفصل على ميحثين : 
اثبحث الاول : في أقسام الولاية 


ا مسحث الثاني : فى شروط الولاية 


#62 له 


المسحث الأول 
أقسام الولاية 
الولاية على الوقف الى فسمت( : 
القسم الأول : ولا اصلة ۰ و ست هدد الو لا به 3 للوافف او للموفوف 
عله > او للقاضي ٠‏ - على خلاف بين العلماء في وتها ‏ ۰ 
القسم الثاني : ولابة فرعه +* وهی الت ی شت بموجب شرط »> او تفويضص» 
او تو کل » او ايصاء » او افرار ممن يملك دلات + 
وسنتكلم عن كل قسم من هذين القسمين فى مطلب مستقل . 
المطلب الأول 
الولاية الأصلية 
فلنا : ١‏ الا صله بت : للواقف » او للموقوف عله او 
١‏ - آما بالنسبة للواقف : فان الولاية الاصلية ثابتة له باعتتار ملکته 
الماته للع الو و فه سب عند من بری أن ملكة الو و اقب للعين المي قوقفة 


مخطه ط ل ال ية وال ون ام 


- ۱۳۷۲ بت 


آما من یری أن ملكمة العين الوقوفة تنتقل الى ملك الله تعالى > فانه 
اعتبر ولاية الوافف على الوقف : باعتبار ملكيته السابقة للمين الموقوفة ٠‏ 


۲ ل وأما الموقوف عله : فله الولاية الاصلة على الوم > باعتار 
اتقال ملكة العين الموفوقه النه ‏ عند من برى ذلك _ + أو ملكته للغلة 
والمنفعة ‏ عند من لم يشت له ملكة العين - ۰ 


۳ واما القاضي : فحقه فى الولاية الاصله على الوقف > ناثىء 
من ولایته العامة باعتار ان : الحا کم و ی من لا ولى له ٠‏ 


اذا كان الفقهاء فد احتلفوا فى مدى هدا الحق > وأساس سوتة > 
بالنسة لكل من : الوافف > او الموقوف عليه » او القاضي ‏ : 
فاننا سنتكلم عن ذلك فى فروع ثلاثة » على الترسب التالي : 
الفرع الاول : في حق الواتف فى الولاية ٠‏ 
3 الثاني دی حق الرقوف عله ي اران 


: ص 
و 
e‏ 
58 
E:‏ 
م 
۷ 
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اختلف آراء فقهاء الحنفة فى هذه المألة » ومرد هذا الاختلاف > 


ج 


هو اختلافهم ٤‏ اشتراط التسلمم بعك الو فف سن عدمة * ويمكن لنا حصر 


(YA — 


الرأي الاول : راي ابي يوسف : 

يرى أبو يوسف : أن الولاية على الوقف شت للواقف > سسواء 
اشترطها لنفسه عند انشاء الوقف أم لم یشترطها"" ۰ فيي حق مقرد 
له ع قعنه تصدر و أله اعود + وهو احق الناس بأدارة و ففه > واعرفهسم 
تسعد شرطه ۰ ولانه أقرب الناس الى هذا الوف > شکون اولى 
ولات «وعلى هذا تضافرت عارات كتب الذهت ٠‏ 


۱ 1 ا ۱ ۳ . * 1 7 
اة ما نصه : « وقال ابو پوسف : الولاية للوافف 


وه أن يمزل ب ی حت و ما ای بل ولا يم 
۳ ۹ 640 
لهذا الرای فى الهداية وشرحها * > بدليلين 


الدلل الثانى : : اه اقرب الناس | الوفف 35 فكون ١‏ اولى بو لا يته 4 
واحقهم بادار ته سا دک تخد سبحدا : شكون 


3 


او یی عمار ته > و کمن اعتق عدأ : فان الو لا له + لاه آقرں 


وقول ابي دو سقف هدا 3 استد هلال والاطفی ۰ 


3 : (ه) . 5 2 
دفي الاسعاف ما نصه 0 لو و ق رحل إرضا له ولم يشترط 
الولاية لنفسه ولا لغيرهء ذكر هلال والناطفى: أن الولاية تكون للواقف». 


٠2١8 والفتاوى الهندية ى ۲ ص‎ , 5١ انظر : الاسعاف ص‎ )١( 

(؟) انظر : الهداية بهامش افتح القدير ج ۵ ص 5١‏ * 

(9) انظر : السحر الراثق: ج ۵ ص ۲۶۶ » والاسعاف ص ٠ 1١‏ 

(5) انظر : الهداية مع فتع القدير جاه ص 5١‏ * 

42 انظر : الاسعاف ص 5١‏ ء وفتح القدير ج ه ص 5١‏ ۰ 
وقارن مع البحر الرائق ۲۶۳/۵ ٠‏ 


۱۲۷4 


بل ان الوارد عن هلال : اله يعطى الحق للوافف فى ولايته على 
وففه » حتى اذا اقام غيره مقامه » كان له عزله واخراجه » كلما دا 
له ذلك ٠‏ 

ففي وقف هلال ما نصه”'! : « قلت : ارایت اذا قال : أرضي صدقة 
موقوفة » على أن ولايتها الى فلان بن فلان ؟ ٠‏ قال : الوقف جائز والولاية 
لفلان + قلت : فللوافف ان یلها بنفسه دون غلان الذى شرط له الولاية ؟ 
وال : نلعم + قلت : قله اخراج من شرطت له الولايه من ولایه هذه 
الصدعه ؟ ٠‏ فال : نعم » له اخراجه » وانما هو بمنزله الو كل : فله اخراجه 
كلما بدا له » ۰ 

وما ذهب الله ابو یوسف - : من اعطاء الواقف الحق فى الولاية 
على وففه > سواء شرطها لضفه او لم يشرطها ‏ موافق لمذهبه فى عدم 
اشتراط التسليم فى الوقف > لان الوقف عنده لس يتملك »م بل هو 
احراج له عن ملكه الى حكم ملك الله تعالى > فأشيه التق ۰ 
الراي الثاني : رأى محمد ٠‏ 

الوادد عن محمد فى حق الواقف فى الولاية على وقفه > قولان : 

القول الاول : أن الولاية تثبت للواقف على وقفه بالشرط عليها 
عند شاه الوقف > فاذا لم يشمرطها لنفسه : لم تكن له الولاية على وقفه 
بعد سلىمها الى الناظر ۰ 


ففي العناية' ۳" : « والدليل على ذلك : ما ذكره محمد فى السير : من 


(۱) انظر : وقف هلال ص ٠١١‏ , وانفع الوسائل ص ١؟١ ٠‏ 

(۲) انظر : الاسعاف ص ۱۳ , والفتاوى الهندية نقلا عن 
السراحية ج ۲ ص ۸و ٠‏ 

(۲) انظر : العناية مع فتح القدير ج ه ص 50 ۰ 


أنه اذا وقف: ضعة » واخرجها الى القم > لا مكون له الولاية بعد ذلك > 
الا أن شترط الولاية لنفسه فى ابتداء الو وف : فلسن له ولا یه بعيد 
التسلیم » ۰ 
اعتراض على رأي محمد + ورده : 

أورد بعض الفقهاء 07 مأ قل عن متحمك لد : من زرد بحعل الولاية 
للوافف على وففه اذا شرط ذلك : « ان مقتضى اشتراط محمد التسليم 
إلى القم : ان لا شت للوافف ولابه وان شرطها لنفيه + لانه ینافی هذا 
أ أ( 0 
الشرط م7 + 

. )( ۱ 1 

وفد اجاب ابن الهمام عن هدا الاعتراض > بوحهان ٠‏ : 

أحدهما : اذا اشترط الوافف الولاية لنفسه عند اشتاء الوعف > 
و فال بسانم الموقوف الى القم » فهو بهدا ود حمق شرط السلمم 3 و شس 
المنولى تکون العین ند خرحت عن ملکه الى ملك الله تعالى +٠‏ واذا ما تولاها 
نصه » فانما يكون ذلك بیحکم الشرط ووفقا له » لا باعتاره واقنا ٠‏ 

آما الوجه الثانی > فهو : أن معنى قول محمد : « ان شرط الولاية 
لنفسية فهو له « انه اذا شرط الولابه لنفسه > سقط التسليم عند محمد ۰ 
لان شروط الوافف تراعیی » ومن صر ور ته سقوط التسلیم ۲ 

وعلى هذا : فان الوافضف بتولی الولاية على الوقف لا باعتاره واقفا » 

بل باعتباره فما على الودف بالشرط »> وذلك يغني عن التسليم للاجنبي 
لان معنى التسلم قائم فه ۰ 


القول الثاني. : أن الواقف لا يصح أن يتولى النظر على الوقف > 


o 


() انظر : فتح القدير ج ه ص ١ 5١‏ والبحر الرائق ج ١‏ ص 
٠ Ef. ۲‏ 


(؟) انظر : المرجعين السابقين ٠‏ 


الى 5 


وان شرط ذلك لنفسه : الشرط والوقف(۱) ۰ 

ذلك : أن هذا الشر يناني التسليم الذى هو شرط فى صحة الوقف 
ولزومه عند محمد ٠‏ 

ولكن أكثر كتب المذهب على القول الاول ٠‏ 

مما تقدم ‏ من عرض لاراء فقهاء الحنضة فى حق الواقف فى الولاية 
الأصلمة تمين لنا : أن إا بوساف وهلالا والناطفي برون : أن للواقف 
الحق فى الو لا به الاصلله على | الوفف ء خلافا محمد : فانه لا يعطى هذا 
الحق للوافف ۱ لا بالشرط عله عند انشاء !لو ففف > بل نقل عنه : ان اشتراط 
لو لا به تفه سطل الو قف والشرط + و هم ای زرد 7 ست 58 2 كه 
قو له د و لا به أصللة للوافئف ¥ 

إلا أن الرای !| لراجح عند الحنفه > هو : فول ابی بوسف وسن 
وإفقه 3 و علیه العمل والقتوی (۲) ۰ 


ثانيا : دای الشافعية والحنابلة والجعفرية : 


يتفق الشافعية والحنابلة والجعفرية : في أن الولاية لا شت للواقف 
1 بالشر ط علها عند انشاء الويف ۰ واذا ا الو لابه لنفسه ١‏ او لهره 
اعشر شرطه »+ 


فقد جاء في الحاوی الکیر ۳( ما نصه : « الولاية على الوقف مستحقة > 
فان شرطها الو اف فى وففه > کات لمن شرطها له » سواء شرطها لتفسه او 


٠ لغسيره‎ 


. 514 انظر : البحر الرائق : جاه ص‎ )١( 

(5) انظر : الاسعاف ص ۶۱ »> وفتح القدير : ج ١‏ ص 506 , 
والبحر الرائق : ج ه ص ۲25 ٠‏ 

)۲ انظر : الحاوى الكبير : ج ۷ مخطوط غير مرقم ٠‏ 


۲ - 


: ی ر ' 2 ١‏ ۰ ۱ ۳ 5 
وفى الكاني لابن قدامة ۲ : « وينظر فى الوقف من حيث شبرط 


. اوري ۲ (5غ , ۲ ال 2 8 3 

وفى هداية الانام ما نصه" ١‏ : « انما يكون للواقف جعل التولية 
لنفسة أو لغيره حان ایقا ع او فق » وف ضمن عءقد ه * واما بعد تمامه فهو 
اجنی عن الو وت اب ف 

وعلى هد! فان الشافعه والحنابلة والحعفرية متفقون على ان للواقف 
الحق فى الولابه على وقفه بالشرط عند اشاء الوقف + ذلك : لان حى 
اتولي من جمله الحقوق المستفادة من الوقف > والتع فى حقوق الوفف : 

نم اذا شراط الوائف لنفسه حق التولی » فلس هو نمتانه ما لسو 
بت لنفسه فى الوقاف حظا ونصا » و کل ذلك متفق عله ء والذى تمهد 
مذهب العلماء فه قديما وحدیثا : أن الواقف هو التقرت الى الله بصدقته ع 
تكان اولى بالقام علبها من غيره » فاذن لم بق ريب فى اختصاصه 

۱ (O ار‎ 

بالتولي »۲۳۲ ۰ 

اما اذا لم بشترط الواقف لنفسه الولاية على الوقف عند انشائه > 
فقد اختلف الشاقعة والحنابله والحعفرية فى ذلك : 

والشافعمة لهم فی ذلك أقوال اده ذكرها الماوردى م وه 7 : 


۰ 21۳ انظر : الکاق لانن قدامة : ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) انظر : هداية الانام ج ۲ ص 5518 , قارن. مع شمرائم 
الاسلام ج ۱ ص ۲۷ .۰ 


(۲) انظر : نهاية الطلب, لامام الحرمن جلا مخطوط غير مرقم. 


(5) انظر : الحاوی الکنیر ى ۷ مخطوط > وراجم الهدت ی ۱ 
ص 5585 2255 * ۱ 


5 


القول الأول : انها للواقف. > استصحابا للا كان عليه من استحقافها 
على ملکه » و اس‌شهادا بولاء العتاقة ٠‏ 


القول الثاني : انها للموفوف عله » الحقافا بملك المافم > وتغلیا 
لحكم الاخص ٠‏ 

القول اثالث : انها للحاتم » وله ردها الى من شاء لعموم ولاشه 
ولزوم نظره ٠‏ 


واذا كان الماوردي قد ذكر ثلاثة أقوال في الولاية عند عدم اشتراطهاء 
فان الامام الغزال ۲۲۶ - رحمه الله - قطع بأن الولاية تكون للواقف ايضا 


وان لم يشترطها لنقسه > معللا ذلك : ان الو اف لم بصرف ۱ 


وعلى هذا : فان بعض فقهاء الشافسة يعطون للواقف ولاية أصلية على 
لووف ٠‏ إلا ان هذا الرای مر جوج + اد انهم بر جحولن أن حق النظر عل 
انوفف عند عدم الشرط : انما يكون للحاكم » بناء على أن الراجح عندهم 


هو : أن الموقوف ينتقل الى ملك الله تعالی + 


فقد جاء في النهاح(۳" : « الاظهر : أن الملك في رقة الوقوف ينتقل 


(۱) هو : محمد بن محمد بن محمد الطوسي ابو حامد الغزالي > 
حجة الاسبلام » جيل من جبال العلم » وشهرته تغنى عن التعريف به ٠‏ 

ولد سنهة : خمسين واربعمائة * وتوفى بطسوس سنة.: خمس 
وخمسياثة ۰ 

انظر ترجمته في : الاعلام : ج ۷ ص 5835 , مرآة الجنان : لى + 
ص ۱۷۷ » مقدمة شفاء الغليل تحقيق الدكتور حمد الكبيسى ۰ 

(۲) انظر : الوجمز للامام الغزالي : ج ١‏ ص ۲۶۸ ا 

(؟) انظر : المنهاج للامام النورى بهامش المغنى : 589/1١‏ , 
ونهاية الطلب ج ۷ غير مرقم " 0 


NYE اس‎ 


الى ألله تعالی » + 

اما الحنابلة والحعفرية : فهم لا پقولون بحق الواقف بالولاية عند 
عدم اشتراطها له مطلقا ٠‏ اذ لهم فى الولاية على الوقف عد عدم 
۳ ۱ 
الشرط و جهان(۲۱ : ۱ ۱ 

الوجه الاول : ینظر فيه الوقوف عليه » لانه ملکه » وغلته له , 
فكان نظره فه كالطلق ۰ هذا اذا كان الوقوف عله آدسا معا » او عدة 

الوجه الثاني : ان النظر فيه لحاكم البلد , لانه يتعلق به حق 
الموفوف عله > وفق س قل اله 3 وض الامر فه الى الحا كم + وهدا 
اذا كان الموقوف عله جهة عامة كالمساحد والرباطات » او كان على من لا 
بمکن حصرهم كالفقراء والمساكين * وللحاكم ‏ فى هذه الحالة - أن يشب 
عه من شاء ٠‏ 

اختار 1 متها الیستا رد2 (۲) ۳ ۳ نگ 3 : 

و بعص 3 , : ان يكون النظر للحاكم عند عدم 
الشرط سواء كان الوقوف عله شخصا معنا » او كان على جهة عامة > او 
على من لا یمکن حصرهم ٠‏ 
ووجهه اماس والحنابله والحعفرية > فى عدم انات ولاية أصلية 
تلواف : أن الوافف بوففه أسقط حقه فها » وصار کالاجنی عنها : 
هاما على الهة ء 


(۱) إنظر : الكافى ج ۲ ص 5315 ؛ وشرائع الاسلام : س ١‏ 
ص ۲۶۷ 5 هداية الانام : ج ؟ ص +5 ۰ ش 


(؟) !نظر : الغني لانن قدامة : جد © ص 059 , ومن هولاء این 
ای هوسی ۰ 
99 انظر : هدایه الانام ‏ ۲ ص ۲۵۰ , ونهاية الطلب ی ۷ 
مخطوط غير مرقم * 
س ۱۱۳۵ سم 


و بر د عل هد ا القاس : 
ان الموهوب له تملك الاعان اموهویبه > ستلاف الموهوف عله : 
انه لا يتملك الموفوف بل يتملك منافعه ۰ فهو قاس مع القارق ٠‏ 
النا : رای المالكية : 
كنا فد ذكرنا سابتقا : ان المالكة پشترطون الحازة لصبحه الوتف»٠‏ 
و بناء عل هدا 8 شید معو ا الو قف على النفس عدم حمق شراط البحازة + 
لذا : قانهم متعوا الوادت من الولاية على وففه بالقدر الذی يتعارض 
ع شام الحازة » فاذا أمكن تحققها فلا مانع من ولابته على الوقف > اذ أن 
1 


المع من الولايه مقدر بقدر > فاذا زال المانع عاد الممنوع ۰ 


عبر 


فالالکه : بجر ون و لا به لواقف على و وه 2 حاله تسليمة اموقوف 


r‏ من قبل الموقوف عليه أو الناظر > اذا اشترط على الناظر أن ب 
2 ۵ 
ت الوفف > ویسلمها له ليقوم بتوزیمها 
كما انهم اجازوا لاب أن إلى الوقف على مححوده کولده الصنر > 
ناء عا لى ولاه 55 ی سسسات 4 


وقد جاء في مواهب الحلل عند کلامه عن سطلات الوقف > ما 
)25 


035 : « هذا ١‏ ذا لم بيك بذن على صغار ولده » از من في في ححره * واها من 
۹ ن كذلك : فهو الدى تول از ة و ف نفهم » والنظر لهم > » كما صرح به 
ي الدو ند » ۰ 

مناقشة : 


الولاية الاصلة ع ا » لا ١‏ تتوم ححة على مدعاهم للاسباب التالة : 

ان سيلم الو لعين الوقوفه للناظر لحو زها » و اشتراطه على 
الناظر جمع علات ا وتسلممها له » لمقوم بتوزیعها لا تعنی ان 
للواقف الحق في الولاية م بل كل ما في الامر : أنه اشترط توزيع الغلة 
وشریقها > وهو شرط لا یتعارض مع شرط المحازة > انیم شرطه : لان 


شروط الوافقين موسر 3 6 منتى ما كانت عر مضا لشه لشم وط صيحطة 
4 ۱ 
الوقف! ۰ 


۲ - ان صحة ولاية الاب على الوقوف على ولده الصغير > لا نأنى 

لى أعتباره واقفا لهذا الوقف » بل على اعتار انه ول على ولده الصغير ذهو 
ا امو قو فد شام مانع فى ولده > وهو الصغر ٠‏ 

فاذا ما بلغ الصغير » وجب أن يحوز لنفسه*"" ٠‏ لذا : فان الولاية 
هنا لا تعشر ولا أصلة ٠‏ 


۳ ب أن فقهاء المذهب اجمعوا على أن الواقف لا يحوز أن شترط 
5 3 ۰ ۳ : لمع 
الولاية على الوقف لنش" ' * ومن باب اولى : أن لا تكون له الولاية عند 
اشتراطها + 


واذا كان المالكة أذ , بح ون 0 الولاية لنفسه > فأن 


هذا لا ينم من ترا ل > مو ء أكان هنا ا | الغير هو : الوفوف عليه 
» أو كان أجنسا جا * 


وال ابن عر وه # والنطر ھی الحسى لمن حعله الله معحسه 0 9 


(۱) انظر : مواهب الجلیل : ج 1 ص ۲۷ ٠‏ 
(5) انظر : المصدر السابق : ج 5 ص ۳۷ ٠‏ 
9) انظر : الفواكة الدوانى جح ۲ ص 5١0‏ ° 
(5) انظر : النام والاكليل بهامش مواعب الحلیل ‏ 71 ص 5؟. 


— ی 5 كك 


3 


ذلك : أن شروط الواقف المعشرة » يحب تلفدها والاخد بها ٠‏ 

أما اذا أغفل الواقف ذكر من یتولی النظر على الوقف > فلهم فى 
دلك وجهان""" : ۱ 

لحدهما : أن الولاية للحاکم بناء على ولايته العامة » وله أن یمین 
من يراه مناسا تناطر على الوقف » وذلك عند کون الوقوف غير معان > 

أو كان معنا » الا انه لا يبلك آمر نفسه * 

والثاني : أن الولاية للموقوف عليه > اذا كان معنا مالكا أمر تشه ۰ 

رابعا : رای الزيدية : 


يشت فتهاء الزيدية للواقف ولاية أصللة على وقفه > سواء أشرطها 
لنفسه آم لم يشرطها ۰ مهم بذاك ابي بوافقون مدهب ابى یوسف ومن وافقه 
في اثبات الولابه الاصلية للواقف" ' ٠‏ 


فتى المتزرع ال (۳) ما نة : رز ووووه ان هن وف شما كانت 
و لا به ذلك الوفف الى الوا > ولس لاحد ان بعترضه ٤‏ نم الى منصو به 
وصا او واا » # 


و یضیف الز یدید 00 ذ ثر أت 


الاصله ‏ : ان الحا کم لیس له 


أن عترض على من ا الوقف» 
سواء كان ذلك هو الواقف > او منصوبه من وصى او مثول > باسشاه ع اله 
و أحدة ھی . : حال | الخاتة ۰ 


٣ح انظر : المصدر السابق » والدردير على مختصر خلیل‎ )١( 
۰ ۲۳۱۷ ص‎ 


)25 ١انظر‏ : النجر ال خار ١‏ سف 4 تس ۵ + 
9) انظر : المنتزع الختار : ج ۲ ص 288 ۰ 
£( انظر : الصدر السایق : ج ۲ ص 1۸ - 2٩۰‏ ۰ 


مت ۱۳ سس 


الترخیسح ؛ ۱ ۱ 

والذی تر جحه هنا هو : ما ذهب الله الزيدية وابو یوسف وصلال 
والناطفي من الحنفية » والامام الغزالي من الشافعية : من حق الواقف في 
الولاية الاصلة على الو قف > #سواء اشتر طها: لنفسیه عند اشاء الو وف » او 
سخت عن ذلك : لان جمهور الفقهاء یقر دون آن للو اقف الحق في نولمة 
من يشاء على الوقف > فلا يصح أن يمنع منها وغيره يستمد الولاية عنه > 
كما انه لم يصرف الولاية عن نفسه » فقت له : حيث لا يصح ان يترك 
الوقف بدون متول يدير شؤونه وبحفظ اعانه » كما ان سكوت الواقف 
عن اشتراط الولاية لغيره دلبل على تمسکه بها » والقاعدة الفقهة تقول : 
« السكوت في معرض الحاجة بان » ۰ اا 


۱۳۵ س 


الفرع الثاني 
٤‏ 
حق الوقوف عليه في الولاية 


اتفقت كلمة الفقهاء : على أن الموقوف عليه لا يكون له الحق في 
الولاية على الودمف > ما دام الواقف حا > واشترط الولاية لته - عند 


من بسح ذلك ٤‏ او يشترطه س او اشتر طها لغيره » او أوصى بها ٠‏ اذ ان 
الواضش اسحق بالنظر عل وقفه من کیره 5 لکو نه هو الالك ا | . 


كما اتفقوا : على ان الوفوف علهم اذا کانوا غير مصنین > او کانوا 
معنين الا انه لا ینکن حصرهم > او كان معنا الا انه لا يملك أمر نه »> 
آو سس بأدمى ٤‏ تالو قف عل مسجد 0 ۷ تون له ولا به عل الو فف 4 
سواء كان ذلك حال حماة الوافف > او بعد مماته ٠‏ لتعذر قا الولاية 
LOM‏ 
re‏ 


الا أن الفقهاء اختلفوا فى حق الموقوف عليه فى الولاية على الوقف 
اذا كان الموقوف عله معنا » محصورا » أهلا للولاية > وکان الواقف قد 
مات » او أغفل ذكر الولاية بعدم اشتراطها لنفسه ‏ عند من شترط ذلك _ 
او لغيره » ولا وصی له ۰ 
آراء الفقهاء : 


بخاد سح صر خلاف الفقهاء حول ذلك » ۴ آیحاهین 8 


)١(‏ انظر : الحاوى : ج ۷ مخطوط › رتح ۳ | الى © صن 
۹ الكاقي ت 1 ص EY‏ + والدر بر علی حلسل 1 سح ۲ صن TAY‏ , 
والسبحر الزخار : ج ٤‏ ص ۱۸۵ » وشرائع الاسلام : ج اص ۲۶۷ ۰ 


(۲) انظر : المصادر السابقة ٠‏ 


س +( سه 


الانجاه الاول : أن الموقوف عليه لا حق له فى الولاية الاصلية على 
الووف مطلقا ٠‏ وممن قال بهذا : الحلقية » والشافعة ٠‏ 
وححة الحنفة فى انع :| ان الوفوف عليه کالاجنبي"" ' * وبالتالي 
دلا حق له في الولاية ء 5260 انه فد ستغل الوفف استغالالا بودی الى 
خرابه > اذ انه فد ستعحل الحصول على ال لغله وزيادتها » ولو ادى ذلك 
الى خرابه ٠‏ 
اما حجه الشائعية فى النع فهي : أن الوقف ينتقل ‏ ني الراجح 
من مذهبهم - الى ملك اله 0 
وعناك ر رای عند عض الیحنفه والشافعية > یعطی الوفوف عله ب ایا 
كان معنا محصورا > ألا للولاية - الحق فى الولاية » في حالة وفاء 
لواف > ولم يكن للوقف ناظر ٠‏ معللين ذلك : بأن الغله له والو لاب 
ا ا ٠‏ لا أن ما الرأى مرجوح » والراجج مر : ما اشتاه ۰ 
آلانجاه الثاني : أن للموقوف عليه الحق فى ! لولاية الاصلية على 
الوفف > اذا ١‏ انل الواقف تسين دنر الوف > او مات ولم وص لايد » 
وكان إلى الموقوف عله | أدميا معنا محصورا! > أهلا للولاية * وممن قال بهذا 
انراي : الحنابلة » والمالكية » والامامة > والزيدية . 
بو بد ذلك ما حاء في ۱ لاني : « وان لم بشرط الناظر ۰ بنظر 
يه الوقوف عليه + لانه ملكه » وغلته له » فكان نظرء البه كالمطلق » 
ويقول الدردير ما نصه" : « فان لم يحمل ناظرا! : فان كان 
سس 
)١(‏ انظر : الاسعاف ص ۶۲ > والبحر الرالق ج ۵ ص ۲۵۱ . 
50 انظر : متن النهاج : ج ۲ ص ۳۸۵ . 
(۲) انظر : الكافي لابن قدامة ج ۲ ص *5ع ٠‏ 
)1( انظر : الدردیر على مختصر خلیل ج ۲ ص ۲۷ , ومواعب 
الجليل  :‏ 5 ص ۳۷ . 


عبت 


احق معنا رشدا » فهو الذی يتولى آم ر الوقف > وا ن كان غير رشد 
قولله » ٠‏ ا 
ویقول الحقق الحلی(۱ : « وان لم یمین : كان التظر الى الموقوف 
علهم > ان کانوا مستان * بناء عا ی | قول الملك ۾ ۰ 

وفى الیحر از خار ما سے( »م وولايه ۱ الو قف الى الواقف 3 سم 
متصو به و صا او ولا 3 فلت : نم الوفوق عليه ميا » أذ هو احص ۰۰ ۱۶ 
الاساس في هذا الحق : 

واذا كان هؤلاء الفقهاء قد اتفتوا على حق الوقوف عله ف فى الولاية 
الاصللة على الوتف عند عدم اشتراطها من قل الوافف > او عند موته ول 
يكن له وصى على الوقف -: فانهم اختلفوا في الاساس الذی بنی عليه هذا 
الحق » الى فريقين : 


الفريق الاژل - وهم الحنابله والحعفرية ‏ : يعطون الموفوف عليه 
الحق فى الولاية » ناء على القول بملكة العين الوقوفه للموقوف عليه > 
وعائدية منفعتها اله ٠‏ لذا : فهو اولى من غيره بولایتها(") ٠‏ 


أما الفريق الثاني وهم الالكية والزيدية ب فهم : یعطون الوقوف 
عله الحق قي الولایه » بناء على أن الموقوف عله يملك منفعة | لحن الو فوقةء* 
فالنه تعود > وبها - ای المنفعة - يتصرف تضرف امالك في ملكه > فلما فقدت 
ولاية مالك الرقة » اعطت لالك النفىة ٠‏ 

(۱) انظر : م شرائع الاسلام ج ١‏ ص ۲8۷ . 

(۲) انظر : البحر الؤخار ج 5 ص ۱۹۵ ۰ والمنتزع امختار ‏ ج 


ص 81۰ 

۲( انظر 8 الكاق - س ص EY‏ وشسسمرانع الاسنلام ی ۱ 
ص ۲۶۷ ۰ 

() انظر : المنتزع الختار : ج ۲ ص 558 + ومواهب الجليل : 
ج ١‏ ص ۲۷ ۰ ۱ 


5 


ترجيح واختيار : 

والذي ترجحه ونختاره من اراء الفقهاء التى سطناها هو ما ذهب اله 
المالكية > والحنابلة » والحعفرية » والزيدية : من اعطاء الموفوف عليهسم 
الحق في الولاية الاصلية على الوقف > ان كانوا معنين »> راشدین » وذلك 
لأ يلي : 

3 - إن ولاية الموقوف عليهم على الوقف > تحقق استقرارا قما 
يشكو منه المستحقون للوقف : من استغلال النظار لهم > بعدم ایصال الحقوق 
الهم  »‏ نهسهم لشروات الوفف وغلايه لعخاتهم ۰ حتى صارت الولايه على 
الوفف مطمعا للعامعين » تدر عليهم الریح الوفير > بلا تعب ولا عناء > إذ 
لم تعد الولاية موصوفة : بالنظر والغبطة”'؟ » بل صارت نهنا للثروات > 
وابتزاز! للغلات » امام اعين المستحقين ٠‏ وهم عن دقع هذا عالحزون ٠‏ 

ونعما سل الفقهاء حين فالوا : « لا تعطى الولاية لمن طلبها > فهو کمن 
طلب القضاء : لا يقلد ٩»‏ ۰ وذلك حرصا على الوقف ومستحقه من 
طلب الطامعين ء ۱ 


2 أن الوفوف علیهم احرص من عير هم على نماء الوقف واداز تهء 
والمحافظة عليه بمرمته وعمارته : لانهم يشعرون ان الغلة لهم > وأن نماءه 
وعمارنه ستعود بالربح والخير الوهير لهم ٠‏ فهم لهذا يحافظون عله محافظة 
المالك المطلق على ملكه ۰ خلاو للمتولي الاجنبى : الذى لا يحرص على 
الوف حرص مستحقيه > فضما اخفاه من غلة الوقف > عزاء له عما نقص 
من علته لخرابه + 


وهديما صل : « ما حك حلدك مثل ظفرك » ۰ 


(۱) انظر : الاسعاف ص 5١‏ ےہ ۷ ٠‏ 
(۲) انظر : الصدر السابق ص 5١‏ ۰ 


2 — 


۳ - أن تولة الموقوف عله على الوقف > تمنع افتطاع جزء من علات 


الو فف > لاعطائها كأجر للمتو لي الاجنبي * وهو صلخ من السال لس 
القلسل ء وهو مال بتزاحم من اجله الطامعون > فاحری أن يستفيد منه 
الستحتون ٠‏ 
اعتراض محتمل » وجوابه : 

ویحتمل أن یرد على هذا الاختار اعتراض مؤداء : أن اعطاء الولاية 
على الوقف للموقوف عليه > قد يؤدى الى الافراط فى استغلال اعيان 
الو فف اکثر مما حتمل طسعتها » استعخالا منه فى الحصول على اکر قدر 
ممکن من الربح + فهو يتحه الى الاستغلال اكثر مما يتحه الى الاصلاح 
وهو ما احتج به فقهاء الحلفية عند قولهم : يملع الوفوف علبه من الولابه - 
مما يؤدي الى خراب الوقف واندتاره > وبالتالى الى حرمان المستحقين من 
بعده من استحقاتهم ۰ 


3 


وهذا اعتراض - وایم الحق - جدير بالاعتار » الا ان هذا باب 


اولهما : أن تفرض ادارة الاوفاف على المتولين ايداع ملع من الال > 
او سه معنه من الغلة کل عام © يحقط لغر ضص القام نصسا نه مأ حربت من 
'لوفف ¢ و اعاده ما ا »+ وفى هذا ضمان لما فد تسب الوفف من اتدثار ¢ 


والمستحقان من بعت س أضرار”١)‏ + 


(۱) قضت المادة السادسة من نظام المتولين في العراق رقم (53) 
لسنة ۱۹۷۰ : « ان على التولي ان يودع لدى دائرة الاوقاف ما بقبضه 
من بدلات ايجار السنوات المقبلة » على ان يسترد ما يخص كل سنه 
عند حلولها اضافة الى فضلة الواردات الستوية » على ان تسترد عند 
لزوم الصرف على جهة تقتضيها مصلحة الوقف وبموافقة الدیوان ؛ ما لم 
تكن الفضلة للمتولي بموجب الوقفية » ٠‏ 


سر ۷26 ب 


والثاني : أن لادارة الاوقاف - بمالها من ولایه عامه - الحق في 

راقه هو لاء امتو لین ۹ سا کر ممأ | 15 کانوا عومون بواجانهم عل الو حه 

ماد وأنهم بتصرفوت فى أعان الوقف وفق العرف الحارى > وي ذلك : 
قل للاعان او قو وه » و للستحقن من الطقات الاخرى * 


3 
حق القاضي في الولاية 
قل الکلام في بان آراء العلماء في حسق القاضي في الولایه على 
الوقف » لابد أن تذکر : ان الفقهاء متفتون على ان حق القاضی في الولاية 
على الوتف > نابم من حقه في الولاية العامة * اذ أن من القواعد القررة : 


i 


« أن الحاكم ولى من لاولى له »۲۱ ۰ 

وبناء على ذاك : فان حقه لسن حقا خاصا باعتباره قاضا »م بل هو 
حق استمده من ولا ته العامة ٠‏ 

ناذا تقرر هذا وعلم > فاننا تقول : ان الفقهاء قد اتفقوا على حالة 
واحدة يكون فها للقاضي الحق في ارو على الوف > واحتلفوا في 
حالات » كما سنوضحه فما يأتي 
- الحالة المتفق علمها : 

اتفق الفقهاء "جمعا على ان الواقف اذا مات ولم یمین ناظرا على 


* میب 


)0 إنظر روضة الطالين الع £ ص ۳۲2۷ , و کشباف القنا ع 
ج ۲ ص 558 ٠‏ 

(5) انظر : الاسعاف : ص 55 » وهداية الانام ج ۲ ص ۲۵۰ 
وروضة الطالبين : ج 4 ص 581 , وكشاف القناع : ج ۲ ص 50۸ _ 
818 »> والمنتزع آلختار ‏ ۳ ص 550 ۰ 

468 هس 


ألو قف ولا و صما َ« وكان الموقوف عليهم غر معستن 0 او کانوا مصنان الا أنه 
فنلقاضی الحق في الولاية الاصلنه على الوفف باتفاق * 
؟ ‏ الحالات الختلف فيها : 
اختلف القعهاء ۴ و لا به القاضى على الو وب می الحاللات إلثالية 9 
الحالة الاو : اذا كان الواقف حيا » ولم شترط الولایه لنفسه 
ب باستثناء من لا بعطه هدا الحق وهم لمالكية - ولم يشرط الو لا به لغيره > 
أو کان مستا 3 > ولم موص بالو لا به لا ج ۹ و کان الوفوف علسهم معسان 
محصودین أ هالا لو لا به + 
فمن أعطى الحق فى الولاية للموقوف علهم عند اغفال ذكر الناظر 
و الوصى » فال : بعدم حق القاضي فى الولابه فى هذه الحالة » وذلكت 
لوجود الموقوف عليهم » فهم بذئك احق منه ٠‏ وهذا رأى المالكة ع 
والحابلة ۳ > والز یدیة۳؟ > والاماسة(*) ۰ 
آما مرن م إاخطاء للمو قوف علهم و ی حاله اعفال ذكر النا 
ف ۱ 
او الوصي - وهم اد 0 والحنفية"“ - ناهم أعطوا القاضى ا 
تي تی الولابه على لوقت ۰ 


هدا اذا استثننا القول القائل : بحق الواهف فى الولاية على الوقف > 


٠ ۳۷ انظر : مواهب الجليل : ج “ص‎ )١( 

(۲) انظر : الكافي لابن قدامة : ج ۲ ص 2*۳۲ ٠‏ 

۱۹۵ انظر : البحر الز خار : ی ج ص‎ fy 

(5) انظر : شرائم الاسلام : ج ١ص‏ ۲۷ ٠‏ 

5 انظر : الحاوی : ج ۷ مخطوط , ومتن المنهاج : ب ۲ 
ص ۷۸۹ ۰ 

9 انظر : الاسعاف : ص 59 . 


155 سه 


سواء اشتر اطها OES‏ أو م شترطها > 3 رأى ابي بو س 3 و هلال ۳ 
1 يحمي 4 والناطفى من اا له وال عام الغزالى جن الشیاقعه 3 والز يديه ۰ 

الحالة الثانية : اذا كان الواقف حيا ۰ وأغفل ذكر المتولي على 
الوهف > وكان الموقوف عليهم عير معنان » او کانوا مصنین الا انه لا یمکن 
حصرهم > او كان لا يماك أمر نفسه ‏ : فان الفقهاء يشتون للقاضى ولاية 
أصلية على الوقف * هذا اذا استشنا رأی"الز بدية و آبي بوسقف ومن وافقه 


س بو اقب فى الولابه الاصله > حتى عند عدم 


اشتراطها لنفسه ۰ 

ومن هدا شين لا : ان الخلاف فى حق القاضی فى الولایه الاصلله 
على الوقف » يدور مع الخلاف ف حق الو اقب او الوفوف علسهم 2 
الولايه الاصله عل الوف ٠‏ فاذا تت الولاية للواففف او ملصوبه > او 
للموفوف عليه » فلا حق للقاضي فيها * واذا لم تثبت الولاية لاى من 
الوافف أو الموقوف عله 3 وا : شوت الو لا به الا صله للقاضي 3 بناء عل 
دلانه العامة چ 

المطلب الثاني 


ف 


الولاية الفرعية 
تکلمنا فى المطلب الاول من هذا المبحث عن حق الولاية الاصللة لكل 
هئ الو اوف 3 أو امو قوف عله 3 او القاضى + و سنا سور د هذا الحق 
وستکلم هنا عن حق هؤلاء فى نقل الولاية الى غيرهم > سواء كان 
ذلك عن طريق الشرط » أو التوكل > او التفويض > او المصادقة ٠‏ 


¥ ¬ 


موضحين رأى ى العلماء في مدى هذا الحق > والاسس التى يعتمد عليها هذا 
565 الحق ٠‏ مر ححين من ذلك ما نراه بأو جه التر جسح المختلفه > وذلك 


في اربعة فروع ٠‏ 
الفرع الاول : الولاية بالشرط : 

اختلف الفقهاء فى حق الواةف > او الموقوف عله > او القاضى - في 
اشتراط الولایه » وستتكلم عن حق كل واحد منهم في حالة مستقلة ٠‏ 
الحالة الاول : حق الواقف فى اشتراط الولاية : 


اجمع ثافة الفقهاء على حق الوافف فى اشتراط الولاية لاير ۰ 


و هدا الرا ی مال یھ 8 القائاون ن بجی ١‏ وافف في ۱ لو لا به الا له على الو قف 


سواء اشترطه لنفسه او لم م - وهو رای : ابی يوب وهلال 
والناطفي من الحنشه > و الز يديه س كما فال به : القائلون بحق الواقف فى 
الولاية على الووف عند اشتراطها لنفیه(۳) ٠‏ وهم الشاقية والحنابلة »> 
وا لحعفر به > و محمد ۳1 الحسن بن الحنشه * كما وال بهذا الرای 
ی زا . 1 3 5 8 

المالكة' " : الذين يرون عدم صحة اشستراط الواقف الولاية لنفسه > 
لتعارض دلك مع اشتراطهم الحوز لصحة الوقف ٠‏ 

ادا ما اشترط الوادف الولايه لاحد » كان شرطه متعا » لان شرط 
الوائف كنص الشار ع » متی کان هرا ١‏ اشر ط قد صادف محله فاا 
لحكمه : بأن كان المشروط له الولااية أهلا ليا ٠‏ واء كان المشروط له 


(۱) انظ : البحر الرائق : ج ه ص 55؟ »؛ والاسعاف : ص 4١‏ ۰ 

(9) انظر : الحاوى الكبير : ج ۷ مخطوط » والكافي 1 ج ۲ صن 
اا > وشرانع الاسلام : ج ۱ ص ۷ ۲ 3 والبحر الزخار : ج ٤‏ ص ۰۱1۱۵ 

(۲) انظر : مواهب الحلیل : ج 1 ص ۲۵ ٠‏ 

(5) انظر : ابن عايدين : ج اص ۵۲۱ 


- AEA — 


لو لا به مو حو دا عند اش شتر اطها ¢ او [به سيو سول بعك ذلك 4 


وحق الواوف فى اشتراط الولایه للغير > لا يقتصر على اشتراطها 
لهذا الغير حال حاته فقط > بل له الايصاء بها لمن شاء بعد مونه » سواء 
كان الموصى له بالالوية ناظر! على الوقف حال ا وبعد مما ته » او كان 
اطرا على الوقف بعد وفاته ةيا ۰ 


الا أن أبا يوسف ‏ رحمه الله يرى : ان الواقف اذا اشترط 
الولاية لرجل حال حاته > فان هذه الولاية سطل بموت ع اوا » لان 
الناظر هنا بمنزلة الو كل » والوكالة مطل بموت المو كل 


لدا : واه اشترط لاستمرار الولايه بعد وفاة الو اتف » أن جع لها 


له في حاته وبعد مماته » لانه بير وصه بعد مو 50 ) ۰ 


اطلاق الولاية وتخصيصها : 
ری الفقياء : أن إطالافق الوصه 3 بعكم تخصصها بالنظر على 


الوف > تقتضي حق الوصی فى ١‏ الو لا به على الاشاء كلها > سو ی "و ففا 
او تر که او غيرها ٠‏ 

ما اذا خص | الوصي النظر على الوقف فقط > فهو مقد باللظر على 
الوقف ۰ وهذا هو رای هلال وابي یوسف ۰ وعلى قول ابی حنیفه هو : 
وصی الاشاء کله ٠‏ 


والایصاء بالنظر على الوفف لا بستلزم ن شل قل مساح لوق 
ن لا لو اقب الحق 2 تخصص بالنظر فى بعص المصالح المتعلقة 
باله وف دول العضص الاخر » فكما ان وله تصح على الخصوص واعموم» 


۱1 انظر : الاسعاف ص ۶۱ > و نهابه المطلب : ج ۷ مخطوط ۰ 
(۲) انظر : الاسعاف : ص 5١‏ ۰ 
(۳) انظر : الصدر السابق : ص ٤١‏ )؟ ٠‏ 
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قذدا الا اء بسح على الوحهی (۱) ۰ 


الحالة الثانية : حق الوقوف عليه في اشتراط الولاية : 

قلنا عند بحئنا عن حق الوفس وف عله فى الولاية الاصلة : أن 
الحنضه واشافمیه > لا پتتون للموقوف عله الحق فى الولاية الاصللة عل 
الو قفب » عند اغفال ذلك من شل الواتف ۰ خلاقا للحمهور من السحنا بله 

والمالكية والزيدية والحعفرية > الذين - جعلوا للموفوف عله الحسق ف 
الولاية على الوفف ٠‏ 

وفد بنى على هذا الخلاف > ما يلي :_ 

١‏ - أن من قال شوت الولاية الاصلية للموقوف عليه : أعطى له 
الحق في اشتراطها للغير > الا أن هذا الحق مقد باشتراطها للفر حال 
حبانه » فهو یقم غيره مقامه فى النظر على الوقف كوكيل عنه ۰ والوكالة 
تتهي بموت الو کل ٠‏ 

وعلى هذا : فلا حق للموفوف فى الايصاء بالولاية الى الغير بعد وفاتهه 

و لدئك > وال صاحب کشای ۱ القناع ۳ : ه : « ولناظر بالاصاله » وهو 


الموفوف عله والمعين » والحاكم ٠.0.‏ تصب ا وعزله » فال ابن 
نصرالله : أى نصب وكل عه وعزله »| اه + فهو لاصالة ولاه »ىه 
المتصرق فى مال شه « ء 


اما من منع اعطاء الموقوف عليه الحق فى الولابة على الوقف » فقد 
منعه من اشتراطها للغير > ذلك : لان فاقد الشىء لا مله ٠‏ 


(۱) انظر : نهاية الطلب في دراية المذهب : ج ۷ مخطوط . 
(۲) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص ٥۹ ٤٥۸‏ . 


ب +۱۵ بت 


الحالة الثالثة : حق القاضي في اشتراط الولاية : 


اذا آل آمر الوقف وولايته الى القاضى > فان الفقهاء متفقون : على 


ذلك ۰ 

واذا كانت حرية القاضی مطلقة في نصب من يراه الاصلح لتولى 
النظر على الوفتف م ۷۱ أن الحفه شدون القاضبی : أن إيه بحعل المتو ا 
اجنسا » ما دام فى اولاد الواشف من بصلح ل , 


الا أن هذا القد الذى يراه الحنفية غير ملزم للقاضی الا عند اشتر اطه 
من شل الواقف ٠‏ ناذا اشتراط اتبع شرطه فى ذلك ٠‏ اذ بدون الشرط لا 
ستحق على القاضى ان يفعل ذلك » وكان له أن ينصب أجنسا اذا رأى 
المصلحة فى ذلك . 

ويعلل الحنفية اتحاههم هذا : بان مقصود الواقف أن يكون ذلك في 
أهل بته وولده » أما لكون منسوبا اله ظاهرا » أو لان ولده اشفق عا 
وف أسه من غيره ۰ 

وجمهور الفقهاء پشترطون فى منصوب القاضی - اضافة الى الاهلمة 
اللازمة. لادارة الوقف > وتصریف شوونه - : أن يكون موجودا * وعلى 
هذا : فلا يحوز اشتر اط التولة لمن سولد ۰ ۱ 

كما انهم منعوا القاضی من الابصاء بالولاية من بعده » الا الحنفة : 


0ك انظر : الممسوط. للسرخسی ج ۱۲ ص 2 › والاسعاف ص 
۲ ۰ وابن غاندین : سه ۲ ص 558 ۰ 


(؟) انظر المصادر السابقة ٠‏ 


ب ۱۵۱ تس 


انهم أحازوا ذ لاٹ للقاضى اد ۱ له السلطان فى ذلك ۰ 
الفرع الثاني : التوكيل ال 


التوكل هو : اقامة شخص غيره مقام نفسه فى تصرف جسائز 


ما( : 

08 3 0007 لاس ۰ ۳9 

د قف اجمع الفقهاء” ( : ع حق ١‏ الو فف قفا ي تو کیل ھر د نكل 
او یعس ما يملكه من التصر فات " د ء کان الناظر هز الوافف 0 او 
ا ا وه و الاي ٠‏ 

فقا د کر اس ون مه 2 العنبي » ما ا J?‏ و یحو التو کل في 


الحواله » والرهن » والضمان » والكقالة وا کم و 
والضاربة » والحمالة > والمساقاة » والاحارة > والقرض >“ والصلح والوصية> 
والهبه » والوفف »> والصدفة ء وا اسح > والابراء » لأنها فى معنی البيع 
في الحاجه الى التو کیبل فيها » قشت همسا حکمه ٠‏ ولا سلم في شىء من 
ذلك خلاها »۰ 
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الا أن بعض الفقهاء قدوا > ر المشروط له الولاية في التو كل 


(09 انظر : المصادر السابقة ٠‏ 


(۲) انظر ١‏ القانون المدني العراقي رقم 5٠‏ لستة ۱۹۵۱ ۰ حيث 
عرفت المادة )٩۲۷(‏ منه الوكالة بأنها : « عقد يقيم به شخص غيره في تصرف 
جائز معلوم ٠‏ 

(۲) انظر : المهذب : ج ۱ ص 5595 ؛ وحاشية الدسوقى : س ۲ 
ص ۲۷۸ : وفتح القدیر ج ه ص 31 , والاسعاف 25 > والفتاوی الهندیه 
ج ۲ ص 2۲۵ , والمغلى ج ١‏ ص ۷5 ۰ وهداية الانام ج ۲ ص ۲۵۰ . 

(5) نصت المادة ( ۱۱ ) من نظام التولب رقم (53) لسنة 
۰ على ما پلي : « للمتولي بموافقه الدیوان ان ينيب عنه و کیلا او اکتر 
لادارة الوقف > و شحمل هو اجرة الوكيل » ۰ ۱ 


(ه) انظر : بالمغني لابن قدامة : ج 8 ص ۷۶ ٠‏ 
سس ۵۲ بت 


1 ان بعض الفقهاء سدوا حدق الناظر الشروط له الولاية بي التو لىل 
اذا عنم من ذلك عان اشترط عا ان ماشر الولاية قه > وان لا بو کل 
حبرت 9 او بسعص سا 59 (۱) ۰+ 


ومم ينعي محر قد و الو قوف عله > هو : أن حق النظر الذى أعطى 
لو كل لا يغير من صفة المو كل » ولا نو بر عل حقوقه + فله أن بتصرف فى 
الو ضف مع وجود الواشل » فكل من يملك التصرف فى امر ما بنفسه > له 
أن يو کل عنه من پاشره » اذا كان هما يقل الاب ٠‏ 
والو كاله کما هو معلوم ‏ : عقد جائز غير لازم بالسسة للطرفن > 
سحوز لاظر الوعف عزل و کله متى شاه © الا انيه ه لا ينعزل الا بعد عام 
الوكصل بهذا العزل > وللو کل عزل نفه متى شاء + إلا أن هذا العزل لا 
ينفذ الا بعد علم المو كل به + فكل تصرف يقوم به الوکل یر لازما 
صل علم الطرف الاخر بالعزل * 
اذا تعلق بالو كالة حق للغير > فلا جوز العزل دون رضا هذا الغيره 
والوكالة ‏ بعد ذلك - تنفسخ بامُور > منها : وفاة الحد طرفها > او 
خروجه عن الأهلية ٠‏ 
ولولا خوف الاطالة : لافضنا الكلام عن الو كالة » الا اننا اكتفنا بما 
ذد کر لاه 3 وی باون الكتب E‏ لمشهسه مها ن تراد أن بعطلم و تسم رف ف 
الفرع الثالث : تفويض الولاية : 
التفويص : ازل المتولىي عن ی التوليهة » باسناد النظر الى عرد > 
وأقامته متام سے | استقا؟ لا ین 


۳ ۳ - بل ی بي«‎ 8 i ارت‎ Ala 
> و عد انمق العلما على حق من ست له ألو لا به الاصئلية على الوفف‎ 


سواء كان واففا » او موقوفا عليه »او القاضي - : في تفویض هذه الولاية 
من يراه » والتنازل له عنها ٠‏ 

بل ان هذا القول قال به الالکة : الذين لم يعطوا الوافف الحق في 
الولاية الاصلية على وقفه » لتعارضها مع شرط « الحوز » فهم اعطوا الواقف 
الحق في اشتراط الولاية لمن یشاء » او تفویضها لمن براه » بالرغم من 
انهم منعوا الواقف من حق اشتراطها لنفيه ه٠‏ 

أما من متت له الولاية بالشرط : فان للعلماء في ذلك آراء متاينة > 
بمكن حصرها فى اتحاهين : 

الأول : قال به حمهور الفقهاء ٤‏ ووافقهم الحنفه ۰ 

والثاني : انفرد به الحنفیه عن بافي الفقهاء * 

الاتجاه الاول : هو رأى جمهور الفقهاء )١(‏ من الشسافعية , والمالكية ,: 
والزيدية » والحنابلة » والحنفية » والحعفرية ٠‏ فهم متفقون : على أن 
منولى الوقف لا بحق له تفويض النظر على الوقف إلى الغير » وافراغه له » 
الا اذا اعطی هذا الحق صراحة من صل من ولاه ۰ 

ققد جاء في منحة الخالق » ما نصه " : « وحاصله : أن القيم ليس 
له آن ينرل عن وظفة النظر ۰۰۰۰ الا اذا كان الواقف أذن له بذلك » . 


۱ ۳ ا ۱ 
ویقرر الحطاب"" : « أن الواقف اذا جعل النظر لشخص » فلس 
للناظر أن يوصى لاحد غره » الا أن بحعله له الواقف » ۰ 


)۱ انظر نها يه الحتاح تب 2 ص FY‏ , رمو اض الحلسل 8 
ج 1 ص ۲۸ , وهدا بة الانام ‏ ۲ ص ۲۳۸ , والبحر الز خار 
۵ ومنحةه الخالق : ج ۲۵۳/۰ ۰ 

(۲) انظر : منحه الخالق بهامشی البحر الرائق : ج ه ص ۲۵۳۲ ٠‏ 

(۲) انظر : مواهب الجلیل : ج ٩‏ ص ۲۸ ۰ 


مس ۱۵ سه 


: ج 5 ص 


/ یب ۱۸ 

وفي البحر الزخار : « وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض »> وال 
قلا » + 

ومن هده اللصوص » يتين لنا : ن المتولى على الوقف لا يمكنه 
تفويغى النطر الى غيره > ع سراح من لت ا ان شه » كو 
قد خالف شرطا معتيرا , يحب اشاعه » كما أن من الحتمل أنه عين ناظرا 
على الوقف لامر : ائم فيه » وهذ | الامر لا یقوم فى غيره ۰ 

الاتحام الثاني ۽ هو ها انفرد دك الحنقية عن حمهور إلفقهاء 
أجازوا للناظر اذا فوض اله أمر الوقف تفويضا عاما » أن يفوضه لمن يراهء 

ققد حاء في السحر الرالق ما سه : م واذا أراد المتولى أن : 
غيره مقام نفسه فى حانه وصحته ء لا يحوز الا اذا كان التفويض اليه على 


سيل التعميم » ۰ 


وفيما عدا هذه الحالة > فلا يحوز ‏ عند الحنفة ‏ لناظر الوقف أن 
يفوض النظر الى غيره » الا فى حالتين : 
الحالة الاو : اذا كان المتولى مريضا مرض الموت » فله في هذه 
الحالة أن يفوض آمر النظر على الوقف لمن يشاء على سبل الايصاء * ويتم 
هذا التفويض 1 حاجه الى اذن القاضي ٠‏ 
ويل الب رأيهم هذا : بان المفوض اليه حال مرض الفوض 
2 الوصي » وأن للنالر أن يوصي لخر وبدلك پقرر ١‏ بن عابدين : 


ا أن ينزل عن وظفة النظر الا في مرض موته » على سيل 
الاساء )۳ > 


(؟) نار : منحه الخالق بهامش البحر ج ٩‏ ص ۲۵۲ ۰ 


سم ۵8 تس 


اكتسدراض : 
اعتراض بعض العلماء”'! على هذا الرای »> من وجهين : 
الوجه الاول : قالوا : ان قياس التفويض على الايصاء قياس مع 
الفارق > لان كلامنا الان فى تفويض المتولى » بمعنی : فراعه عن النظر > 
ونزوله عله لاخر ۰ لا في الايصاء بالنظر حتى يصح القاس على الوصي ٠‏ 
ان ألا ناء : جعل الغير وصا بعد مو به 6 و التفو بص حعل السار 
منولا قي الحال » فافتر فا ٠‏ 
والوجه الثاني : قالوا : ان تصرف الانسان حال صحته آعلی مر تمه 
ye . ۱ ,‏ 
مین هم ده حال مر ص مو یف » وهنا انعکست القغسة” ۹۹ 
ويلاحظ هنا : أن تفویض المريض مرض الوت هو “فى حققته - 
اقرب الى الايصاء منه الى التفویض > وقد عقب على ذلك المرحوم الشمخ 
محمد ابو زهرة بقوله(۲۳ : « وان ذكرهم ذلك فى باب التفويض لا يغير 
الحقائق اشر عه 3 واه بحعل الا بصیاء تفقو بيصأ 3 والحققتان مسا نتان 3 
و لدا : لا ری ذلك قو بيصأ » ۰ 

٠‏ الحالة الثانية : أن یفوض التولی - حال صحته - آمر النظر على 
الوقف الى غيره في محلس القاضي » فاذا آقر القاضی هذا التفویض صح » 
ویسقط حق الفوض فى التولة بتقریر القاضی > لانه تنازل عنها لغیرء "۰۳ 

آما اذا لم يقر القاضى هذا التفویض > فللحنفة فى ذلك رأيان : 
)١(‏ انظر : تقريرات يعض العلماء على حاشية ابن عاندین : ی ۲ 
ص 2۲5 ۰ 
(۲) !نظر : الصدر الساق ° 


(۲) انظر : محاضرات فى الوقف للمرحوم الشیخ محمد ابو زهرة: 
ص ۲۲۱ ۲۲۷ ۰ 
(5) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص 55ه ‏ ۵۷۰ ° 
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أولهما ‏ وهو ما أفتى به العلامة قاسم : أن من فرغ لانسان عن 
ده سقط مته نيا »واه قار الناظر التزول له أم لا" ۰ 

ومن هذه الفتوى » يتين لنا : أن تفويض التولی الى الغير أمام 
القاضي » يسقط حق المفوض فى النظر على الوقف > سواء أقر القاضى من 
فوض له الامر على الوقف > أم لا ٠‏ 

آما الرأي الثانى » فهو : أن التولی لا سقط حقه فى النظر على 
الوقف » وان لم يقر القاضي هذا التفويض ۰ 

وقد علل ابن عابدين هذا الرأى > وله" : « لان الفراغ عزل 
خاص مشروط : فانه لم برض بعزل تسه الا لتصير الوظيفة لمن نزل له 
عنها > فاذا فزر القاضي النزول له »> تحقق الشرط : فتحقق العزل » ٠‏ 

وهذا يفيد عدم صحة تولة غير المنزول له > لان الفارغ لم برض 
عزل نفسه الا لتصير الوظفة لمن نزل له-» لان الفراغ عزل مشسسمروط 
بالصيرورة المذكورة ء 

وهذا الرأى هو الذى عليه جمهرة فقهاء الحنفية > اذ انهم لم يتابعوا 
العلا مه قاسم هما اقتی , ا" 
الفرع اربع : الصادقة على وی : 

المصادقة على التولة : افرار(۳؟ المتولى على نفسه > بأن الولاية لست 


)۱ انظر : البحر الرائق : ج ها ص ۲۵۶ ° 
(5) انظ : حاشبية ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۷۰ ٠»‏ 


(05) انظر : تقريرات بعض العلماء على حاشية ابن عابدين : ح٣‏ 
ص FYE‏ 


(5) انظر : حاشیه" این عابدين : ج ۲ ص ٥۷۰‏ 
(6) الاقرار : اخار الإنسان بحق عليه لآخر ٠‏ 


أ ۳ هس 


» وانما الولاية افلان * او اتراره بأن شخصا آخر شريك معه في الولاية 
على الوقف 6 و رد ةه القر ل ۰ 
كت ۶ سققون جميعا على مؤاخذة الکاف باقراره في حق نفسه! ۹۹ 
1 نهم احتلموا فى فى اثر هذا الاثرار » بالسة للمقر له ٠‏ 
ا ۳ حصر هذا الاختللاف > ۴ رأيين : 
الرأى الاول : قد انفرد به الحنفية(؟) ٠‏ فهم يقررون : أن القر اذا 
0000 ارده > فان هد ذا الافرار يكون ممتيرا بالنسبة للمقر > 
لى ذلك : وا ره معز ل عن الو لا به مؤاخدة 4 15 رأره * 
آما عن آثر هذا الاقرار بالسبة للمقر له » فانهم یفرقون فى ذلك 
دقن حالات اث * 
الحالة الاو : أن کون القر منفردا بالنظر على الوقف » وأقر يعدم 
في الولایه عا ا و اسا فى لقلان ۰ فانهم _ خلافا لمقمة الفقهاء - 
هل على اقراره ۰ 
فاذا صدقه المقر له الت الولاية له > والا فان الولاية تنتقل الى 
القاضی » اذا لم يكن هناك متول مشروط له الولاية بعد المقر ٠‏ 
الحالة الثانية : أن کون المقر منفرد! بالنظر على الوقفاء وأقر بان 
دا نا سسحی النطر عل الو وب مه > و تصاد فا على ذلك + وان كلا من ال مقر 
والقر له » بشتر كان فى النظر على الوقف ٠‏ 
اما اذا لم بتصادا على ذلك : فان القاضي يقوم بنصب شريك له > 
000 أنظر أحكام ۷ قاف . للعا ني :رص 4۵ ۰ 
(؟) انظر : المصبدر السانق ٠‏ ( 


لد ره س 


ولا بحق له أن بنفرد بالنظر على الوقف » الا اذا إقامه القاضى وتعتبر اقامة 
القاضى له توله جديدة ٠‏ 

الحالة الثالثة : أن هر الناظر لآخر » دمعه شريك في الولاية على 
الوقف ٠‏ فان هذا الافرار لا ينفذ بالنسة لاشريك ء لان الافرار حيحه 
فاصرة على القر ٠‏ وعل هذا » فاذا صدقه القر له على افراره > فان المقر 
له يشترك مع الشريك فى الولاية على الوفف » لان القر قدا عزل نغسه 
بافراره للغير * 
آنر الوت فى انتهاء الأقرار : 

ينتهى اقرار القر بموت احد الطرفين : القر > او القر له( ۰ 

۱ اذا مات امقر سقط افر اره > و بطلت و لا به امقر له + لان 
الافرار عندهم سقط بموت القر » فنتقل الولایه الى من لى القر المعين 
شر ط الوا : ان و حد »© و الا فان القاضى يولى من پر اه سےا لحا للنظسر 
على الووف ٠‏ 

۲ - اما اذا هات القر له » والقر حى ‏ فقد : اسهی الاو ار » ولا 
سود الو لا به الى ا مقر 3 وعل القاضى أن ست ناطرا على الو قف 3 سيو اء 
كان القر او غيره ۰ الا أن امناد الولاية من فل القاضی الى المقر هو بمتابه 
بولبة جديدة ٠‏ هذا اذا لم يكن هناك من بس تحق الولابة وفقا تشرط 
الوأقف ٠‏ 

الرأي الثاني : هو ری جمهور الفقهاء ‏ عدا الحنفية ‏ الذین 
رول : أن ا مقر مواخد باقر ار ه(۳) ۰ 


را انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۸۳ ٠‏ 
99 انظر : الاقصاح عن معا ني الصیحاح ص ۲۰۹ : والدردير على 
:. جلما 7 عب 1 ص ۱۹۰ ۰ 


- ۱۵4 ب 


وبما أن القر هنا آخبر بعدم حقه فى الولاية على الوقف > فانه ‏ في 
مثل هذه الحالة ‏ ينعزل عن النظر على الووف مؤاخدة له بافراره * وهم 
هدا سففون مجح ا لحنشد + 
أما عن اثر هذا الاقرار بالنسسة للمقر له : فان الحنابلة والشافعة 
اه ب (0Y‏ > ا 
والمالكة بعسر ول | ۱ ن الافر ا ر سد فاص د عل الم 4 0 سو !ء صل ف المقر 
لد أو کذ به 4 
و ناء ع ذلأت * وان هرا الا فر ار لسن لله 4 1 بالنسية للمقر لهف عم 
د یپ ۳ تک * 9 . 9 3 
و قل سی النطر الى عر باه ۰ وان 9 بدن ا سحو للنطر تفت اه 
اقام الحاكم متا مه ر تو لی ال 52 الو ق٠‏ م اد 1 پمکن ا سد اه" 


وبحت الحمهور لهد رای : بان الاق ار هنا : اخار بحق لل 
على الغر ء فهو کا : بحتمل الصدق والکدن + كما ان المقر قد 
بکون متهما 35 رازه هن( کان ۹ افر اره ناسحا عن مال د فد ۱ 1 
المقر له ء او أنه دد تخد وسسلة للفر ار من دعوی عزل مقامه عله > ١‏ 


دس الاضر باحس" محعن تلطه م 7 ١‏ بر عون ۳ 6 سا في ۰ 


: انظر : الادة 5559) من القانون المدنى العراقي > والىاحورى‎ )١( 


5) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 551١‏ . 


و نشج اللحواد شرح الأرشاد سي ١‏ ص ۱ © 


(5) انظ : «لدردیر :اج ۲ ص ۱۱۴ . وحاشية الیجرمی : ج ؟ 


لد +( با 


۹ حت الناني 


شروط الولابة 

اشترط الفقهاء فی ناظر الووات شروطا عدة » منها ما هو محل اتفاق 
دنهم » ومنها ما هو محل اختلاف ٠‏ ومحمل هل ه الشروط : 

۱ - العقل ۲ البلوغ م العدالة الكقاية 

ه-الاسلام ۰ 
الفقهاء فيه > مع التوجيه 
الشرط الاول : العقل ٠‏ 

8 8 ١ 7 0 3 015 - = 0 5 1 ۱ 

وهدا شرط اجمع عليه الفقهاء لصحة التولیه"" ۰ لذا فلا تصیح تولة 
المحنون : لاه قاقد ااعتل » عديم التمسز > فاسد التدبير * فهو ایس اهل 
لای عقد او تصرف لت د اعتبار عارته > اذ لا یمرب علها ای 

وكما أن الح ون يملع التولية ابتداء > عانه یمنعها بقاء ۾ فاذا جن 
حنونا مطقا : وجب عزله > وعلى القاض ی أن یمین ناظرا عا لى الوقف مكابه ٠‏ 


وسنتکلم سما يلى عن كل شرط من هدد التسروط > ممنين دای 


ابر شر عی * 


والحنفه يرون : أن الحنون الطبق هو ما كان سنة فأكثر ۰ | 
كان دون ذلك فلا يعتبر حنونا مطقا ۰ 


نما برى غيرهم من الفقهاء : آن الحنون الطبق هو ما كانت مدته 


: انظر : روضة الطالین : ىج 5 ص بجوم »> وشرائع الاسلام‎ )١( 


ج ۱ ص 555 , الدسوقى على الشبرح الكبير : ج 4 ص ٤٥١‏ , وانفسع 
الوسائل : ص ۱۲ ۰« 


- ۱۱۱ بت 


شهرا دون انقعلاع۹ ۱۱ ۰ 
وی عودة الولايه بعد الافافه > يحب التفرفه بين حالات ثلاث :- 
الحالة الاولى : أن يكون معنا من قل الوافف ٠‏ فحن قي هده 
الحالة أن تعود الله ولاية الوقف > لانه احق بها ء لان الواف فد اختاره 
شرطه » قح نفد شر طه ٠‏ والتوله ه انما سلیت منه لمانع > فاذا ال امام 
عاد الممنو ع ۰ 


الحالة الثانبة : أن يكون منصوبا من قل القاضى » فلا حق له فى 
العودة الى التولية على الوقف > لانه لا حت له فيا" 

الحاله الثالثة : اذا كان مستحق ۳۷ هو الموقوف عليه كما هو 
عند الحنابلة ‏ 00 محنو نا » فان الذی يتولى الولابه على الوقما هو : 
ولى الموفوف عله المحجور ٠‏ 

لذا جاء في كناف القناع ما نصه'*' : « فان كان الموقوف عله 
صغيرا » او سفيها » او محنونا » ولم يشترط اللنظر لغيره ‏ : فام وله قي 
النظر مقامه » کملکه الطلق » ۰ 

اذا افاق المجنون : عادت الولاية اليه > لزوال المانع الذى من احله 
سلت مه الولابه ٠‏ 


اما اذا كان الحنون متقطعا : بان كان یعرض له في وقت دون آخر ء 


س 0 01 1 9 2 3 
فان ثافه تصر فانه واععاله التی بحدنها ودت افافته معشرة » شوت اهلته 


(۱) انغار : حاشية ابن عابدين : ج ۴ ص ۵۲۲ , والاحوال 
الشخصية للمرحوم محمد ابو زهرة : ص ۳۷۳ الطضعة التالنه ٠‏ 


(۲) انظر : روضة الطاليين ذ لح ا ص ۳۱۲۲ ٠‏ وفنح الو هات. : 
ج ۱ ص ۲۵۹ ٠‏ والاسعاف مس + ۰ 
(۲) انظر : حاشية ١‏ ن عابدين : ج ۲ ص ۵۲۲ ۰ 


(5) انظر : کشساف القناع : ج ۲ ص 5۵۸ ۰ 


۷ س 


عندها ٠‏ 
الشرط الثاني : البلوغ : 

التفق عله بين الفقهاء كافة”؟ : ان التولی على اوقف لا بد من أن 
يكون الغا » حتی تصح و لاه > و نفد فو له » ذلك : لان الولاءية معشر 3 
شر حل النطر > واه يتدوم بها الا ده لط * ولان الصخر ممنوع من التصرف 
دمواله > قمنعه من التصرف یامو | ل الغر اولى + 

الا ان الفقهاء تخلموا عن حوار اساد ۱ التو له ١‏ لى الصغير مميزا كان 
أو غير مسز » وفرقوا فى ذلك بين التصوب من ل الوافف > وبين المنصوب 
بن قل القاضى ٠‏ وذلك عر الحو الذى سنسنه صما بلى : 
اولا : انول النصوب من بل الوا 0 

بالاطلاع على اللصوص ١‏ ر ده فی کب الشراقصه و الیحنا یله وانالص» 
نصح لا * آن اصولهم تسح سات ۳ من صل الواف الى الصي ممزا 
كان او غير مميز ٠‏ الا انهم بمنعون الصمى من ساشرة النظر على الوف ٠‏ 
وذلك : لفقدان اهلته او مصها > و بحعلون وی الصغر هو الدی موی 
الوقف مكانه فاذا ما بلغ الصبي » جاز له بعد ذلك أن يتولى النظر على الوقف 
7 ۹۹0 

وما ذكرته اننا صدی بحق الوف وف عليه : اذا كان صغيرا > 
واستحقی الولايه على الوفف لعدم اشتراطها لغيره من فل ۲ لواقف ‏ عند 
هن بر ی ذلك - وان و له نشوم ماه 8 النطر على الو قف 00 الطلق (۰۲۳ 


9 أنظر : البحر الراثق : ج ه ص 555 ۰ کشاف القناع : ۲ 
/258 ., شرائع الاسلام : ۲۹۶/۱ ٠‏ 


)۲( ۳ : الخرشی : ج ۷ ص ۸5 , وشرح غایه النتهی : ج > 
ص ۱ ۲۲ سب ۲۲۸ ۰ 


(۳) انظار : شاف القناع : ج ۲ ص 10۸ ٠‏ 


5 - 


و فواعد الحعفر به yi;‏ تحر اساد التو له الى | تصشر بمقر ده ۹ سل 
لابد من ان يلصم اله بالغ » ویمتتم عا لى الصغير ان يتصرف بموجب ولابته 
على الو وف الا بعد البلو ع 2 والدى قوم بالتصرف هو الالغ > وادا بلح 

ب. : : ١(‏ 
الصغير : اشتر کا في الولاية على الوقف(۲ ۰ 

اما الحئفة > > انهم يرون : ان اسناد التوللة على الوقف الى الصغير 
باطله فى القماس > الا انهم اجازوها استحسانا » وذلك : لتتفد شر ط 
الوافف ما أمكن ذلك » ودون الحاق اي ضرر بالوفف والوفوف عليهم > 
وعلى القاضى ان يعين اطا على او قف حنى یکر و بظهر رشده ع 
وبستطع أدارة الو فف والنطر عله ¥ 

۱ با ف آله‎ ۲ ODL i 

فقي الاسعاف 5 و ولو اوصى الى صي تطل فى القاس مطلقا » 
وفى الاستحسان : هي باطلة ما دام صغيرا » فاذا كبر تكون الولاية له ء 
ثانيا : المتولى الملصوب من قبل القاضى * 


ا عله لو ج الفقياء : أيه 1 جوز لتقاضى اساد النظر عل 


الوقف > الا الى كامل الام . 
لذا » فلا تصیح تولبة الصبی غير ١ا‏ مىز شاعا * و گذا اا سى الم > 


الا فى قول للسثفية : أن للقاضي أن بول و الوقف الصبی الم 6٩‏ . 


(1) انظر : شرائم الاسلام : ج ١اص‏ ۲۹۵ ٠‏ 

؟9) انظر : الاسعاف : ص 5 . والفتاوى الهندية : سى ؟ 
ص ۰۸ « 

(۲) انظر : البحر الرائق : ج ه ص 585 › والخرشی : بى ۷ 
ص ٩۲‏ ,10 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۳۲ ۰ وقد نقل این 
عابدين في منحة الخالق عن العلامة ابن الجلبى ما نصه : « واما الاسناد 
للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ؛ ولا على سبيل 

ست 154 ل 


الشرط الثالث : العدالة ٠‏ 
ری تعریف العدالة : 
عرف الفتهاء العداله تعار یف متاینه فى !| الفاظها » متحدة في معناها > 
حاولوا بها بان مدلولها » وتقريب مفهومها قدر الامكان ٠‏ كما بتضیح ذلك 
من نصوصهم التاليه 
عرفها الشافصة بأنها : « اجتناب كل كيرة من انواع الكائر > كالقتل 
و لزنا والقذف به » واک ل الربا وماك الشم » واجتاب اصرار على صغيرة 
او صفاشر ,۲۱ . 
وعند الحنفة یکفی فها عند ابى حنفة « ظاهر الاسلام > وان لا 
تعلم مله حرمة 0 ٠‏ 
وعرفها الز بلعي بانها! ۲ : « هی : الاستقامة > والاستقامه بالاسلام 
عتدال العقل > دیس لكمال الاستقامة حدود يدرك مداها » ٠‏ 
وعرف از بن الحاحب من المالكية العدالة > بقسوله : وهی الحا 
الدینه على ب الكائر > وتوش فى الصغفائر » واد اء الامانه > وحسن 


العاملة 153 »چ 


وعند الحنابلة د هى : استواء احواله فى دينه » واعتدال اقواله 


الشا رکه لغره » لان النظر على الوقف من باب الولایه > والصغير يولى عليه 
لقصوره , فلا يصح ان یول على غبره » * 

انظر : مئحة الخالق امش البحر الرائق : جاه ص ۲5۶ ۰ 

(۱) انظر : فتح المعين شرح قرة الع » هسامش حاشیه إعانة 
الطاليين : ج ۲ ص ۲۲۷۹ 2 ۲۸۰ ۰ 


واقعاله +٠‏ ويعشر لها شان > الاول : الصلاح فى الدين ٠‏ والثاني : 


استعمال المروءة > وهو : الانبان بما يجمله ویزینه > وترك ها دنه 


اما الظاهر به » عالعدل عندهم : دمن لم تعرف له كيرة 6 ولا محاهر ت 
بصفر :۲۳ , 

و وال ألز د یه فى العا : « هو : من كان مز ها عن محطورات 
دسه > ملازمه التفوی والر و مج( 

والعداله عند الامامية هی : « الاستقامة فى العمل » وتتحقق بتر اد 
المحرهات » وفعل الواجات »° ۰ 

الا أن جلال الدين السوطی > يقول : ان احسن ما قل فى حدها : 
انها ملكة ؛ 


اس 3 uN,‏ ر | پر > با 
رسمه فى اللفسی تملع من ار اف کیرد > او صشرة دا لد عل 


اله 3 أو ماحم سحل باطر و عة 30 + 
وقد فارن السوطي بين هذا التعريف > وبين ما قبل : من انها اجتناب 
الكباثر > وعدم الاصرار على الصغائر * فقال : « ان محرد الاجتتاب من غر 


۰ + 5 تسب e‏ 5-9 5 عم 0 م = .2 
ان بکون عنده مله وهوة تردعه من الوفو ع شما هو اه »* غير كاف ۴ 


2 ۱ ۱ - ۰ 5 مت + 3 ب 5 
صدی ااےدالة ۾ ولل اتسر بالشائر 560 الجمع » بوهم أن ارتكات 


الكير الواحدة لا بسر ۰ ولس كذلك 2 ٠‏ 
هدا بعض ما جاء فى تعر ينف العدل والعدالة. » وهی لا تختلف فى 


٠ انظر : منتهی الارادات : ج ۲ ص ۹ه‎ )١( 
. ۳۵۹۵ ص‎ ٩ انظر : المحلى : ج‎ )۲( 

۴ ١نظر‏ : البحر الرخار : ج ص مه ٠‏ 

(5) انظر : شرالم الاسلام : ج ۲ ص ۲۳۲ . 

(2) انظر : الاشباه والنظائر :ا ص ۳۸۶ ۳۸۵ . 


سر ۱٩‏ نت 


منهومها ومداو لها الا اختلافا سرا » وهو : « أن يكون من یتصف بها > 
مجتنا للكبائر » غب بر على الصغائر + ويكون صلاحه أكثر من فساده ‏ 
وصوابه اكثر من خطأء ٠‏ لان الشخيرة تكون كبيرة بالاصرار عليها © ولا 
بوق بكلام من كثر منه الخطاً والضاد > + 

اشتراط العدالة : 

و بعد أن بسنا معني العداله ومدلولها عند الفقهاء » شرع 2 الكلام 
عن رای العلماء في اشتراطها فى متولى الوقف > فنقول : ان الفقهاء قد 
اختلفوا فى اشتراط العدالة اصحة التولة على الوفف ٠‏ لذا فستتولی الكلام 
عن ذلك فما يلى » سط أرائهم * ثم نعقه باختار ما راه منها مع 


أولا : رای السافعة : 


شترط فتهاء الشافعة العدالة فى متولى الوقف > سواء كان التسوی 
هو الواقف نفسه » او منصوبه > او القاضی ٠‏ فاذا ما ولى على الوقف من 
لبس بعدل : قیجب نزع الولاية عه ۰ 

بل ان من الشافعية ‏ کالاذرعی - من لم يكتف فى المتولى بالعدالة 
الظاعرة ‏ كمعظم فقهاء الشافصة - بل اشترط العدالة الباطنة فه > سواء 
كان منصوبا من الواقف » او من القاضى ٠‏ 

وفرق السکي فى اشترط العسدالة الاطنة بين متصوب الوافف > 
ومنصوب القاضي ٠‏ فاشسترطها فى منص وب القاضى > دون منصوب 


الواقف (۳) 1 


° 5605 انظر : الفتاوی الهندية : ج ۲ ص‎ )١( 
٤ ص ۲۵۹ . ونهاية المحتاج : ج‎ ١ انظر : فتح الوهاب : ج‎ 5 
3 ۲۹۰ ص‎ 
۰ ۳۹۳۲ انظر : مغنى المحتاج : ج ۲ ص‎ )9( 
ب ۱۳۱۷ سه‎ 


وعلى هدا ۱ تک عدا عند ال وي م تسق بد اد - : نوع الت 
مه الولایه > ولو تان التولی هو الواقف نفسه*۱) ۰ 
دای الشافعة قى عودة الولابة بعودة العدالة : 
وق عو دهد الو لا به 0 المنولى بعد زوال حيممة الفسق عنه و الصاف 
بالعداله ع فأنهم شرنو بين حالتين : _ 
هه ی لح 2 الى ٠‏ لته عل لوق ۰ 
ووجية هذا : أن المثولى على الوقف من قل الواقف > او ۱ 
شرطه - لا سکن , لاحد عزله »> ١‏ او استداله + وحمث ان الفسق الطارىء 
1 عن استمر ا ر ولا یه 4 و لسن سالب لا صبل ١‏ الولا به بس وان 1 المانع 
عاد الممنوع : : اعود الولاية أله کال (۲) ۰ 


الحالة الثانية : أن يكون منصوبا من قبل القاضي » وفى هذه الحالة 
> لیس له الحق بي الود ة الى الو لابه عا لى الوف » لاله لا حسسق 


ومن الشافعية من لم پشترط العداله فى المثولى : اذا كان الوقوف 


كما آن منهم من اکتفی فى منصوب الواقف » بأن لا يكون ظامر 


٠ الفسق‎ 


)۱ انظر : نهاية المطلب : ج ۷ مخطوط + وفتم الوهاب : ى ١‏ 
۵9 انظر : ضح اأوهاب :7 س ۱ س X5۹‏ و هأ به المحتاج : ي 


° ۲2۷ العلل : روصیه الطالمین ز اج 3 ص‎ (FY 


A -‏ ت 


الا ان هد ه الآراء مر حو حه ٤‏ والراى الراجح والصواب عدهم شو 
ما آنتاه أولا ٠‏ 

م ان الشافسة لا پشترطون امات عداله التولي فى كل توله > بل 
بخفی اناتها عند وله لوقع ۵ اد + تاذا | كان تاظر | على اكثر ن موتح 
موقوف > فان سات عدالته فی واحد منها ء كان لاثاتها له فى رها ۰ 
ثانا : رای ١‏ لحنفية : 

انقسم الحنفية فى اشتراط العداله فى المتولى > الى فريقين : 

الفر یق الا ول بدهون : إلى أن العداله * شر عد فی جرد النو له + 
مهم يرول ۱ أن المتولى عل او وف » خب ان يكون مالقا اعدا اله ه والامانه + 
لذأ فان صاحب الاسعاف پقرر : انه « لا يولى الا آمين قادر بنفسه أو 
ناه » لان الولابه مقدة شط اللظر > ولس من النظر تولله 
الخائن لل ۰ 

واذا كانت الامانة شرطا فى الابتداء : فهى عند هؤلاء شرط في 
الدوام فاذا كان المتولى اسنا ثم خان : نزعت عنه الولاية » وعين مكانه ناظرا 
آخر غيره ٠‏ 

ولو أسند الواقف الولاية لابنه » فوجد ابنه هذا لا يتصف بالامانة : 
بان كان مطعونا بأماته » مشهورا بالفسق ‏ : على القاضي ان يولي ناظرأ 
بيه »كما لو وده صخرا + ذلك : لان فرش لوا قف انما يحب تنفذه 


ومراعاته في المشروط له او لا به > اذا كان أهلا لها ٠‏ فاذا لم يكن كذلك > 


(۱) انظر : نهایة الحتاح : ج ٤‏ ص ۲۹۰ ۰ 


(۲) انظر : الاسعاف : ص ۱ > والقتاوی الهندية : ی ۲ 
صي ۰۸ ۶ 8 


- 4 - 


5 لاما + ١‏ 
قار کے نش شر له( ( ۰ 


اما الفريق الثاني 35 فانهسم رول : ان العداله رط لا لو به 3 


2 
ا 


واسست شرطا للصحة ٠‏ ويحتج لهذا الرأى ابن نحم فى البحر الرائق > 
حث يقول : « والظاهر انها شرائط الصرحة » وان الناظر اذا فق : استحق 
العزل ولا ينعزل * لان القضاء اشرف من التولة > ويحتاط فه اكثر من 

التولية » والعداله فه شرط الاولوية » حتى يصح تقلد الفاسق + واذا 
فسق القاضي لا بنعزل على الصحح الفتی به » فكذا الناظر ۲۳۰ ٠‏ 


و بط ۳ ۲ من کلام ! دن نحم : آن تو له الفاستی صحيحة > وانه 
لا ينعزل بفسقه + وححته فى ذلك : ان الفسق لا يملع من توله القاضی > 
القضاء أخطر في حاة المجتمع > واقوی ار من ناظر 0 . وعلى 
على الوقف سقه الطارىء + ۱ 

رأي وترجیح : 

الا آنا نرى : أن فما قاله ابن تحم نظرا » وذلك : لان اطلاق هذا 
الشرط بعد م أعشاره © قد ودي الى التمادى فى التسامح فر 3 وبالتالى 
بل قد بعمد بعص القضاة الى اختبار تقار عل الووف من ذوى الذمم 
السافطه > والضمائر المتة : طمعا ۷ في غلة الوفف لسلها > ومواد 
لابتزازها » خصوصا في عصرا هذا : الذی قل مه الواز ع الديني 


ف النفوس ٠‏ 


لذا » فاننا رجح وجوب تحری العدالة والامانة فى ناظر الوقف : 
حفظا للوقف وموارده من أن تعسث به يد عي امنة > وصانه تحق 
الستحقين فه > وقطعا دابر المنازعات والخصسومات فه » خصوصا من 
النظاد المعينين من قبل القاضي ٠‏ ونصوص الفقه الحنفی - الت سا 
الغا - تؤيدنا فيما ذهبنا ال" ۰ 


لذا > فان من فقهاء الحنفية من تال بوجوب احتبار قم على الوقف 
من الأمناء العادلين القادرين » لان الولاية للنظر ورعاية | المصليحة > دیس 
من النظر ورعاية المصلحة أن يولى الخائن > فاذا أولاه القاضي او الواقف 
وهو عالم بذلك ‏ : كان انما بتولته(۲۳ . 
تاائا : رای الحنابلة  :‏ 

يفرق فتهاء الحنابلة فى اشتراط العداله فى المتولى > بين سين المتولسي 
اننصوب من قل الوافف او القاضي © وبين توف الذى له حق فى الولاية 
الاصليه اعتباره موفونا عله » او باشتراطها له من قبل الواقف ب على 
الحو التالى : 

سانا كان | المتولى هو الوفوف عليه » وكان ستتحق كامل الغلة ‏ : 
فانهم ۷ شترطون تحقق العداله 3 » وذلك : لا نهم الجامءون لغلاتهم > 
المستحقون لثمرات الوفف ٠‏ 

غي کشاف القناع > ما نصه : « وان كان النظر للموقوف عله > اما 
بحعل الواقف النظر له » او لکونه أحق به لعدم ناظر - فهو أحق بذلك : 


آرا كان مکلفا يدا > رحلا او امر اة » عسدلا أو فاسا ۾ لا به بلقل سر 


(۱) انظر : الاسعاف : ص ٠ 5١‏ ۱ 
(۲) انظر : ابن عابدین : ج ۲ ص ۵۳۱ ے ۵۳۲ . 


ب ۷٩‏ اس 


لنفسيةه 00 


ویژخد على هذ لرای عدم مراعاته لجانب ب الستحقين الدين 
مسخلفون وف ستحقاق + لدا : فان الاولى أن يضم الى 
الناظر غير الامين ناظر أمين : حفظا لاعان الوقف > وصونا لحقوق 
المستحقين الغاشن ٠‏ 

۲- أما اذا كان المتولى على الوقف أجنا » سواء كان منصويا من 
فل الوادف »او القاضى ‏ فان فقهاء الحنابله يشترطون توفر العدالتة 
و الا مانه فى المتولي حفطا لال الوومف من الصباع » وضمانا لحقوق 


فاذا أمندت الولاية الى عدل أمين » ففسق او خان - فانهم یفرقون 
هنا بين حالتان : 

الحاله الاولى : اذا كان التولي منصوبا من فل القاضي > فانم 
پشترطون العداله فى منصوبه ابتداء » كما شترطون بقاء‌ها مه لاستمرار 
ولاه + هاذا م یکن عدلا عند تولته > | او كان عرلا ثم سق س فان الرای 


جح عندهم : أن على القاضي عزله » واصب متول آخر مکانه "۲ . 


اما الحالة ١‏ الثانيه - وهي : ما اذا كان اظر الوقف متصوبا من قل 


الواتف » او حسب شرطة ‏ : فانهم يحزون أن تول الفاسق على 
ا الولايه على الوقف > الا انه يحب أن يضم اله 
ناطر امن » وذلك : عاة لحق المستحقين » وحفظا للمال الموقوف من 


الضاع من هه “ وفنا شس ط الو امف مأ امکن تنشده ن جه 3 


(۱) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص۸٥۲‏ . 
(۲) انظر : الصدر الساق ٠‏ 
۵ انظر المغنى بهامش الشرح الكبير : ج 5 ص ۲۲ 555 . 


— ۱۷۲ هه 


8 8 31 1 ۳ 3 
رتشذا تشرط الوافف ما امكن تفده من جهه اخری! ٠‏ 


وهناك رأى للحنابلة فى منصوب الواقف : أن يده تزال عن الوقف : 
۱ مل لوو ام َ 8 ود 8 22 

لان مراعاة حفظ الوقف > اهم من ابقاء ولاه الفاسسق عله ۰ 
اذا لم يمكن حفظ الوقف منه » مع بقاء ولایته على حق غيره ٠‏ 
رابعا : رای المالكية : 

يشترط الالكمة فى التولى على الوثف : أن يكون ممن يولق في 
د سس و امانته » سو اء كان منصو بأ من الواف » او نمی شر طه * او من 
القاضي * 

ففي مواهب الجلیل > مانصبه" " : « النظر فى الحبس لن جصله اليه 
محسبه > یحعله لمن بلق فى دينه وامانته » ۰ 
المالكة بشرفون 2 الحکم بين حالات ثلاث : 

الحالة الاول : اذا كان التولي منصوبا من قبل الواقف , فانهم 
بعر رون : أن مقو ب الواقف ا جوز عز له مطلقا » الا من هل الوافف ۰ 
وذلك : اتماعا لشرط الواقف الذى نصه؟؟؟ ٠‏ وعلى هذا » فاذ فسق 
من ولاية عامة - عزله » بل ان عزله خاص بالوافف > اذ له عزل من ولاه 
ولو بدون حنحه ۰ 


۱2( انظر : الصدر المسایق : جر 1 ص ۲۸5 ۰ 
(۲) انظر : الصدر السابق ٠‏ و تصحیح الففروخ : ج ده 


5 انظر : مواهب لجلیل ۰ والتاح والاکلیل  :‏ 5 ص ۲۷ ۰ 
(5) أنظر : حاشية الدسوقی على الشرح الکبر : ی ۶ ص ۸۸ ۰ 
سب AVY‏ بت 


الحالة الثانية : ۱ ذا كان الموقوف عليهم - الستحقون لغلة الوقفا ‏ 
معينين مالكين أ امر أنفسهم » ورضو | بان يولى عللهم غير عدل - : فانه لیس 
للقاضي الحق فی عز ل , 

ويؤخد على هذا » عدم مراعاة جاس المستحقين الغاتين الذين ياتون 
بعد هذه الطبقة فى الاستحقاق ۰ لذا > فان الاولى : أن يضم الله ناظر 
أمين » حفظا لاعان الوقف > ومراعاة لحقوق الغائين العاجزين * ویقی 
الناظر غير الامين الذى رغى به الموقوف عليهم الحاضرون »> متى أمكن 
حفظ الوقف مع بقاء بده ٠‏ والا أزيلت يده » وعزل ۰ 

الحالة الثالثة : اذا كان المتولي منصوبا من قبل القاضى » وكان 
فاسقا او سبى: : اظ ۳ مامون - فان على القاضى عزله”'؟ : لعدم أمانته > 
حفظا لاعان الو قف > وحمایه لحق المستحقين فده 

لذا > يقرر البدر القراقی""" : « أن القساضی لا يعزل ناظرا 
بحنحه CD‏ ولا حنحه تصدر عن الناطر 1 اعطم من فسقه و خانته لملا 
اؤتمن عله ٠‏ 


خامسا : رأ ىالامامية : 


الثابت في مدهب الامامية : انهم لا يشترطون العدالة فى الواقف اذا 


. ۳۷ انظر : مواهب الجليل : ج 5 ص‎ )١( 


(۲) انظر : مواهب الجليل : ج ١‏ ص ۲۷ . وقارن مع التاج 


(۲) ادر القر اف هو : محمد بن بحبی القراق : الملقب سدرالد بن ٠‏ 
أحد أعلام المالكية وعلمائهم » له تا لیف كشرة منها :: شرح الموطأ » وشرح 
التهديسب و تسر سم محختصمر حليل : ولد سه : (8؟ كه و توفی سللكة : 

۸ص ده 


انظر ترجمته : في شجرة النور الزكية : ص ۳۸۸ ٠‏ 
(5) انظر : الدسوقي على الشرح الكبير : جه 5 ص ۸۱۳۲ ٠‏ 


نس 1975 سب 


تول الوقف تفه » اما فى منصوبه فهم يفرفون بين حالتين : 

أولاهما : اذا كان الوقف على جهة عامة » فانهم يشترطون في التولی 
أن کر ذو الابانة والكفاية » حفظا لال الوقف من اصحاب الذمم 
الساقطة ٠‏ 


وناسهما : اذا كان الوقف على جهة غير عامه > فلا تشترط العدالة 
في التولی ٠‏ 

أما في منصوب القاضى : فانهم يشترطون أن توفر فه العدالة * فاذا 
نصب القاضي ناظرا على الوقف > وكان عدلا ثم فسق - فى شاي 
عزله""" + وذلك : لان العدالة متمروطة فى منصوب القاضي » على الد 
نوجيه واختیار : 

تخلص مما تقدم من عرض لاراء الفقهاء فى معنی العدالة » ومدی 
اشتراطها في ناظر الوقف - الى أن القدر الشترك نهم > فى ۱ 
شتراطها في التولی على الوف »> هو : حفظ اعان الوقف وادارتیا 
على أحسن وجه > وایصال الحقوق الى مستحقيها من الوقوف عليهم ٠‏ لذا 
فان القدر الذى يمكن معه تنفد ما ذگرناه » هو : أن یکون المتولى على 
الوقف آمنا على الال > قادرا عا 


شأ 


ادارة الوقف + 
وهذا الوصف لا يشترط فى تحققه عند المرء » أن تکون عدالته 
ظاهرة وباطته - كما هو عند الشافعية ‏ او أن یکون محتنا لكل كسرة 
صغيرة او مباح بخل بالمرؤة » مع ملكة وقوة تردعه من الوقوع فيما يهواء. 
لان وحود من تتوفر شه هده الصفات تادر وفلل جدا ب خصوصا ي 
عصرنا الحاضر ‏ وان وجد امثال هؤلاء > فانهم قد لا يكونون بالادارة 


(۱) انظر : هداية الانام : 558/5 مسألة ۸۱۳ * 


(5) المصيدر السابق : ج ۲ ص ۲۵۰ ٠‏ 


۲ 3 . 
حد بر ین 9 ولا سض بش امور المال عار ون م 


لدا » فان | القدر الذی يحب تحققه فى ناظر ۱ الوتف > هو : أن لا 
ون ناننا ی الذى قررء الرافي لفق » حت يفره ؛ أ 
بطون الرجل متهما مخوفا منه على امال > لانه فد يفسق فى لاال + 
ویکون أسنا فى الال ,۲۳۲ . 

۵ أن من انس س يضق في الاله » ويكون با على با أودع 
عنده او او کل الله من مال + وهذا نجده كيرا فى حاتنا العامة : فان كثيرا 
ن اناس من كان سيدا عن نی اي لد > حمبا فا ای 
ولكنك ان امنته على القناطر المقنط رة من الذهب والفضة > فانك لا رتش 
منه خانة > وهو حریص كل السرم عا رعایه الامانه وردها > فل 
ذو لھا شه » ولا شخ لها سر ٠‏ ومر - فوق هذا - على الادار 
ادر » وعلى شؤون الدنا مطلم ع > لا يغاب فى المعاملات > وین مر بم 

نا أوكل الله وكلف به > عر | احسن وحه هم 


فامتال هؤلاء يمكن لنا اسناد النظر عر لوف ام > لضرورة عملية 
ووافعه > اقتضتها ث وون الحاد ات اناس ايوم ٠‏ 

وبناء على ما قدمنا ء فاننا يخر : ی اسر اط العدالة ومعهومها > ما دهی 
الله الحنابلة : من تسام في تحت ١١‏ العدالة » مع مراعاة ما اعترضنا به 
۳۳۳۳۰ 

)١(‏ هو : عبدالغني بن احمد بن عبدالقا د الرافعي البیساری 
الغاروقى من فقهاء الحنفية ۰ ولد وتعلم بالشام ‏ له تملیقات على حاو م 


أبن عابدين على ۱ الدر المختار ٠‏ ولد سلنة TY} o‏ »> و توفی سته 
(۱۲۰۸ص) ۰ 


KITT Trg‏ ل جا ع جع مب مد ند وت که د ا 
س 


TIT ۲‏ للح مدن وي وه وج ردج ge‏ 


انظر بر حمته فى ٠‏ الاعلام : ج 5 ص ۱۵۸ ۰ 


0( انر + تقريرات الرافعي هامس ابن عابدين : ج ۲ ص 45 , 


5 


رمحاضرات فی !! لو قر للشيخ ابو زهرة : ص ۷۳۲۷۲ ٠‏ 


۱۷٦ = 


وآوردناه : من وجوب ضم لقة أمين ۱ اله » حمطا لاعبان الوفف > ومراعاة 
لحقوق المستحقين ٠‏ وكذا الحال بالئسة للمشمروط له الولاية > سواء كان 
من فل القاضي او من قبل الواقف ٠‏ 
الشرط الرابع : الكفاية رم ء 

تعر يها : عرفت الكفاية نأنها : فوة الشعخص وقدرته على التصرف 
قيما هو ناظر شه(۳) ۰ 


ولقد انفقت کلمه الفقهاء على اش ط الكفاية به في اظر الو وف : لان 
الو لا به مقده يشير حل تشر » ولس مر ۳ وله العا حز ¢ لان القصو د 
لا بحصل 4 ۰ 


ودا كان یو زر الققهاء س فن الشسافصة(4) 6 والنایر2(*) 3 
والمالكة”1) > والاماسة”"' - يرون : أن الكفاية شرط صحة لتولى النظر 
على الووف > ففقهاء اة رون : أن الکفابة شرط لاو لو ية c‏ و لست 
شر ط للصحة * 


6 تقرر اللادة ‏ ۲ س من نظام المتولى رهم (537) لسنة ۱۹۹۷۰ 
الصادر فى العراق ما يلى : « تشيت أهلية المتولى لادارة | الوقف وصلاحيته 
بامتحان يجريه الجلس العلمي . > بكل ما له علاقة بالوقف , ادارة > 
ومحاسية » وما يخصه من احکام شرعية > وقوانن وانظمه » ۰ 

(۲) انظر : مغنى الحتاج : ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 


۰ لخر : اسف اس ا‎ MM 


م انل > دز ی Cl‏ . 5 


(۵ انظر : تصحيح الفروع مع كتاب الفروع : ج ٤‏ ص 04۳ ٠‏ 
)٩(‏ انظر : مواهپ الحلیل : ج 35 ص ۲۷ ۰ 
(۷) انظر : هداية الانام : ی ۲ ص ۲۶۸ ۰ 
(۸) انظر : البحر الرائق : جااه ص ۲۶ . 


5 ۱۷۷ — 


والدين يشترطون و في الناطر الكفاية فى التصرف > والضرة نه »> 
والقدرة عله لا بحصرون هذا الامر فى الرجال دون النساء > فكما أنه 
يحو تو له الرحل يجوز تولله ار آة : اذا توفرت ۳ شرو | لحه 
اتی تررم الفتهاء۲۳ ٠‏ ۱ 

شترط الفقهاء سوت كفاية الناظ ر » على كل عين من أعان الو قف 

ادا 75 مختلفه الامكنة +٠‏ فاذا كانت هنالك عدة مو فوفات. وفسى اک 
مختلفه » و كان اللاظر عليها شخصا واحدا ب : فح اسات کنایته وقدرته 
على ادارة كل عين من تلك الاعان الموقوفة > وذلك بخلاف انات العدالة 
تانه يكفي انانها فى عين واحدة » لشوتها للناظر فى شة الامکنة + 
لجواد”'' يقول ما نصه : « والناظر على 
امكة لا بحتاج لشوت عدالته وامانته لكل منها » بخلاف کفایته » . 


الشرط الخامس : الاساام ۰ 


لدا > فان صاحب فتح | 


يقم الفقهاء ‏ بي اشتراط الاسلام صحه التولية على الوقفا ‏ 


الفريق الاول هم جمهور : الفقهاء من الشافصة(۳؟ > والحنایلة(؟ ع 


ی و هو لا ٠‏ يشترطون اصصه4 
ا أن یکون التولى عر الو فف مسلما + و يحور توله الکافر على 


۰ ۲۸ ومواهب الجليل : ج داص‎ > 5١ انظر : الاسعاف ص‎ )١( 
. 155 نظر : فتح الجواد بشرح الارشاد : ج ۱ اص‎  )؟(‎ 

(۲) انظر : آسنی الطالب : ج ۲ ص 2۷۱ ۰ 

(5) انظر : تحفیق الفروع : ج 4 ص ٥۹٤‏ . 


(۵) اه توافت الجليل : جآ صن ۳۷ ل 

(5) انظر : البحر | الزخار د ص ۱۶۰۵ ۰ 

(۷) انظر :اه شرائع الاسلام : ج ١‏ ص 4م . 
۱۱۷ مس 


الو وف عندهم : اذا كان الموقوف عليه مسلما » او كانت الحهة جهة عامة :: 
کاساجد""" » وطلة العلم ٠‏ ۱ 

واحتج هؤلاء بقوله تعایی""" : « وان يجمسل الله للکافرین على 
المؤمنين سسلا » + ا 

وجه الاستدلال : أن النظر على الوفف ولاية » ولا ولایه لكافر 
ف ۱ 
على صلم ٩‏ ۱ 

اما اذا كان الوقوف عليه لبس بمسلم : كأن يكون الوقف على كافر 
معين > جاز شرط النظر فبه لكافر ٠‏ فاذا وقف شخص كافر على اولاده 
الکفار »> وشرط النظر لا حدهم > او غير هم من الكفار ‏ : فانه يصح > اسا 
على زصه الكافر لکافر یی کار ۲۵ ١‏ 

و لدا 3 وان الا مام النووي بقول فی روضه الطالييت0”) ما نة : و ولا 
تجوز وصایه مسلم الى ذمي » وبحوز عکسه » وتجوز وصاية الذمي الى 
الدمي على الاصیح > شرط العدالة فى دینه » ۰ 

وعلى هدا » تان ولایه الکافر على الوقف جائزة : اذا كان الوقوف 
عله کافرا > شرط أن يكون الناظر على الوقف عدلا فى دينه » بالعنی 
الذى فررناه لعنی العدالة ٠‏ 


وكما أن الاسلام شرط فى التولی عند التولية » فانه شم ط عا 


شب 


0 انظر : کشاف‌القناع : ج ٤‏ ص ٤٥۷‏ » وشرح غاه لنتیی : 
ج ٤‏ ص ۷۲۲۷۰ ۰ ۱ 
(5) انظر : سورة النساء آية (۸4۱ ٠‏ 
(9) انظر استى المطالب : ج ۲ ص 1۷۱ ٠‏ 
(5) انظر : کشاف القناع : جح £ ص لأه: ٠‏ 
(۵) انظر : روضه الطالبي : ج + ص ۳۱۱ ۰ 


5 ۱۷۹ - 


الدوام 

وناء على هذا > فان جمهور الفقهاء يقررون : أن المتولى المسلم اذا 
ارند عن الاسلام ترعت الولاية منه » سواء كان منصوبا من قبل الواقف» 
و حسب شرطه »> او من قبل القاضی ٠‏ 

اما الفریق الاني 5 وهم فقهاء الحنفية ‏ فانهم يقررون : ان الاسلام 
لبس شرطا لصيحة التولة على الوقف" ۲ ٠‏ لذا فهم يحيزون تولة الكافر 

الوف > سواء كان اللتولى على الوقف هو الواقف او منصوبه > او 
منصوب القاضى ٠‏ وسواء كذلك اكان الوقوف عليه مسلما » او لسن 
بمسلم > او كانت الجهة الوفوف علها جهة عامة : کالساجد ودور العلم ٠‏ 

ويعلل الحنفية قولهم هذا : بأن القصود من التولمة على الوقف > انما 
هو : حفظ اعبان الوقف وادارتها > وايصال الحقوق الى اصحابها من 
المستحقين ۰ وذلك يقتضى أن يكون التولی على الوقف أمنا » قادرا بنفسه 
او باه عل ادارة الوقف ی ٠‏ وهدا الوصف يمكن ان يتحقق فى غير 
السلم » كما تحقق فى المسا لسلم » بل اله قد يكون متحققا وقائما فى غير 
السلم » اكثر منه فى المسلم 
اعسسسراض : 

ان ما ذهت اله فتهاء الحنفة - : من صحه تولى الکافر على و قوف 
المسلمين ‏ غير سديد » لان لوقت شرح اسلامي > اريد به دوام اغاق 
على جهات البر والخیر ومصالم الا : كالساجد > ودور الملم > وال 


09 انظر : اسنى الطالب : ج ۲ ص ٤١١‏ , ونهاية المطلب في 
دراية الذهب : ج ۷ مخطوط ۰ 


(۲) انظر : البحر الرائقا : ج ه ص ۲:۵ , والاسعاف : 44 . 
(۲) انظر : الاسعاف 4۱ ۰ 


سر A+‏ سه 


ونغور المسلمين والفقراء » 

ولا كانت الولاية على الوقف مقدة بشرط النظر له والفطة > فللس 
من الغبطه وحسن النظر > توللة الكافر على ادارة وقف لصرف ريعه الى 
المرابطين في اور > او الى طلة العلم »> او تعمير المساجد ٠‏ 

فالكافر لا يسره ان یری مساجد الله قائمة يذكر فها اسمه > ولا 
يفرحه أن برى دور العلم ناشئة تزهو بطلابها وعلمائها > ولا يريد أن 
يرى غور المسلمين حصته ستلاحها ورحالها ء بل الامر معكو س 2 كل 
ما ذكرنا + 

لذا » قائنا بر حم مدهب جمهور الفقهاء القائلين : أن الو لا به على 
الوش لا نصح الا اذا كان المتولى مسلما ٠‏ 


٩۸ -‏ هس 


الفصل التاني 


- A نت‎ 


الفصل الثاني 
08 

ما يجوز لناظر الوقف من التصرفات ۰ وما لا بجوز 

۷ یمکن نا حصسر التصرفات التى بحق لتولي الوقف ماشرتها 
ونسزها من اللى لا بحق له ماشرنها » ودلك : لان تصسرفات الاسان 
صما او کل اليه من عمل © وما انعط به من مهام لا يمكن ان تفع تحت 
بحصر حاصر > خصوصا فما نحن بصدد بحثه ۰ لان التولی على الوقةف 
انما يدير أموالا » ويتعامل بها مع ا مجتمع باسستغلالها ؟ ومع الستحقن 
باتصال الحقوق الهم 3 رمع الموقوف تاعمار م و اصللا یه والدفاع عله 5 

فنشا عن ذلك علافات متعددة الاطراف > ونزاعات مختلفة الاهداف» 

لذا » فاننا زحد أن الفقهاء ‏ رحمهم الله عندما يتكلمون عن هذا 
الامر > يكتفون بذ کر فاعسس دج عامه » ینضوی تحت لوائها کل ما یمکن 
حر هد 6 و ما يه يمكن حصره من التصر فات + كقول صاحب الاسعاف (۱) 


ها هه : 


«ویتحری فى تصسرفاته النظلر للوقف والشطة > لان الولاية 
عشدةٌ به » ¥ 

او أنهم بضر بون أمثلة لذلك > كما قعل صاحس مغنى امحتاج وعيره 
س میات کالا مه عن و طفه الناظر عسل الو فض سر اه يقو ل 2 ووظفته : 


العمارة والاحارة >٤‏ و تحصیل الغله و قصتها- م فان قوخن النه بعص دده 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 1۷ ٠‏ 


الأمور م تتف 0 ۰ 


ويقول ابن النجار فى منتهى الارادات" " - عند كلامه عن ذلك 
ا الج ف من ادا ل عتم كلانه عن الست 
ومخاصمة فه » وتحصيل ربعه : من أجرة او زرع او تمرة > والاحتهاد 
في تلميته > وصرفه فى جهانه : من عمارة > واصلاح > واعطاء مستحق 
و مره » 

وحن بدورنا سلتكلم هنا > عما ,يجوز وما لا يحوز لتولى | الو وف 

من التصرفات » فى حئين : 

اللبحث الاول : نبحث شه ما بحوز للمتولى الوقف من التصرفات ٠‏ 

المبحث الثاني : نين فه ما لا بحوز لستولی على الوقف من التصر فاتء 

مقدمين لكل من المحثان » بقاعدة عامه ل جریا على عادة الفقهاء _ 
مفصلين القول بعد ذلك في أنواع التصرفات بما يسع الحهد » ويحقق 
الفرض ٠‏ 


المبحت الأول 
ما بجوز للناظر من التصرفات 


القاعدة. العامة فما يجوز لناظر الوقف من التصرفات : هی : « أن 
لتولى الوقف أن يعمل کل فيه شمه لوف ٠‏ دنق للموقوف علهم »> 
مراعا فى ذلك شروط اله فق المعشرة شرعا » + 

۳ | كنا ا و لناظر الو وف ه ن التصرفات > فان ذلك لا 

ن الناظر مسر بان فعل هذه التصرقات وعدم فعلها > على أماس آن 
1 ۳ ماحة له » ولس عليه من القيام بها القام بها أية 
مسؤٌو له * بل ان من هذه التص فات التی جوز له القام بها ما | يدخل في : 
تطاق الوحون > فان ن المتولى ملزم بالقيام بیعض التصرفات بما , بحقق الغرض 
والهدف من الولاية » وهو : حفظ عبان الوقف وحمایتها > وابصال الغلة 
الى المستحقن ٠‏ 


المطلب الاول : ما يحب على الناظر من التصرفات + 
المطلی التانی + ما حور للذاظر هن التصرهات ۰ 


Kk ۷ Kk 


ب ۱۸۷ سح 


المطلب الأول 
ما بحب على الناظر من التصرفات 


هناك جمله من الاعمال منوطة بناظر الوقف > يحب عليه تضذهسا 
والقيام بها : لان فى ذلك بقاء لعين الوقف واستمرارا لغلته » وتحقشسا 

تصلحه الوفوت عله ٠‏ وستتکلم عن أ اهم هده الاعمال » فما يلي : 
أولا : عمارة الوقف ٠‏ 

لعل من آهم واجبات ناظر الوف القيام بعمارة العين الموقوفة > لان 
اهمال عمارة الوقف ومرمته واصلاحه > قد يؤدى الى خرابه وهلاکه ع 
و بالتالي 9 وات لانتفاع به ٠‏ لذا > فاننا نسجد ان الفقهاء"۲ جميعا متفقون 


عل أن أو وأجب بلفی عا فى عانق اناثر هو القام بعمار به > سواء اشر ط 
ذلك رش با شترط ذلك ٠‏ 
ففي الاسیعای(۲۳ : « اول ما له القيم فى غل الوفف ١‏ اللداءة بعمارجه 


واجرة القواء “ وان لم يشترطها الواقف تصا > لشرطه اباها دلالة + لان 
قصده مله وصول الثوان ب الله دائما > ولا يمكن الا بها» ۰ 

دفي رد المحتار - تقلا عن الحیط(۳) - ما نصه : « فلو كان الوق 
شجرا بخاف هلاكه : كان له أن بشتری من غلته فللا ففرزه > لان 
الشجر يفسد على امتداد الزمان ۰ وكذا اذا كانت الارض سلخة لا يشت 
بها شىء : كان له أن بصلحها » 


)۱( 0 : رزوضة الطالبين ج ۵ ص ۸ دمنتهی الارادا 
١ ١‏ والبحر الزخار ي ۶ + 


(؟) انظر : : الاسعاف : ص 59 , والیحر الرائق : جاه ص 04؟. 
4 انظر : رد الحتار : ج ۳۲ ص ۵۲۰ . 


AA -‏ ند 


واذا كانت عمارة الوقف من أولى واحمات ناظر الوقف »> فان 
اشتراط الوافف عدم القام بعمارة الوقف او مرمته > لا شمة له » ولا 
لفت اليه لبطلانه ٠‏ 

قفي التاج والاكليل7'' ما نصه : « لو شرط الواقف ما يجوز أن 

جد من شتا ماع امه »تراد املاح ما شرم منه - : بطل شرعله » ٠‏ 

كما نقل عن ابن شعبان > قوله : « شرط الواقف اللداءة بمناقم الوقوف 
عليه على اصللاحه > باطل ا" 

والسیب فى بطلان هذا الشرط هو انه يتنافى مع الغرض من الوه 
الذى يقتضي أن تبقى الاعان الموقوفة صالحة على الدواء9© ۰ 

وعمارة الأعان الموقفة مقدمة على الصرف الى الستحقین(*) ٠‏ وذلك: 
لان عمارة الوفف تؤدى الى دوام الاتفاع به » وعدم تفویت منفعة من 
هتأئصة +٠‏ 

واذا كانت عمارة الوهف مقدمة على صرف غلته الى مستحقيها » فهي 
مقدمة من باب | اولی على الصرف الى ای وجه من وجوه المر : متى كسان 
خر مرمته واصلاحه فيه ضرد بين على الب الموقوفة ۰ 

فضي الفتاوى7""الهندية : « اذا اجتمع من لىلة أرض الوقف فى يد 
شم » فظهر له وجه من وجوه الر - والويّف يحتاج الى الاصلاح والعمارة 


(۱) انظر : التاح والاکلیل : ی 5 ص ۳۳ ۰ 

(۲) انظر : الصدر السابق : ج ١‏ ص 2۱ ۰ وحاشية این عابدین: 

6) انظر : کشاف القناع ‏ ۲ ص 2۵۵ . 

(5) انظر : رد الحتارا : ج ۳ ص ۵۲۰ ٠‏ 

81 انظر : الفتاوی الهندية  :‏ ۲ ص ۲۵ » ونفس العنی فى 
الاسعاف : ص 55 » والح الزخار  :‏ 5 ص ۱۱۰ ء والشرح الكبير : 
ج ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ 


- A4 - 


أيضا > و بخاف الق نه لو صرف الغله الى المرمه یقوته ذلك البر - 
ینظر ان ی في أي اس ۳ ومرمته الى الغلة الثانية ضرر بين 
یخاف منه خران الووف > قانه بصرف الغله الى ذلك البر > ویو خر الرمة 
الى الغلة التانية ٠‏ وان كان فى تأخير الرمة ضرر بين فانه بصرف الفلة 
الى مرمته > فان فضل شىء : يصرفه إلى ذلك المر » ٠‏ 

ولعل من نافلة القول ان نذكر هنا : أن عمارة الوقف تكون بحسب 
طبیعته : ففي الدور بالمرمسة » وفى الارض الزراعية بالاصلاح > وفى 
الاشجار برس الفسيل خوفا من هلاك الكبير”'' > الى غير ذلك ٠‏ 
الجهة التي بنفق منها على العمارة : 

واذا كنا قد فررنا ان الناظر ملزم بعمارة الوقف لابقائه ودوامه »> فلا 
أن تشضاءل عن ١‏ لحهه التى ينفق منها على عمارة الو فف ومرمته © وللاحابة 
على ذلك > لابد نا من الفريق بين حالات ؛ اربع : ١‏ 

| الحالة الاولى : أن يكون هناك مال مشروط من قل الواقف للعمارة. 

الحالة الثانة : : أن تكون العان الموقوفة معدة للاستغلال ٠‏ 

الیحاله الثالئه : ان تكون العين للوثوية معدي للانتفاع بعمنها 

الحالة الرابعة : أن تکون العين موفوفة على جهة من جمات ۳۹ 

0 العامة : كالمساحد ء ۱ 

وسنتولی صما يلي الكلام عن كل حاله من هذه الحالات : 
الحالة الاول : : أن يكون هناك مال مشروط من قبل الواقف للعمارة : 

قفي هده الحالة : يكون لناظر الو وف أن فق على غمارة الو قف 
واصلاحه من المال الذی شرطه الواقفت للعمارة » سواء كان ذلك الال من 
ماله الخاص > او من مال الوقف ٠‏ لانه لا اعتر شرطه في له : 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۲۰ .۰ 


558 + ۱۵ مت 


اعتبر شرطه فى تفقته كامالك فى | مواله0'؟ ٠‏ 


ففى مغنى المحتاج > ما نصه۳* : « نفقة الموفوف وموّن تجهيزه من 
حسث شرطها الواقف من ماله » او من مال الوفما » ٠‏ 


7 


الحالة الثاتية : أن تكون العس الموقوفة معدة للاستغلال ° 

اذا لم شترط الواقف مالا معنا لعسمارة الوقف > وكانت العين 
الوقوفة معدة للاستفلال بحسب طبعتها : كالدور والحوایت التى تستغل 
باجارتها » والارض الزراعة التى ستغل بزراعتها. وان هذه الاعان 
الموقوقة اذا احتاجت الى تعمير او اصلاح » فانه ينفق علها من غلتها > ولو 
أدى ذلك الى حرهمان الستحقين من حقوتهم فى | الله ٠‏ 


وذلك : لان الوقف اقتضى تحسس أصله > او تسسل نفعه > ولا 
بحصل ذلك بالا تفای عله : عله ء فكان ذلك من ضرورته ان 7 


حق الناظر في ادخار قسم من غلة الوقف لصرفها عند الحاحة الى العمارة : 
سم 

أن الكلام عن حق الناظر دی اد خار شم من انراد ت الو وف اصر فها 
عند الحاحه لعمارته » يقتضى ما التفريق بن أمرين - 


الاهر الاو : أن شترط الواققف تقد دم العمارة على المستحقين ٠‏ 


فاذا اشترط الواقف تقديم العمارة على المستحقين » وطلب صرف 
الفائض من الغلة لهم ففي هذه الحالة » لا تعدو أن تکون العين الموقوفة 
بحاجه الى اصلاح وتعمير > او لا تكون بحاجة الله : 


)١(‏ انظر : المهذب : ج ۱ ص 555 » والمغنى بهامش الشرح الكبير: 
ج 1 ص ۲۵ ۰ 

(۲) انظر : مغنى المحتاج : ج۲ ص ۲۹۵ ۰ 

(۲) انظر : المغني هامش الشرح الکبر : “٦‏ ص 555 , والهذب: 
ج ۱ ص 155 ؛ ومغنی المحتاج : ج ۲ ص ۲۹۵ » والبحر الزخار : ج ٤‏ 
ص ۱۳۰ ۰ 


۱۵۱ بت 


١‏ فان كانت العين الموقوقة بحاجة الى المرمة والتعمير > فعلى ناظر 
الوقف أن يقدم العمارة على قسمة الغلة الى المستحقين » ويقوم بصرف له 
الوقف على عمارة الوفف ٠‏ فان له ىمنها شىء صسسرقة الى المستحقين ٠‏ 
وذلك : اعا اشر عل الوافف ل و لتحقق الغر ضص هن الوقف“ ۰ 

۲ - وان کان ‏ اوقف لسن بحاجة الى التعمير والاصلاح > فا 
اظر الوقف أن بدخر قسما من هذه الغلة - عند القسمة ‏ کاحتاط لصرفها 
عند الحاحة > تدار كا للا قد يحدث في الل من حاحه العين توت 
أن يصرف ما سقى من غلة الوقف الى 0 ال ا أن بصرف 
ما شقی ص غلة الو قف الى المستحقان ۰ 

فی الدر المختار > ما ا 2م لو شراط الوافف نقد یم العمارة > 

الفاضل للفقراء او للمستحقين ‏ لزم الناظر امسناك قدر العمارة كل 
سنه » وان لم ابتحيحة الان . لحواز أن كث تدش ولا عله 4 ۰ 
الأمر الثاني : أن لا يشترط الواقف. تقديم العمارة 5 على المستحقين ء او 
يشترط تقديمها عند الحاحه ۰ 

والناظر 2 هده الحالة عبر ملز م بادخار سى ۶ من ع الو وف ¢ 

لصرقها علد | تحاجه الى تسیر + يل , عله أن يعرف الغا بكاملها ١‏ الى 


(۱) انظر : حاششية اين عابدين : ج ۲ ص ۵۲۱ ۰ 


(۲) انظر : الدر الختار بهامش حاشية ابن عابدين : ج ۳ ص 


بت ۱۹۲ — 


والسكوت عه » فانه مع السكوت تدم العمارة عند الحاجة اليها » ولا 
يدخر لها عند عدم الحاجة الها » ٠‏ 


هی ال #2 صقر ق بان اشتراط تدم العسمارة کل سنه 


الحالة الثالثة : أن تكون العين الوقوفه معدة للانتفاع بعینها . كأن 


تکون دارا سکنها الم قوف عليهم > فان المنتفع بهده الاعبان الموقوقة هو 
الدی يقوم بعمار نها واصلاحها من ماله لا من الغله » وذلك عند شام الحاحة 
الى العمارة » لانه يستفيد منها باستغلال متافعها > فوجب اصلاح ما بتخضرم 
منها » بناء على القاعدة الفقهية : « الغرم بالغنم » » اضف اليه القول : 
بملكية الوفوف عليه > عند من بری : أن ملكية العين الموقوفة تنتقل الى 
الموووف عليه > كالحنابلة والامامة ٠‏ 

واذا امتنع من له حق السکنی - من الموفوف علهم - من عمارة 
الوقف > رفعت يده عن الوقف » وعلى الناظر ان يوّحرها ويعمرها سدل 
الابجار"" * * فاذا ما انتهت مدة الایحار > عادت العين الى من له حق الانتفاع 
السکن!"" ۰ وذلك حمعا بين حقه فى استغلال العين الوقوفة »> وحق 
آلوقوف فى العمارة لقاء عنه - لتحقيق العسرض من الوقف - وبالتالی 
حفظ حقوق الموقوف عليهم الغائيين ٠‏ ۰ 
الحالة الرابعة : أن تكون العين موقوفة على جهة من جهات المر العامة 

٠ كالمراجد‎ 


وحهه اللر العامة هذه : قد يكون لها موارد خاصة بها للانفاق 
)۱ انظر : الاشساأه لاسن نیم :اص ۱۰۹ ۰ و حاشبه سن عأ بد ین : 
ج ؟ ص o2‏ ° 
(۲) انظر : رد المحتار : جح ۲ ص ۵۲۷ ٠‏ 
(9) انظر : الصدر الساق ٠‏ 


5 — 


علها کمن بقف دورا > او حوابت أو ساتين » لغرض الفاق ريعها في 
مصالح المساجد » او الرباطات ٠‏ وهنا لا اشكال فى الامر > اذ يقوم اللتولى 
بالصرف من علتها على عمارتها لاعادة ما أنهدم وخرب مها ٠‏ 


ما اذا لم يكن لها مواد خاصة > للانفاق عليها » فانه ينفق عليها من 
بت الال » لان ملكة السحد خرجت الى ملك الله تعالى7 !2 > فوحب الانفاق 
عله من بت الال »> قاسا على الحر المعسر الذى لا كسب له ٠‏ 


قفي الهدت ما صه(۳) : د وان م يكن له سای الوقف ‏ عله > 05 
القولين : ان خلنا : انه لله تعالى > كانت نفقته فى بست المال کالحر المعسمر 
الذى لا كسس له » وان دلا : للموقوف عله © كانت 'فقته عليه » ۰ 

ویری بعص الفقهاء کالز بد : أن المسيحد اذا خرب واحتاج 
۳ عمارة لاصلاح ما خرب مله > ولم يكن له عله لفق عله مها > 
فانه یحوز الانشاق عليه من واردات الاوفاف الاخری الموثوفة على حهات 
البر العام » وذلك للمصلحه ٠‏ هما وهف على الفقراء والصالح والسا 


والعلماء والایتام » فانه يعمل بماردها لما مه قضاء مصالحها كلها > وان 
احتلفت حهاتها * 


وهدا ‏ فى نظری ‏ اتحاه ققهی سلیم > اذ ان ما وف على جهات 
البر العامه المختلفه » فانها تلتقى معا فى أن الغرض منها تحقيق المصالح > 
وتحصيل الثواب ٠‏ ومن المعلوم ان الصرف على مصالحالمساجد »> هو 
صرف ۳ متا ج | أعناد 3 و بے حمق الثواب ب ال شاء أله قافتا ۰ 


)١(‏ انظر : المهذب : ج ١‏ ص 255 » والقوانن الفقهية لابن حزی: 
ص ۳۷۲ ۰ ۱ 


(؟) انظر : المهذب : ج ۱ ص 555 ٠‏ 
(؟) انظر : البحر الزخار : ج 5 ص ٠ ١55‏ 
5 


انيا : تنفيذ شروط الو : 


ى 
الصو عیام هدس له سا ا و 
وذلك : لان الفقهاء بقررون : أن شرط الواقف کنص الشار ع(۳) 


لذأ ع وان الناظر ملز م تسد ۱ شرط صصح شر طه الواقف > 
كالتسوية والتفاضل بين المستحقين »او فما يندا به اولا عند قسمة إلغلة > 
او فى المصارف التى ينفق عليها » او فى طريقة استغلال الموقوف * لذاء 
پقرر : أنه « لو شرط الوافف ان لا يؤحر المتولى 
أو أن لا يدفعه مزارعة » أو | ان لا عامل على ما 
فه من الاشحار » او شرط أن لا يوجر الا ثلاث سنين > ثم لا يعقد عليه 
إلا بعد انقضاء العقد الاول ‏ : كان شرطه معشرا © ولا تحوز مخالفته »+ 
وكما أن للواقف أن بين كفية الصرف الى الستحقان » وتحديد 
مقاديره ‏ فان له أن بحعل الرأى فى ذلك كله الى الناظر > وذلك : لان 
الناظر ائم مقاع اة * 


نفي البسوط''' : « فان جعل الرأى فى توزيع الغلة على الفقراء أو 
'لقرابة > في الزيادة والنقصان > الى القم - جاز ذلك : لان رأى القيم 


ای 


رایه > وكان له في ذلك التفضيل عند الوقف رأى > فسحوز أن 


۰۵۲ انظر : اس ستى المطالب : ج ۲ ص 53/8 » والاسعاف : ص‎ )١( 

(۲) انظر : رد المحتار » في بیان ما يجوز مخالفته من شسروط 
الو اقفن : ج ۲ ص ۵۳۲۸ ۰ 

(۲) انظر : المصدر السابق : ج ۲ ص 5۷۵ , والبحر الزخار : 
ج جع ص ۱۲۵۲ ۰ 


(£) انظر : الاسعاف : ص ٩۲‏ , والبحر الرائق : ج ه ص 508. 
0 انظر : البسوط : ج ۱۲ ص 5 ۰ 


ب 1568 مس 


پشتر ط 2۳ ئی اقم بعش + و هذا : لان المصارف تتفاوت فی أ : 
باختلاف الاو قات والامکنة » فمتصوده أن تکون الغلة مصروفة الى المحتاجين 
ف كل وفت ٠‏ وانما سشحفق ذلك بالز بادة والنقصان تست حاحنهم الصر ف 
الى اللعض دون اللعض اذا استغنى العض عنه > فلهذا جوز له أن يجعل 
الرأى في ذلك الى القمم » ٠‏ 

کی بجو للناظر مخالفة شروط الواقف ؟ 

ن الاصل ان الناظر مازم بتنفيذ شروط الواقف المعتبرة شرعا > 
ولا رز ل ات ملا ا أن الفقياء شر رول : أن للناظر ميخالفة 
شرط الواقف في بعض الحالات » ولكن ذلك مقد بشرطين © هما : 

الشرط الاول : أن تقوم مصلحة تقتضى مخالفة هذا الشرط ٠‏ 
الشرط الثاني : ان بر قع الامر ١ل‏ ی اقاي | لبتصدر الاذن بالوافقتة 
على هده الخالفه > نا له من الولاية العامة ۰ 


فاذا اشتر ط الواقف ! ن لا توحر عين الوهف لاكثر من سنه مثلا » 


وكان الاس لا پرغون فى استشحارها لثل هذه المدة القصيرة > لما يؤدى 


دلك الى كثرة المعاملات > والمراجعات التى ترهق الراغین فى الاستتحار > 
خصوصا وان عملة ابحار اععان الوقف تحرى - فى الغالب - عن طريق 
الزاليدة امه > وي ذلك ما فيه : من معامالات وا حراءات مطوله ومعقدة : 


فان على الناظر والحاله هذه > أن براقع الامر الى القاضي الدی بقرر 
بدو ره بادة مدة را عن الحد الدى فر ره الواقف » وبما بحقق رعه 
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هذا ٠‏ وقد تكلمنا فى هذه المسائل تفصلا : عند کلامنا عن الشرط 
)١(‏ انظر : الاسعاف ص ۵۲ ° 


سس ۱۵ - 


اللقترن بصيفة العقد في الاب الأول » وعن اجارة الوقف ٠‏ وذلك فبى 
الاب الثالث من هذه الرسالة ٠‏ 
ثالثا : الدفاع عن حقوق الوقف , والحفاظ عليه : 

الوقف ‏ باعتاره تصرفا شرعنا وقانونا ‏ لابد من أن تنشاً عنه 
علاقات كانونية مع الغير > سواء كان ذلك الغير هو الستیحق لغلته » او الفاصب 
لعنه أو التحاوز على واردانه » او مطالا لحق له على الوقف > وغير ذلك ء 
و تشه ۶ هذه العلافات القانو سه © لا ید مین ان تقوم مناز عات وخصومات بان 
من ذكرنا وین الولی » لامات حق او دقع ضرر ۰ 

لذا » فعلى ناظر الوقف - باعتباره الخصم الشرعي والمتل للوفف ب 
ان يذل کل ما في وسعه من جهد للحفاظ على آعان الوقف > وحقسوقی 
الوقوف علهم ٠‏ سواء كان ذلك بنفسه » او بتوکل من ينوب عنه في ذلك: 

وعلبه > فان ناظر الوقف أن يدفم من غلة الوقف أجور وكلاء 
الدعاو التى ترفع على الوفف او منه » لحلب مصلحة له »أو دقع معصر ة 
لے + وكذلك دقع الهار يف الاخری : کرسوم الدعاوی ا امه 3 و عیر‌ها: 
مما بدقم للحفاظ عل امو ال الو وف ۰ 


فف منم الارادات > ما و (۱) 8 5 و ظفته - ای الناظر ا سما 
وف > وعمار ته ‏ و ابحار ه > وزرعه » و مخاصمه شة » ۰ 
راعا : آداء دیون الوقف : 

بحب على ناظر !لوف ف > دهع کافه الدبون التی على الوقف من 


(۱) انظر : منتهی الارادات : ج ۲ صل ٩5‏ ۰ 


ب ۷۹۷ بت 


الايرادات المتحصلة لديه » وأداء هذه الديون مقدم على الصرف الى 
المستحقين » لان عدم الو فاء » او تأخير دقع الديون » قد يودي الى 
الحجر على عين الوقف او على ريعه » وبالتالى الى ضاع أعان الوقف > 
أو حقو ى المستحقين فه * ومن هده الدیون : ما یمرب عل الوقف من 
سر الب للد و له > او رسوم فضاشه ۲ او اور معحاماة افتضتها مصلحه 
الدفاع عن حقوفه » او الطالبه بها * او دیون افتضتها حاجة الوقف السی 
العمارة والاصلاح ‏ عند ما لا يكون للوقف ريع فام عند المتولى - فوحب 
اله فاء ها يك حصول ار (۱) + 


خاهسا : أذ حقوق المستحقين في الوقف : 


وت عل ناظر الووف 3 أداء حقوق السستحقن فى الو قف هن 
الموقوف علبهم 3 وعدم تأخيرها مطلقا > إلا لصرورة تقتصي تأخير 
| لهم : لحقوفهم : اجه الو قف الى العمارة والاصلاح ¢ او الوفاء 


بدين على الوفف ٠‏ لان هذا مقدم على الاعطاء للمستحقان ٠‏ 

واعطاء المستحقين حقوفهم من غله الوقف > يجب أن يكون بحس ما 
فرضيه الواقف لهم » اد براعى شرطه فى ذلك : من الزيادة والنقصان ع 
والتقديم والتالذر ٠‏ لان شروط الواقفين فى ذلك معتبرة۲۳ > كما تقدم 


+٠ تفصله‎ 


n 


۰ 27 انظر : رد المحتار : ج ۲ ص ۵۲۰ , والاسعاف : ص‎ )١( 

(۲) انظر : فنح القدر : ج ه ص ۷١70۹‏ ,. روضة الطاليين: ناه 

ص ۲:۸ , مواه الحلیل زج ٩ص‏ 4۰ >2 ومنتهی الارادات : ج ۲ ص ۰۱۲ 
(AA‏ ~~ 


المطلب الثاني 


ما بحوز لناظر الوقف من التصرفات 

فلنا في مقدمة كلامنا عما بحوز لناظر الوقف من التصرفات : ان 
ر الناظر دور مع مصايحة الوقف او الوفوف عليهم انما دارت »+ 
لان لو لاه على الوفف مقدة شر ط النظر والغطه فيه * لدا > وجب 
00 هف ا الشرط 3 و يحصق مدلو له و مجمواد 0 وذلك تادارج 
ار واستغلاله بما تحمق النفع له وللمستحقن 

وبعد أن تكلمنا فى الطلب الاول من هذا المحث عما يبحب على ناظر 
الوقف من التصرفات »> وحددنا هذه الواجبات ‏ شرع هنا فى بان ما 
يحور المناظر على الو قاف من التصم دات ۹ مكتفين بذ گر اهمها فما لی :س 
١‏ احارة الوقف : 

لناظر الوقف الحق فى اجارة آعان الوقف > اذ رأى المصلحة في 
ذلك > هعم عدم و حو د مام منعه منها * ودا ك لا يحفقة الا حارة من 
ايراد > بصرعه الناظر فى المصارف التى حددها الواقف * إو بما يحقق 
صلحه الوف > او الوقوف علهم : كالعمارة ٠‏ 

واجارة الو وف حتى مقرد للناظر - اذا لم يملع منه را 
ولا ملك غيره هذا | الحق » سواء كان هذا الغير هو القاضي > 
الوفوف عليهم ٠‏ 

اا القاضى : فلأن ولایته عامة »> وولاية الناظر خاصة > والولاية 
الیخاصه مقدمه فى العمل عن الولاية العامة 

و اما الوفوف عللهم من المستحقين > فليس لهم الا مطالية الناظر 


بت ۱۵۵ ب 


بحقوفهم فى ريع الوفف : لانهم لا يملكون حق النظر على الوقف > اد 

هو حق للمتولى وحده ٠‏ فکان الحق فى الاجارة قاصرا عله ٠‏ 
وقد تقدم تفصیل ذلك فى الفصل إلثاني من اللاب الثالك29 + 

۲ - زراعة أرض الوقف : 


بجوز لناظر الوقف استغلال الارض الموقوفة بزراعتها بأنواع 
المزروعات الخلفه » مراعا فى ذلك تحقق مصلحة الوقف والموقوف 
عليهم * وزراعة الارض الموقوفة يتم باحدى الطرق التاللة :_ 

أ - ان يقوم الناظر باجارة الارض الزراعية لمن يرغب فسی 
رراعتها > ولد آن سين ما بحق للستأجر رراعته من أنواع المحاصل 3 


1 


تما أن له تخيره بزراعة ما بدا له في ۰ 


ب آن يدقع الارض الز راعه الى مزار ع لمقوم بزراعتها > و بقسم 
الحاصل منها > بالحصص التفق علها بنهما حين العقد(*) ٠‏ 

ج - أن يدقع اشحار الوقف ماقا“ ۰ 

د أن بقوم الاظر بزراعة ارض الوقف بنفسه > اذ يحوز 


(۱) انظر : رد المحتار : ج ۲ ص ۵۵۲ ۰ 

(۲( انظر : ج ۲ ص ۱۰ من هذه الرسالة ٠‏ 

(۳) انظر : الاسعاف ص ؟5 والادة (۷۹۶) من القانون المدنى 
العراقي اذ تنص على ما يلي : « تصح اجارة الارض للزراعة مع بیان سا 
بزرع فيها او تخيير الستأجر بأن يزرع ما بدا له ۰ 

(5) انظر : الاسعاف ۵۳ > والادة (6.5) ق۰م۰ع۰ اذ جاء فيها : 
« المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض الزارع ۰ فیقسم الحاصل 
بینهما بالحضه التی بتفقان علبها وقت العقد  ٠‏ 

(5) انظر : الاسعاف صن 55 , والادة ۸۱۲۲ ق٠‏ م٠‏ ع۰ اذ تعرف 
المساقاة : بأنها « عقد على دفع الشجر الى من یصلحه بجزء معلوم من 
سس ت + * 


لناضر فمل ذلك : اذا رأى المصلحة فه(" ۰ كما أن عليه أن يتحرى 
- في كل ما سبق ذكره : من أنواع استغلال الارض الزراعية ‏ مصلحة 
الوقف والموقوف علهم » ل فى الاسعاف”"؟ : « ولو لم يذكر فى صك 
الوفف احارته > فرأى الناظر احارته او دفعه مزارعه مصلحة > قال 
الفقه ابو حعفر - رحمه اله - : ما كان أدر على الوقف » وأنفع للفقراء - 
حاز له فعله » ٠‏ 

وعلى ناظر الوقف > شراء كل ما تحتاجه زراعة الارض الوفوعه : 
من ادوات الزراعة المختلفة » او سماد » وكذا دقع احور العمال وغيرها + 

كما أن له أن ینی فى أرض الوقف الز راعصية ما لابد مله من 
الماني 2 لأحل سكن الزراع > وحفط الواشی والحاصلات الزراعه 5 
وذلك بقدر ما تدعو اليه الحاجة » وتقتضيه الضرورة * ففي الاسعاف7" 
با نصد : « ولو اراد القم أن سنى فى الارض الموقوفة قرية لأكرنهال) 
وحفاظها > ولسحمع. فها الغلات س حاز له ذلك » ۰ 


(۱) انظ : فتح القدیر : ج ه ص 1٩‏ ۰ وقد نقل صاحب البحر 
الرائق ج ١‏ ص ۲۱۱ - عن جامع الفصو لین : الع من وا ا ی 
د لیس للوصي في هذا الزمان ؛اخذد مال الیتیم مضاربة » ولا للقيم ۱ ن بزرع 
في مال الوقف » * ولعل هذا المنع محمول على الزرع لنفسة» > لمأ فيه : من 
ضرر قد بلحق مال الوقف , وقيام المحاباة لنفسه » وهضم الحقوق عليهم › 
خاصة قي هذا العصر : « حيث فسدت 2-5 القوم » وغلب الطمع وحب 
المال على التفوس والطباع ٠‏ 

(۳) انظر : الصدر الساق. : صن 5۸ ٠‏ 

٠ الاکره : جمع آکار , وهم الزراع من الفلاحن‎ )٤( 

ی سه 


۳ - ناء منشاات في أرض الوقف لابحارها ؛ 

لناظر الوقف > تحویل الارض الزراعية ‏ القربه من الدن - الى 
مان > لا ستغلالها ۴ الا بحاز : کالحوانت 3 والدور السكنة ٤‏ وعيرها ۰ 
الا آن ذلك مقید شرطين ٠‏ 

الاول : أن تکون هناك رغة من الاس فى ايجار هذه الاني من 


الدور و عبر ها % 


الثاني : أن تکون الغلة الحاصلة من ايحار الدور وا أت 
الأخرى ٤‏ اكثر عا من اله الحاصلة هن ژر راعه (۷ و و 


فاذا تحقق هذان الشرطان : كان له تحويل الارض ال راعه الى 
ممان ومنشآت » والا : فلا يحوز ذلك > كأن تكون الزراعة أصلح من 
الاستغلال : فلا رن 230 ۰ 

وحق الناظر ب فما ذکرنا ‏ ابت له حتی مع عدم اشتراطه من 
بل الواقف > لا فيه من مساحة عم > ورج اکثر للفقراء والستحقین» 

ففي الاسعاف "" ما نصه : « ولس له أن نى فى الارض الموقوفة 
سوا لتستغل بالاحارة » لان استغلال ۳ : بالزراعة ۰ فان كانت 
متصله سوت الصر > وترعب الناس سوتها > والغلة من السوت فوق غلة 
الزراعة ‏ : جاز له حنئذ الناء » لكون الاستفلال بهذا أنفع للفقراء » ۰ 
٤‏ س تغبر معالم الوقف : 

للناظر احق ی تضير معالم الوقف > بما هو اصح له وللمستحقين٠‏ 
وذلك اذا حعل له الواتف هذا : كأن بکون ١‏ الوقف دارا » فیخوله الواقف 
تحویلها الى عمارة للسکنی > او تحویلها الى محلات تحارية وأسواق ٠‏ 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 1۸ - 25 ٠‏ 
mm‏ ۷۰۷۲ سس 


۹ 3 ۱ ۳ / ۱ 8 
او ان يغير باعان الوقف كما يشاء » وها لا بد من ان حر ی في 
اللغير » مصلحة الوقف والوفوف علهم » وذلك : جمعا بين تنفيذ شرط 


الواف والغرض من الوقفف ٠‏ 


2 و 4+ 
المىحت الثاني 
فيما لا يجوز للناظر من التصرفات 
القاعدة العامة فما ر بحوز لناظر الوفت من التصر فات » هي : 
ان على المتولى »> ان یمتنم عن ای عمل فد ضسرر بالوقف او الوفوی 
عليه » او مخالفه شرط من شروط الواف المشرة شرعا * ولفصل 
القول فى ذلك > عا !لو حه التايي : 
ولا : أن لا يتصرف تصرفا فيه شيهة الحاناة لاح + 
وبناء على هذا » يمتنع على الناظر أن یوجر عينا من أعبان الوقف 
لنفسة > او لو لد ه الدی هو جت و لا یه : ملعا للتهمة 0 ولاه 5 بحو ز 
للواحد ان تول طرفي العقد » وكذلك لا بجر لمن لا تقل شهادته له : 
من اصل أو قرع او روج > سيدأ للذر حه 3 و خذا تما هو ود 
»> بصر ح صاحب الاسعاف ۲ اذ بقول : « حتی لو آجر الوقف 
من شه > او سک بجر ال الا بحوز مود 
أو أسه > أو عدی أو مكاتبه : للتهمة » ٠‏ وقد تقدم الکلام فى تفصل 
هذا في الفصل الثانى من الاب الثالت ۰ 
افك مين لي ا 


الا صل : نه لا يحوز لمتولي على الوقف ١‏ أن يستدين عا الو قف » 


۳ سیب 
سواء عن طریق الاستقراض > او عن طریق شراء ما بلزم للعما 


الز راعه سسته 2 عل أن ند فد من ۳۹ الوقف لف حصو لها 5 


سس 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 1۷ ۰ 


سہ +٤‏ سه 


والسبب في المنع هو : الخوف من الحجز على أعيان الوقف > او 
غلته » وبالتالي من ضباع الوقف > او حردان المتحقين ٠‏ 

الا آن الفقهاء يقررون : أن للناظر الحق فى الاستدانة على الوثف : 
اذا دامت ضرور: ملحة تقتضي هذا > كأن يكون الوقف بحاجتماسة 
إلى التعمير والاصلاح > وخاف المتولي فوات الانتفاع بالوفوف او خرابه 
عند عدم التعمير”2 : أو أن تكون الارض الزراعة بحاجة إلى بذور او 
آلات زراعه » او انه محتاج لدع رواب لأصحاب الوظائف > وخشی 
تعطل مصلحة المسيحد او المدرسة » عند عدم الدیع » او طولب بأداء 
رسوم او ضرائب عن الوفوف ٠‏ 

ویقرر فقهاء الحنفة : أن حق الناظر فى الاستدانة على الوقفاء 
مقيد بالاضافه الى شام الحاجة والضرورة > بشرطان : - 

الشرط الاول : أن لا يكون للوضف عله فائمة بيد التولي » او ان 
لا يمكن اجارة العين الوفوفة ۳ : بأن لم يتوفر مستأجر لها مثلا » فان 
کات لدى المتولى عله قائمة للوهف > او امكن أجارة العين الموقوفة _ فله 
يحوز للناظر الاستدانه مطلقا »> اذ يمكنه الصرف على الوقف من غلته 
الموجودة » او من اجرته المقبوضة ٠‏ 


الشبرط الثاني : أن يأذن له الواقف بذلك > والا فحب أخذ 


ر0 انظر 7 اسن عابدين ز ج ۲ ص 0۸۰ و ۵۹ و فتم القدير : 
ج ه ص 18 » وكشاف القناع : ج ۲ ص ٤٥١‏ , وهداية الانام : ی ؟ 
ص ٠ ۲۵١‏ 

(۲) وعلی هذا فلا تجوز الاستدانة لاجل المستحقين » لانه لا يترتب 
على عدمها ضرر بالوقف او تعطيل لنافعه ٠‏ 

(۲) انظر : ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۸۰ ۰ 

(4) انظر : الاسعاف : ص ۶۷ 5 


سامء” ده 


ألادن من اقاضی » لاله : من ولایه عامه » تعطه الحق فى الامر 
بالاستدانه عند الضرو رد( 

وهد جاء في الدر الخار ما نصه" ۲ : « لا تجوز الامتدانة على 
لو وف ¢ ۷۱ ادا احتیج الها مص لحه الو فف : کتعمیر و شسسمر اء ندور 3 
شجوز بشرطين : 

الاول : اذن القاضی © فلو سعد عله : ستدين بنفسه ۰ 

والثاني : أن لا تسر اجارة العين والصرف من أجرتها » ۰ 

ويتفق الحنابلة والمالكة والاماميه مع فقهاء الحنشه فى حق الناظر 
بالاستدايه 0 0 الو قف یل شام الحاحة إلى التعمير وعدم و جود عله 
للوهف يمكن الصرف منها على عمارته ٠‏ الا انهم لا يشترطون أخذ 
الاذن من القاضىاو الحاكم الشرعي _كما هو عند الحنضة عند عدموجود 
۳۹ سو اء كان امقر ض هو او نهر ,(۳) ۰ 
سس سس 

دفي كشاف القناع 47 > ما نصه : « وللتار الاستدانة على الوقف بلا 
اذن حا کم ۳۹ كسائر صر فاد 5 تایه . کش امه للو فف س أو نقد 
لم یعینه » لان الناظر مؤتمن مطلق التصرف > فالاذن والاثثمان ابتان » . 
دای واختار : 


وحن نميل الى رای الحنفه فى وجوب أخذ الاذن من القاضی عند 


,۱ انظر : فتح القدیر : ج ه ص 58 > واین عابدين : ی ب 
ص ۵۸۰ 00 
(۲) انظر : الدر المختار : ج ۲ ص ١۸ء‏ ۰ 


)۲( انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 4۵۵ , وهداية الانام : بى ۲ 
ص ۲۵۱ » الدسوقي على الشرح الکبیر : ج 4 ص ۸٩‏ ۰ 
(5) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 4۵۵ ٠‏ 


3 


الاستدانة على الوقف > وذلك للاسباب التاللة : 


۱ - أن تقدير الضروره اللحته الى الاستدانة » مسالة موضوعه : 
بر جع تقد برها الى القاضی الدی بستعین فى الغالت اهل اضر ه 4 
لتقد بر ذلك ۰ 

۲ آن اعطاء الحربه للناظر فى الاستدانه على الوف > فد يؤدى 
ره اس ۶ تصمر قه و تعفر د ٤‏ الى صاع آموال الو قف او اعانه 3 خصو صا 


عند العحر عن الو فاء ۰ 


۳ - أن شراء بعض المواد الضرورية للوقف نس > يكون في 
عالت ١‏ الا حبان اكد ن ر القر ر للسلع عند الشراء تقدا + وهی ذلك 
ضياع لكثر من موال ١‏ الو قف ی ۰ ٤‏ و سح ا خد الاين من 0 
لاه ملك الاستدانة على الوقف() 3 صح بأمره 4۰ بخلاف المثولى : 8 
لا بملکه(۲) + 


ما بر دب على استدابه الناظر دون ادن القاضى : 
رانب الحتفية على س تدا به به الناظر دون اد القاضي 4 أحكايا 


تاه معأ لأحتلاف الات الاستدانة + ولسان ذلك بحس التفر فة بان 
الات لاان ٠‏ 


الحالة الاولى : ان يستدين الناظر من الغير » لغرض عمارة الوقف 
أو اصلاحه مثلا ٠‏ وفى هذه الحالة > فان الناظر ملزم بسداد الدين من 


1١‏ وبرآی الحنفية هذا » اخذ نظام المتولين فى العراق ۰ اد تترر 
الفقرة الثانية من للاده ۱ الثامنه منه ما يلي : « للمتولي أن بستدی للوقف 
اذا اقتضت! ذلك مصلیحه الوقف و یادن من المحكمة الشم عبه 4 » انظر : 
نظام المتولين رقم 4١‏ لسنة ۱۹۷۰ ٠‏ 

(۲) انظر : فتح القدير : جاه ص 58 ٠‏ 


لد دا مده 


ماله الخاص 3 ولا بر جع یف الى الل( ۰ 


التحالة الثانة : آن سفق الناظر هن ماله الخاص . شصصدك الرجوع 
بعد ذلك الى الغلة ٠‏ فان كانت الغلة موجودة : جاز الرجوع البهاء 
وان لم يكن ذلك بأمر القاضى ٠‏ مثله فى ذلك مثل الو كنل بالتمراء » اذا 
نفد الثمن من ماله : فانه یجوز له الرجوع به على موكله ٠‏ وان لم تكن 
الغلة موجود: : فلا رجوع له في الغلة الا اذا كان ذلك باذن القاضی(۲۳, 

الحالة الثالثة : أن يستدين لغرض اعطساء الموقوف علهم من 
امستحقين ٠‏ وفى هذه الحالة لس له الرجوع الى الغلة » بل عليه أن 
سدد من ماله الخاص و بر جم به عل الموقوف عليهم ٠‏ وكما اله لا 
يملك الاستدانة لهم على الوقف “ فانهم لا یملکون الاستدانة على الوقف > 
ومن استدان منهم كان ذلك الدين عليه وفى ذمته الالة ٠‏ 
تاا : لا يجوز للناظر رهن الوقف : 


بمتنع على الناظر أن يرهن عبنا من آعان الوقف بدين على الوقف + 
او عله هو ء أو عل أحد المستحقين ٠‏ وذلك : لان هدا التصرف فد 
يؤدى ال ضياع العين الوفوفه > بامتلاکها من قل الرتهن وفاه لدینه ع 
عند عدم فام الناظر بوفاء ذلك الدين ٠‏ كما ان 


منفعة الوقف وتعطلها ٠‏ 


الر هن دی الى فوات 


* 
3 


ء yj‏ ۳ 5 
ففى الاسعاف9) : « ولا يصح ان برهن القسم الوفف بدین > لانه 


يلزم منه تعطله “> فلو رهن القم دارا من الو وف 3 وسکن المرتهن بها > 


(۱) انظر : الاسعاف : ص لا 5‏ 8ع ٠‏ 
5 انظر : المصدر الساق ۰ 


۲( انظر : الاسعاف ص ۸4 › والفتاوى الهندية : ج ۲ ص E‏ 


eA مت‎ 


والوا جب عله آحر ممْلها 3 سو اء أكانت ET‏ للاستغلال أم لم تكن < 
احتاطا لامر الوقف » ۰ 


رابعا : لا يجوز للناظر أن يسكن أحدا فى الوقف من غير أجسرة : 
الا سسب شرعي * 

واذا اسکن الناطر دار الو قف ادا من عبر أحرة 3 تعلى الساکن 
اجر المثل > سواء أكانت الدار معدة للاستغلال ام م 9 دن کذ لت( . 
اذ به حماية للوفف > وحفظل لحقوق المستحقين فه ٠‏ اذ أن فى اسكانه 


لاو الو وف من غير أجرة 3 تقو با و هدر ا لحقو ق الموهوف عليهم 
مستحقين ي الو وف + 
خامينا : ا بحوز للذاظر اعارة الوقف : 


بمتنع على الناظر اعارة اعيان الوتض اذا لم يكن من ضمن الموقوف 


علمهم ¢ تا ف ی الاعارة : من استغلال لعون الو دف لا »مال > وبالتالي 
شوب لنافیه > ؛ وضباء اا 4 و هدر لحقوق المسشحقين ۰ 


3-3 


۳ ۱ 35 
قفي الفتاوی ' الهندبة ا عن | معط : « ولا يحوز عار 


. س 
ألو قب والاسكان فك 4 * 


وسنى على ذلك : ان على المستعير آحر الل عما انتقم به 


اسمعمالة اللعان امو قوفة 3 قاس على الاسکان فی دار الوفف 5 عبر اجر ۰ 
و نکتفی هنا تما د کر ناه > شما ا جوز للاطر الوقف من التصرفات» 
ود 5 لال جز مات ذلك كثيرة لا تقع تحت حصر > ويمكن أن مدرم 


جمیعها تحت القاعدة التى آمتناها فى أول هذا ايحن ٠‏ 


215 انظر : الفتاوی الهندية : ی ۲ ص ۲ ۰ 
(5) انظر : المصدر السابق + نفس الصفحة . 


الفصل الثالث 


#856١ 


الفصل الثالث 
2 


احرة الناظر 

۱ ر الوفف بت وهو بقو م E‏ 5 الوققب والعناية بمصالحه : من 
عمارة اسا 6 و و علات > وصرف ما اجتیع عنده الى 
المستحقين ‏ يكون له مقابل ذلك © أجرة مناسسة لا بذله : من جهد فى 
اسه »و تفر 35 فى و وزه لا دار الو وف 3 ذلك الحهد الدی لو ودر لهك 
أن إسدله فى | داره آمو اله 35 لأدر 7 عليه الر بح الوافر ی 

واجرة الناظر لیس لها حد معين > اذ انها تختلف باختلاف الامكلة 
والازمنة » كما انها تختلف باختلاف حال الناظر > وتقدير الواقف + كما 
آنها ف ذانها 3 ود تكون مملغا معأ عن النقو د کالعشرین او التلا نين 9 
۳ تکون معنه با له کالعشر والثمن من الغله + كما انه هد تحقها 
فی کل شهر » او فى كل سنه ٠.‏ وكل ذلك راجح الى شرط الوافف » 

العرف الحارى فى ذلك . 

وقد استدل العلماء عا على حق الناظر فى الاجرة ‏ اضافة لما قدمته ‏ 

بأدلة که برة نذ کرها صما بلى : - 


أولا : حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لا وقف ارضه 
۲ ۲ ۶ 03 ۱ 
تخسر حبت قال : « لا باس على من ولها أن با کل بالعروف > أو 
يطعم صدیقا غير متمول فه » ۰ 


٠٤١ انظر : احكام الاوقاف للخصاف : ص‎ )١( 
٠ ۲٦١ ۰ ۲۵۹ انظر : البخارى بھامشی الفتح : ج ه ص‎ )5( 


— ۳۲۱۲۳ سم 


١‏ 98 ۰ ۲ اسر 
دفي روابه اخری ‏ : د لا جناج على من ولمها ان با لل مھا 
بالعروف > ويطعم صديقا غير متأئل منه مالا » ٠‏ 
ثانا : حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - عند السخارى”2 : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال j:‏ لا تقتسم و ل لني دارا ولا 
درهما ما تركت ‏ بعد نفقة سائى > ومؤنة عاملى ‏ فهو صدقة » , 
وقد استدل العلماء بهذا الحديث > على مشروعية أجرة العامل على 
الوقف ٠‏ وال ابن ححر - رحمة الله فى قتح الباری عند شرحه لهذا 
۳ : اع 0 
السید بری(۲۳ ١‏ د وهو دال على مشروعة اجرة العامل على الوقف > ومراد 
العامل فى هذا البحدیت : القيم على الارض » ٠‏ 
تالا : ما فعله علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه ب : حمث جعل 
5 کب 000 : -(۶) 
شقه العسد ‏ الدین وففهم مع صدقته لمقوموا بعمارتها ‏ من الغلة' *؟ ٠‏ 
رابعا : جريان العرف مند عهد الصحابة - رضوان الله علهم _ 
وال يومنا هدا > على اعطاء الناظر على الووف جزءا من الغلة > مقابل شأمه 
النظر على الوقف ۰ 
فال القرتلسي : « جرت العادة بان العامل ياكل من ثمرة الوقف > 
حتى لو اشترط الوائف أن العامل لا يأكل منه »> یستقیج ذلك منه ,2*0 . 


)١(‏ انظر : سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۰۰-0۰۳ , والتعليق 
ان : ج ۲ ص ۵۰۶ , ومعنی غير متأثل منه مالا : ای غير متخذ مه 
مالا » لان التاأئل اخذ اصل الال ٠‏ 


(۲) انظر : المخاری بهامش فتح الباری  :‏ ۵ ص ۲۵۹ ۰ 
(؟) انظر : فتح الباري : ج ه صل ۲۶۰ . 


(5) انظر : الاسعاف : ص 8۵۳ ۰ 
(5) انظر : فتع الباری : ج ه ص ۲۹۰ ٠‏ 
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واذا ست حق الناظر فى الاجر: > لقنامه بادارة الوقف » والنظر 
عليه فان الفقهاء اختلفوا فى مقدار هذا الاجر وضوابطه > ومدی حق 
الناظر فيه » وذلك تما لاشتراطه من فل الواقف > او القاضی > والوقت 
الذی يدأ مه استحقاق اللاظر للاجرة ۰ وسنتولی - بعون الله - بحست 
ذلك فى ٹلا ماحث : 

المحث الاول : في تقدير الأحرة من الوا ٠‏ 

الممحث الثانى : في تقدير الاجرة من القاضى ٠‏ 


- 


المبحث الثالك : في الوقت الذى ستحق فه اللاظر آحرته + 


ناض 3 


المىحت الأول 
اتفق الفقهاء جسعا عل أن ا أن یقدر آجر! للناظر على 


الو قف 8 يذ ماب ن ۴ ذلك سح 3 ولا يدد 0 


فى مقداره قىد ۰ وذلك : لان 


الوقف انما تم بعارته > وحق ق الستحقین فرر شرطه » فكذا اجر الناظر ۰ 
قفى الاسعای (۱) ما ضيه : « و لو حعل الواوف لقانم بو قفه اكثر 
من احر مثلة يحور 3 لبه لو جعل له ذلك 3 عر آن شر ط عليه الفا 
بامره بحوز > فهذا اولی بالحواز » ٠‏ كما أن نی الوقف على اماع 
حكمات الواقف اذا لم تخالف موجب الشر ع . 
وبالرغم من اتفاق الفقهاء على حق الوادف فى تقدير أ حر للناظر > 
الا انهم اختلفوا فى حق الناظر فى الاحر > وذلك بناء على الان فی 
الاجر الذى يستحقه الناظر » والعلة التى من أجلها يستحق الناظر 
!لاجر > وناين ) نظطرهم إلى طسعة الوقف > والقصد منه ه 
ولسان ذلك » لابد من التفرقة بين حالان ثلا ٠‏ 
الحالة الاولى : أن بكون الاجر المقدر للناظر من قل الواقف > 
شدر اجر المثل * و لی شل ی ا لیحاله 1 اختلاق ا الفقهاء معا ا فى حق 
الناظر و . في الاحر المقدر 43 وذلك ؛ اتاعا اشر ط الوافف 3 ولان الاصسل 
في اجر الاظر أن يكون ماويا لاجر ا ار ١‏ 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 0ع . 
(۲) انظر : نهاية المطلب : ج ۷ مخطوط 
(۲) 'نظر : الاسعاف ٤‏ ص ۵ ۰ 


س اس 


٠‏ قفي کشاف القناع”'' ما نصه : « وان شرط الواقف للناظر أجرة 
- ای عوضا معلوما ‏ فان كان الشروط بقدر أجرة المثل اختص به » . 

الحالة الثانية : أن یکون الاجر المقدر للناظر اكثر من | ا 
ونی هذه الحالة فان یا ان لناظر الحق فى هذا الا 2 
الا أن نا احق عد الحا بى نا اب اند لكي سق 
الناظر ما زاد ن اج المثل سا من + تص ع لى حف الناطر في لز بادة ¢ 


عي 


وعل هذا » فاذا نص الواقف على حق الناظر و ا » فأنه 
يستيحقها هنا من باب الاستحقاق : ٠‏ مللهم قى هذه الحالة مثل 
شه الفقهاء من الحنفه والشراقفصة u‏ » الدين يقررون : أن للناظر 
شرط الوائف ما عنه له الواف > ولو أكثر من اجر اث 449 .و 
ما زاد على أجر المثل » ألما يستحقه الناظر لا باعشار اداریه لاه وف و النطر 
عله > بل باعتباره مستحقا فى الوقف(۳ . 


وقد تراب على اختلاف الفقهاء فى حق الناظر صما زاد على الجر 
الكل » والاسس الى نی علها هذا الحق - تائ عدة » نذكرها نما 
لی مع سستها الى قاثللها : 


١‏ - بری الحنشه : أن الواقف اذا جعل للناظر المنصوب من قله 


(۱) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص ۲۵۸ . 
000 انظر : الاسعاف : ص 55 , روضة الطالبين : ج ه ص ۰۳:۸ 
ذه انر : كشاف القتاع : ب ۲ ص ۲۵۸ ٠‏ ۲ ۱ 


3 ار + يرث المحتار ۲ س إن ص ۵۷۸ : واسنی | المطالب ؛ 
ص 2۷۲ + وا لدسوقي ی ا الكبير : ج ج ة ص ۸۸ ۰ 
)5 انظر : تتم جو اد لنم الار شاد سب ۹ سس 25 ۰ 


| أكثر هن أجر الثل » ففوض الناظر أمر الوقف لغيره - فلس 
للمفوض اليه والحالة هذه الا أجر الثل » وذلك : لان ما زاد عن 
أجر الثل انما استحقه الناظر ‏ الفوض - بمقتضى شرط القاقف > لذا 
ولا يستحقها الفوض اله : لانها للست مشروطة له ع الا اذا عمم الواقف 
ذلك : بان جعلها للناظر > ولكل من يفوضه الناظر أو لكل من یتولی 
ار على لوف + وام بجلا لشخص بيه ٠‏ 


۳ = و ری الحنفه انشا + ] ن الوافف ادا م فى الناظر عل 
لوقف » رجلا آخر اثقة »او كان ذلك وی و جاز للواقف أن 
بحعل لمن ادخله من حصة الناظر شيا > اذا کان فى اجره سیه 4 ۴ وحسث 


نا نبحث هنا في حالة تقدیر الواقف أجرا لناظر اكثر من أجر المثل ء 
ای أن هذه السعة في الاجر موجودة » فانه يكون للواقف | اخد جزء من اجر 
الناظر واعطاوّ. الى الثقة الذی ضمه اله" . 
۳- آما الشافعية > فانهم یقررون : أن المتولى على الوقف > اذا كان 
هو الوافف تفه > فلا حق له فما زاد عن أجر الل" , 
۱ الشالمه هذا » ناج عن س 


اولهما : انهم یرون - كما اسلفنا ب : أن ما زاد عن أجر الل 
نما بستحقه الناظر من باب الاستحقاق فى الوفف » لا على وجه الادارة ٠‏ 


آما الثاني انیم شررون : أنه لا يجوز الوهف على اللفس > وعل 


: فان الزيادة عن اجر الل تخفى معنی الوفف على الفس > > قمنعو ها: 
دا للدرعة + 


٠ ع٦ ے‎ ٤٥ : إنظر : الاسعاف‎ )١( 


۲۱( انظر : الصدر السابق : ص £70 * 
5 انظر : نهاية الحتاج : ج ٤‏ ص ۲۹۱ ۰ 


- ۲۱۸ سه 


۽ - ويقرر الحنابلة : أن أجر الناظر اذا زاد عن أجر المثل > فان 
على الناظر أن يدفع ما زاد عن أجر المثل فيما بلزم الوقف من النفقة 
على الأمناء والأجراء »ها لم يكن الواقف قد اشترط الزيادة للناظر خالصاه 
فاذا اشترط ذلك له : فلا يلزمه شىء من ذلك مطلقا » لاله سس تحق 
الزيادة بالشرط » لا على کونها أجرا عن ادارته للوقف"" ١‏ 

الحالة الثالئة : أن يكون الاجر المقدر ا أقل من أجر الثل ء 
فلا خلاف في حق الناظر بهذا الاجر المقدر له » الا أن لناظر فى هذه 
الحالة أن بختار واحدا من امرین س 

الامر الاول : أن يرضى الاجر من فل الوافف > فتر متبرعسا 
سمل الزاند على ما قدر له ٠‏ 

الامر الثاني : أن لا پرضی با قدره له الواتف من آحر > فعله 
أن يرفع الامر الى القاضى : ليرفع له أجره الى أجر المثل > اذ أن الناظر 
لا يملك زيادة الاجر القدر له من سسد الوافف الا بطلب ذلك من 


القاخی | ۾ و للقاضى أن بر 3 ر الناظر الى أجر مثله م لان الا صل ۴ 
الاجر أ ن یکون کأحر الئل ۰ ول لقاش ان برع الآحر ١‏ إلا بطب 
ذلك من ار » وذلك لالها أجرة على عمل > فلا ” ستحق الا بالطل . 


شير حر جر المثل من مل القاضی للناظر > بجرى بمعرفة خر ۶۱ 
, اطلاع على أمثال هذه الشؤون”" > ولا بترك هذا الى القاضى يتصرف 


٠ ۲۵۸ انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) انظر : حاشیه ابن عابدین : ج ۲ ص ۰۷۸ , وكشاف القناع: 
ج ؟ ص 20۸ » والدسؤقي على الشرح الكبير : ج 5 ص ۸۸ ۰ وهداية 
الانام : ج ۲ ص ۲۵۰ ٠‏ 


۰ 48 للمرحوم محمد شفیق العاتي : ص‎ ٠ انظر : احکام الاوقاف‎ )١( 


. ۲۱۵ ب 


ود 


به : لانه فد يكون غير مطلع اطلاعا کاشا على أمثال هذه الامور > اضافة 
الى الخوف من محاباة القضاة للمتولين على الوقف » مما يؤدى الى ضرر 


بالمستحقين فه ۰ 


۳۲۰ بت 


۱ حت الثاني 
ی 
تقدیر الأجر من قبل القاضي 


المنفق عليه بان الفقهاء : معأ ۰ ان للقاضی إن 500 المناظطر أده 


من شله أجرا مقأ بل شامه بأدارة الوقف والنطر عله 3 كما اتفقوأ عل 


الامر تختلف عن سلطة الواف » اذ يحوز للواقف أن ,حمل كل الغلة 
للناظر > بخلاف القاضى : فانه لا بحری عله الا بقدر الاستحقاق > لاله 


7 
واذا كنا بصدد بحث حق القاضی فى تقدير أجر للناظر على الوقف» 
فلابد انا أن نبحث هنا فى مسألتين تتعلقان بهذا الموضوع ٠‏ 
او لاهما : مدى حق الناظر في الاجرة عند عدم تعستها من سل 
الواقف او القاضی ٠‏ 
والتاية : من أين یاخذ اللاظر الاجر القدر له من قبل القاضي 4 


وسنتكلم عن کل مسألة من هاتين المسألتين فى مطلب مستقل > 


مسين رای العلماء فهما مع التوجه والترجیح ٠‏ 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 55 ٠‏ 


۳۷ سه 


اغفال الواقف أو القاضي تعيين أجر للناظر 

اختلفت اراء العلماء وتماينت فى مدى حق الناظر فى الاجرة عند 
عدم تصنها له من فل الوافف او القاضى ٠‏ ولسان ذلك > لابد من التفرقة 
بين حالتين نب 

الحالة الاولى : عدم رفع الناظر الامر الى القاضي » لتعيين أجر له ٠‏ 

وش هده الحالة 0 ر حلاف سل مهو ر لفمهاء 5 باستشاء بعص فقهاء 
الشافصه - في أن الناظر لا يستحق شتا من غلة الوقف > ولا من أى 
جهة من الحهات الاخری : کست الال ملا » ويعشر متسرعا بعمله سي 


أدارة الو قرف ۰ 


ويعللون ذلك : بان احر الناظر أجر 03 عمل ¢ قلا یحی اللا 
uu, 3 1 0 8 4١‏ 1 
بالطل ٠‏ .وقد خالف هدا الراى بعض فقهاء الشافسة الدين يرون : 
ان للمتولي على الو فف الدى م بقدر له شىء من شل الوا او القاضى ¢ 


2 


أن باخد فدر عمله من د الو وف دون ادن القاضى . وود تقل هذا 


القول عن ان الصا غ ٤‏ فی بحقة لمحتا ۰ 


)0 انظر : حاشية ابن عابدین : ج ۲ ص ۵۸٩‏ ۰ 


5١‏ هو : عبد السيد بن ابى طاهر محمد بن عبدالواحد بن محمد 


اليغدادى > ابو نصر , العروف بابن الصباغ * احد علماء الشافعية 
وامانها و الس بالنظامية اول ما فتحت لم حزل بالشسسسیخ ای اسحی 
الشيرازي » ولد سنة (٠٠5ه)‏ » وتوفي سنة : (۷۷٤ه) ٠‏ انظر : طبقات 
الشافعیه للاسنوی ز ج ۲ ص ۱۲ ۱۳۱ 

49 انظر : تحفة الحتاج : ج ۲ ص ۲۹۰ ۰ 


YY — 


إلا أن العلامة الشيخ عدالحمید الشرواني > قد حمل فول | 
الصاغ هذا على أنه فى حالة : « ققد الحاكم بذلك الحل > او تعر الوق 
الله » للا يخثبى منه : من المفسدة على الوقف ۲۰ ۰ 
نقد وتوجيه : 

ولا يخفى ضعف ما ذهب اليه ابن الصاع ومن وافقه » وخصوصا 
في زماننا هذا » اذ ملأ الطمع والجشضع تلوب الناس > واصبحت اموال 
الوقف مطمعا لكل طامع + كما أن ترك تقدير الاجر الى الناظر بناء على 
ما قدمة من عمل 8 سید 0 يقح اليان يه 0 لنهب و اردات الوقف » وبالتالي 
لحرمان المستحقين فه من حقوفهم ٠‏ 

آما ما قرره التسخ الشروانی - : من حمل كلام ابن الصباغ على 
سذر الرقع الى الحاكم » لا يخثى من المفسدة على الوقف + فان ذلك 
ينتفى بعد أن قررنا : أن القاضى عند تقديره لاجر الناظر على الوقف > 
بستعين بأهل الخرة من العارفين بأمثال هذه الامور ٠‏ وذلك : خشسية 
المحاباة او الاجحاف بحق الناظر ۰ 

لذا » فاننا نرى : أن الناظر لس له أن يأخذ من غلة الوقف لضفه 

الحالة الثانية : أن يرفع الناظر الامر الى القاضي ۰ لتعيين اجر له ٠‏ 

اختلفت آراء العلماء فى حق القاضى تقدير أجر للناظر : اذا طله عند 

عدم شام الواضف او القاضی بتقدیر اجر له *٠‏ 

فمذهب الحنفية والالكة : أن للقاضي الحق فى تقدیر اجسر 
للناظر » والاحر القدر من القاضی هو : آجر الل > فاذا زاد عن ذلك : 


(۱) انظر : حاشیه الشیخ عبدالحمید الشروانی على تحفه الحتاج: 
ي ۲ ص 4٠6‏ .۰ 


— ۳۲۳ بت 


رد الزایر(!) ۰ 


سحاء 2 سحاشسه الدسوفى والشرح الک ° ءِ فان لم یحعل الواقف 


ع عم 


لو قفه ناظرا : فالحا کم يولى عله من شاء » و بحعل له أجرة من ريعة 4ه ٠‏ 


وفی بان حق القاضی فى تقدیر اجرة الاظر ومقدارها > ینقل 
الحطاب فى مواهتب الحلبل !۲۳ عن فقهاء المالكة » ما نصه : « قال ابن 


ا 


رزفا معلوما فی كل شهر > باحتهاده فى قدر ذلك تسس عمله و فمله » ۰ 


ومن هدا النص والدی سقه » شين لا : ان للقاضى ان يحعمل 
للناظر اجرا » وهذا الاجر يقدره القاضى باحتهاده > حسما يقدمه الناظر: 
من عمل وفعل » وما ذلك في حقيقته الا اجر الل > مما تعارف الناس على 


اعطائه كأجر لامثال هذا النوع من الاعمال ٠‏ 
اما الشافمة » فان لهم في ذلك أقوالا ثثلاثة : 


القول الاول : أن الناظر لا يستحق الاجر بالطلب فقط > بل لابد 
من أن يكون میحتاحا ٠‏ فاذا “متت حاحته : أعطى من الغلة ما سید حاجته 
ما اذا لم يكن محناجا ۹ واه حق لد فی سء من عله الو فف + و هدا القول 
فد رجحه الرافعي »> وسب للملقني * وعللوا ذلك : بان القم على 


الوقف كالمولى على مال الصغير » لا يأخذ منه الا ما يكفه بالمعروف ٠‏ 


القول الثاني وهو منسوب الى الامام التووى رحمة الله ب : انيه 


)١(‏ انظر : حاشيية ابن عابدين : ى ۳ ص ۸ , والشرح الصغير 
بهامش شاشية الصاوی : ج ۲ ص ۳۳۶ ۳۳۵ . 5 


(۳) انظر : مواهب الحلیل : ج 5 ص ٠ 1١‏ 


174 


يشت للناظر الاقل من أجر المثل او نفقته بالمعروف > وهذا يعنى انه يعطى 
ما سيد حاحته ‏ كالقول الأول الا اله يحب أن لا يزيد عن أجر اميل“ 
ناذا زادت حاحته عن أجر الثل : فلا يستحق الا أجر الثل ٠‏ 

القول الثالك : أن الناظر ستحق أجر الئل سواء كان محتاجا 
أو عبر محتاج » لان ذلك اجر ستحقه مقابل عمل بو دبه > وهذا الاجر 
يستحقه دون نظر الى فقره او غناه » وهذا الرای يتفق مع مذهب الحنفية 
والالکه » وهو وحه للحتابلة كما سترى ٠‏ 

و پدل على مذهب اشافعة هذا ء ما حاء فى ار 2 المطالب شرح 
روض الطالب ٤‏ وصه : « وللناظر من عله الوفف ما شرطه له ١‏ الو افف ۰۰۰ 
فان عمل بلا شرط شی» له » فلو رفع الأمر الى حاکم لقرر له أجرة ء 
فهو كما اذا ترم الولى بحفظ مال الطفل ورفع الامر الى القاضي للبت 
له أجرة ٠‏ قاله اللقنی + قال الشيخ ولى الدين العرائي فى تحريره 


ر مصتعيأه أنه بخ مع الحاحه اما ودر EN‏ كما ر حه الراقعي ¢ او لاقل 
من ففته وأ ق مله كما رحيحه النووى ۰ 


وقد يقال : التشسه بالولى انما وفع فى حكم الرفع الى الحاكم لا 
مطلقا » فلا يقتضي ما قاله ٠‏ وكان مرادهم : انه يأخذ بتقریر الحاكم ٠‏ 
على أن الظاهر هنا انه يستحق أن يقرر له أجرة المثل > ان كانت أكثر 
من النفقة » ۰ 
رأي الحنائلة : 


اختلت اراء الحنابلة فى حق الاظر الاخرة عد عدم ذكرها له 


سس سس تسس 


لحا ج ص ۹ ٠»‏ 


۳۲۵ — 


من قبل الوائف و اى ٠‏ ولسان هذه الآراء ۶ ومسئدها > لاد لا من 

الحالة الاوك : : أن بکون الناظر ممن د سستاأحرون لاداره الوقف 4 
وياخذون الاجر من أمثال هذه الاعمال ٠‏ 

ولفقهاء الحنابلة فى هذه ۱ الحاله ع آراء تاد : 

الرأي الاول : أن للناظر على الو شف آن تأ کل مه بالمعروف : اسيو اع 
کان متا حا 1 عبر محناج ۰ 

وقد استدل اصحاب هذا الرای > بقول عمر بن الخطاب - رضی الله 
عنه ‏ حين وقف أرضه : هلا جناح على من ولهسا أن يأكل منها 
رال وه (۱) 
انعر ؤقا 6 ۰ 

وحه الاستدلال : ان عمر أعطى ن ولها الحق فى ۷ کل مها 
ألعروف > وام بفرق بین على وققير * 

الرأي الثاني : أن لناظر الوقف ان‌یأخذ الاقل : من اجر الملل 
أو ثفايته » هاسا عل ولى الصغير > ولا ستحق هذا الاجر الا اذا كان 

ففي الفروع" " ما نصه : « ولا يحل للولى من مال موله الا الاقل 
من أجرة مثله »۱ او كفايته ۰۰۰۰ وخرج ابو الخطاب وغيره مثله في 
ناظر الو وف و تسه شه : اکل بمعر رف ۰۰ 

الرأى الثالث : أن للناظر على الوقف الحق فى اجر الثل ‏ لانه 
مقايل عمل يؤدبه » فهو اجرة > والاجور تقدر بالثل ۰ وفالو! : ان هذا 


: ص ۱۹۵ > والكاتي‎ ١ انظر : المغني مع الشرح الكبير : ج‎ )١( 
1 25۷ سب ۲ ص‎ 


. ۳۲۵ انظر : الفروغ : ج و ص :1 سس‎ 5١ 


اش بت 


ان كان مشهورا بأخذ الحارى على عمله > فله جاری مثله » ٠‏ 


الحالة الناسه : أن حون 
هده الاعمال : 


ویری الحنابلة : أن من كان هذا حاله من النظار » فلا بقدر له 
القاضى أجرة عمله فى ادارة الوقف » اذ أن من الناس من تسموا طباعهم 
ونفوسهم على ان يستأجروا > وتعلو هسسهم على أخذ اجرة على امثال هذه 
الاعمال ٠‏ فهو يقوم بادارة الوقضف مرعا منه بذلك : لا 008 أجرا » ولا 
برتحی شكرا » مثله فى ذلك كمل افرانه من ذوى القدر والشان » 
وعلوا المكان ٠‏ 

وما تعارفه الناس لامثاله ينطق عله » لان القاعدة الفقهه تقول : 
« أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا » ٠‏ فقوله بادارة الوقف بدون نص 
على اجرة له بناء على ما جرى العرف به لامثاله ‏ كان کالشمرط بعدم 
استحقاقه شتا من الاجرة مقابل عمله ٠‏ 


ر الحنابله : إن هذا الرای شو ساس مذهه ٠‏ ۰ 


(۱) انظر : كشساف القناع : ج ۲ ص 8۵8۸ ٠‏ 
(۲) انظر : کتاب الفروع : ج 2 ص ۵٩۹۵‏ 


(۲) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 9۸ , وکتاب الغروع : 
ج 5 ص ۵9۵ ۰ 


YY - 


الطلب الثاني 
ی 
الورد الذي باخذ الناظر منه الاجر القدر من القاضي 


يرى جمهور الفقهاء - عدا بعض الالکه - : ان التولی على الوقف» 
باخذ اجره القدرة له من غلة الوقف الذی یتولی النظر عله » سواء 
كان هذا الاجر مقدرا من فل الواقف > او من القاضی > الا اذا شرط 
الواف غير هدا ۰ 

وعللوا ذلك : بان الناظر بقوم بادارة الوقف والحرص على نمائه 
و قانه »> و نشیم ربعه إلى مس تحقيه > والدواع عله * فهو فا نم بأمر الوقف» 
فهو كالاجير فى الوقف ۱" : يستحق آحرته من غلة الوقف . 
رای مخالف : 

وقد خالف هذا الرأى بعض فتهاء المالكية''؟ > الذین يفرقون 
- في هذا القام ب بين حالتان : 
الحاله الاولى : إن يقرر الواتف للناظر أجر | معنا ۰ 


وى ماه الله © يترد هو ء الققهاء - مثلهم فى ذلك مثل جمهور 
الفقهاء ‏ : | ن الناظر ستحق ما فرر من اجر من شل الوافف » مهما 


كان مقدار د ٠‏ 


ويأخذ هذا الاجر من غلة الوقف الذى يتولى النظر عله ٠‏ وذلك : 
تاعا شم و الم م اقب ۰ 


)0( انظر : الاسعاق : ص 2۵ » هصسداية به الانام : ی ۲ 
ص ۲٤٩۹‏ = ۲۵۰ , البحر الزخار : ج ٤‏ ص ١55‏ ۰ 


(۲) انظر : مواعب الجليل : ج ”" ص ۰ ٠‏ 


- امف 3 


الحالة الثانة : أن لا بعين له الوادف او القاضى اجرا »او كان 
الاجر مقدر! عن صل القاضى لنصوبه ٠‏ و گذا الحال اذا كان الاجر المقدر 
من الوائف أقل من احر الثل > و طلب الاظر من القاضى زيادة الى احر 
ال ٠‏ 


وهم 8 هدد الحالة ب بقر رون : أن الناظر بأخذ الاجر المقدر له 
من صل القاضى ء من ست الال لا من غله الوقف > فاذا ما دفعت له من غلة 
الوفف : وجب ردها »+ 

وقد علل القائلون بهذا الرأى مسلکهم هذا : بأن اعطاء الناظر من 
غلة الوقف تخر للوصايا » فكأن الوائف حين حيس ماله ولم یمین شيا 
للاظر > منم بفعله هذا من اعطاء الناظر شتا من غلة الوقف ۰ 

وعلى هذا > فان اعطاءه شا من الغلة هو تغير لا آراد الواقفف 
و سید + 

وقد نسب الحطاب هذا الرأى لابن عتاب(۲ > وابن ورد > حت 
يقول من مواهب""" الحلل ما نصبه : « الائمة ابن عتاب عن المشاور : لا 


)1١(‏ هو : ابو محمد : عبدالله بن محمد بن عتاب المالكى ٠‏ الامام 
الفقيه الحافظ » شيخ الاسلام وخاتمة العلماء الاعلام » له تصانیف حسنة. 
ولد سنه (555ه) وتوفی سنة : (580 ده ) وقيل : (58اده ) وهو 
الأصح ٠‏ 

انظر ترجمته : فى شجرة النور الزكية : ص ۱۲۹ ۱۳۰ . 

ف هو : آبو القاسم : آجمد بن محمد بن عم بن وسف التميمى 
المعروفف بادن الورد ٠‏ الفقه الاصول المفسر الحافظ ۰ انتهت الله رئاسة 
الاندلس في مذهب مالك , له شرح على البخاری ۰ 

ولد سنة : (5536ه) وتوفی سنة (۵1۰ه) 

انظر ترجمته : في شجر النور الزكية : ج ١‏ ص ۱۳۶ ۰ 

(۲) انظر : مواهب الحلیل : ی ” ص ٠١‏ . 


- ۲۷۹ 
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يكون اجره اليا 5 ست مال 3 وان اخذها م الأحماس ادت هله > 
ورجع بأجره الى بست الملل » فان لم یعط منها فأجره على الل * وانما لم 
يجعل له فها شىء : لاله تغير للوصايا ٠‏ ويمثل قول المثاور أفتى ابن 
ورد > وفال 1 لا بحوز ! اخد اجرته من الاحاس > الا ان حمل على 


من حسن 4 + 


الا ان هدا الراى كما مضيس من ر !تشه الالكي - مر جوجء 
ا ان جمهرة فتهاء المالكة بفردون : ان اجرة الناظر على الوقف حق 
مقر ز عل عله الو فق الدى سول اا م ۰ 


فد ورد فى الشرح الصغير”'! ما نصه : « يجوز للقاضی ان بحسل 
لاش أجرة من دیع الوفف على حسب المصلحه > خلافا لقول ١ء‏ بن عتاب: 
نه لا يحل له | حد شىء من عله وتف » بل من بست الال » الا اذا ین 
اراش 


ومثل هدا ا معنى لر رت فی شر ج الكير 3 وححاشسه الدسوثي عله . 
بل أن من المالكة من اش عدم علمه بالخالف فى جواز أخذ 
المنولى على الو وف اجرد شی الو قف مطلقا 3 كما حاء فی مو اهب ۴2 


الجليل - بعد نقله لكلام ابن عتاب وابن ورد حيث يقول : « وخالفه 


)000 ا اش با 
(5) انظر : الدسوقى والشرح الكبير : ج ٤‏ ص 8م . 


وبالتالى .يحب دنم مرتبات العاملين عليها من النظار وغيرهم ٠‏ لان الكثير 
من هذه الوهوف خصصت ابتداء لاعمال البر والنفع العام : كبناء الستشضات 
والملاجىء » ورعاية الايتام والفقراء ٠‏ 

اضافة إلى أن الوقف الاهلي - الذری - ماله بعد انقراض المستحقين 
شه الى جهه من جهات البر : كطلبة العلم والعلماء ٠‏ 

وبما ان هذه المصالح التی خصص ريع الوش في الصرف عليها 
لرعايتها وادارتها ء هی في حققة الامر - عن الاعمال التى يحب على 
الدولة القام بها ورعايتها ‏ فقد وجب على الدولة أن تتحمل - حسس هذا 
الرای - الانفاق على ادارتها ۰ 


- ۲۳۱ 


المىحت الثالث 


أولاهما : المعار المادى للعمل الذى يقوم به ناظر الوقف ۰ 

والثانبه : الوقت الذى بدا فه استحقاق الناظر للاجر + 

و سنوی الكلام عن كل مسالة من المسألتين 0 2 مطلب مسقل + 

العبار الادي للعمل الذی بقوم به ناظر الوقف 

اللاظر على الوفف يتولى ادارة الوفف وعمارته > واجارته وانسة 
موار ده 3 و تحصسل علته ع وصرقها الى المستحقين 3 والدفاع عن إلو قف 
و عار ذلك من الا عمال الى 1 تهج یت حمر ولا حاف ال ولا بده شها الا 
الغطه والمصلحه ٠‏ 


ت 0 


لدا » فان الفقهاء وهم يقررون حققه فائمه ‏ وهی : أن اعمال 
الا سان ٠‏ یمکن أن تشع سجن بحص 3 و یه لسن هناك ماس انت یمکن 
ان تفاس راد اعمال الناظر 2 وهو مكاف بحمله من الأعمال س يرول : آن 
انتولي على الوقف لا يكلف من العمل بشید الا مثل ما شعله أمثاله ع 
ولا سعی ان بقصر عن ذلك ۰ 


(۱) انظر : الاسعاف : ص ه٤ ٠‏ 


بت ۲۳۷۲ مت 


وقد بنی الفقهاء على فو لهم هذا > التائ ال 

١‏ س ان الولاية على الوقف .اذا كانت لامراة : فانها لا تكلف من 
العمل الا ما شمه تالا من الساء » !ا اذ أن للمراة طببعة تختاف عسن 

طسعه الر جل » فهی - والحالة هذه لا کلف . من الاعمال مثلما 
يكلف الرجل . 


ففي الاسعاف""" ما نصه : « لو جعل الولاية الى امرأة » وجمل لها 
جا سیا :لا لكات الا مق م تله شاه عرف > ع 
۴ و اه ن وريه عليه > الا يمكنه زا الناظر 


وعل هذا » واذا | نازع | اها ل الووف القیم » وهالو وا للحاكم : 
الوافف انما حعل له هذا لاجر مقي امه ال > وهو لا يمل بخ 
- فان القدر الذى یکون الناظر مسؤولا عنه من العمل » تتحاه أهل هل الووف 
والحاكم > هو : ما بفعله امثاله من النظار » ولا يكون مسوولا عما زاد 
عر ذلك القدر ۰ 


35 
۳ - التزام الناظر بأجرة وکله من ماله المقدر له" , 


وادا اقام الناطر وگلا ڪلف ف !| 8 ه شوون الووف > أو بعصها : 
انه هو المكلف يدفع ۱ ا آجره اللقدر له > ولا بصق 
لناظر اعطاء الو كيل انيثا من غلة الوقف > > الا اذا جعل الواقف له ذلك + 


)١(‏ انظر : الاسعاف : ص 55 , وانظر إر بسا احسكام الاوقاف 
للخصاف : ص ۵ ۶ ۷ ۰ 


(۲) انظر : الاسعاف : ص ٤١‏ > وانظر ايضا احكام الاوقاف 
للخصاف : ص ۳:۵ ۶٦‏ . 


5 انظر : اعاب صي 298 ۰ 


YY — 


اذ أن الاصل فى الولاية : أن الناظر هو الذى. يشوم بادارة الوقف 
أجرة الوكل من ماله » لان القاعدة الشرعة تنص على أن : : الغسرم 


٠ » العم‎ 


سس ۳۳ بت 


الطلب الثاني 
E‏ 
الوقت الذى بدا فيه استحقاق الناظر قي الأجر 


الابد لنا ‏ لكى نين الوقت الذى يندأ فمه استحقاق الناظر الاجر - 
من التفرقة بين حالتين » وذلك لاختلاف الاحكام الترتبة على كل منهماً : 
الحالة الاو : أن بكون للناظر آحره مقدرة : 

اذا كان للناظر على الوقف اجر مقدر » سواء كان ذلك من سل 
الواقف أو القاضى » فان الفقهاء متفقون على انه یستحق الاجر المقدر له 
من تاريخ ماشرته النظر على الوومف > والقمام شؤونه ومصالحه : من 
عمارة > واستغلال » وسع غلات » وصرف ما اجتمع عنده فيما شسرطه 
الواقف > وغير ذلك من الاعمال التى جرت العادة على أن يكلف بها 
أمثاله » وذلك : لان الاجر في مقابلة العمل ۰ 


وقد رتب الفقهاء على هذا القول > النتائج التالة : 


١‏ - أن الناظر اذا لم یم شعل شىء مما وجب عله فعله > انه لا 
ستحق شتا من الاجر » الا اذا اشترط الواقف ذلك : بأن حعل له 
الحق فما ودره له من الاجر حبی عد عدم امه سمل ما » الا أن الناظر 


يستحق ما قدره له الواقف > لا باعتباره أجرا مقابل عمل أداه > بيبل 
اعساز ه احد الستحقان فی الو قف(۲) ۰ ۱ 


۲ - ان الناظر بستحق آحره كاملا » حتى عند اصابته بمرض أو 


(۱) انظر : الاسعاف : ص 55 . کشاف القناع : ج ۲ ص ۰4۵۸ 
وهداية الانام : ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ تا 
(۲) انظر : الاسعاف : ص 4 * 


مت ۲۳۵ بت 


آفة : اذا استطاع معها ان يقوم بأداء ما عله من واجات فى ادارة الوقف 
والنظر عليه > من دون ای تقصير او اهمال * والا : فانه لا يستحق من 
الأجر الا بقدر ما قدمه من عمل + 

۳ - اذا مات الناظر على الوقف أثناء قامه بالنظر على الوقف ‏ > 
قلورنته الحق فى الطالله بالاجر الذى استحقه فى المدة التى فضاها في 
النطر على الوف > ما لم يكن قد فض الاجر قل موته » وذلك : لان 
اللاظر كالاجير > لا يستحق من الاجر الا بقدر ما فعله("" ۰ 
الحالة الثانية : أن لا يكون له آجر : 

اذا قام المتولى على الوقف بالنظر على الوقف »> دون أن يكون له 
أجر مقدر > سواء كان منصوبا من قل الواقف او القاضى » ومضى وقت 
لم يطلب به المتولى من القاضى تقدير اجر له » وکان التولی ممن يأخذون 
أجرا على أمثال هذه الاعمال » ثم رفع بعد ذلك طلا الى القاضى لقدر له 
أجرا عن عمله فهل تقدير القاضى لاجر سري من ار بخ الطلب > او من 
تاريخ قامه فعلا بساشرة اعماله فى الولاية على الوقف ؟ . 

وقد اجاب عن ذلك الفقهاء » بان قرروا : أن الناظر على الوتف 
يستحق الاجر من تاريخ قامه باللظر على الوقف » لا من تاريخ رفسع 
الامر الى القاضر 27 ٠‏ 

لان عدم رفع الامر الى القاضى > لا يعنى تنازل الناظر عن حقه فى 
الاجر » بل قد يكون عدم مطالته بالاحر سه أمور أخرى خارجة عن 


(۱) انظر : کشاف القناع : ج ۲ ص 558 , واحکام الاوقاف 
لحسن رضا : ص 71۸ ۰ 


(؟) انظر : الصدران الساقان ٠‏ 
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ارادته : كأن يعتقد بأن الواقف او القاضى قد قدر له أجرا سنويا » شم 
ظهر له فى اخر العام » انه لم يقدر شىء من ذلك ٠‏ 
اعتراض وتوجيه : 

الا أننا نرى : أن ترك | الناظر حرا فى رفع الامر متى شاء الى 
اقاضی »> لقدر له أجرا عند عدم تقديره من قله اومن الواشف - قد 
يترتب عله ضررا وغین بلحقه او يلحق الستحقین فى الوقف > اذ أن 
مرور الزمن قد يؤدى الى سيان مقدار الریم التحصل من الوفف > 

الصروف على الوفف وللمستحقين > مما یستع اضطرابا فى 
الحسايات > و لاتا بين الاطراف ٠‏ كما أن في مرور الزمن > وتماعد 
العهد ‏ لتراكم المالع التى يستحقها الناظر عن المدة السابقة ء 
تدقع هذه اا لمع الحكم له بها دفعة واحدة > قد فد یرب عله حرعان 
استحفین من حقومهم لتلك لسنه > او يلحق ذلك ضررا بالوف . 

لذا » فانی اری وت ضع ضابط عام لذلك : حتى لا شور منازعات بان 
الناظر والمستحقين > ولا يلحق ضرر او غين بهم ٠‏ وهذا الضابط هو : 
« أن على الناظر أن يقدم طليا باحتساب أجرته من تاريخ زوال الانم 
من ذلك » ٠‏ 

فاذا ما زال الانم الذى من أجله لم يستطع تقد يم طلب الى القاضى 
لتقدير اجر له » واستمر - مع ذلك ذف عدم ی الاعر الى القاضی - : 


فانه لا يستحق شيئًاً من الاجر عما مضى من | مدخ التى سبقت ققدم 
الطل و ۰ 


ع و ز لد 


الفصل الرابع 


5 4 — 


الفصل الرابع 
في 
محاسبة الناظر وضمانه وعزله 


لعل من اهم ما نبحثه في هذا الاب > هو موضوع محاسه النتلار 

لى الوقف ء لا آناره و شر ه الرتزفه فى الوفف “> والطامعون مه : 
من ا وتظلمات 3 سسمهأ والمؤدي الها ۳ ل حط : هن سره ۶ أدارة 
معظم التو لین > وخانتهم > والحافهم الضرر باصل الوقف وايقاعهم الظلم 
والحف عل الستحقين في الووف ٠‏ لحشعهم وطمعهم فى ابتزار اکر 
ودر ممكن من واردات الو فف ۰ 

زمر جع ذلك هو فقدان المحاسة الحقيقه الامنه 3 و ترش المتولين 
العتان بفعلون ما پشتهون : لا بقدهم شد » ولا بيحكمهم فانون ٠‏ 

9 فد ادى ذلك الى شام منار عديدة ب فی کر من بقاع العس‌الم 
ا 5 نھ سك الطعن الى الو هف الأهلى 508 الدرى 558 والطا له با لغا به 
وتصفته » بل تعدى ذلك الى المطالية بالغاء الوقف بكافة انواعه > كنظام 
:2 : ۳ 230 
ثم فى امجتمع 0 * 

لذا » فستحاول هنا بعون الله - ان ستعرض اراء العلماء فسى 
محاسية النظار > والاساس الذى نت عله هذه الاراء ممهدين لذلك 

(۱) من هوّلاء محمد على باشا وزير الاوقاف المصري سابقا ؛ في 
محاضرة القاها فى القاعة الكيرى بمحكمة الاستثتاف عام ۱۹۲۷ ° وقد 
رد عليها فضيلة الشيخ الرحوم محمد دخيت الطيعي مفتی الديار المصر 


ده 

سابقا 4 2 ميحاضرة القاها شب اء الخمسس ۸ شعان ۱۳:۵ ) ۱۰ فمراس 
۷ ) * 

انظر : المحاضرة الذ کوره مطو عه فى | لمطبعة السلفية عام ۵ ۶ ۱۲ سء 


بت 551 هس 


بالكلام عن صفة ناظر الوفف > بالسسه لتصر فاته > وبالية لا تحت بده ۰ 
لان معرفة هذا تعننا على معرفة الطريق الذى يمكن معه محاسة الناظر > 
و کشة يلك المحاسة ¢ والآمار التى سرب على هد د الحاسته : كعزله 
او ضم عه امن اه » كما تین نا حدود ضمانة » ومتى يكون ذلك ٠‏ 

وعلى هذا > فاننا سنقسم هذا الفصل الى أربعة ساحث > تکلم فها 
على الحو التالى : 

المسحث الاول : في صفه ناظر الوضف ٠‏ 

لبحت الثاني : فى محاسبة ناظر الوقف ٠‏ 
المسحث الثالث : فى ضمان ناظر الوق ٠‏ 


المبحث الرابع : في عزل ناظر الوفف ٠‏ 


- ۷۵۲۷ 


المىحت الأول 


صفة ناظر الوقف 
ان البحث عن صفة ناظر الوقف » يقتضى منا الكلام عن صفتين من 
فاته : 
الاو : البحث تعن ۳ ناظر الو قف من -حىٿ تصم فاته ¥ 
والثانة : ا لبحث عن رده ناطر الو وف من سس م نسحت يات + 
وسلدولى د مته الله الکلاه 9 عن كل منهما ۀ في مطلب مستقل ٠‏ 
المطلب الأول 
صفة ناظر الوقف من حيث تصرفاته 
ر التفق عله بين الفقهاء”'' » هو : أن ناظر الوقف وکسل 
2 عن غره > وان تصرفه فى ادارة الوقف كتصرف الوكيل نما 
وال ج د ولسن كرف الاصيل فى ملك ٠‏ 
ذلك : : لان الناظر مسصوب ايل مال ١‏ و اف وادار به 6 واستغلال 
»و ارده 3 و و دیع ار روث للمستحقان وه 0 سلما ليه الاأصل ‏ اضا 
إلى ما مسق التصرف ی ملکه بالسم والهه والرهن و عبر ذلك م 
التصرفات التی لا يملكها الناظر على الوقف ٠‏ 


تسد 


إن انظر : الاسعافی © ص ۱ج › وروضه الطالين جب © ص 
ص ٤۹‏ , والبحر الزخار : ج ۶ ص ١١١‏ ۰ والانصساف للمرداوى 
ج ۷ ص ٩۰‏ ۰ 


بت ۲۳ بت 


واذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن الناظر و کل وناب عن غيره » 
الا انهم مد اختفوا فمن يكون هذا الغير ٠‏ 


ویمکننا حصر اراء العلماء في ذلك > في رايين : 


الراف الاول مؤداه : أن الناظر وكيل عمن أقامه 

وممن قال هدا الرای : المالكة وا شاکعه 3 وابو و سقف من الحنقية ۰ 
نهم رون : أن ناظطر الو فف و کیل عن الوإفف سال سما ته 3 و تصر اسه 
مستمدة مله > وللواقف عز له مطلقا سسب أو بدون سب ء يؤيد ذلك 
ما جاء في مواهب الحلل : « قال ابن عرفة : لو قدم المحسس من رای 


لد للل | هراد ي قله عز له و استداله ۰ 


¥ 


وقي روضة الطالمين”'! : « للوافف أن يعزل من ولاه > وينب 
غيره » كما يعزل الوكيل » وكأن المتولى ناب عنه * هذا هو الصحبح ٠‏ وبه 
وال الاصطخرى واو الطب بن سلمة » ء 

وینقل صاحب الاسعاف رای أبى یوسف - رحمه الله اذ یقول(۳): 
« وعند أبى يوسف : هو وکیله > فله عزله وان شرط على نفسه عدم 
السزل » ٠‏ 

واذا كان الناظر وكيلا عن الواقف > فان له کل احسکام الوکیل > 
اهو ینعزل بموت الوافف > او بعزل تشه اذا علم الواقف بذلك ۰ 

وما ذ کر ناه خاص صما اذا كانت ولابته حال حاة الواقف فقط »> 
الا أن للواقف أن يجعل الناظر على الوقف > ناظرا حال حاته وبعد ممانه 
أو بعد و فانه فقيل ٠‏ ويي هده الحالة » فان الناظر لا عزل بموت 


(۱) انظر : مواهب الجليل : ج 1 ص ۳۹ . 
(۲) انظر : روضة الطالبن : ج ه ص ۲۹ . 
الل انظر : الإسعاف ص ٠ 2١‏ 


س 586 سب 


الواض : اذ تسثمر الولاية حتى بعد الوفاة » ويكون حکم تصرفات الناظر 


ففى الاسعاف۲۱ : و[ و حعل الولايه رجك م مت » يعات وا 
یٹ اس ای نات ای بو سب س اء کل الو كسالة 0 ۷۱ أن يجعلها في 
حابه © بعك ممانه © لاه ضير وصه بعد مو ره f‏ * 


واطلاق الوصايه دون نحدیدها > تقنصى و صا ته على او لاد انوصی 
و علی الو وف > وان | کان لرحل اولاد » و کان به اعبان موقوفة > نم اوصی 
خیس 8 مر ض موه س فان الوصاية شمل الاو لاد والووف (۳) ۰ 


اما ادا حددها بالو فف فقط » تعلد ای بو سف وهلال : تكون و صا بټه 
فاصرة على الوقف فقط + وعند ابى حشفة ‏ رحمه الله هو هو ۰ وصي على 
أولاده » وعلى الوفف + 

وقد نقل فاضيخان فى فتاويه رأيا لابي یوسف يوافق رأى ابسي 
حشفة > وعلى ذلك » يكون عند ابی بوسف روایتان(۲۳ ۰ 

وفی رد ' المحتار عن التتار خانية : انه دای لمحمد بن الحستن 
اشياني » وما ذكرته سابقا ينطق بالنسبة لمنصوب القاضي > اذ أنه وكيل 
عله > الا ان وكالة الناظر النصوب من شل القاضى > تختای عن وکاله 
الناظر اللصوب من قل الواتف ٠‏ بفارق ان تعمين القاضی للناظر بمنز له 
الحکم > وشرم على ذلك ان الناظر لا ینعزل عزل القاضی ولا بموته ٠‏ 


الفتاوی الیند یه عأ نيه : « لو مات القاضى أو عزل سفی و 


يي i‏ ويب بيطا سبي جهن باوج بیج یی للستي بيجتسي 


٠ 5١ انظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ٠‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق : ص ٠ 295-51١‏ 
(5) انظر : رد الحتار : ج ۲ ص ۵۷۷۲ ۰ 


د ۳۶۵ سم 


نصسه على ال( ۰ 
الرأى الثاني ومؤداه : أن الناظر وكيل عن المستحقين : 
وممن وال بهذا الرأى محمد بن الحسن من الحنقيه » وهو الظطاهر 
و مدهب الحنابله والحعفر به * وال م ينصوا عل ذلك صراحة 8 
فیحید ‏ رحمه الله برى : أن التولی على الوقف وكيل عن 
المرتحقين في الوفف > لانه يقام للنظر فى مصالحهم » وستوى فى ذلك 
من كان منصوبا من صل الوافف > او من فل القاضى * وسواء كان ذلك 


حال حاة الوافف > او بعد وفانه ٠‏ 


ففى الاسعافی"" " ما نصه : « ولو جعل الولاية لرجل تم مات > بطلت 
ولايته عنده ‏ اى عند ابى يوسش د باء على الوكالة > الا ان بحعلهسا 
2 ابه وبعد ممانه ٤‏ لاله بير وه بعك مو به ٠‏ ولا تطل عد ميحيد 


بناء على أصله » ٠‏ 


اشترط ذلك لنفسه ء لانه لسى و كملا عله بل هو و کل عن المستحقين > 


فاذا اشترط ذلك تنفسه : عزله بمقتفی الط لا باعشار كونه هو 
الواقف ۰ 


قفي الاسعاف" ۳" : « ولو لم یشترط لنفسه ولایه عزل التولی » لس 
له عز له من بعد ما سلمها اله : عند محمد ° کو نه قائما معام اهل الوقف 4 + 


ومذهي الحنايلة والحعفرية موافق لرای محمد - رحمه الله يدل 


على ذلك : ما ورد من تصوص قی كنب الدهت + اد انهم فر فوا با لسسه 


سا 


(۱) انظى : الفتاوی الهندية : ج ۲ ص ٣ا٤ ٠‏ 
(۲) انظر : الاسعاف : ص 5١‏ ۰ 
(۲) انظر : الصدر السابق ٠‏ 


- 745 بت 


الحالة ار ان شسترط | الوا او النظر لغيره من موفوف عليه او 
اجنبي > فهو والحاله هذه لا يستطيع عزل من ولاه مطلقا » الا ان 
شترط ذلك لنفسه » فاذا اشترط حق عزل من ولاه : فانه بعزله بالشرطء 
باعشار ه و اق ۰ 

ففى کشای" " القناع ما نصه : « ولو شرط الواقف النظر لغيره من 
مو قوف عليه اد أحنسي 9 عر له 3 لم ا ر 35 3 راج بعض الوفوف 
عليهم ٠‏ الا أن یشترط ذلك انفسه » فان اشترط : ملکه بالشرط » » 


الحالة الثانية : أن يشترط الوافف الولاية للفسه > ثم يسنده ال 


ی 
: أن حعله شیخص > فاه تطح عز له : لاله تاه » وللسيشب 
زل ناه © ا عا لى الوكالة > فللمو کل عزل وكله؟ ٠‏ 
جاء 9 كشاف القناع' : « فان شرط الواقف النظر لنفسه 0 
جعله ‏ ای النظر ‏ لغيره > او اسنده او قوضه سای النظر الله ب 
وال : حعلت النظر او فوضته او امندانه الى زيد » قله - ای و 8 
شز له » - ای الملحعول او المفوض اوالمددالة ب : لاله 3 قاشبه 


الو کل » ۰ 
الترچیسح . 


والدى بر جحة هنا > هو 1 ۳ ذهب النة محمد بن الحسن ومن وافقه 


(۱) انظر : صدایه الانام : ج : ص 558 » مطالب اولى النهي : 
ص ۲۲۳۹ * 

(۲) انظر : کشاف القناع  :‏ ۲ ص 558 . 

(۴) انظر : الصدر السابق ۰ وهداية الانام : ج ۲ ص ۲:۸ . 

(5) انظر کشاف القناع : ج ۲ ص ۲۵۸ ۰ مطالب او النهی ۰ 
ج 2 ص ۳۲۰ ° 


- ۷۵۷ - 


من الحابلة » والحعفرية » الذين يرون : أن ناظر الوقف وكيل عن 
المستحقين فى الوقف ٠‏ ذلك : أن حققة الوقف : حمس العين » والتصدق 
بالمفعة + والستحق للمنفعة » هو : : الموهوف عليه من الفقراء وغيرهم ٠‏ وما 
نصی الناظر الا لحفتل آموال الومقف ورعايتها » وتوزيع غلاته على المستحقين 
ده ٠‏ فهو منصوب تحشق مصلحه المستحقين > فيو ناب عنهم وفائم مقامهم 9 
لله فى ذلك : ملل من يقام للميخاصمة عن الثائب > او لحقظ أمواله ء 
تهو يتصرف فما شه مصلحة وبعتر ثائما مقامه دان لم يكن معنا من قله + 


انطلب التانی 
ي 
دال اة لا تحت بده 


بد الانسان على مال الغير > اما أن تكون عن ولاية شرعة » واما أن 
تكون عن ١‏ : کید الغاصب على الال المغصوب + 


اذا 07 يده على الال عن ولاينه شرعة > وقد تكون يده سد 
امانة » وقد تكون ید ضمان(۱), 

وقد يدو ب ولو ظاهرا ‏ أن الولایه الشرعة لا تتفق مع الضمان > 
ذلك : بان ۴ واضع الد عل اال > فد وضعه ابافرار من الشارع 3 وهذا 
بتنافى مع ضمانه لا تحت بده ب من الال ل عند هلاكه ٠‏ 


الا أن للغقياء صورا من وضع المد على امال عن وليه شرعه > ومع 
ذلك او جوا الصمان عل ژاضم الىد عند تلف الال الدی تحت یدهم ۰ 


٠ «نظر الضمان في الفقه الاسلامي : للشيخ علي الخفيف‎ )١( 
۱ ٠ ۱۰۲ القسسم الاول ص‎ 


- ۲۸۸ بت 


ومثلوا لذلك : بضمان الائع للمسع اذا هلك قبل ان سلمه الى الشیتری > 
الا اذا كان الهلاك بتعد من المشترى ٠‏ 


5 ند آلامانه نهي : ما كانت عن ولابه شرعه > ولم یدل دليل عل 
ضمان صاحه" ٠‏ 

وقد اتفق لفقهاء على أن ید التواي على مال الوقف يد أمانة > لانها 
ا من 
سواء أكانت هذه الاموال هى بدل أعان الوقف > ام كانت مدخرات لغرض 
اصلاح الوقف وعمارته » ام كانت أموالا للمستحقين فه لم بحن وقت 
توز یمه (۳) ۰ 


و لابه شر عه 3 نهو امن على م انسحت اھ : ھن اموال الووف» 


(۱) انظر : المصدر الساي : ص ۱۰۲ ٠‏ 
(۲) انظر : ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۸۸ ۰ 


— 4 


المبحث الثاني 
ی 
محاسية ناظر الوقف 


فلنا في مقدمة هذا الفصل : ان مسالة محاسية التولین على الوقف 
من أهم المواضيع التى تبحت فى هذا الاب > اذ بلغ التشكي من أعمسال 
امتولين ملغا جعل الرتزفه فى الوفف بطلون حل الاوفاف واتهائهما > 
كما أن ذلك كان مطعنا للطاعنين في 'لوقف تشه > باعشاره نظاما قائما في 
المجتمع الاسلامي ء 

ولعل مرد شكوى المتشكين » وطعن الطاعنین » هو عدم وجود فانون 
ينظم شؤون التولبن » وطرف محاسسستتهم على اعمالهم فى ادارة الوقف 
محاسته دفقه امه ٠‏ 

ولو رجعنا الى الكتب الفقهیه > وبحثنا بين تایاها عن اراء العلماء 
رافوالهم هما تعلق محاسه التولی على الوفف - شين لا ما يلى : - 

١‏ - أن معظم ما جاء في هذه الكتب من تصوص خاصة بمحساسية 
المتولين ‏ على قلتها ‏ هی : أحكام اجتهادية » لا تستند الى نص من كتاب 
او سنة * وانما هى آراء اقتضتها ظروف الحال » وأوجتها متطلمات الحاة 
و قلانها ۰ 


لذا > فانها تلف من فقه لاخر > ومن زمان لاخر : تعا لتغير 
أحوال اللاس > وتعا لاختلاف الازمان ٠‏ فاختلاف هذه الأراء هو اختلاف 
عرف وزمان » لا اختلاف دلبل وبرهان ٠‏ أضف الى هذا ء أن هذه الآراء 
ثأائمة على حسن الظن بالناس » وعدم تلفيرهم من حفظ الامانات وصول 


س ۳۵ سم 


الولاية على الوقف » او الوصاية على الغير * 


1سا أن الفقهاء - وهم يقررون : أن الاظر امین على م تحت ر 
الى شلق تمجاسته اتطار و تضمنهم » الى القواعد العامة > الخاصسه 
بالامناء : كالا و صیاء 0 والاحراء 0 ولو کل ٠‏ لذا ء قائنا ری ان م 
1۱ لسألة نادرة » الا ما ثر كسك 
۳۷ یلار عل الوق 00 کنیا ما اكتفى به عم من تقمساء 
5-5 المداهب الا سالا مه : ۶ عن الا حا له الى القواعد العامة الخاصية بالامناء ۰ 

الجهة التى تقوم بالمحاسية : 

يرى الفقهاء : أن الحهة التى تقوم بالحاسمة تختلف باختلاف حال 
المطالب ها ۰ 


3 


ان كان المطالب بها هو الستحق فى الوف : بان ادعی عدم وصول 
حقه ‏ عمل ,تلك المحاسية » ولس لاى من الطرفين الرجوع فها > 
الطاله اعادتها من حديد ء الا اذا جد حديد ستو حب اعادة المحاسه ۰ 

أما اذا لم يتفق هؤلاء على شىء > ددن الامر الى القاضی > او كانت 


المحاسيه ود حر ت بطلب من ١‏ و كان | أصل الدعوى مس اختصاص 
القاضی وحده : كأن طعن او زان »ود عزله : لخائته > 
أو مير د فی ادا 5 الو وف مس وان ۱ الدى يشولى میحاسبه الناظر فى هیده 


الیحاله هو , : القاضى 3 1 له * من ۹1 و لا به العامة التى تقتصی محاسسه الولاة > 


ورقع بد الخائن منهم عن اسوال اناس ٠‏ 
وسنتویی هنا ان شا الله | سان كنقنة المحاسية اما القاضى ۰ 


س ا۵ ۳۲ بت 


فرق الفقهاء ‏ في محاسبة النظار أمام القاضی - بين الناظر الامان 


والناظر ۳ الامین ¢ 5 انهم وضعوا لمتحاسية الناظر الاين 3 أ حكاما 00 
عن الاحكام لخاصة بمحاسة الناظر غير الامين + 

وسنيين كفية هذه المحاسية بالنسية لكل من الناظر الامين > والناظر 
۳ الامان س ف مطلب مستعل ۰ 

الطلب الأول 
محاسبة الناظر الژْمین 

بری جمهور الفقهاء : أن اللاظر - وهو : الامين على ما تحت يده 
من آموال الو قف ۷ یل م سان م سحت ین من أموال الو فف 3 وما أنفقه 
مها > بیانا تفصيلا ٠‏ بل يكتفى منه بان اجمالی » ينين فه ما حصله من 
ريع الوقف > وما انفقه منه » وما بقی عنده من أموال الوقف . 

ومنشا هدا الرأى : ان المتولى أمين على ما تحت يده > والامانه ب كما 
هو معلوم عند الفقهاء - تنافى الضمان > اذ الاصل : أن ذمته بريتة غير 
مشغوله لاحد » فلا يجب عليه تفصيل ما حصل وما انفق ٠‏ 
قفي الدر ال( « 2 أن الشر بك 3 والمضارب والوصي 3 والمتولى 
1 بلزم التفصل 6 وان عر ض وا تنا لسس ا الوصول لحت المحصول # 

كما تقل في الدر المختار عن القنه ۲ : أن المتولى لا تلزمه المحاسسة 
في كل عام » ويكتفي منه بالاجمال > لو كان معروفا بالامانة » . 


وینی على ذلك : أن التولي على الوقف »> اذا ادعى ضياع أموال 
ألو وف او تلفها بدون تقصير او اهمال منه > قبل قوله مع يمينه : لانه أمين 
على الوف > والعهود فى الامين الصدق » ولم تقم فرینه على کذبه “ ولم 
شت عليه خانه لا اؤتمن فيه ٠‏ 

اذا عدم الناضر الاين | الحساب الا جمالي عما فام بتحصلله من دیع 
الوقف > وما ا فقه الى المستحقين او الى العمارة والاصلاح > فهنا يمكن لا 
تصور حالتن : 
الحالة الاولى : أن بصدفه الستحقون في الوقف أو و القاضي » فیما 
مه ن سان با حاب ااجماي * فهنا ترا دمته > وتخلو ساحته > اذ 
أن مصادقة ۱ القاضی له بمنز له الحكم القاضى سراءة دمته + 

كما ان مصادقة المستحقين له هو بمنزلة الاقرا ار منهم على صدقه ع 
والافرار ححة على امقر : فهم مؤخذون به > ولا يمكنهم الرجوع عنه ٠‏ 

الحالة الثانية : أن لا يصدق فیما قدمه من بیان بالحساب الإجمالى » 

وهنایحب التفرقة بين نوعين من انواع الانكار 

الوع الأول : أن يكون الانكار والاختلاف على أمر يمكن مساهدته 
ومعاینته » كأن بدعى الناظر انه صرف مبالغ معينة فى تعمير أعيان الوقف 
واصلاحها 2 وأنكر الستحقون فى الوفف قيامه بالتعمير والاصلاح > او 

سا ا أنفقه لا ييلع مقدار ما ادعاء الاظر > لكونه اک یکی من 


خاهر * قفي هده ۱ لحاله یندب القاضى خراء ممن عر دوا بالنز اهه 
والعدا أله "۳ معر فك بامتال هیده الا مو ر 3 شقومون با اء الف 
والعا نه لسان مقدار م انفق و صر ي 3 و بوم باصذاز که سمت رأى 


الخراء > بعد منافشة ها يقدمونه : من تقریر بهذا الشأن ٠‏ 


س o‏ مت 


النو ع التاني: أن يكون الانکار على أمر لا و مساهدته ومعایشته. 
کان یدعی الناظر آنه صرف لارباب الشعائر رواتبهم » او اعطی للمستحقين 
تصسهم من عله الوقف + فللعلماء ها | ا س ا 
المنكر للحساب المقدم من الناظر > وتمعا لاختلاف نظر العلماء بالسبة اصفة 
المنكر باللسة للناظر ء 

وسندویی هنا بان رای العلماء فی ذلك 3 مج التر جح ۰ 
اولا : رای الحنفية : 

يفرق فتهاء الحنفية ‏ في محاسية اللاظر - بين أن يكون عدم التصدیق 
صادر | من القاضی ١‏ و استحقن 9 و بل أن يكون ١‏ الانکار صاد را 1 من ارپا 
الشعاأ؛ 


-١‏ فان کان التكذيب ج کارا من الستسقين في الووف > او انهمه 
الا انهم احتلقوا فی نوجه الممين الله > الى راین 5 


الرأى الاول : انه لا يحلف اليمين . بل يقبل قوله مطلقا , إلا اذا 
ادعی علبه شىء معلوم ٠‏ 


وقد سجاء ی الدر ١‏ المختار م مأ هه : » لو ادعی المتولى الدع : سل 
قو له أل" مان ۰ + وفى رد المحناء ر ما سه :ر شل : انما ستحلف 
ادا ادعی عله شتا معلوما + 


الرأى الثاني : أن الناظر على الوقف يحلف مطلقا »> سواء ادعصی 


66 انظر : الدر الختار : ج ۲ ص ۵۸۸ ٠‏ 
۱( انظر : حاشية : اس عا بد ین u:‏ ص ۸ , والح 
الرائق سے ب 2ي 91 ی 


سب ۲۵2 ب 


عله بشىء معلوم او غير معلوم * وفد نقل هدا الرای صاحت البحر عن 
االاصحى > اذ يقول : « اذا آجر الواقف او قمه او وصيه او استه > ثم 
قال : فضت الغلة فضاعت > او فرقتها على الموقوف عليهم > وانكروا ‏ فالقول 
له مع يمينه ۲۳۰ ۰ 

وفی الأسعاف ما د 2 ولو وال التو ی : فضت الا حر ة و دفعتها 
الى هؤلاء الموقوف علهم > وانکروا ذلك كان القول فوله مع یمنه » ٠‏ 

وعلى ذلك » فاذا حاف الاظر فلا شىء عله : لانه كالمودع : | 
ادعیی رد الود پی(۳) 3 وانگر المودع : فهو منگر معنیی » وان كان مدعنا 
۱ 0 . (4) 
ظاهرا 4 والعرة ۳۳۹ للمعنى + 

۲ - أما اذا كان الانكار صدر من أرباب الشعائر والوظائف > اذ | 
یصدفوه فى الدفع الهم » فان للحنفية فى ذلك فولين : 

القول الاول هو: قول المتقدمين من فقهائهم »۰ الذين برون: أن الناظر 
دی ۴ وو له مع لجيه 3 وذلك كادعائه الدقع الى المستحمين > فان جلف 
السمين : برلت دمته © وأ ن نكل عن السمين ٠‏ كان ضامنا لما ادعوه + 

القول الثاني هو : قول المول بو السعود العمادى : حسث أنه فرق 
۴ هرا بين حالتن 2*7 : : 

الحالة الاولى : أن بدعی الدفع من غلة الوقف الذی وقفه على آولاده » 
أو آولاد آولاده ۰ وفی هذه الحالة » يقل فوله بلا يمين + 


(۱) انظر : البحر الرائق : ج ه ص ۲5۲ ٠‏ 

(۲) انظر : الاسعاف : ص ۵۷ ٠‏ 

ز۳) انظر : الصدر السابق : ص لاه > والبحر الرائق : جاه 
ص ۲۹۱۲ ٠‏ 

(5) انظر : الاسعاف : ص ۵۷ ° 

(ه) انظر : الدر الختار : ج ۲ ص كمه كمه ° 


أ ۲۵۵ سه 


الحالة الا نة : أن بدعی الدفع لار داب الوظائف : كالامام والمؤذتث 
استأجر شعخصا للستاء فى الجامع بأجرة معلو مه 3 م ادعی اسليم الاحرة 
اليه : لم يقبل قوله ٠‏ 

وقد استحسن هذا التفصل التمرتاشى > حث قال : انه تفصل فى 
عا به الحسن » فعیل بي ۰ 
تاا : رای الشافعة : 

بری فقهاء الشافصة : انه يحب التفرقة فى محاسة الناظر > بين أن 
يكون الوقف عليهم معنین » او غير معنين * على الحو التالي : 

۱ - أن يكون الوقوف علیهم معینن : 

واذ! ١‏ ادعی الناظر صرف الغله للمستحقين العنین > فان اشسساقعه 
يقررون : أن لهم الحق فى محاسية الناظر > ومطالته بتقدیم الحسان( ۰ 
وان قدم الحساب 0 و صد فه الستحقون : والامر واضح 3 ۳ ن که 
الستحقون : انه ملزم باثبات ما آدعاه - من الانقاق عليهم ‏ بالیته ٠‏ 

ووجهتهم فى ذلك : أن الوقوف عليه لم بأتمنه ٠‏ 

۲ ب أن یکون الموقوف عليهم غير معينين : كالفقراء ونحوهم من 
الحهات العامة ٠‏ قال رای الراجح جح عندهم > وهو : أن للقاضى الحى فى 
مطالته پالتحسات » فاذا طاله القاضى بالحسات 2 وكاو امنا | ماله تردق 
في عدر ما انفق عند الاحتمال ٠‏ فاذا اتهمه القاضی » او شلك فى مقدار ذلك 
الا نقای - وان للقاضی الحق فى تحلفه السمان * 

وقد أوضح صاحب مغنى المحتاح رای الشافسة هذا و له(۲۳ : ول 


(۱) انظر : ۳ ۰ سایق ۰ 
(؟) انظر : فتح الجواد شرح الارشاد : ج ۱ ص 555 ٠‏ 
(۲) انظر : مغنى المحتاج : ج ؟ ص ۲۹۶ 


5850 بت 


ادعی متوى الوهف صرف الريع للمستحقين ء فان كانوا معبنين : فالقول 
فولهم > ولهم مطالته بالحساب ٠‏ وان كانوا غير معنان > فهل للامام مطالته 
بالحساب > أولا ؟ وجهان حكاهما تریح فی أدب القضاء »> اوجههما : 
الأول » ویصرف فى هدر ما انفقه عند الاحتمال > فان ۱ همه الحاكم حلقه ٠‏ 
والراد - كما قال الاذرعي - : انفافه فيما برجم الى العادة > وفي 
: الصرف الى الفقراء ونحوهم من الحهات العامة > بخلاف انفاقه 
على و لمين » فلا يصدق فيد : لاه لم يانته ۰ . 
تالنا : رای الالكىة : 
یفرق فقهاء المالكة ل في محاسية الناظر الامن ‏ بين حالتن : 


الحالة الاو : أن يشترط على ناظر الوقف أن لا يدخل فى مال 
الواقف او بخرح منه شیء > الا باشهاد + 

اذا كان الامر كذلك > فانهم يقررون : أن سس لا يصدق بقوله 
فقط وان كان امنا ¢ 25 لا ند من الاشهاد عا ى الصرف وا لتحصمل ٠‏ وذلك: 
قدا للشرط ٠‏ 

قفي الدسوفي عا فى الشرح الكبير > ما نصيها ٠‏ : « واذا ادعى ١‏ لناظر 
انه صرف الغلة > صدق ان کان اما امسا ایا ما لم يكن عله شیر فی امل 
الوتف : لا يصرف الا بمعرفتهم » ٠‏ 


الحالة الثانية : أن لا يشترط عليه الاشهاد فى الصرف ٠‏ فانه 
و حا عاد يصدق وا اه ورف | ن كا ۱ نامیا > ولا يلزم بحلف 


اسمان : ذا كان ما ادعاه یه ما قال و ادعی ٠‏ اما اذا ما ادعاه من 
صرق ل شبد ناه قاضی > أو الوقوق عليهم >( لو اقف بت 
قانه بحلاف السمین > فان حلف الىمان : درمت دمته » وان کل ا 


)۱ انظر : الدسوقي على الشرح الكبير : ج ٤‏ ص ۸۸ - ۸٩‏ . 
ب ۳۵۷ سس 


آلزم بدفع ما ادعى به عليه ٠‏ 

f ٠ : . ۱ ۱ 32 - : 

ففی الدسوقي على الشمرح الكير ما نصه"" : « واذا ادعى : انه 
صرف على الوقف مالا من ماله الخاص > صدق من غير يمين > الا ان 
نکون متهما : فيحلف » ٠‏ 

وفى مواهب الحلیل ۲۳ > ينقل الحطاب آراء فقهاء المالكية > بما نصه: 

2 وال الرزل ۲۳ ۱ وستل اوري عن امام همست ومو دنه 
ومتولي ج أموره 3 فام علیذ هس دعاب أعوام 2 عله حواست له 32 
وقال : فضلت صغة الخروح * فقال : لا بحب على ذلك > ولو علمت انه 
يجب ولولا هو لضاع ٠‏ هل بقل قوله آم لا ؟ فأجاب : لقول قوله قيما زعم 
أنه أخرجه اذا كان پشبه ما قال ٠‏ البرزلي : وهذا اذا لم یشترط عليه 
دخلا ولا خر حا الا باشهاد » * اه 


(۱) انظر : المصدر السايق ° 


(۲) انظر : مواهب الحليل : ىح ا ص 2۰ ° 


(۲) البرزلي هو : ابو القاسم بن احمد بن محمد البلوى الفيروزانى 
 #/5١(‏ ۸5۶ص ) أحد أثمة المالكية فى المغرب » سكن تونس ؛ واليهة 
انتهت الفتوى فيها ۰ وكان شيخ الاسلام * له تصانيف عديدة 
منها : « جامع مسائل الاحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام » ٠‏ 

انظر ترحمته ق الاعلام ت 1ص ٩‏ 5 وشحرة النور الن كية : 
ص ۲2۵ ° 


(5) السسيورى هو : ابو القاسم : عبدالخالق بن عبدالوارث 
أحد الاثمة المالكية فى افريقية وآخر شیوخ القيروان » الاديب › النظار , 
ال اهمد ۰ كان له عنا ره با لحد بث والقراءات ¢ و له تعليق حمسن على المدو له 
و کان سحفظها / توقی سرئة ؛ (٭ 2 س) . 

انظر ترجمته في : شرحة النور الزكية : ص ٠ ١١5‏ 


- ۳۵۸ — 


ا مطلب الثاني 


2 
محاسية الناطر غير الأمين 
يرى فقهاء الحنفية : أن القاضى اجار الناظر غير الامين على تقدیم 
حساب مقصل عما حصله من ريع الوقف © وما أنفقه وصرفه على جهسات 
الصرف المكتلفه > ولا كتفي مله بالسان ا وما انفشقه 
وذلك : لاتهامه بعدم صحة ما ادعاه : من التحصيل والصرف ٠‏ 
فان امتتم عن تقديم الحساب مفصلا > د فال يرون : أن للقاضى الحق 
احضار الناظر امام يومين او الاه ایام > وتهديده واتخويفة لاأرعامه 
على تقديم الحساب التفصلي ۰ إلا أن هدا التهديد والتخويف بدون 
حمس + واذا اذعن للتهديد وقدم الحساب تفعصساا » فهنا بحب التفرقفة 
بين حالتين : 
الحاله الاو : أن صدقه نلدعون » ويوافقوه على ما قسدمه من 
حسات ۰ کون تصدیشهم له نسنر له الا ار ملهم منهم بس أعنة ٠‏ و کذا ۱ 


1۹ ردقه 1 الحاكم > » لان شىك نقه ۳ الك سر ا ايه ی 


الحالة الثانية: أن لا صدقه الدعون , او أن بمتنع عن تقديم الحساب 
التفصلي + فللحنفة في ذلك > فولان 

القول الاول : ان ٠‏ لقان الزام الناطر بحلف الیمی(۱) * وقد جاء 
في الدحر راقو » ما نصه : « وان كان متهما : بحره القاضی على 
التق ير شا فشتا » ولا بسه » ولكن بحضره بومين او لاله > و بخوفه 
و بهدده دون جسن * فادا قدم الحساب ها » والا : فان القاضى بلزمه 


۰۸۸ ص‎ ۲  : ابن عابدين‎ ١ انظی : حاشبه‎ )١( 


252 انظر : البحر الرائق 8 سس ۵ کی 1Y‏ لی الحتار : نیب ۲ 
ص ۵۸۸ * 


۵4 ۲ س 


جلف الىمان ¢ * 
وغنى عن السان أن هذا القول لا يشمل ارباب الشعائر > اذ لا بد 
من هد یم السنه عند هم 10 5 


القول الثاني : أن الناظر ما دام قد (تصف بعدم الامانة » وصار 
مفسدا هذر!ا ‏ وهی من الاوصاف المخالفة للشرع - فلا يقل فوله مع 
یمه > بل لابد من السنه التى شت مدعاه * اذ انه بعد آن حسرد عن 
الامانة » نقد زالت عنه ا حكامها » وصار بذلك مدعا ٠٠٠١‏ ولايد للمدعی 


من السنه التى نشت ملعا ٠‏ 
ففى رد الحتار" ۲ - نقلا عن قاو الشلى ‏ ما هه : « ومن اهیف 


بهده العرفات المستالفه للشمرع التى صار بها فاسقا » لا بقل فو له فما صر فه 


الا بسنة » ۰ 

وفي قوله : « فما صرفه » > عدم التفرقة بين مصرف واخر سواء 
ادعی الصرف الى المستحقين > او الى أرباب الشعائر » او الى الفقراء ٠‏ 

وعلى هذا » لو ظهرت خانة ناظر : لا يصدق فوله ولو مه ٠‏ 
بل لايد من بنه شت مدعاه * 
مو قفب الحنابلة من محاسمة النطار : 

خالف تقهاء الحتابله جمهور الفقهاء فى کنفنه محاستة النظار : اذ 
انهم لم يقر فو | فی امجاسه بان اللاضر الاين وغبر الامین » بل حعلوا 
اساس التفرفه في المحاسيه > هو ما اذا كان الناظر مترعا فى نظره على 


۰ ۲ 8 0 0-3 8 3 ۳ 1 
الوفف » ام غير مشرع : بان كان باخذ احرا على ذلك ٠‏ 


(۱) انظر : رد الحتار : ج ۲ ص ۵۸۸ ۰ 
(۴) انظر : الصدر السایق : ج ۳ ص ۵۸۸ .۰ 


نت + مت 


0 


قاذا كان الناطر متسر عا ۴ بضر ت گی الو قف 3 فانهم بر لر ول سول 
قوله فى الدفم الى المستتحقيئ » ولا يكلف باشات ذلك سنة ء 
يي ”لقعم ١‏ : 2 


اما اذا كان غير متبرع > فانهم لا يقبلون كلامه في الدفع إلى المستحقين الا 
سنه تشت ذلك ء وهذا یعنی : انهم لا يطاليون المتبرع الا بالحساب 
الاجمالى » بنما يطالب غير التبرع بالسان التقصلی لحساب الوقف ٠‏ 

بو ید ذالك ما جاء فى كشاف التناع!!! » من قوله : « يقبل قول الناظر 
مراع في فىدفع المستحق > وان لم که متبرعا : لم يقبل قوله الا سنة » 

و لعل مات اللحنايلة هذا فام على أصنهم 8 عدم | إغطاء الناظر أجرا 
على قامه بالنظر على الووف > 7 كان أمثاله ممن لا باخذون أجرا على 
أمثال هذه الاعمال”'؟ « وهذا لا يكون الا في ذوى المروءات من الناس > 
والعله من القوم ٠‏ مهم آم یلزموا أمثال هؤٌلاء ء بتقديم حاب تقصيلي عما 
حصلوه من دبع الوقف» وما انفقوه منه» بل صدیو | فو لهم بلا سنه شت ما 
ادعوه من الانفای » خوفا من ان بمتنم امثال هؤلاء الناس من القام عل 
شؤون الوف »> والنظر عله ٠‏ 
ابرادات على رای الحنائلة : 


وحن نورد على رای الحنابلة هذا » الاعتراضات التاللة : 


$ 
5 
ا 

خی 


ی لم يفرق فی محاسيه النظار بين الامین وعير 
الا مین مهم ۰ وفى راك اححافی بجی الا مان دما سرمحقه 3 و کرام لغير 

۲ دان مرع اللاظر فى ولايته على الوفف لا تحعله فى مصاف 
الامناء: 


(۱) انظر : شاف القناع : جح ٦‏ ص ٠ ٤٥٦‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق : جه ۲ ص 558 ٠‏ 


سر 581 سس 


اذا لم يكن متصفا بها » كما ان اخذ الناظر اجرا على عمله لا ينقله إلى هقاء 


۳ - ان شرع الناطر فى ولایته » فد يكون ستارا :یختفی حلفه 
ینهب من اموال الوتف اضعاف ما يأخذه الناظر : من الاجر على قامه 
بالنظر على الوقفا + كما ان اخذ اللاظر احرا قد يكون لحاحته لذلك 
“لال » فهذا الاد لا بنقص من مقامة > ولا بحط من كانه » ولا يثلب من 
آماته ء لاله انما بأحذ هذا ۳ عن حهد يذلك “ ووشت من اوقات 
راحته اضاعه ۰ 


راتا فى محاسمة النظار : 
بسنا فما سمق وجهة نظر علماء الشريعة وفقهائها » في كضة محاسة 
النظار > وتفرفتهم فى المحاسية بين الامين وغير الامين + ثم وضحنا رأى 
الحنابلة فى ذلك > وسحلا بعض الماخذ على سلکهم فى جمل التبرع بالنظر 
على الوفف > وا خد الاجرة على :لك » اساسا للتفرقة | فى الحاسبه + 
د مدن هنا مسان عم بأذن ۹ ۳ ا أينا ١‏ 2 ما ل 53 النطار على 
ضوع القواعد العامة الشمريعة > وواقم الحال الدی عله ١‏ لاس الوم ٠‏ 


هو : فيل معا لح الناس و رعاسهم » ودرء ا اسك عسهم ووفايتهم ۰ یدل 


دلت استقراء صو صن الشير عه ا نتفه الواردة فى ١‏ الکتات الک 


aa EKE ز7‎ 1: 


١٠١6 انظر : الموافقات للشاطبي : ج 5 ص‎ 1١١ 
نس ۲ مت‎ 


الشريعة كما يقول ابن القع" : « مناها وأساسها على الحسكم 


و مصالح العاد 3 ۴ المعاشس والمعاد ۰ ژر هی عدل كلها ور حیه 3 ومصالح 
كلها وحكية + فكل مسالة خرجت هن العدل الى الحور > ومن الرحمة 
الى ضدها » وعن المصلحة الى المفسدة > وعن الحكمة الى العسثك ‏ قلسیت 
من الشربعة وان ادخلت فها بالتأويل ٠‏ فالشريعة : عدل الله بين عناده > 
5 زر سم 53 حلم »م + 

الحقيقة الثانية : أن الاحكام ‏ التى بينها الفقهاء فى مسألة محاسسة 

النظار تس کل قق ۳ فر ر ناه ئی التحققة الاو ¢ الا نها 
فا جك على اتغلسبف رسو الطن بالناس 3 على سمواع الطن هم + و لسن ذلك 
بدعا : فان الازمان التى عاش بها كثير من هوّلاء الفقهاء » هى أزمان : غلب 
يها الخير على الشر > والامانة على الخانة » والصدق على الكذي > والعدالة 
عل الفسوق و العصان ۰ 


سٍِ 


اضف الى ذلك » ان هذه الاحکام لم تین على نص من کتاب او سسنة > 
25 ھی أحكام استنطت من مصادر الفقة الاخرى : کالقاس و لا ستیسان» 
والمصالح المرسله » والحرف > وغير ذلك : من المصادر التى شهدت لها 
الشريعة الاسلامة بالاعشار ء 

راذا كانت القاعدة الفقهية تنص على اله : « لا ينكر تفي الاحكام 
الاجتهادية تغير الازمان » واختلاف العادات والاعراف ۲۳۰ * فان هذه 
القاعدة > أحرى بها أن تنفد وتطق فى زمانا » واولى آن تراعی من شيل 


5 3 و 8 ۶ . 8 ۷ 4 u‏ ۰ 
هاا 3 ستاای اسا 3 خصو صا مأ تن القع الب تر لوحك + شف اس 


ميد 


00 انظر ؛ اعلام الموقعيل : ج ۳ ص ۲۷ وما راہ یا 
(۲) انظر : المرحم السابق : ج ۲ ص 58 ٠‏ 


- 0 


الشر في زمانا على الخير > والضانه الامانة > والكذب على الصدق > 
والفسوق على الايمان ا ۷۱ بالله العلى العظم + 
وبناء على ما تقدم > فاننا نرى ما يأني : 


۱ مسب أن الاد برای الفقهاء الدين يرول : أن معحاسسه النظار ۷ 3 


ن ي 

۳ الاد نه على الوقف لتنشد بعض مصسالحه > وغير ذلك من 
ااسائل التى تستوجب الاطلاع على آموال الوقف ٠‏ أقول : ان الاخد بهذا 
الرای قد بؤدى الى ضياع كثير من أموال الوقف > فلا يستطع المستحقون 
الحصول ع لى حقوفهم > ولا الوصول الى اشاتها ٠‏ وذلك : لان طول العهد 
وتقادم الزمن » وترك النظار بدون محاسبه الا لاسات خاصه ب يعين 
النظار على اخفاء انا 
وخاتهم + 

لذا > فانتا نرى الزام الناظر على الوقف بتقديم حساب سنوي" : 
مان فيه كل ما جمعه من زیم الو وف » وما افقه من أموال » و هه 
اتحصیل والانفاق ‏ بانا مفصلا » لا فرق في ذلك بين ناظر أمين » وناظر 
عبر أمين + لان هذه أمور لا تتضط * ولا فرق ايضا بين ناظر متبرع بالنظر 

على الوضف > وبين اخر بأخذ أجرا على شامه باللظر على الووف ٠‏ وان 
يحدد له وفت : پلزم بتقديم لحان تا 


5 جر امهم ٤‏ وازالة ؟ دل دلبل 5 لى سوء ء اد دراتهصم 


(۱) لقد احسن المشرع العراقی صنعا : عندما جعسل محاسية 
المتولين نتم فى کل سنة » وحددها بزمن معين لا يجوز تعدیه . 

فقد نص فى الفقرة الاول من الادة الثالثه عشرة من نظام المتولين 
رقم (8۷) لسنه ۱۹۷۰ , على ما يلي : « على التولي أن يقدم الى دائرة 
الو قف حسابات الوقف من وارد ومصروف لكل سنه مالية ,2 خلال الاشهر 
الثلاثة الاولى من السنة التالية » ٠‏ 


۲۹۵ = 


¥ الز ام النولار تمسيك سيحالات خا حه مختسومه بحم داسرة 
الو قف > يدون فها جمیع الأملاك الم قو فه » التی يقو م بادارتها والنطلر 
عليها » كما يسحل فها جميع الواردات والمصاريف > وان يكون معزذا 
بو صولات ميخدو مه ع دار الو وف ی ا تصیح الحقو ق او بهصم 
مسحق » ولتقل ١‏ و ا + وذ تکون هده استحلات ونلا 
لا تم النقار عل ديا ا طب ی 
المعلومات النى دو لت سیا ۰ 

وانه لا يفرق فى هذا ذا ارام بين ناظر على وفف خري » او وقف 
دري + لان الو قف الد اذا كان قد تعلق به حقو 9 ف للمستحقین فسي 
الحال © و هو لاء تون قادرون - فى الثالب ‏ عل المطالمة بحقوفهم : 
ان الغائبين ليس لهم من بطالب بحقوفيم > و یداع عنهم » ويحفظ لهل 
استحقافهم ٠‏ صحب عدم التفريق ه فى الحاسه بين ناظر على وفف خري > 
ز بان ناظر عل و وف دری ۰ 

و سس هذا مس سسالا أو متعدرا ء خصو صا 55 تطور النطم الادار سة 
والالمه فى مععلم بلاد العالم ٠‏ وحن نحد ان الدول على اختلاف نظمها > 
لها أموال تحها وتفقها » وخطط للتعمير والانفاق تنظمها > وسزانبات 
ضخمة لغرض تفیذ هذه الخطط ترصدها ٠‏ وکل ذلك قانم على أصول 
وفواغد تضعها الدولة : حنى لا تهدر الاموال > او تضيع الحتئوی ٠‏ 

والو وف باعشار ه نظاما قائما فی المجتمع تشد أدى ولا زال بو دی 


خدمات كبرى » في محالات شتی »© لا تحفى على کل عين بصيرة منصنه ٠‏ 
شمرن الواحب والمناسب أن ترعى أ مواله و سمى 3 ف تسان اعانه وتحفط + 


د ف لم 


اما الاثمات بالوثائق والكتابة » فنحن لا تأتى بحدید عندما نطالب به 
وندعو الله » بل اننا نقرد آمرا عرفته الشريعة «وطقته » وندبت الله ٠‏ الله 
سبحانه وتعالى پرشدا الى ذلك فى كتابه الكريم » كما فى اية الدين من 
سورة البقرة > فهو یأمرنا بكتابة الدين : لان الكتابة تمنع من الشاك 
والاختلاف بين الناس > وتقطع دابر الخصومات والنازعات » فهي دليل 
من ادلة الانات القوية > التى لا تقل النقض الا بمثلها * ولذا يقول الله 
سبحانه وتعالى عن فضل كتابه الدين : « ذلكم أقسط عند الله > وأقوم 
للشهادة » وادنی ان لا ترتابوا ٠5300‏ 

۳ - لا كانت المحاسية تتعلق بمسائل ماللة تدخل تحت اشبراف 
واختصاص الحاسیین > وسائل قانونه يكون الحسم فها من اختصاص 
رجال القضاء - اری : ان تولف هيئة خاصة بالحاسة تکون برئاسة قاض: 
کون لقراراته فوة ملزمه » ومحاسب : لتكون المحاسية عن خرة ودرايةء 
وممثل عن دائرة الوفف » ویکون قرار اللحنة قوة الحکم اللرم > مع 
جوار الاعتراض عله لدی محلس الاوفاف الاعلی »> خلال مدة قصيرة > 
لا تحاوز سعة أيام ٠‏ 

4 كنا فد سنا أن الفقهاء بقررون : أن الناظر امین على ما تحت 
بده من آمو ال الوفف > فاذا ثبت لهيثة المحاسية > أثناء قنامها بمحاسية 
الناظر »> انه قد خان هذه الامانة : بأن ادعى خلاف الحققة فما قض من 
واردات الوقف> وأنفق منها :فان لهذه الهبئةالحق في احالةالناظر الى حاكم 
التحقق > لاتخاذ الأجراءات القانونية بحقه > تمهدا لاحالته الى محاكم 
الجزاء » ومحاكمته بحريمة خانة الامانة ٠‏ 


() انظر : سودة البقرة الآبة (۲۸۲) 


- 5 


المحت الثالت 
ضمان ناظر الوقف 
افق عله بين الفتهاء جسعا : أن ناظر الوقف أمين على ما تحت 
بده من أموال الوقف > وعل ذلك : نان الامين لا يضمن ما يهلك من هذه 
الاموال » اذا كان هذا الهلاك من غير تعد مله ولا تقصير فى حفظها > او 
تفريط في ادارتها + وقد ضري الفقهاء امثلة عمله مختلفة » بنوا فا 
العدالاات التی لا يضمن مها الناظر » والحالات التى بهصمن ها * وهده 
الامثلة بمحموعها لا تخرح عن نطاق ما فرروه : من ضمانه عند التفريط 
التقصم 


ر € وعدم ضمانه نت 5 تشر بعد ولا اهمال ولا شصیر 3 


وحن هنا سنذکر بعض الحالات التى لا بضمن مها التولون » 
والحالات التى بضمنون فها + مين ومشيرين الى عض اوحه الخلاف في 
ذلك > وتر جح ما نراه مع الدليل  ٠»‏ 
أولا : الحالات التى لا ضمن نها النظار : 


١‏ اذا هلكت أعان الوقف او موارده > وكان هذا الهلاك بقوع 


و 


فاهر ة ¢ al‏ ۹ سماو به ۷ سطع الناظر لها ردا > ولم يكن مقصر | فى 
حفظها نمثل مأ يحفل 3 أمثالها س قان الناظر ۷ بصمن ما هلك مس 
أموال الوقف(۲۱ ۰ 


(۱) نصت للادة : (۲۱۱) من ق۰م۰ع* على انه : « انا آثست 
الشخص أن الضرر قد نشاً عن سیب اجنبی لا بد له فيه : كاقة سماوه . 
او حادث فحائی , او قوة قاهرة , او فعل الغر ۰ او خطأ التضرر - كان 
غير ملزم بالضمان : ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك » ۰ 


سا ۲۷۷ ل 


؟ ‏ اذا قض الناظر غلات الوقف » او بدل عنا من آعان الوقف 
يعت بمسوغ شرعي » ثم ضاعت منه او تلفت بدون تقصير منه او اهمال ٠‏ 
وكذا الحال : اذا تلفت غلات الوقف قل مضه لها > فاته ب والحالة هذه 
لا يضمن ما هلك : لانه لم يتعد على هذه الاموال » ولم یقصر فى حفظها ٠‏ 
وحث اله لا يوجد تعد او تقصير وفر بط : ثلا ضمان عليه * 

شى السحر الز خار "۲ > ما نصه : « وما تلف من غلات الوقف قل 
وصوله الى التولی > فلا ضمان عليه ولا بعد القض الا حت قرط » . 
انیا : الحالات التى يضمن فيها النظار : 

١‏ - اذا اهمل الناظر او فرط فى حفظ الوقف او غلاته » فانه 
يضمن ما نقص او هلك من هذه الاموال : لاله امین على هذه الاموال > 
ويأخذ أجرا مقابل قامه بحفظها وادارتها » فاذا قصسر فى الحفظ > او 
اهمل فی الآدارة حتی ضاعت هده الاموا ب : وجا ضمانه لا ضاع 
وهلك منها ٠‏ 


الا ان ابن نحم پقرر فى السحر ال ات 50) : « أن اللاظر اذا قصر 
في حفظ مصالح الوقف » قانه لا يضمن الا اذا كان فى عنها ۰ آما اذا كان 
دما في الذمة : فانه لا يضمن ۰ 


وقد مثل لرابه هذا > بما جاء فى القنية *" : « انهدم المسجد فلم 
يحفطه القم حتی ضاعت خثبه : يضمن > اشتری القم من الدهان دهنا 
ودفع الثمن م افلس الدهان : لم يضمن 4 ۰ 

(۱) انظر : البحر الزخار : ج 5 ص ٠ ١55‏ 

(۲) انظر : البحر الرائق : ج ه ص ۲۵۹ ۰ 

فقة انظر : رد المحتار : ج ۲ ص ۵۸۰ ° 

(ع) انظر : البحر الرائق : جاه ص ۲۵۹ , ورد المحتار : ی + 


- ۲ ~~ 


توجيه وترجيح : 

ان ما ذهب الله ابن نحم - : من التفرقة في الضمان عند الاهمال 
او التفريط » بين النقص والهلاك الطارىء على العين الوقوفه > وبين الهلاك 
الذى يطرا على أموال الوقف التى فى ذمة الاخرين - غير سلم : لان ذلك 
بؤدي الى ضاع كثير من أموال الوقف > كما انه عد يكون بابا ينفذ مله 
المتولون على الوقف للحصول - عن طريقه ‏ على المال الحرام 

اما عن تتدليله لما ذهب ۱ اله بما ذكر فى القنية » فلا ينهض له به ديل 
اذ أن صاحب القنية لم يفرق فى الضمان وعدمه بين هلاك العين وهلاك ما 
: الذمة » بل انه منع الناظر لا في ذمه « الدهان الفلس » ل 9 
مثاله - لا سس تفریط الناظر فى مال من اموال الوقف الذى فى ذمسة 
الآخرين > بل : لان الناظر لا يستطع الحصول على ما فى ذمة الدهان 
- من اموا ل الوقف قف لافلاسه ٠‏ اذ كرف يمكنه ان بستحصل ثيثًاً لم 
يكن بمقدوره الوصول الله » فافلاس الدهان أمر خارج عن اراد 
وتصوره » فهو في حققته - غير مفرط فى تصرفه هذا ٠‏ 

ولو كان الناظر عالا بحال الدهان > ومطلعا على شؤونه > فأنه 
- والحالة هذه يكون ضامنا : لتقصيره واهماله في حفظ آموال الوقف ٠‏ 

لذا » فاننا نرى : أن الناظر على الوقف يضمن ما هلك من آعسان 
الوقف وموارده : اذا فرط او أهمل فى حفظها وادارتها > سواء كان 
الهلاك متعلقا بعين من أعان الوقف > او بمال فى ذمة الاخرین ٠‏ 

۲ - اذا تصرف الناظر باموال الوقف التی في يده لشؤونه الخاصة» 
أو شؤون ذويه » او انفقها في وحوه لا بحق له الانفاق علها ‏ : فانه 
ضمن ذلك » لتعديه على مال الوقف > وصرفه فى غير ما خصص له ۰ 


(۱) انظر : روضة الطالين : بج ه ص ۲٤۹‏ ° 


۹4۹ ب 


والتعدى مو حب ۱ للصمان اماما ۰ 


۳ - اذا طالب المستحقون في الوفف الناظر تسلمهم حصصهم من 
عله الو فف » فامتنع عن ذلك دون وحه حق او مسوغ شرعي » فهلكت 
هده الاموال بعد ذلك ء ولو من غير تفر بط منه او اهمال : قانه يكون 
ضامنا لما هلك منها » لان بده صارت يد عاصب لا يدأ دا امينه > والعلوم ان 


قال ابن نحم رد 
اتەه | اليلاك لا شل فو له * لاله صار ضاما بملع اسشحق بعك الطلب i‏ + 


و کما انه يصمن عند امتناعه عن سلم حصص الرتزفه بعد مطالتهم 
له بها : اذا هلكت > فانه يضمن اذا قام الدقع للمرتزقة قبل حلول وقت 
الاستحقاق ومات احدهم » فانه يكون مسؤولا تساه من ال الله الاستحقاق 
بعد ووا استحق ٠‏ والتالي فانه يضمن ما دفعه للمبت > لعدم استحقاق 


یی 


٤‏ اذا أجر الناظر ااعقار د الوثوف بقل من آحر الل > مما لا 
سغاین الناس مله 3 قللحنفة _ ن الناظر بم 


ن الاجر السمی واجر 
النل س رایان هب 


الرای الاول : أن اللاظر یکون ضامنا لا نقص عن أجرة رة الثل » اذا 
كان هذا النقصان فاحشا مما لا يتغاين به عادة * وهذا هو رای الحنابلة 
سا ٠‏ اذ انهم يرون : أن العقد يكون صححا نافذا ويضمن الناظر 
النقص ان 00 استحق غيره » فلو كان الناظر هو المستحق : فلا ضمان 
عله » لان الانسان لا يضمن مال شه ۰ 


۰ ۲۰۲ انظر : البحر الرائق : جاه ص‎ )١( 


سا ۲۷۰ 


وقد جاء في مطالب اول النهى > ما اسه “ : ولو اجر ناظر الوقف 
العين الموقوفة بأنقص من أجرة مثل : صح عقد الاجارة » وضمن ن الناطر 
02 قصا لا يتغاين مه ثي العادة » ان كان المستحق غيره > لاله يتصرف في 


مال غيره على وجه الحط : فيضمن ما نقص بعقده » کالو كيل اذا باع او 
احجر بدون من او أجر المثل » »+ 


والرای الثانى :ر ن الناظر لا يضمن الفرق بين اجر المثل والاحر 
المسمى > وانما باز م التأجر يدفم احرة المثل ٠‏ 

ويوجه القائلون بهذا الرأى » فولهم هذا : بان المتولى ابطسل 
با لتسمته مأ راد على المسمى الى نمام اجر ال ٤‏ وهر ۷ مله قجس اجر 


أت 5 9* / 8 2 5 ۳ 2250 
الئل : كما لو اجر من عير تسمه اجر ٠ ٠‏ 


ففي البحر الرائق”' » ما نصه : « ثم اعلم ان المتولى اذا آجر بأقل 
من أجرة المثل بنقصان فاحش حتی دت : فلا ضمان عليه » وانما لزم 
الستأحر احرة المثل + وود توهم حص من لا خرة له ولا دراه : انه 
يكون ضامنا ما نقص »> وهو غلط صرح به العلامة قاسم فى فتاواه » ٠‏ 

ه - اذا مات متولى الوقب محهلا لا تحت يده من آموال الوقف > 
فلا یعلم مصير هذه الاموال : هل انفقت فى مصارفها > أم لا ؟ ٠‏ او أنها 
خلطت مع آمواله : فلا يمكن تمسزها عن غرها »| و الها لا تزال محفوطه 
سکان : لا بعلمه أحد - ققد مانت اراء العلماء فى ضمانه او عدم ضمانه ٠‏ 
ولسان ذلك لابد من التفرفة بين نوعين من الاموال » اذ لكل نوع منها حکم 
حاص به > على الحو التالي -- 


۱3 انظر : شرح غاية المند ی : ج ٤‏ ص ۳۶۰ ۰ 


(۲) انظر : الاسعاف : ص ۵۸ ۰ 
9) انظر : البحر الرائق : ج ه ص ۲۵۸ . 


— ۳۱۷/۱ 


النوع الاول : أن یکون الال الذى تحت يده » ومات محهلا له »> 
هو قيمة عين من أعبان الوقف بيعت بوجه شرعي » والعلوم أن هذا الال 
لا بح له انفاقه او صرفه الى المستحقين » بل عله شراء عين اخرى مكان 
العين الماعة > تکون وتفا بدلها ٠‏ فاذا لم تکن هناك عين: جديدة ظاهسرة 
اضفت الى اعان الوفف »> تشهد على ان الناظر اشتراها بقسمه العين 
الماعة » قان الناظر يكون ضامنا لذلك الال ٠‏ لانه مات محهلا له وهو 
الا مین عله » والاصل فى الامين : انه اذا عات محهلا ضمن * 

النوع الثاني : ان تکون الاموال التی تحت يده ومات محهلا لها > 
هى واردات الوقف وغلاته التى سس تحقها الرتزقة فى الوقف > او 
المخصصة للانفاق فى الحهات العامة ٠‏ 

ولسان رای العلماء فی ضمان الناظر وعدم ضمانه » لا ید من التغرقة 
بين حالتين : 

الحالة الاو : أن بطالب المستحقون الناظر بتشسليم كل مستحق 
حصئة من علات الوف > هستنم عن ذلك الناظر بدون مسوغ شرعی ٠‏ 
وقد بنا حكم ذلك فما سبق ۰ 

الحالة الثانية : اذا كانت الغلات التی تحت يده للمستحقين ولم 
بطال وه س لمها الهم ٤‏ او طالىوه سمل مها 3 وامسم لو حو د مانم شر عي 
یملعه من تسليمها الهم : كعده حلول زمن التسليم ٠‏ 

فللحنفية فى ضمانه وعدم ضمانه » أقوال اة : 

القول الاول : أن الناظر ۷ يضمن مال الوقف الذى مات محهلا له , 
لاحتمال ان يكون الناظر قد أنفقه في مصارفه > لان الاصل في الناظر : 


(۱) انظر : الفتاوی الخانية : ی ۲ ص ۳۰۷ . 


YY — 


أن یکون أمبنا » والامين لا يضمن باتفاق90© ۰ 

القول الثاني : اله يفرق ‏ في الضمان وعدمه ب بين الناظر الامين , 
والناظر غير الامين ۰ 

فاذا كان الناظر معروفا بالصدق والامانه »ولم شت عله خيانه او 
تهمة ‏ : فلا ضمان عله ٠‏ 

ما اذا كان الناظر متهما غير معروف بالامانه والصدق : وانه يصمن٠‏ 
وبذا يقرر الطرسوسي فى انفع الوساثل © اذ یقول"۳" : « انه ان حصل 
طلب المستحقين منه الال واخر » ثم مات مجهلا : يضمن * وان لم يحصل 
طلب منهمومات محهلا > صنبغي أن يقال اضا : ان كان محمودا بان 
الاس معروفا بالديانة والامانة : فلا ضمان عله » وان لم يكن كذلك > 
ومضی زمن والال في يده ولم پفرفه > ولم یمنعه من ذلك مانع شرعي - : 
وا به يضمن والله اعلم » ۰ 

القول الثالث : هو منسوب لقاضيخان » ومؤداه : انه بحب التفرقه 
في الضمان وعدمه - عند موت الناظر محهلا لاموال الوقف س بان حهتان 
من حهات ۱۱ حرف والا ای : 

الحهة الاولى: أن کون الاموالالتی مات الناظر محهلا لها سخصصة 
للصرف على حهه من الحهات العامة : كالمساحد ٠‏ ويرى : أن الناظسر 
في هذه الحالة ‏ لا يكون ضامنا لمال الوقف : ذا مات محهلا له ء 
لاحتمال ان يكون فد تام بالانفاق والصرف من غير اعلام ٠‏ 


الحهة الثاسة : ان تكون هذه الاموال مخصصة للتوزيع على 


٠ ۲۸۲ انظر : البحر الرائق : جاه ص‎ )١( 
٠ ۱۵۲ انظر : | نقع الوسائل : ص‎ )۲( 


۹ — 


المستحقين العینین » فاذا مات محهلا لها > فانه يكون ضامنا لهذه الاموال ٠‏ 
يقول فاضخان ما نصه : « اذا كانت الغلات للانفاق على امسحد 
نحوه » فلا يضمن لتعدد اوجه الانفاق » وعساه یکون قد انفق فى أحدها 
من عير اعلام ٠‏ واذا كانت الغلات لمستحقين مسنان فهو ضامن > لاله 
لسن هناك الا وجه واحد > وهو : اعطا‌ها لاصحابها » ولم يعطها سقين : 
فهر ضمان ككل الامناء اذا ماتوا محهلين ١ء‏ 
رانا ۳ هذه المسالة مع التوجيه : 


کنا قد قر رنا ‏ عند ایداء .ايا فى آنا ادا المتقة حول كنا 
1 


۳ مان و عهر لا 4 وذلك ۰ : لان معمار هرت دنل الاين و عبر 
عراف إلا سس لاحتلاف | 5 واکان ۰ 

كما ثررنا ايضا وجوب كتابة وتدوين أموال الوقف : أعانما 

ژمواردها » ما دخل منیا وما صرق ۰ واسات كل ذلك بالكتابة والمستندات» 


وذلك لقطع دابر الشاك والتشکی ٠‏ 
لدا > مانا نری بي هذا القام : أن التولی على الوقف یکون ضامنا لا 
تحت رده عن آمو ال الوفف > ادا مات مهالا لها ع« لا فرق 2 ذلك بال 
اعا عبان الوف > او التی هی غلات جمعها لتوزیمها 
۱ ۳ مان المعنار 5 أو للحهات العامة ۰ و سسوی فی ذلك اسا m~‏ 


تس ۲۷ 


د يتحرى في تصرفانه النظر للوقف والغضطة » لان الولاية مقدة به ». 

واذا كان الامر كذلك > فانه لس من الغبطة وحسن النظر أن بترك 
الناظر أموال الوفف بدون بان » وموته عنها وهو مجهل لها » لا يعسلم 
أحد كميتها او نوعتها ٠‏ وفى ذلك' ضرر جسيم بأموال الوقف > وهدر 
لحقوق المستحقين ٠‏ 

واذا كان تا من فد نضعه على ما فررناه هنا » فهو القند الذى و ضعة 
بعض فقهاء الحنفية فى عدم ضمان الناظر اذا مات محهلا لا تحت يده من 
آموال الوقف اذا كان موته فجاة" » لمسدم تمکنه من امات ما انفق 
او استلم ٠‏ 

ولکن هذا القيد يجب أن يؤخذ فى اضق حدوده : فلا بتعدی ذلك 


بوم حدوت الوت > او عدم التمکن من التسجيل والائبات لامر خارج 
عن ارادیه ٠‏ 


انظر : الاسعاف : ص ٤۷‏ ۰ 
(۲) انظر : الوقف وبيان احکامه لاحمد ابراهيم ص ۱۸۷ نقلا عن 


زواهر الجواهر ۰ 


4 


سر ۲۷۵ اس 


الممبعث الرابع 
ق 
عزل ناظر الوقف 


اختاف آراء العلماء وتاینت في مسألة عزل التولي على الوف_ف 
انعز اله ۰ 


ومشا هذا الخلاف هو : ا ئى | شراط شام شروط التوله 
ده وعدمها » واختلاف نظرهم فى حق الواقف او الوفوف عليه فى الولاية 
الاصلية » ومدى حق هوّلاء في عزل من أسند دوا الهم انل ل اوت 
وذلك على التفصيل الاتي : 


أولا - عرزل من ىتت له الولاية الاصلية : 
ان من 3 له الولاية الاصلمة على الموقاف كالوافف او الموقفوف 
عليه عند من پری ذلك > فانه لا يفقد هذه الولاية الا بالموت او عزله 
لنفسه او لفقده شرطا من الشروط التى يحب تحققها فى المتولى20 . 
الا أن فقد هذه الولاية وسلها منه افقد أهلته فى النظر على الوقف > 
لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء : 


فمن الفقهاء من يرى : أن الولاية مقيدة بشرط النظر > والصلاحة 
شغل التوله ٠‏ وهده الصلاحه هی الكفاية والامانة > فاذا فقدت او 
آو اختلت : ات ع الحاكم !| لوف مه ۰ 


= ا 


)١(‏ انظر: المنتزع الختار: ج ۲ ص 2٩۰-4۸‏ , وهدابه 4 الانام 
ج ۲ ص ۲۶۸ ۰ وحاشية ابن عابدين : ج ۷ ص ۵۲۲ سس ۵۲۲ , آحکام 
الاوقاف للخصاف : ص ۲۰۲ , روضة الطالین : اه ص ۳۶۷ ۰ 


(۲) انظر : الاسعاف 1 ص 5١‏ ۰ وروضه الطالبين : ج ه ص 
/21” ,ع و النتز ع الختار : ص ۳ ص ٩‏ ۶ ۸ واوقاف ! الخصاف ص ۲۰۲ ۰ 


59/65 بت 


ففى المترع الختار”'2 : « لا يجوز للامام والحاكم ان يعترضا من 


له ولاية الوفف : من واقف او ملصوبه او موقوف عليه معان » الا 
عضا له د + 


وفي الحر الرائق”'! : « ويعزل القاضي الواقف التولي على وففه: 
و كان خائنا » كما بعزل الوصي الخائن > نظرا للوفف والتم » ولا 
اعتبار شرط الواقف او لا يعزله القاضی والسلطان » لانه شرط بخالف 
حلم اشر ع : فطل ٠‏ 

وفي المزازية : أن عزل القاضى للخائن واجب علمه > ومقتضاه الاثم 
بتر که » والائم بتوله الخائن و 


ومن الفقهاء من بری : ان من تت له الولابه الاصله على الوفف 
لا ينعزل : اذا فقد شرطا من شروط الاهلية کالعداله » بل يضم الله ثقة 
أمين > حفظا لصاحه الوقف » اذا امكن حفظه مع بقائه ٠‏ 


أما اذا طراً عله جنون ۽ او سفه > فان وليه يقوم مقامه فى النظر 
۱۹3 

وقد انفرد ابن عابدین برای ثالت هو : أن الواقف اذا كان 
متولا على الوقف وفسق فانه پستحق العزل > الا انه لا ينعزل > کالقاضی 


(۱) انظر النتز الختار : ج ۴۳ ص ٠ 1٩۰‏ 

(۲) الخيانة «لوجبة للعزل : التعدي فیما لا يتسامح وان لم يبلغ 
نصاب القطع ۰ انظر تعلیقات الشوکاني على النتزع الختار * مطبوعسه 
بهامش النتز ع : ج ۲ ص 25۹۰ 9 

(۲) انظر : البحر الرائق ج ه ص ۲۰۵ ۰ 

(5) انظر : الانصاف : ج ۷ ص 39 . ومطالب اول النهی شر 
غاية النتهی : ج ٤‏ ص ۲۲۹ ۰ 

(9) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۳ ص ۵۲۲ ٠‏ 


f 


— ۲۷/۷ له 


اذا فسق لا نعزل على الصیحح المفتى به ٠‏ 

وقد علل ابن عابدين رأيه هذا : بان العدالة شرط للاولوية » لا 

والذى نراه في هذا المقام : أن الناظر على الوقف اذا كان هو الواقف 
او الو قوف عله » وفقد شرطا من شروط التو له : کالعداله » فان امکن 
حفظ الوتف بضم آمين اليه ب مع بقاء يده على الوقف: ‏ : فلا باس 
بذلك > والا : كان عل القاضي أن شرع الو فف من يده » وینصب ناظرا 
تانبا ب عزل من ثبتت له الولاية الفرعية : 

الولاية الفرعية ثبت للمتولي على الوقف > اما من جهة الواقف > 
او من جهه الوفوف عليه عند من اثبت له ولاية أصلية ‏ او من جهة 
القاضى ٠‏ 

اسان حق الواوف فى عزل من ولاه من النظار > محل خلاف بن 
الفقهاء على رايان : 

الراي الاول : ان الواف لسن له الحق فى عزل من ولاه » الا 
اذا اشترط ذلك عند اشاء الووف ٠‏ 

والقائلون بهذا الرای هم : الحنابلة والحعفرية » ومحمد بن الحسن 
من الحنفية ٠‏ وهو وجه للشافعية ٠‏ 

والاساس فى هذا الرای : أن الواقف لا يملك الولاية لله ء او 
ولاه * وهلهم من وجهه : ان الو وف بعد مامه صار خالصا لوحه 
الله “> وم بعد للواقف أى سلطان عله »> الا اذا اشترط لنفيه شا من 


مت ۲۷۸ — 


ذلك(۲۱ . 

و التختا نله بحعلون للو اوف الحق في عزل من ولاه : اذ | اشتر ط 
النطر لنفسه » ثم جعله لغيره | و اسنده او فوضه اله » بان قال : جملت 
النظر او اسندته او فوضته الى زيد ء لانه ناثه : فهو وکله > وللموكل 
عزل الو کل(" + 

الرای الثاني : أن للواقف الحق فى عزل من ولاه مطلقا » ولو لم 
بشترط ذلك »> لانه و کله ز فله عز له واصب غيره ۰ 

و هدا الرای هو راي الالكّة والزيدية » والر راجح من مدهب 
الشراقسسة 0 دای دو قب و هالال عن الحزش ت۱۳ 3 


واذا ثبت للواعف الحق فى عزل من ولاء - سواء كان ذلك بالشرط 
او يدونه ‏ ؛ فان أ عزل من ولوه » سواء كان ذلك بخانة او بدونها(*). 
۲ - ومن : ست للموفوف عليه ولاية أصلة » اجاز له عزل من ولاه 
من غير اشتراط ذلك عند التوله ء وذلك اء على الو كالة » فللمستب 


عزل باه مب شاء > ولو بترم اه وه “> وللمو کل عزل 
ک2 
ر ام ۰ 


: ص ۲۸۸ ۰ وروضة الطالین‎ ۲  : انظر : هدابة الانام‎ )١( 
ص ۲:۹ » ومطالب اولی النهی : ح 5 ص ۳۲۹ ۰ الهداية امش‎ ٩ ج‎ 
۰. 5١0 والعنابه على الهداية : جا ه ص‎ , ٠١ فتح القدير : ی ۵ ص‎ 


(؟) انظ : مطالب اولى النهی شرح غا به النتهی ٤  :‏ ص ۰۳۲۹ 


9 انضر : موامب الجليل : ج ٩‏ ص ۳۹ . والمنتزع المختار : 
ج ۴ ص 2٩۰‏ ۰ وروضه الطالسن : جاه ص ۲۹۹ > وانفع الوسسائل : 
صن ۱۲۱ : والاسعاف : ص ١ 5١‏ 


(5) انظر : حاشية لابن عابدين : ج ٣‏ صن ۵۳۲ ٠‏ 
(©) "نظر : مطالب اولى النهى سرح غاية المنتهى :ج ة ص ۰۳۲۰ 


- ۲۷۹ 


4 


۳ - المتفق عله بين الفقهاء : ان للقاضی ولابه عامه على نظار 
الوقف > سواء كان الناظر هو الواقف او متصوبه او الوقوف عليه او 
متصوبه » او منصویا من فله ۰ 

فاذا خان الناظر واستحق العزل : عزله > والا : فان له الحق فى 
ضم لقه امن الله : حفظا لال الوقف > ورعاية لحقوق الستحقی فد . 
فهو ينظر الى دا شه مصلحة الرقف( . 

الا أن القاضي لس له عزل الناظر التصوب من قل الواقف او 
الوقوف عليه > اذا لم تغلهر خانهة او صق او غير ذلك : مما يستوجب 
السزل ۰ 

كما أن القاضی لا يعزل التولی على الوقف محرد الشكاية من 
الموفوف عللهم > بل له أن يضم رك أمنا الله »م وتهصسری عن صيحة 
دعواهم > فاذا يتت الخانة > فله أن يرفع يده عن الواقف . 

أما متصوبه » فللعلماء فى ذلك قولان 

الاول : ان للقاضي عزل من ولاه مطلقا ولو دون خانه » وذلك : 
بناء على ان منصوب القاضی وکیل عنه » وللموكل عزل و کله متى شاء(۳), 

اما الثاني فهو : أن القاضى ليس له الحق فى عزل من ولاه > إلا 
اذا ظهر عله ما يوجب العزل(*۲ ٠.‏ 


۷ انظر : البحر الرائق : ج ۵ ص ۲۸۵ , والاتصاف : ى‎ )١( 
ص ۲ ۰ مطالب اوق النهى ز ي ج ص ۲۲۸ :> وحاشية ابن عاندین م كن‎ 
۰ ۵۲,۵۲۲ ص‎ 


(؟) انظر : حاشبهة ابن عابدين  :‏ ۲ ص ۵۲5 ۵۸۰ ۰ 


(5) انظر : الصدر الساق ج ۲ ص ۵۳۲ ۰ ومطالت اولى النهی 


(5) انظر : الفتاوى الخيربة أ جا ۱ ص ۱۱۱ U‏ وحاشية اسن 
عابدين : ج ۲ ص 4*ه * 


۲۰ - 


ولا بفوتنا ان نذکر ها : أن الناظر > اذا كان متولا على اوقاف 
متعددة »> وخان و ٿي بعضها ‏ : استحو ستحق العزل من جمعها > لان الخانه لا 
تحر" ۰ 

حق الفاضي فى عزل منصوب قاض آخر : 

يرى الفقهاء : أن منصوب القاصی لا يملك احد من القصاة الاخرین 
عز له » الا بخانه ظاهرة ۰ اما فى غير ذلك : فلا بحسق لغير من ولاه 
عزله ‏ لان في تولته شبها بالحكم » والحكم لا يجوز نقضه من 
قاض آخر ٠‏ 

وناء على ذلك : فان التاضي | مات لا ما دب 
ممصون الوافف او الموفوف عله : فانه عرزل بموت و کله > الا إذا 
و اكبلا زد ۴ حانه و عد ممایه(۲ + 
"تر زوال اسباب العزل على عودة التول العزول : 

اذا زال السب الذى من اجله رفعت يد الناظر عن الوقف - : بأن 
كان محنونا ثم عاد اليه عقله » او كان فاسسقا او خا یس سلا 


وتقواه ‏ : عادت الولابه الله » لانها زالت بعارض » مادا زال : عاد الى ما 
انان عله“ . 
و ما د کر ناه هو في ١‏ ا مشر و ط له النظر + مأ ادا كان منصوبا من 


القاضصى 3 وان القاضى لسن ملز ما اعا د یه لتولى ۳ على الو فف » سل هو 
مو کول لر ایه : وان رای (عاد به أعاده > والا و ۰ 


۰ ۵۲۲ ص‎ ٣ انظر : حاشية ابن عابدين : ج‎ )١( 


(۴) انظر : الاسعاف : ص 5١‏ 55 » ولادن عايدين : ج + ص 
۲ , وهدا هو رأى ابی پوسف وعند محمد لا تبطل الو لایه دالموت : لان 
المتول وكيل عن المستحقين ۰ 


(۲) انظر : الصدر السابق : ص 55 ٠‏ 


(5) انظن : ابن عابدين : له ۲ ص ۵۲۲ ٠‏ 
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الباب الخامس 
ي 
دعوى ألوقف وطرق اثباتها 


سر ۲۸۳ 5 


الباب الخامس 


قي 
دعوى الوفف وطرق اتباتها 


دعوی الوفف - کای دعوی - لابد لتحققها من توفر ر کنها » وهو : 
القول الذی بقصد به طلب الحق أمام القضاء " ٠‏ ووجسود طرفها : 
المدعى > والمدعى عله + والحق الدعی به ٠‏ 

ولاثبات هنذا الحق » فلابد من تقديم السنات التى توکد صدق 
الدعي في دعواه : کالاقرار > والشهادة > وغير ذلك من وسائل الاشات + 

۹ ان انظر الى حقيقة الوفف وماهیته : من حمت کونه تصرفا مالا 
تخر بج به الواقف مالا معنا عن ملکته الى حکم ملك الله تعالى » لتصرف 
نمرته على جهة معينة > وهذا الال له متول يقوم بادارته والنظر عله . 
وان الا حتاط لحان الووف > ورعاية مصلحة المستحقين شه خصوصا : 
الذين لم يوجدوا بعد ملهم - استتیع أحكاما خاصة » منها : ما يرجع إلى 
دعوی الوقف فی دانها » ومنها : مأ بر جع الى طرق اناتها ۰ 

وعلى هذا » فاننا سنتكلم عن الاحكام الخشاصة بدعوى الوقف > 
والاحكاء الخاصة بطرق 'ثاتها ‏ فى فصلين » على النحو التالي : 

الشصل الاول : فى دغوى الوقف ۰ 

الفصل الثاني : بي طرق الاشات فى دعوى الوقف ٠‏ 


م 


7( انظر بدانم "لصتائم : سحي A‏ یں T7‏ ¢ و نظر به الدعوى, 


الكاتبة ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 


YAS ب‎ 


الفصل الأول 


YAY - 


دعوى الوقف 

قبل الدخول في الكلام عن دعوى الوقف © یحسن با تحدية المعنى 
اللغر ی و۷۱ صطلاحي للدعو ی : 
۱ بت التعريف اللغوي تلدعوی : 

الدعوى في اللغة : اسم من الادعاء » وهو امار * ای : انها 

000 () ېړ - 

سم لا يدعى » وهی مشتقه من "لدعاء ای : الطلب و مجمع عسل 
دعاوی - بالکسر والفتم(۳) ۰ 
۲ س تعریف الدعوی فى الاصطلاح : 

عر ف الفقهاء الدعو ی شعار يف مخلفد > لا تخر ج کی محمو عها عن 
انها : « فول ول عند القاضي بقصد به طلب حق لنشیه صل غيره > 

۱ ال ۳( 
او دهم عن حق شه ۲۲۲ ۰ 
۳ - تعریف الدعوی عند أهل القانون : 

عرفت الادة الاولى ‏ من قانون الرافعات العراقی - الدعوی بأنها : 
2 طلب شحەس حه من آخر بواسطة المحكمة 7 ۰ 


)١(‏ انظر : التعريفات للجرجاني : ص هه ۰ والمصياح النبر 


ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ 
)¥( انظر : القاموس المحيط : سح ۾ ص TTA‏ والمصباح المنستر: 
جه ۱ ص ۲۳۲ ۰ 


(۲) انظر : نظرية الدعوی فى الشم بعة الاسلامبه والقانون : ی ۱ 
ص ٩۲‏ ء وراجم أصول الرافعات والصکوك فى القضاء الشرعي لاستاذنا 
محمد شفیق العاني ص ۱۰ ۰ 

(5) انظر : شرح قانوت الرافعات العراقي »> لاستاذنا ضباء شت 
خطاب : ص ۲۵ ۰ 


مت ۲۸4 بت 


والدی يعلينا بجته ب بالسسه لدعوی الووف - مواضع لاله > سحتها 
تباعا في لاله مباحت > على النحو الالي : 


المبحث الاول : في الجهة المختصة بالنظر في دعوی الوقف ۰ 


۰ المبحث الثاني : 2 الخصم فى دعو ی الو وف‎ ٠ 
۰ المبحث الثالث * ۴ التقادم فی دعوی الوهف‎ 


Kk #۷‏ ز 


۷ 


ا مبحث الاول 


نا 


ی ۱ ۱ 3 


مب 


الحهة المختصة في نظر دعوی الوقف 


القاضی في الدوله الاسلاصة > هو الخول بافامه العدل بين النا 
والحكم فی المنازعات و الخصومات والحر انم والظالم والو لا به عل داعدي 
الأهليه » والنظر فى الاوفاف + الى غير ذلك : مما يعرض على القضاء من 
۶ (۱) 
ستتسو ات ¢ 
وكان | اشي سب صا لى الله عله وسلم - یقوم بمهمه القضاء في ف الدوله 
الاسلاسة > باعشاره رسا لها »> وكذا الحال باللسمه لمن ۳۹ بعده من 


الخلفساء ٠‏ 
وباساع الدو له الا سلامیه : عن ارسال القضاأة الى ادج 7 
الاسلامه 3 للقمام ٩‏ ى اتخصومات و از عات التى يحدث ‏ للنا 05 


1 5-5 ۳ 
رشقل بن بسا 53 بن یل د رضي مه ۲ لمن » 


« ۲۹۳ إانظر : القوانيل الفقهية : لابن جزى.: ص‎ ٠ )١( ٠ 

() انظر : الروض النضير : : ۲ ص 21/۸ ٠‏ 

)2 هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الانصارى الخزرجی › 
ابو عبدالرحمن المدنى الصحابى الجليل » إسلم وهو ابن ثمانى عشرة 
سنة 2 وشهد بدرا والشاهد ؛ وكان ممن جمع القرآن الكريم حفظا على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - وقد شهد له الرسول - عليه 
السلام ب بأنه اعلم الامة بالحلال والحرام ۰ توفی فى طاعون عمواس سنة 
ها ۰ انظر ترجمته في : الاصابة : ج ۲ ص 555 , الاستيعاب بهامئس 
الاصابة : ج ۲ ص ۲۵۵ , اسد الغابة : ج ٤‏ ص ۳۷۲ ٠‏ 


AN 


كما استعمل عليه السلام عتاب ابن أسيد > والا وقاضا على مكة بعد 

كما شت : انه عله الصلاة والسلام استقضى عقبة بن عامر الجهني > 
في خصومة ۰ فقد روى الدارفطنی" ۱ بسنده عن عقبة بن عامر”"؟ > قال : 
جاء خصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ,يختصمان فقال لي : 
« هم يا عضة اقض بنهما » قلت : يا رسول الله انت اولى بذلك مني > قال: 
د وان كان > اقض بنهما > فان احتهدت فاصت فلك عشمرة أجسور- > 
وان اجتهدن فاخطات فلك أجر واحد » . 

وكذا فمل الخلفاء من ده : اذ أرسلوا من یلقون في دينهم 
و علمهم » للقضاء بين الناس فى اللاد التى فتحت وضمت الى الدولة 
لاسالامىغ وذلك : میا على الفاس > لسعو به حصورهم الى مقر الدو له 
الاسلاهية فى المدينه أو غيرها » لعرضوا على اولاء الامر فها ما حدث 
ينهم من منازعات وخصومات * كما أن وجود هؤلاء القضاة قريا من 
مواطن المنازعات والخصومات أدعى الى احقاق الحق واظهاره » وانکار 
الظلم وفهره ٠‏ 


وقد استمر الحال على ما ذكرنا ردحا طوبلا من الزمن > يقوم فه 


(۱) انظر : ستن الدارقظتي : ج 4 ص ۲۰۲ ۰ ومسند الامام 
احمل : سى ۱۵ ص ۲۰۳ 3 


2530 هو عقبة بن عامر الجهنى ابو حماد » أمر ممير : صحابي 
تحلسل ؛ دالي مصر لعاوية » وكان قارئا عالما بالفقه والقرائضص > اعرا 
شاعا توفی سنه : مان وخمسين ۰ 

انظر ترجمته في : الاصابة : ج ۲ ص 5۸٩‏ » الاسشيعاب بهامشس 
الاصضصادة : ج ۲ ص ۱ ؛ اسهد القابه 3 ج ۲ ص ۷ : الاعلام < 
ج ة ص ۵۷ ٠‏ 


القضاة بالتظر فی جمع انواع مأ براقع المهم من دعاوى وخصومات > 
بحکمون فها وقق الاصول القررة فى الفقه الاسلامي ٠‏ الى ان تولى 
العتمانون القادة فى الدوله الاسلامبه » التى شملت - اضافه الى تر كا 
الحالنه بت معطم البلاد اعربه > وكثيرا من دول اللقان سى وصلت الى 
سحشو د اللمسبسا + 

وكان لانساع هذه الدولة الاسلامية > وتطور العمران في المجتمع 
الاسانی > وتعقد الحاة وتجددها ‏ اثر كبير فى دقع ولاة آلامود في 
الدولة العنماننه الى اصدار تشريعات ونوانين تنظلم طرق التقاضی بين 
الاس > وتحدد الا كم المختصه فى نظر كل دعسوی من الدعاوى 

۱ 0۱ 2 > 4 

ایختلفه > مع بان القانون الواجب التطیق يها ٠ ٠‏ 


(۱) من القوانين التى صدرت في ظل الحكم العثماني وطبقت 
على البلاد التايعة للدولة العثمانية ‏ ومنها العراق ل : مجلة الاحسکام 
العدلية الصادرة في ۲ شعبان سنه ۲۹۳١ص‏ » وهی قانون تخضم لاحکامه 
السائل المدنية . وقد اقتیست معظم آحکامه من الفقه الحنفي » ثم صدر 
قانون اصول الحاکمات الحقوقية الصادر في ٩۱/جمادی‏ الاحرة سنه 
558 اف ,+ وتشكيلات المحا کم النظاميه الصادرة نفس التاريخ » وقانون 
حکام الصلح الصادر فى ۱۲۳۹/۶/۱۱ ۰ وقانون التجارة «لصادر في ٩‏ 
شوال سنة ١۲۷١ص‏ وقانون الافلاس الصادر في ۲۱ جمادی بلاخرة سنة 
٣ه‏ » وقانون الاراضي الصادر في ۷/رمضان سنة 5 ۱۲۷ هن , 
وقانون التصرف في الاموال غير النقوله الصادر فى © /جمادى الاوی سنة 
١م‏ ۰ وتانون الجزاء الصادر سنهة هم الموافق ۲۵/ تشرين 
الاوی سنه ۱۹۱۷ + وفى هده الستة احتلت بمسداد من قبل القوات 
لبریطانیه ۰ فلم يطبق فيه هذا «لقانون فى العراق ۰ 

انظر : اصول الرافعات والصکوك الشرعية : محمد شفیق العانی: 
ص ۸ ۰ وشرح قانون المرافعات العرلاقي لاستاذنا ضیاء شيت خطاب : 
ص ١١5‏ ۰ 


— ۲۹۳ 


وما فعله ! الشانیون > لس الا تطقا لآراء الفقهاء الذین 
يرون جواز تخصيص القضاء بنوع الدعوى © كما اجازوا تخصيصه 
الزمان > والکان والذهب* اذ أن لولى الامر أن بخصص قضاة متخصصین 
بالنظر في كل نوع من انواع الدعاوی ٠‏ كأن بنصب قاضا للنظر سس 
الدعاوى الخاصة بالكاح وما يتعلق به ٠‏ او بالدعاوى الحنائية > 
الدعاوى الدنة م١‏ التجارية » وهکذا ۰ 


وتخصيص الفضاة بنوع من الدعاوى - من ليل ولى الامر - واجب 


الاتباع » لا يجوز للقاضى مخالفته والنظر فا لا يدخل تحت اختصاصه 


ِ العام 7 و عله أل ۳ تی الدعوى بیرف ر قعها 

اله > فل الدخول فى مضمونها لری ما اذا كانت هذه الدعوی من 

اختصاصة ام ا 6 و دون طلب من الخصوم 7 ۰ وما ذهب الله الفقهاء 

هنا » هو ما عليه العمل فى القضاء العرافي نك« ۱ ۱ 
ومن هدم اتشر بعات : قوانين خاصة فنيت 8 الحساكم الى ایام 

ودر جات مخلقه » و کل aT‏ ابقر نوعا من الدعساوى » وعى على 

الحو التالى : ٠‏ 

(۱) المحاكم التظامة + 

(۳) المحاكم التحاریة ۰ 


(۱) انظر : جامع الفصولن : ج ۲ ص ئ حاشیه الدسوقی: 
ی 5 ص ۱۲۶ 0 ١نقع‏ الوسائل مي * e. TY‏ التاح والا کلمل : چا 186 س 
۰ المهنب : ۳۰۸۷/۲ « 

(۲) ۳ : شرح قانون. المراقعات -المدنية ١‏ والتجار به العراقي : 
للاسستاد ضياء شست خطاب : > ی ۷ .. ٩۸۸‏ ۰ 


س ۲۵۹ بت 


۰ محاكم الاستثاف‎ )٤( 
٠ لإه) محكمة التمسيز‎ 
٠ محالس الادارة‎ )٩( 

وقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص المحاكم الشرعة * حیث 
حاء 2 تحديد اختصاصاتها : انها تختص بالنظر 8 دعاوی صحة الودف » 
والدعاوى التعلقة برقة السقفات والسستفلات" "۲ > التى هى الاوقاف 
الصحبحة » والححر على المدين المفلس او السفه > وینصب الوصي او 
القيم على الصغير والمحنون والعتوه » والقام بتحرير التركات > والنکاح 
والطلاق والنفقة والحضانهة(۲۳ , 
ما عله العمل فى العراق : 

بعد انقصال العراق عنالدوله العتماننه واحتلاله من قل الاتكلز > 
استمر العمل فه بالقوانين والتشریعات التى صدرت فى ظل الدولة 


فکانت دعاوی اصل الوقف و اد ار یه من اختصاص المحا کم اشرعة. 


۰( نلستغلات الوقفیه هي : الوقوفات الشروطة غلتها ومنافعها 
لجهة من الحهات سه اء كانت هذه الموقونات من العقارات : کالدور 
والساتن والاراضی . او من الميقولات: کالنقود وأدوات الحراثة وغرشاء 
ومن هذا التمریف »> يتبين : أن کلمه ( المستغل ) تتناول العقارات 
الوقفية الستفة وغير السققة » فیصیح مدلول ‏ المستغل ) عاما » ومدلول 
( المسقف ) خاصا ۰ وبالنظر للقاعدة الاصولیه القائلة : اذا ورد الخاص 
مع العام فیخصصه › فعلیه اذا ذکرت کلمه ر الستغلات ) مع کلم٩‏ 
( السقفات ). فيقصد بالستغلات ۰ الاوقاف غير السقفه فقط , ولا تتناول 
المسقفات الموقوفة ٠‏ ا 
انظر في ذلك : أحكام الاوقاف ۰ لحسن رضا : ص ۳۶ - ۳۵ . 
(؟) انظر : شرح قانون المرافعات العراقي : ضياء شيت خطاب 
ص ۱۰۵ ۰ بر 


س ۲۵ سب 


وف مت على هاا اكه من التشربعات ال لتی صدرت فى العراق > ومن 

۱ س الادة الجاد به عشر من بان المحا كم الصادر فی العر اق عام 
۷ والذی اعد بمقتضاه تشکیل الحاکم الشرعية التعلقة بمذهب 
أهل الستة ٠‏ 

۴ ہے الاد الخامية عشر من نظام ل سوم الا کم الشر عه اسه 
5م ۰ 

۳ س المادة السادسة والسمعون س القانون الاس اسسى العر افى 
( الدستور 4 الصادر سنه 1م ۰ 

سب لادج السابعة ھن القابون الوفتی للمر ت الشرعة > النى جأء 
مها : « تنظر ا١‏ ایحا كم لك لشر عه فى التو له ور شه الوق و شر وله ۰ 
وقد اید هذا ما جاء فى الفقرة الرابعة المادة الخامسة من قانون المحاكم 
الشرعه الصادر سنه ۱۸۹۲۳ ٠‏ حث جاء مها : 

د المحاكم الختصة بنظر المسائل المتعلقة بأهلة الواقف > وا: ركان 
الوقف وشروطه والتولية عليه » والاستحقاق فه » وكيفنة استفلال آعا 
وغيرها ‏ هی : المحا كم الشر عه » ۰ 

وقد کات الدعاوى اوا سحو پل اسقمات الموقوقة بالا حار من( 

2 انظر : احكام لاوقاف . لحسيل الاعظمي ص ۱۲و۱۳‎ )١( 

واحكام الاو قاف للعا ني هس ۷ . 


(۲) بقصد بالوقف دی الاحارتين : المستغلات الوقفية التى أحرت 
لمدة غير معينة , وبدآحرة معحلة تعادل قيمة الموقوف على أن تصرف 
لعمارته , و دأحرة مو حلة زصده بدفعها للوقف سنونا ۰ 


مت ۲۵۲ سب 


ولکن الادة السابعة من ثانون ادارة الاوفاف الصادر سنه ۱۹۲۷ > 
عدلت هذا الاختصاص فنصت على أن : « لا تعطی مسقفات الاوقساف 
وستغلانها بالاحارتين والقاطعة » بل مكن ان ستدل بعقار او نقد بعد 
تحقق اللفعة » وانتهاء الرغات بالزايدة ۰ وذلك بحکم شرعي وادارة 
ملکبة یستحصلها وزير الاوفافی » ٠‏ 


وانما استتتت من اختصاص المحاكم الشرعه : لان التزاع فها لا 
یتعلق برقة الودف »> بل بتعلق بالتصرف والانة والاشحاد الوجودة في 
آراضی الاوقاف ااصححة > وبذلك تکون هذه الدعاوی من اختصاص 
المحاكم الدنبة ۳ ٠‏ 


وهذا النوغ من الاجارة لم يكن من العقود الشرعية فى الاصل › 
وانما هو من العقود النظامیه الموضوعة بناء على الحاجة التاشئة من 
تعرض معظم الوقوفات ذات الاحارة الواحدة فى الاستانة الى الخراب 
والاضمحلال ٠‏ 


وان الباني التی تنشأ والاشجار التی تقرس فى رضي الوقف 
بطریق الاجارتين تکون ملكا للوقف , وذلك لحصولها من . الاجرة العحلة 
كما أسلفنا * وقد منم ربط الوقوفات بالاجارتين مطلقا » بموحب المادة 
السابقه من قانون ادارة الاوقاف لسنة ۲۹۲۹ ۰ 

انظر : أحكام الاوقاف لحسن رصا ص ۳۱ - ۳۷ ۰ 

)١(‏ اللمقاطعة ھی : عقد احارة قصید بها استسقاء الارضص الو قفه 
تحت ید المستأجر للنناء والغرس او لاحدهما ‏ ما دام بدفع أحر آالثل . 
وتدعى المقاطعة ب ( الحكر ( ويسمى 'المستأجر ف ر المحتكر ) > وقند 
منع هذا النوع من الاجارة كما مر . بالنسبة لربط الوقوفات الاحارتن. 
انظر : المصدر السابق : ص ۲۸ ۰ 


(أ) محكمة التمييز : وظيفتها الاشراف على صحة تطبيق القانون في 


د ۵۱۷ ۲ تست 


وقد استمرت المحاكم الشرعية في نظر الدعاوى المتعلقة بأصل 
الوقف وشروطه > حتى صدر فانون ذيل فانون الرافعات الشبرعية رقم 
(ه) لسنه ه185 > حت أشرك الحا كم الندانة 8 نظر دعاوی رشة الوقف ٠‏ 
بموافقة كافة التخاصمان ٠‏ 
فحاعت المادة الاولى “نص على ما بلي : 
_ لكل من التخاصمن 2 رقمة الوفف ان يللب تودیع الدعو ی 
الى المحاكم المدنية » وعلى القاضي ان بقرر توديع الدعوى وفق الطلب ٠‏ 
ب ل يسوع تقديم الطلب شفها او تحريريا اثناء اول جلسة هي 
المحاكمة » ولا يقل الطلب القدم بعد ذلك ٠‏ 


جمیع المحاكم الدنية والشرعية والجزائية , وتقرر تصدیق او نقض 
الاحكام حسب موافقتها او مخالفتها للقانون ٠‏ 

(ب) محاكم الاستئتاف : وتنظر فى القرارات والاحكام الصادرة مسن 
المحاكم البدائية فى منطقتها والقابلة للاستئناف » وذلك فى 
القضايا المدنية والتحارية » والقضايا الاخرى. التى | تعشير مسن 
اختصباصاتها » 

(ح) محا کم البداءة و تقسم الى قسمس : 

)03 محا كم بداءة غير محدودة : ونکون احتصاصها النظر 
في كافة الدعاوى مهما كانت قيمتها ‏ باستثناء ما هو 
من اختصاص محاكم الصلح - فهي المحكمة ذات الاختصاص 


العام ۳ و تس اختصاص محا كم (إلمللاءة المحدودة فى 
اختصاصها ۰ 


9 محا کم بداءة محدودة : وتنظر فى الدعاوی التى قمتها 
أكثر من خمسمائة دینار » وبالدعاوی التی لا بمکن تعيين 
قیمه لها » والدعاوى التابعه للرسم القطوع ۰ 

(د) محکمه الصلح : وتنظر فى الدعاوى التی تصل قیمتها الى خمسمائة 
ديئار , والدعاوى التى لم يرد ذكرها فى اختصاص محا کم البداءة ٠‏ 
انظر : شرح قانون المرافعات المدنية والتجنارية ٠‏ ضياء شيت 
خطان : ص ٠ ١١5-5١١١‏ 


AA —‏ مت 


٠‏ ونصت الادد الثالئة من هذا القانون > على أن : لا تودع المحساكم 
المدئنة إلى المحاكم الشرعية » ای دعوی سسب تعلق رقبة الوقف فقط ء الا 
بموافقه كاقة التخاصمن + 

۱ ومما عدم » بين لا : أن دعوى الوقف اذا أقمت في ١‏ المحكية 
الشرعية > فلأحد الطر فين المتخاصمين أن بطسلب ايداعها الى الحا کم 
اندبه ¢ دعلى المحكمة الشرعيه | أن و دعها ناء على هدا الطلب + 

آما اذا آقمت الدعوی لدی المحكمة الدنة > فلا يمكن احالتها الى 
الك الل الا باتفاق الخصوم ۰ 

تالشر ع العر افي فصل أن ترق دعوی الخصومه فی ره الوفف من 
دل الحاکم الدنبه » وما عدا ذلك جعله من اختصاص الشرعه ٠‏ 

وتوالت التشر بعات التى قلصت من اختصاصات ١‏ ۶ لقضاء الشرعي 
بالسبه لدعوی لوف > اد ی بر هر سوم حوار تصفه * الويف الدری رقم 
(۱) اسنة ۲۱۵۹۵۵ ۰ وقد نصت الادة الرابعة منه على جعل النظر فى امر 
تصفية. الو وف الدرى والمشتر لد من اختصاص محناكم المداءة + وقد 
جا ء مها : 

- تنظر فى تصفة هذه الاوقاف محاكم الداءة فى المناطق الى 
يقع فها الوقف > فاذا تعددت الموقوفات جاز اقامة الدعوى فى اية محكمة 
نقع في منطقتها احدی تلك الموقوفات > وعندئذ لا تنظر فها محكمة 
اخری 2*٠‏ 


ب ل يكون من اختصاص هذه المحكمة انر فى انات الوقف فى 


:0 )۱ عا لی هذا المر سسوم ف وز م سنه ۵ ۱۹۵ 1 واعتسر نافد 
المفعول من تاي نشره فى جر يدة الوقلائع العراقية رقم 5158 في 
١6655 13‏ ۰ 


۹۹ س 


حالة الاعتراض على صحة الوقف > وتعين الاموال الموقوفة » وان صنفها 
الذرى او المشترك » وشت شروط الواقفين من جهة. الاستحقاق ٠‏ 
وبصورة عامة جميع الخصومات التى تتصل بتصفية الاوداف الذرية او 
الشتركة » وما يتفرع من ذلك ء 

فهذه الفقرة رفعت يد المحاكم الشرعة عن النظر فى صحة الوقف 
وانعقاده > و یت شروط الواففین من جهة الاستحقاق وتعيين الستحقین > 
ومقدار اسهمهم من الغلة » وانطاق شرائط الاستحقاق عليهم > ومعرفة 
الستحق وغير المستحق فى الوقف الذى تحری تصفته(۲۲ ۰ 

3 جاء وانون ذيل اصول المرافعات المدنة م( 4( له 
لبحدد اختصاص المحاكم الشرعبه بالسبة لا يتعلق بدعوی الوقف ٠‏ 

فيحاء ي إلمادة الاه فقرة )0 مله : تختص المحكية الششرعمة بالنظر 
في الامور التالمة > ولس لها النظر فما عداها ‏ : 

۱ - التولية على الوقف الذرى » ونصب التولي وعزله ومحاسبته > 
وترشيح المتولى فى الوفف الخيري ٠‏ 

ب - تنظم المحكمة الشرعية ححح الوصايا والوقف > وت حلها 
ودق القانون » وتصادق على الوكالة المختصة بالدعاوی التى تقام لديهة ٠‏ 


(۱) انظر : احکام الاوقاف : للعانى : ص ۰.۱۲۹ - 
(۲) صدر هذا القانون في ۲۲مارس‌سنة ۱۹۲۳ ۰ واعتمر نافذ 


الفعول من تاریخ سره 2 جر بده الوقائع العسسسراقية رقم AT‏ 5 


ی ا 


المبحث الثاني 

تعتبر مسألة الخصومة فى الدعوى > من أهم المسائل التى تناولها 
الفقهاء فى باب الدعوى * ذلك : أن تحديد الخصم فى الدعوى > من أول 
آلامود التى ينطرها القاضى بعد رقع الدعوی اليه ء 

ولدا قول سعد بن امس - رحمة الله ب امن عرف المدعى 
من الدعی عله > لم لتس عله ما يحكم بنهما ٣‏ 

وتظهر أحممية التسیز بين المدعى والمدعى عله > في الامور التالة : 

5 أن فطع الخصو مهو الناز عه مد عي أخذ الحق ممن وق 4 دون 

حى 6 بو اعطاده لاحره ۰ و معر فه من هو المدعى فى الدعوی ومن هو 


الدعی عليه تعننا على تحقيق العدل: باخذ الحق لصاحه ممن وفع له بدون 
رةه ۱ 
حی چ 


(ای هو : سعيد بن المسيب بن حزن الخزومي ابو محمد المدني, 
أحد خقهاء المدينة السبعة فقيه الفقهاء وسيد التابعين وامامهم > قال قتادة: 
ما رأيت اغلم بالحلال والحرام منه ٠‏ ولد سنة : (١١ه)‏ وتوقی سنة : 
۹ھ ها 

انظر ترجمته في : خلاصة التهذيب : ص ۱۲۱ ۰ طبقات الحفاظ 
للسيوطي : ص !ا١ ‏ ۱۸ » النجوم الزاهرة : ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ وراجع 
عن تفصيل حیاته 'الرسالة المقدم دمن الاج الدکتور هاشم جميل عبدالله 2 
الموسومة ب : « سعيد بن المسيب حياته وفقهه » المقدمة الى كلية الشر بعة 
والقانون بجامعة الازهر عام 19175 النيل درجة العالمية ‏ الدکتوراه - ۰ 

(؟) انظر : القوانين الفقهبة : ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۲) انظر : بدائم الصنائم : ج ۸ ص ۳۹۲۲ » ونظرية الدعوی: 
سح ١‏ ص ۹ ۰« 


ی 6 


۹ آن المدعى هو الدى بقع علبه عيء الا سات فی الاعسوى > 
بخلاف الدعی عليه : فهو ملزم - ند الانکار - بحلاف المين عند عحز 
الدعی عن الانات ۰ وذلك لقوله غلبه الصلاة والسلام۲۳ : « المسنة على 
الدعی والسمین على المدعى علنه » ٠‏ 

¥ أن معر فة الدعی عله فى الدعوى امر صر ودی لتحد بل مكان 
اقامة التعوى > حيث أن الراجح عند الفقهاء » والذى عليه العمل في 
القوانين في الوقت الحاضر - : أن الدعوى تقام فى موطن المدعى عليه > 
خصوصا اذا كانت الدعوى تعلق حق فى الذي 5 
من المدعى والمدعى عله * ومن حمله هذه التعاريشف : 


۸ - الدعی : من لا بجر على الخصومة » والدعی عليه : من 


(۱): ذکر هذا الحديث) فى عقود الجواهر النيفة في ادلة مذهب ابی 
حنیفه : ج ۲ ص 8۲ 2 عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ۰ كما 
هذا المعنى ما ورد في الکتب الستة : من حدین این عباس - رضى الله 
عنهما ‏ عند مسلم : ان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - قال : « لو يعطى 
الناس بدعواهم : لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليبين على 
لمدعي عليه د موا کی 

انظر : سيل السلام : جا ۶ ص.۱۳۲۰ , واين ماجه : 
۸ »۰ أحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام : ج ۳ ص :۱۷ ۰ 


(۲) أنظر : منحة الخالق على البحر الرائق : ج ۷ ص ۱۹۳ 
لشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : ج ٤‏ ص ۱15 , اصول المرافعات 
والصكوك فى القضاء الشرعي : محمد شفيق العاني ۰ شرح المرافعمات 
العراقي : ضیاء شیت : ۲۲۸ ۰ ص ۲۲۸ ۰ 


ج ۲ ص 


خی ل 


)۱( 
یس م 


۱ ۲ - الدعی : من اذا ترك الخصومه ترك » والدعی عله : من ادا 
یات Or‏ 


(TP u 
ِ وافقه‎ 


- الدعی : من عريت دعواه عن مرجح من غير شهادة > والدعی 
عله : من افترات دعو اه ره( 


لو 


ه ‏ المدعى : من يضف ما عند غيره الى لضفه » والدعی عليه : 
من بضسف ما عنده الى 4( ٠‏ 

واذا كان الفقهاء فد اختلفوا فى تحدید من هو الدعی > او الدعی 

عليه فى الدعوی > فانهم قد اتفقوا على و جوب توفر شرط الصفة فبهما" ۰۲ 

الا وعاء الذى یسر س عله تکلیف المدعى عليه باحو اب والملخاصمةه ۰ 

9 ( نظر : الختار للفتوی لانن مودود الوصلي : ت ۲ ص ۲ + 

peu. 
: لر‎ )5( 


الفتاوى الكاملية : ص ١١5‏ › بدائع الصنائع : ج ۸ 
ص ٩۲۲۲‏ ۰ ۱ 
(۳) انظر : منهج الطلاب بهامش فتح الوهاب : ج ۲ ص ۲۲۷ 
(5) انظر : مواهب الجليل : ج “ص ۱۲۶ 
(ه) انظر : الاختيار لتعلیل الختار : ج ۲ ص 58 » بداشم 
الصنائع : ۳۹۲۲/۸ ٠‏ 


() انظر مواهب الحليل : ج ٦‏ ص ۱۲ > اصول الر اقعات 
والصكوك > للعانى ص ۲۷۰ > شرح فانون المراففات العرافی لضاء 
شبت ص ۲۲ , نظربه الدعوی : ج ۱ ص ۲۶۷ ۰ 


والمدعى عله » لکی يكون خصما فى الدعوى > يحب ان يكون ممن 
يترتب على اقراره حكم > فاذا ترتب على اقراره حكم : كان خصما في 
الدعوى عند انکاره 3 و بصح تو حهها اله ۰ 

اذ أن من الاصول التی قررها الفقهاء لتنتظم تحتها سائل الخصومة» 
هو : آن من ادعی على اسان شتا » فان کان المدعى عله لو افر بالدعوى 
یصح افراره > و شصس خصما ۴ اقامه السنه عليه عند انکاره + وان كان ' 
لو آفر ۷ بسح اقراره 3 ۷ یت خصما 2 اقام السنه کل ایک (۱) 

ال ابن فر حون(؟) : « لسن للحا کم أن پسسمع الدعوی على من لا 
ا افر ارہ » 3 
النيابة في الخصومة : 

انا كان الاصل : أن صاحب الحق هو الذى يطالب بحقه فل من 
عنه الحق ‏ الدعی عليه > فان الشريعة ‏ مع ذلك قد اجازت لمصالح 
اعشرنها !ل بشو م شخص اخر سب یر صاحت الحق ‏ بادعاء الحق لخيره 3 
ذا كان ذا صفة شرعية : بان كان وليه » او وصه » او و کله ۰ 

وكذا الامر باللسية للمدعی عله : فالاصل أن الخصومة توجه 
الى الدعی عليه الاصلى الذی له صفة فى الدعوی > وقد يقوم غیره,مقامه: 
اذا كان ناا عنه کالوصی > او الو کل او الو لي © او القم 4 

و بناء عل ذلك > فان الققهاء فر رون : ان الخصسم فى الدعوى 
س الصادرة من الويف او عله نے هو : التولی » سواء كانت الدعوی 


: انظر : اصول الرافعات والصكوك فى القضاء الشرعي‎ )١( 
٠ محمد شف العا ني ص م2‎ 


۲ انظر : تیصره الحكام فى اصول الاقضية و مناهم الاحكام 


3 


بهامشی فتح العلی الالك ٠‏ للشیخ محمد علیش : ج ۱ ص ۲۳۲۷ ۰ 
+ 


متعلقة برقة الوّف او غلته ٠‏ والمستحق فى الغلة لا يكون خصما : 
سواء كان مدعا او مدعى عله »> ولو اتحصر الاستحقاق فر ٠‏ 
والاساس فما قرره الفقهاء هو : أن ناظر الوقف وکنل عن غيره » سواء 
أكان هذا الغير هو المستحق فى الوقف - على ما رححناه - أم كان هذا 

اغبي هو من اثامه ناظرا عر الوقف > فيو يقوم بللخاصمة فى دعوى 
الوض : بناء على الو کاله ٠‏ 

ناء : 
الملخاصمة تی دعوى ال 3 0 اشوا بعص ۳ من هد ن القاعدة: 
نذكرها ضما يلى : 

الصورة الاول : أن يخاصم التویل فى دعوى يرفعها لانبات أحقيته 

في النولة أو أنه من المستحقين فى الوفف > أو ان التولی لم يدقع له كل 
فا يستحقه من الغله > ۱ او بطالب من فل امتولي برد ما اخده من | الغلة 
زيادة عن استحقاقه 0 


قال ١‏ دن عابدين )1( » لو أدعى ر حل عا لى المتولى اله من المو وف 


)١(‏ انظر : الانصاف للمرداوى AVY‏ > تبصرة الحكام لاسن 
فرحون بهامش فتاوى الشيخ عليش : ۲۳۹/۱ ۰ حاشية ابن عابس : 
oof‏ ب ۵۵ ٠‏ جامع الفصولين ۰ ۲ والحسواشي الرقيقة 

والتعاليق ٠‏ الانيقة على جامع الفصوللين » مطبوعة بهامشه لخر الدين 
الرملي: ٠١١/١‏ > تحفة المحتاج: ۲۹۹/۱۰ › منتهى الارادات: ۱۲۹/۲ , 
اصول الرافعات فى القضا: * الشرعي : محمد شفیق العاني : ص ٤١‏ ۲ 
شرح قانون الرافعات العر اقي ضیاء شبت خطاب ص ۲۳ ۰ الادة (۷۶؟) 
من قانون العدل والاتصاف لقدری باشا ٠‏ 
(۲) انظر : حاشیه ابن عابدين : ج ۲ ص ۵۵۲ ۰ 


سر ۳۵۵ ات 


عليهم وان له حقا فى غلة الوقف > او بأن حقه فها كذا أكثر مما كان 
يعطبه ‏ ينبغي عدم التردد فى سماعها : لاله يريد مجرد ابات حقه » ٠‏ 

الصورة الثانية : أن یو کل ص سل الناظر فى الخصومة فى الدعاوی 
القامه من الوقف إو عليه > او توكيله بحمع الغلات » او المخاصمة فى 
الدعاوى : باعتاره و كلا عن الناظر > لا باعتاره مستحتا فى الوقف ۰ 

الصورة الثالثة : للقاضي أن يأذن لاحد المستحقين فى الوقف 
بمخاصمة التولي اذا كان المتولى منصوبا من قل الواقف > وذلك : بأن 
ينصبه متولا مؤقتا » توكل اله مهمة مقاضاة المتولى الاصلى : كمحاسيته 
على خانه »او طلب عزله : لعحزه او تقصيره في ادارة الوقف( ۱‏ 


)١(‏ انظر : تنقیح الحامدية : ص ١5‏ , وحاشية ابن عابدين 
س ؟ ص ۳ _ ۶و۵ ۰ 


سن ءا سے 


المىحت الثالت 
آثر التقادم على دعوى الوقف 
مد اتاد ما : مرود زمن على آداء الحق » یمنع من سماع 
۱ ۳ عليه عند العلما(۳) : آن الحقو ق لا سقط بمرور الزمان > 
مهما طال الزمان او فصر ٠‏ فمن له حق على اخسر > فان هذا الحق لا 
بنقضي بعضي ال 3 : سواء اكان هذا الحق متعلقا بالذمة > أم كان 
وكما أن الحق لا سقط بمرور الزمان » فان ١‏ التقادم لا يعتمر سسا 
من أسباب كسب الملكية فى نظر الشريعة الاسلامة ۰ 
هذا الأصا - الدى اتفق عله الفقهاء - دلت عليه نصوص كثيرة 
من الکتان وا لسنه » ومن هده اللصوص : 
١‏ فوله تعالى" : « ولا تأكلوا أموالكم بسكم بالناطل > وتدلوا 


(۱) التقادم - لغة ‏ : مصدر تقادم ۰ وتقادم لشی" 
قدم وطال عليه العهد وقدم الشبیء : مضی عليه زمن طويل ٠‏ 

انظر : المصياح المثير : ج ۲ ص ۵۹۳ > والقاموس المحيط : ی 4 
ص ۲۱۲ ۰ وتاج العرو س : < ٩‏ ص ۱٩‏ ۰ 

(؟» انظر : القوانين الفقهية : ص 597 . تفسير الخازن و نها مشه 
تفسير معالم التنزيل للبغوى : ج ١‏ ص ۱4۰ . الحلی : ج 9 ص ۰۲۲ 
فتح العلى مالك للشيخ علیشی : ج ۲ ص ۲۰۹ ۰ حبل الشرع ال 
ص ۲۰۷ . الاشيباه والنظائر لابن نجيم : ص ١١9‏ > مواهب الحلیل : 
ج أ ص ۲۶۰ , شرح المجلة : سليم رستم باز الجلد الاول : ص ٩۱۰‏ . 


(۲) 'نظر : سورة البقرة : الاية : (۱۸۸) ۰ 
¥ 


بها الى الحكام » ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ في تفسيرها : « هذا 
في الرجل : يكون عله الال ولسن عليه بنة > فيجحد ويخاصم الى 
الحكام » وهو يعلم : أن الحق عليه > وهو ألم بمنعه ۰( , 

۲ - فول النبي - صلى الله عليه وسلم ا" : « لا يبطل حق امرىء 
مسلم وأن قدم » ٠‏ 

۳ - وفوله عليه الصلاة والسلا سم : انعم تقصمون الى » » فلمل 
بعضكم أ ن يكون | الحن بححته من عض > فاقضى + على انحو ما امع 
مله ٤‏ فمن فمن قطعت له من حق اخه شتا فانما أقطع له قطعة من النار » 
« متفق عله ۲ + 
وجه الدلالة : 


أن المي - صلى الله عليه وسلم - بين ان حكم الحاكم لا پحل به 
للسحكوم له ما حكم له به على غيره : اذا كان ما ادعاه باطلا فى نفس 
الامر > وما أقامة من الشهادة كاذ با ۰ 
نا عن سكم اتک لا يحل تکوم له با حك له به على 
عير > نايد ان لا يكون - لعدم المطالية باداء الحق همده طويلة من 


الزمن - ی أثر فى استحقاق ال للحق الذى پذته للاخرين وياک + 


)۱( انظر : تفسير لباب التأويل فى معانى | التنزيل ( الخازن ) > 
ومعالم التنزيل للبغوى : ج ۱ صن ۱۰ 


(0) انظر : منح الجليل : ی 5 ص ۲۶۰۰ , ومواهب الحليل : 
ج اص ۳۲6۶ ه ۱ 
۵9 انظر : سيل السلام ١‏ ج 2 ص ۱۲۱ ° 


۷ 


(غ) القوانن الفقهیه : ص 596 ۰ تفس الخازن ژبهامش معالم 


التنزيل للبغوی : ج ١‏ ص ١5٠‏ . 


~A — 


واد كان ۳ هر ذ گر ه هو الاصل 4 فقهاء المالكة والمتأخرين من 
الحنشه فالو! : ان سكوت صاحب الحق عن الطاله بحقه صل الاخرین 
ولدة طویله من ال من مع فدرته على ذلك » وعدم وجود مالع شرعي 
بمنمه من امطالبة - دليل على ترکسه لهذا الحق > او أمارة على عدم 

فالدعی الذی بر ی عر یمه بصع بده على ار حسد ماسج طويلة : بتصر ف 
سها بالمناء و الا حارة او الزراعه والغرس 3 كتصرف امالك 2 ملکه 3 
و سب الارض الى شبه > ولا بو حد ماع شرعي یمنعه من معارضته > 
او مطالته بحقه فها » سواء کان المانع يرجم الى نفس المدعى : كالصغر 
والحنون ٤‏ او لامر خارحی : کخو ف من سيلطان > ولا بوجد به وبين 
التصرف ای قرابة !و شر که فى ميراث ‏ اذا جاء هذا الدعی بعد ذلك > 
و رقع الدعوى ضد المتصرف فى هذه الارض > بدعى فها : بأن له حتا 
2 هده الاأرض » او انها ملكه ‏ : فان أمثال هده الدعاوى بکد بها الواقم 
والعرف » و نها الماد“ ۰ 


وبناء على هذا > قرر هؤلاء الفقهاء : أن الحق اذا تقادم عله العهد > 
و مر عله زمان طو بل دون مطالية من مل صاحه > مع قدرية على هده 
المطاليه » أو عدم و جو د مام ابصسعة من الطاله ب : فان الدعوى به لا تسمع 
على الدعی عله > للتقادم ۰ 

وعدم سماع الدعوى ‏ في نظر الفقهاء - لا يعنى سقوط الحق > اذ 


أن الحق لا سقط باتقادم » فالدعی عله اذا أقر بالحق لزمه » ولا 


)١(‏ انظر : الطرق الحكمية : ص ۸۹ ۰ القسوانین الفقهية 
ص ۲۹۹ 


س ۲۳۳۵ س 


حور للقاضی الامتتاع عن الحكم بالحق للمدعى حه مرو د الزمان" + 
بل الدى سقط هو : حق الدعی فى السنه على دعواه » او طلله تحلف 
س السمین ۰ 


فالدعی عله !| إذا ١‏ الدعوی > وتمسك بالتقادم » فان المدعى لا 
SOF‏ نه سم مس سن نيك سا 


5 الدعوی تان القاضی ي ان يحكم على الدعی عليه > لاقراره 


س چ 


ومن هذا يفهم : أن 7 سر التقادم على الدعوى - فى نظر الفقهاء - 
هو : سقوط حت التدعى فى اثامة اليه © او طلبه تحليف الماعى عليه 
المین ٠‏ لا سقوط الحق نفسه(۳) . 
حق القاضي في رد الدعوى للتقادم : 

اذا كان التقادم - المانع من سا الدعوى ‏ قد روعى فه حماية 
المدعى عله » واستقرار التعامل فى الل لمحتمع > وفطع دا بر التزوير > ودقع 
صاحب الحق الى المطالبة بحقه : حتی لا يضبع بضياع الينات ونسسيان 
اهود > كما أن الزام الانسان بالاحتفاظ بكل ما يصل الله من مستندات 


ب(۱) انظر : الطرق الحكمية : ص ۲۶ » اصول المرافعهسات 
والصكوك : محمد شفيق العاني/ ٩۲‏ ۰ ۱ 

(۲) انظر : الفتادی الكاملية : صي ۱۱۸ ۰ ومواهب الحجليل : ی 
۱ ص ۲۲۶ ۰ اصول الرافعات والصكوك فى القضماء الشرعى ٠‏ العانى 
ص 1۲ * جواهر الروابات ودرر الدرايات في الدعاوى والبينات . للشيخ 
محمد سليم الیشناوی ص ٠ ۲٩۹‏ 


(۲) حاء ٤‏ المادة ر 55٠‏ ) من القانون اتلد نسي العراقي ما 
نصه : « لا سقط الحق بمرور الزمان » فاذا اقر الدعی عليه بالحق امام 
الحکیه اخذ باقراره ما لم بوجد نص قضی بغير ذلك » ۰ 


ی 5 


املك لفترة طويلة » فه ضيق وحرج عليه -: 

اذا كان الامر كذلك > فان التادر الى الذهن : أن حق التمسيبك 
بمرور الزمن هو حق فاصر على الدعی عليه » لا يملك عبره التمسك بهه 
أنكسر المدعى عله الحق » ولم یتسبك بالتقادم _فهل يحوز للقاضی 
اننظر فی الدعوى > واتكليف ا مدعى بتقديم سنه » و ذلك : کار الخصم 
وعدم تمسكه بالتقادم 0 ٠‏ 

للحواب عل ذلك > مول : أن ممعم ول الا مر القضصساة من سماع 
الدعوی » لا يتووف على طلب من المدعى عله » بل ان ذلك حق للقاضى 
وواجب عل + 

فالقاضى لا يمكنه سماع الدعوى التى مضى عليها التقادم > الا اذا 
حصل افرار هن المدعى عله بالحق الدی ید عه الدعی فى دعواه ۰ 

والاساس فى منع القاضی من سماع الدعوی التی مضى علها التقادم» 
هو : أن القاضی وكيل عن ولي الامر - الس‌لطان - والوکیل مقيد 
بتصرفاته پما يحدده الو کل > وحيث ان ولى الامر منع القضاة من سماع 


الدعوی للتفادم » فان القاضی س و هو و کله ل بمكله تحاوز دود 


(۱) خالف القانون الدنی العراقي ما ذهب اليه الفقهاء » اذ حاء 
في ف ۱ من الادة (24۲) منه : « لیس للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها 
من سماع الدعوی لمرور الزمان » بل يجب ان یکون ذلك بناء على طلب 
المدين » ۰ ومن هنا النصص بسن لنا : ان القضاة ممنوعون من رد الدعوى 
للتقادم الا اذا تمسك به الدعی عليه ٠‏ 


¬ ۳۱۱ مه 


هذه الوكالة بسماع الدعوى > واذا سمعها وحكم للمدعى بموجها : فا 
حكمة لا نفد ¢ لاه بحکم 2 دعوی لسست من اختصاص ه(۱) ۰ 
مه التقاهم 


اذا كان فقهاء الالکة والتاخرون من الحنفية قد اتفقوا على 
سماع الدعوى للتقادم > فانهم - مع ذلك لم يتفقوا على المدة التى تعتبر 


کافة لاسقاط حق المدعى فی أقامة دعو اه 2 لى كانت لهم ب تی ذلك 538 


ء اجتهاديه مشا ينه ۰ 


ومنی هذا الاختلاف وأساسه : اختلاف نظرتهم الى طعة الحقوق 
المحتلفه » والطر وف التی تیحط بها > و العلافه بين المدعى والمدعبى عليه + 
فالحنشه : لهم 2 مقدار 


المدج اا من سماع ١‏ الدعوی 3 اف ال 
ST‏ 


ا 


القول الأول : ان هده المدة ھی : ست ولون سنه + 
القول الثانى : أن هذه الدة هی : ثلانون سنة ٠‏ 
القول الثالت : أن هذه الدة هی : ثلاث وئلائون سنة ء 


واذا كان فقهاء الحنفه فد حددوا الدة بما ذكرنا » فان الخلفاء 
الشمانن قد وحدوا أن هذه الدة طويلة > فقللوها الى خمس عشمر سنة ٠‏ 


(۱) انظر : مواهب الجليل : ی ٩‏ ص ۲۲۶ , اصول الرافعات 
والصكوك فى القضاء الشرعى العانى ص ۲ ہے ۲۳ , الفتاوى الخربة : 
بت ۲ ص 5 + وبدإاية الحتهد ونها یه المقتصد : ج ۲ ص 5935 ۰ شرح 
مجلة الاحکام العدلية , سلیم رستم باز الجلد الاول ص ٩۱۰‏ وما بعدها ٠‏ 
0۱ انظر : الفتاوی الكاملية ص ۱۰۷ - ۱۱۸ ۰ الفتساوی 
الحامدية : ج ۲ ص ۲ » جوهر الروایات ودرر الدر!یات فى الدعاوی 
والبینات : محمد سلیم الیشتاوی : ص ۲٩‏ ۰ 


۳۱۲ - 


فاصدر السلطان سليمان القانوني ۲ آمراً انهى فه قضاة الاسلام سماع 
ی دعوی تركها المدعى خمس عشرة سنة بلا عذر » ولکنه استلتی من 
ذلك الوقف والارث > فأبقى المدج فهما ا ولان سنه + وود ادسخلت 
امحله الميراث ضمن ما لا تسمع شه الدعوى بعد خسن عشنسة مئة » 
وجعلت الدة التى لا نسمع بعدها دعوى الوقف ستا وثلانين ر 
0 وقد أفتى التأخرون من فقهاء الحنفية بیحواژ ذلك > وصار العمل 
بمفتضاه : بناء على أن لولى الامسر تخصص القضاة بالزمان والسکان 
والذهب والحاده 2 (۳) ۰ 

أما المالكبة : فان لهم في تحدید الدة اراء عديدة » لعل من آبرزها 
هو رای الامام مالك رحمه الله التقول عله فى الدونة : أن المدة لا 
تحدد بسنين مقدرة بل يترك ذلك الى اجتهاد الحا . 


)١(‏ هو السلطان سلیمان الاول او سليمان القانونى » الذى 
تول الخلافة فى الدولة العثمانية فى الفترة بن ( 5م ۱۵۹۱ ) وفي 
عهده توسعت الفتوحات الاسلامية حتى وصلت الى ابواب النمسا ٠‏ وكان 
عصره يسمى العصر الذهبي ۰ انظر : النور السافر : ص ۲۹۲ . 

(۲) انظر : الوجز ی شرح القانون المدنى العراقي لامسستاذنا 
الد کتور عبدالجید نقلا عن کتاب الاستاذ محمد غبداللطيف : ی ۲ 
ص 595 ۰ التقادم الکسپ والسقط : ص ۱۲ ٠‏ 

(؟) انظر : «لفتاوی الخيرية  :‏ ۲ ص 8۸ , الفتاوى الكاملية : 
ص ۲۱۸ , ومحلة الاحكام العدلية المادة )0551١(‏ و ۵۸۱ 
المرافعات والصكوك فى القضاء الشرعى * العانى ص ؟5” ٠‏ 

(5) انظر : مواهب الحلیل | : ج اا ص ۲۲۲ مب 555 ؛ الفواكه 
الدوانى ج ۲ ص ۱٤۷ ٠١١‏ > وحاشية العدوى على الخرشی : ی ۷ 
ص ۲۲ ۰ وللمالكية آراء أخرى و فصئلات لا محال لذ کر ها هذا لعدم 
احتصاص هید د الرسبالة سيان هده المسائل مفصله ۰ وفی طون الکتب 
متسع لمن أراد ان يطلع اد بستزید ٠‏ 


2 — 


* واصول 


والذى يعلينا من مذهب الالكية في موضوع دعوی الوفف » هو انهم 
برون : أن الأحاس لا بحری علها التقادم مطلقا > ومهما طال الزمن ٠‏ 
لان القضاء به واجب » والحكم به لازم(۲۱ ۰ 
التقادم فى القانون العراقي : 

عندما حدد القانون الدنی العرافي فى الادة (4۷) منه الاشخاص 
المعنوية » ذكر تي الفقرة (ه) من هذه الادة : إن الاوص‌ساف هی من 
الا شسخاص المعلوية + 

وتظهر فائدة هذا فى أن القانون المدنى العراقي اعتبر العقارات 
والمنقولات - التى للدولة او للاششخاص العنوية العامة ب من الاموال 
العامة : التى لا يحوز التصرف فها > او الححر علها ء او تملكها بالتقادم٠‏ 

إلا أن القانون اشترط : أن تکون هذه الاموال مسخصصة للفعة عامة 
بالفعل او بمقتضی القانون() + 

وعلی هذا : فان الوّسسات الدینه والخربه : من اساحد والمدارس 
الدينية ودور التهذيب والکتات والسقایا والاتم واللاجیء > وغيرها : 

من الژسسات نی آشاها الواقفون > او التی تشئها وزارة الاوقاف او . 
الاشخاص الاخرون - لا بحوز تملکها بالتقادم » او عدم سماع الدعوی 
بها لرور الزمن »وذلك : لان أمثال هذه الوسسات » مخصصة لاسر 


والنفع الا ٠‏ 


° ۲۲۵ ص‎ ٩ انظر : مواضب هب الحليل : ج‎ )١( 


(؟) انظر : المادة (الا) من القانون المدنى العراقي رقم ( 
لسنة ۱۹۵۱ ۰ 


(۳) انظر : احکام الاوقاف ۰ لاستاذنا محمد شفيق العانی : ص 
٩‏ » ۱۰۷ م 


مت ۶ ۳ سم 


۳ 1" 

الاولى : خمس عشرة سنة » ويقال للتقادم فها : التقادم العام او 
الطويل ٠‏ 

والثانيه : حمس سنوات و تقال للتقادم فها : التقادم آلخسی ۰ 

والثالثه : سنه واحدة > ويقال للتقادم مها : التقسادم الحولى أو 
القصير ٠‏ 


والذى يعشنا هنا > هی : المدة الاولى ‏ ای الخمس عشرة سنه - 
دون غيرها » وذلك : لان القانون ‏ بعد أن نص فى الفقرة الاولى من 
ال ل حق دورى شجدد : كالاجرة ولقود 
من عير عدر بر وات ال ی مه مس ذلك فى الغفقرة 
الثایه : الريع المستحق فى ذمه الحائز سىء الله > والريع الواجب على 
متولى الوقف آداؤه للمستحقين » فلا تسمع بهما على اللكر بعد تركها 
من عير عدر خمس عشرة سنه »* 

آما المادة |(499) فانها نصت على أن : « الدعوی بالالتزام أيا كان 
سه لا سمع على المنكر بعد تر كها من عير عذر شرعي خمس عشمرة 
من © مع مراعاة ما وروت فيه أحكام خاس .+ 


و بلا حت عل هده انادة انها مقتسسية من الاده (Me)‏ من مبحله 


الاحكام العد له ۹ التى اء وها + Û‏ ۷ سمج دعو ي الدين والود بعه و اللث 


)١(‏ انظر : الموجز فى شرح القانون المدنى العراقى ٠‏ لاستاذنا 


الحكيم : ج ۲ ص 845 * 


۳۵ - 


والعقار والممراث وما لا يعود فى الدعاوى الى العامة » ولا إلى اصل الوقف 
ي العقارات الموقوفة : كدعوى المقاطعة او التصرف بالاحارتین والتولية 
ال مشر و طه والغله » بعد ان تر کت حمس عنم و سنه 7 

واذا كانت المأدة ۲۹(۱:) مدنى * قد حعلت المدة القصوى لس ماع 
الدعوى بالالترام خمس عشر: سنه > فهل هذا یعنی ان دعوى الوفف لا 
فس مع بعد هذه المدة > أم ان هناك استتاء خاصا با لسبه للدعوى الخاصة 
بأصل الوقف ؟ ٠‏ 

مو جن هد الأستشناء هو : أن المادة 0۱ من مبحله الاحكام 
المدلية جعلت مدة سماع دعوى التولى والمرتزقة - ای هى فى حت سا 
الو قف ‏ الى ست ولانن سنه( ۲ ۰ 

وهده الادة م بلع بها | العمل فی العر ای » لان القانون آلدنی العراهي 
الغى فى الادة (141) منه العمل بما في مجلة الاحكام العدلية > نما 

عدا الكتاب الرابع عشر في ی الدعوی » والکتاں السادس عثير فى القضاء + 
وهده المأدة شی ممأ تأ "ی 00 الرابع عشر من المحله چ 

اضف الى هد 5 ادخ (۲۵:) هد بي ۰ فالت * بوجو مراعساة 
با وردت فه | ی خاصیه + 


و حسث أن الو قف هد. ردت وه أحكام خاصه كما ذ کر نا 4 قاننی 
از جح أن التقادم فی دعوی ا ل الووف هو ست وثلانون سنه ۰ 


وقد ذکر ا ۳ حوم محمد شصق العانى : أن هر ل الزمان فى دعاوی 


har mma tina‏ سب 


)۱( انظر : مجلة الاحكام العدلية : للادة تک 


(۲) انظر : الوقف مصطلحاته وقواعده ٠‏ احمد جمالالدين . 
ص ۱۸ ۰ 


= املس بت 


.س 1513| ” ميم ام 0 OND,‏ 
الوفف المتعلقه برشته أو عله > هو ست وتلانول سنه . 


اما اذا كانت الدعوى تعلق بحق التصرف في اح دى العقارات 
الموقوفقه المر بوطه بالحكر او الاح اران » او تحتص بغله الوقف أو 
بالاستحقاق او بالتو له الشر وطه فمرود الز مان شها : حمس عسم هد 
000 
نه یاه ىو 


وقف التقادم وانقطاعه : 

ری الفقهاء ۳۹ القاتلون بعدم سماع الدعوى للتقادم س - ان هناك 
اعذارا وأسمابا و دی الى وف التقادم وانقطاعه ۰ 

وحسث ان هناك فرعا بين وفوف التقادم وانقطاعه > فاضا سنتکلم عن 
کل حاله من الحالتن 3 على و حه الاستقلال : 
الحالة الاو : وقف التقادم ٠‏ 

شصد بو وف التقادم : حصول عدر مانع للمدعى سس رقع دعوأه 3 
بوّدی الى اسقاط مدة وحود العدر من مرور الزمن ٠‏ 

فهناك أعذار شر عه معتمر ةت تطر ا عل المدعسى أو المدعى عله ٤‏ 
ینعی ۾ قف التقادم ر ت شامها 3 ون هد و ۷۱ عدار : 

() فقد الاهلية او تقصها ۰ فاذا كان صاحب الحق صغيرا او 
محیحو را عليه لحنون او سلقة او عله > ولم يكن له ول برعى شوو _: 


(۱) انظر : مجلة الاحکام العدلية المادة (١35١)4ء‏ والقانون 
الدنی العراقی لسنة (۱۹۵۱) ۰ و احکام الاوقاف للعانی ص ١٠١5‏ وقارن 
مع الوقف في الشریعه والقانون : زهدی يكن ° ص ۲۰۹ ٠‏ 

(۲) هنالك من الفقهاء يمن بری اد وحود الولى على فاقد الاهلية 
او ناقصها او عدم وجود ولي فى الحکم سواء ۰ فكلا الحالتن تؤديان الى 
وقف مرور الزمان ° ولا تسمع الدعوی منه الى بعد زوال العذر الشرعی ۰ 
والراجح هو ما قرر ناه اعلام ٠+‏ 

انظر فى ذلك : حاشية ابن عابدین : ج 5 ص 1۷۷ ۰ 


۳۱۷ - 


فان المدة النى تمر أثناء فقد الاهلة او نقصها » لا تدخل فى حساب مرور 
انزرمان مع امام من سب ماع الد موی 1 مهمافصرت تلك الملدة او 


طا 1 
(۲) الغييسة ٠‏ 

يرى الفقهاء أن الغسة تعسر عذرا من الاعذار التى لوقف مرود 
الزمسان ٠‏ 


والحنفة يرون : أن الغسة لا تعتبر فى المدعى فقط > بل ان غببة 
المدعى عليه تعشير ایضا كعذر شرعى لوقف التقادم ٠‏ 

آما الالکه 3 انهم يرون : أن الغسة المعشرة في وقف. التقادم هي 
غسه آلدعی فقط » دون عسه الدعی عله ٠‏ 

وأساس الاختلاف فى ذلك هو : أن الالكة بحزون الحکم على 
الغاش © خلافا للحنفية : فهم لا يحيزون السکم عله" ۰ 


(۱) نصت المادة (۳۵ع) من القانون «لدنی العراقي على الاعذار 
التی يوقف بموجبها مرور الزمن حيث جاء فیها : « ۱ - تقف المدة القرزة 
لعدم سماع الدعوی بالعذر الشرعی , كأن يكون الدعی صغيرا او محجورا 
ولیس له وی » او غائبا فى بلاد أجنبية نائية او ان تکون الدعسوی بين 
الاصول والفروغ او ان یکون هناگ مانع آخر يستجيل معه على المدعى 
أن طالب حقه ۽ ٠‏ و بلاحط أن القانون قد اضاف الفقره الاخيرة وهی : 
أن يكون هناك مانم آخر يستحيل معه على المدعى ان يطالب بحقه : 
لتجعل النص شبمل حالات ۷ تدخل فى الاعذار المنصوص عليها » وتقرير 
ما يعتير وما لا يعتبر عذرا مسألة وقائع تخضع لتقدير قاض الموضوع ٠‏ 

انظر في ذلك : الموجز في أحكام القانون المدنى العراقي للحكيم : 
ج ۲ ص ۵۱۲ ۰ 

52 نقل الشيخ محمد سليم البشتاوی عن البحر : أن العتمد في 
المذهب الحنفي أن القضاء على الغائب بحضور وكيل عنه لا يجوز الا 
بالضرورة + وهی فى خمس مسائل : 

١‏ اشتری بالخيار فتواری . ۲ - اختفی الکفول له . ۲ - حلاف 


- ۳۱۸ - 


ومدة الغسة لس لها زمن محدد > صواء بلغت الغسه مرور الزمن 
أو أكثر > فلا تأثير لها على مرور الزمن ٠‏ 

واعتبار الغة كعذر شرعي پوقف مضى المدة » مقد بان يكون 
نوت الحق لصاحمه في حالة غابه ٠‏ اما اذا كان صاحب الحق حاضرا عند 
شوت الحق له وهو عالم بذلك ثم غاب بعد ذلك » فان غایه - في هده 


الیحاله ۷ ,بعس عدرا بو فف مر وہ الزي7) و 


رم التغلب : وهو أن کون الدعی عليه من التغلیه » بأن كان آمرا 
جائرا أو ثم و شو که 3 و بحشی المدعى من سعلو به وظلمه 3 و سخاف 
على شه او على حقه ٠‏ 


وقد اعتس الفقهاء للتغلت عدرا شر عا بو وب هر ور الزمان مف د 
و جوده و فامه > سواء بلغ حد مرور الزمن أو ژاد عله » ولا پعشر مرور 
الزمان ساريا ۷ من تاريخ روال التوای(۲) ۰ 


آثر قيام العذر الشرعي على مرور الزمان : 
اذا وجد العذر الشرعي > فان المدة التى فام فها العدر لا تعتر من 


ليوفينه الیوم فتغیب الدائن 2 5 جعل آمرها بیدها ان لم تصل نفقتها 
فتغیب , هل اذ تغيب الخصم وتواری ۰ فالتأخرون يروث : أن القاضی 
ینصب وکیلا في الكل ٠‏ ۱ 
انظر : جواهر الروايات » ودر الدريات فى الدعاوى والبينات ص 
ج ۷ ص ۲۶۲ « 
(۱) انظر : الفتاوی الكاملية ص ۱۲۰ ۰ حاشية این عابدين : ی 
ص 1۷۷ + وم اهب الجلمل = ٦‏ ص ۲۲۲ , واحكام الارقاف ٠‏ 
للعانى : ص ۱۰۷ ٠‏ ۱ 
الجلیل : ج 7 ص ۲۲۲ ۰ 


ست ۳۱۵ تب 


ضمن مدة مرور الزمان ۰ 

فاذا مضى على وحوب أداء الحق ثلاث سنوات > نم فام عدر شر تمي 
یمجح اندعی من المطاليه رجش 3 وان التقادم دو وق إلى حال زوال هذا 
انعذر > هادا زال العدر عاد سر بان ادخ من جديد مع عدم سقو ط المدة 
السابقة على فام العذر » بل تضاف المدة السایقه تلتوفف الى المدة اللاحقةه 
لزوال العذر > فاذا بلغت المدتان الحد المقرر للتقادم : منم القاضى من 
سماع الدعوى قاد 0 
الحالة الكثانية : قطع التقادم ٠‏ 

يرى الفقهاء : أن هناك بعض الاسياب التى نوّدی الى فطع التقادم 
کمانم من سماع الدعوی ۰ 

و بر اد بقطع التقادم / سقو ط المدة اسایقه على سام الست 3 وعدم 
اعشارها من مدة التقادم ۰ 

و هدن الاسات منها > ها بر جع الى صاحت الحق س المدعئ سه ومنها . 
۳ یرجم الى الدعی عا چ 

٩‏ - آما ما برجم الى الدعی > فهو : المطالة القضائية'"2.ء 


القاضى الدی له صلاحمه النطر فى لك الری ی(۳) » على خصمه الشمرعىي» 
بطاله مها بحته ٠‏ 


: جاء فى الفقرة الثانية من الادة (۶۳6) مدنی عراقي ما يلي‎ )١( 
٠ » المدة التی نمضي مع قيام العذر لا تعتبر‎ « 


(۲) جاء في ف )١(‏ من المادة (۳۲۷ع) مدنی عراقي : « تنقطع الدة 
المقريرة لعدم سماع الدعوى بالمطالية القضائية 4 ۰ 


(۲) الاصل : أن الدعوى ترفع الى المحكمة الختصة فى نظطسم 
”ا 


كاذا رفع هذه الدعوى : فان ذلك يعشر سا لسقوط التقادم حتی ولو 
: ¬ اه 2 
رك الدعی دعو اه شل الحم نها ۰ 

وشراب على آقدیم الدعوى الى القاضى الختص » س قوط المدة 


الماضة عل تقد یم الدعوى وسر بال می حل رده تفا دم هدر المدج الأولى٠‏ 


ومن ها خلت وف التقادم عن #طعه ۰ فالو قف : لا یو ثر على 
اندة السابقة لقيام العدر الشرعي الدی بستدعي وفف مدة التقادم © نما 
ری : أن فطع التقادم بؤدى الى سقوط المدة المساضضية > و ندء مدة 
,(۲) 

باس م 


ساي ۰ 


الدعوى ٠‏ فاذا رفعت الى محكمة غير مختصة فهل يعتسر ذلك سسا قاطعا 
لمرور الزمن ؟ وقد أجابت المادة (۱/:۳۷) على ذلك إذ حاء فيها : أن 
۱ ة تنقطع » ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة من غلط مغتفر ۰ 
وتقدیر ما اذا كان الغلطه مغتفر! مسألة وقائع بفصل فيها قساضي 
الوضوع ۰ يستوى فى ذلك أن تكون المحكمة غير مختصة اختصاصا محلياء 
او اختصاصا نوعيا ۰ 

راجع فى ذلك : الموجز فى أحكام «لقانون المدنى العراقى في أحكام 
الالترام لاستاذ نأ الحكيم : ی ۲ ص ۵۱۵ , وأصول المرافعات والصكوك 
في القضاء الشرعي ص 15 ۰ حيث خالف استاذنا محمد شفيق العانی 
هذا الرأى ' اذ يرى : ان رفع الدعوىالشرعية أمام محكمة الصلح لا يقطع 
مرور الزمان ٠‏ 

)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين : ج 5 ص ٤۷1‏ › وأصول 
المرافعات والصكوك فى القضاء الشرعى ۰ محمد شفيق العانى ص 55 . 

(۲) جاء فى الفقرة الاول من المادة )۳٩(‏ هدنى عراقى ما نصه : 
« اذا انقطعت المدة القررة لعدم سماع الدعوی بدأت مدة حديدة کالدة 
لاوی ۰ 


انظر حاشباةً ابن عابدین : ج ٤‏ ص 8۷۱ ۰ واصول الرافعات 
والصكوك فى القضاء الشرعى للمرحوم محمد شفيق العانی ص 554 > 
والموحز فى شرح القانون المدنى العراقي للدكتور الحکیم: ۲ ص ۰۱۹ . 


١‏ س 


؟ ‏ آما السبب الذى برجم الى الدعی عليه > فهو : افراره بالحق 
الذى یدعه المدعى ۰ فاذا أقر المدعى عليه بالحق الذى بذمته للمدعی 
صراحة > فان اعتر افه هذا بقطع مضى الدة ٠‏ 
ا عشار افرار المدعى عليه كقاطع لمرور الزمان » هو : 
أن الفقهاء يرون : أن الحقوق لا سقط بمرور الزمان > وأن تقد القضاة 
برؤية الدعوى التى 0 يمض علبها التقادم دون غيرها ٠‏ انما هو لسع 


e j TÊ 3‏ 5 ۸( 
التزویر والحل * ومع الافراد شتفى التزو بر ۰ 


والاقرار اذا كان يلزم القاضی الحکم بموجبه للمقر له - الدعی - 
حتى عند مضى الدة > فاولی به أن يكون سيا لقطع مدة التقادم واسقاطها ٠‏ 


مکان الاقرار : اذا كان بعضی الفقهاء قد تکلموا عن الاقرار كقاطع 
للتقادم دون تقیده : بان يكون في مجلس القاضی > فان العض الاخر قد 
اشترط ان يكون هذا الاقرار أمام القاضی * كما قله ابن عابدین عسن 


۳۹ یم( ) ۰ 
عص صمو 


ويدو لی ان ما شله این عایدین عن مشايخه » هو خاص في الا فرار 
السفهي * اما اذا كان الاقرار تحريريا » فانه لا بشترط أن یکون آمام 
القاضی » فاذا ست الدعی عله اقراره في ورفة بخط يده وامضائه بالحق 


الدی عله » فان هذ هذا الافر ۱ ر بطم مر ور الزمن > ویمکن ان يكون اداة 


۱ 0 ۳ 
لاثيات : اذا لم يمض عليه مرور زمان جدیر! ا 


٤۷١ انظر : حاشية ابن عابدين : ح 5 ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
۱۰۸ انظر : الفتاوى الكاملية : ص‎ )59( 


الا 


الفصل الثانی 


WY — 


الفصل الثاني 


ي 


اتبات دعوى الوقف 


دعوى الو وف ككل الدعاوی ‏ لايد لاناتها من تقدیم النه من 
سل الدعی : لبوید صدق دعواه ٠‏ 

والسنة7") عند الفقهاء هى : الشهادة العادلة > وني الحققة فان 
السنه اعم من ذلك > دهي : کل ما نان احق و بظهر م(۲) ۰ 

والأدلة التى ستد المها الدعی فی سات دعواه » منها ما هو محل 
امای بين الفقهاء » ومنها ما هو محل خلاف * ومحمل هده الادله هى : 

+ المين واللکول عنها‎ - ٣ الاأفرار ۲ الشهاد:‎ ١ 

وصنتولى سب هون الله - الكلام عن هده السنات ق اه تیه عاحث 3 
تل الحو التالى : 

ایح الأول 8 2 الا ور ار ی 

ا لح الثاني : یا لشهادة ۰ 


المبحث الثالث : في السين والکول عنها ٠‏ 

(۱) في المصباح المتير : ج ۱ ص ۸۷ : ( بان ) الامر يبين ؛ فهو 
بن '** وبين وتبین واستبان كلها بمعنی الوضوم والانکشاف , والاسم: 

50 انظر : إعلام الوقمن : سج ۲ عن ۱۰ » الاختمار 7 ج ۲ 
ص ۵ ۰ الطرق الحكمية : ص ۲۶ , تبصرة الحگام بهامش فتاوى الشیخ 
علش يب ١‏ 2 1 ۰ 


سا ۳۲۵ 


الممحث الأول 
الاقرار 

الكلام عن الافرار يقتضى ما بان معناه في اللغة والشرع > وحسته» 
ور کنه 3 ومکان ۲ ادایه > و الافر ار بالوففف وصوره * 
آولا : معنی الافر از ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

١‏ - الافرار في اللغة : الاخار عما قر وشت > يقال : آفر بالشی: 
اعترف به » والاستقرار : التمكن > وقرار الادض : الستقرالثابت" ۰ 

1غ آله ا 520" 6۲۰ 
اما في الشرع فهو : اخار بحق لغيره على شبه 

أو هو : اظهار مكلف مختار ما عله - لفضا او كتابة > او اشارة 
أخرس - او على موكله » او موله »او مورثه » بما يمكن صدقه » ولسن 
اسن یب 
ثانيا : حجبته : ا 

الاقرار حيحة 4 شرعية ثابته بالكتاب » والسنة > والاجماع > والمعقول٠‏ 

0 ۳ له تا( ده ١‏ و الذى عليه الحق وليتق الله 


)١(‏ انظر : الصیاح المثير : ی ۲ ص 0۹۹٩ - ۵5٩۸‏ 1 والصحاح 
للجوهرى : ج ۵ ص 588 » والمحيطظ : ج ۲ ص ١١35‏ ۰ 

)۲( انظر : حاشبية الباجورى : ج ۲ ص ۳ , وقارن مع الن يلعي : 
ج ٩‏ ص ۲ ۱ 

وقد عرفت الادة (511) من القانون دی العراقي الاقرار بان 0 
د اخبار الخصم امام الحکمة بحق عليه لآخر » 

(۲) انظر : الاقناع : للمقدسي : ج ؟ ص ٤٥٦‏ . 

(5) انظر : سورة البقرة : الاية (۲۸۳): ۰ 


س 5 


ربه ولا پیخس ننه شتا » نان كان الذى عله الحق سفها او ضعفا او لا 
يستطع أن يمل هو فلملل وليه بالعدل » ٠‏ 
وحه الدلالة : 

آن ازل سحا به وتاعالى آمر من عله الحق با لاملا ۰ 


والاملال : اقرار کتابی مله بالحق الدی عله » فلو لم يكن الافر از 
معسرا فى امات الحقوق > لا أمره الله تعالى بالاملال ٠‏ 


) ب) و له تیال (۱) : « صل الا سسسان على سے تصبر 5 4 اي : 
۰۶ (۲) 
اههد 3 


۲ - اما شوته بالسنة > فما يلى : 
() ما دوی عن اللبي ( صلى الله عليه وسلم ) : « أنه رجم ماعزا 
و لفايدية لاقرارهما بالز نا ,(۳) . 


(۱) انظر : سورة القنامه : الاب (5) ° 

(۲) انظر : الاختیار : ج ۲ ص ۰ ٠‏ 

(۳) حديث ماعز ورد الفاظ مختلفه : عن ابي هريرة - رضی 
الله عنه ب قال : آتی رسول الله صلی الله عليه وسلم - رجل منالسلمین 
وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله انى زنيت » فأعرض عنة > 
فتنحى تلقاء وجهه » فقال :"یا رسول الله اني زنیت » فأغرض حتى نی 
عليه ذلك آر بع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول 
الله م صلى الله عليه وسلم - فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : فهل 
آحصنت ؟ قال : نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : اذهيوا 
به فارجموه : « متفق عليه ۰ 

أما حديث الغامدية فأخرجه مسلم عن عمران بن حصين : ان أمرأة 
من جهینه » آتت النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ وهی حبلی من الزنا ,2 
فقالت ۰ يا نبي الله صبت حدا فأقمه علي , فدعا رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ‏ وليها فقال : آحسن المها قادا وضعت فائتني بها » ففعل 


۳۲۷ 


۱ ۹ (۱) ون .۰ 5" 

ب مرد عله الالام لد سس لا سلمی أن باد طب الى امر اه 

أحد المتخاصمين لقم علها حد اازنا اذا اعترفت به > بقوله : « واغد با 
انس الى امراة هذا » فان اعترفت فارجمها > فال : فغدا علبها » فاعترفت» 


ot ٠‏ ا . ¥{ اب 
قامر بها رسول الله س صلى الله قله و سم بت د حمت : مش عليه ٠‏ 


وحه الدلالة : 


٤ a 


إن الي ب صلى الله عله وسام ب اعثر اقرار من ذ كران * وامسر 
بافامه الحد عليهم باقرارهم > فان كان هذا فا پدرا بالشسهه : ففي غيره 
- من الاموال وسائر الحقوق - اول (۲۳ ۰ 


۳ سے واما الا حماع : 
فان الامه الاسالاضة قد احمعت من عهد النبي ب صلى الله عله وسلم 5 
لى يومنا هذا : على اعتبار الافرار حجة شسسرعية فى حق امقر > من 


فأمر بها فشکت عليها 'نيابها » ثم أمر بها فرحمت ثم صلى عليها » ° 
انظر : سيل السلام : ج 5 ص 5 ۰ ۱۱ ؛ ونصب الراية : ج ؟ 


ص ۲۱۲ ہے ۲۱۵ 4 موطأ الامام مالك بهامش الزرقانى : حا ج صل ١55١‏ ۰ 
عقود الجواهر النفة فى ادلة مذهب الامام بی حنيقة : ص ۱۳۸ 2 ۱۳۹ ۰ 
(۱): هو : آنیس بن الضحاك الاسلمى * صحابی جلیل ۰ وقد 
زعم بعضهم : أنه أنس بن مالك صغره النبي - صلی الله عليه وسلم - 
عند خطابه ٠‏ 
قال إبن حجر : جزم ابن حبان وابن عبد البر , بان أنيسا المذكور 
فى الحديث هو : أنيس بن الضحاك الاسلمى ۰ 
ج 2 ص ” ۰ 


)( انظر : سيل السلام : ج 5 ص ” لب 5 ۰ نصب الراية : 
ج ؟ ص ۳۱۶ , الوطاً بهامش الزرقانی : ى 5 ص ۱۶۱ 

(۲) انظر : القذف فى الشريعة الاسلامية : رسالة دكتوراه 
للد کتور هر سی السماحى اص ۲۷۱ ٠‏ 


ی ال 


3 
۶ واما العقول : 
فلن العافل لا يقر على اه كاذيا نما فته ضرر على اه أو ماله 
شثر جیحت حهه ادق ۳1 حق مه : لعد م ا همه و كمال !لو لا به 3 لا به 


ادا وجب الحكم الشهادة وهی مظنة الرینه > فلأن بحب بالاقرار اولى > 
رس 


نالتا : رکنه : 

رکن الاقرار هو : کل لفل او ما فى حکمه دال عليه » كقوله : 
لان على كذا وما هه > لاله قوم به ظهور الحق SEET‏ + ولا 
يشترط في اللفظ أن يكون صر بحا » بل كما يصح به يصح ايضا بالدلالةء 
ركذا يصح بالاشارة والسكوت والخط ‏ على خلاف فى الاخر 27 . 
رابعا : مكان الاقرار : 


الافرار بالحق أا ان کون احام القاضی 3 او خسار ج مله ۰ 


: انظ : الزيلعي على الكنز : ج ه ص ۲ ۰ اسنى المطالب‎ )١( 
ج ۲ ص ۲۸۷ », والمهذب : ج ۲ ص 555 , تبصرة الحكام بهامش فتارى‎ 
۲ الاحشار سج‎ Ao البدائع ج ۸ ص‎ 2 ١556 علمشی ۽ ج 1 ص‎ 
ص ۱۳۹ > القدف فى الشسسم بعة‎ ٤ ص ۵ » الزرقاني على الموطأ : ج‎ 
: الاسلامية للسماحی : ص ۲۷ ۰ شرح الرافعات العراقى * ضياء شيت‎ 
, ٩۲ ص ۲۹۵ 2 اصول المرافعات والصكوك فى القضاء الشرغى ص‎ 
° وصصرة عيون الاخبار : > ۲ ص كم‎ 

)5 انظر : قرة عيون الاخبار : ج ۲ ص 88 , تبصرة الحكام : 
مج ؟ ص 5 +٠‏ 

(9) انظر : احکام الاوقاف للعاني ص ۱۱۳ , واصول الرافعات 
والصكوك ۰ للعانی ص ٠١١‏ ۰ حاشية ابن عابدین : ج ۳ ص ۵۵۹ , 
الاسعاف : ص ۷۹۰۲ ۰ 


- ۳۲4 بت 


والمتفق عله سین الفعهاء : ان الاثرار الدى 3 أمام العاضى هو المعول 
عليه في الحكم > فهو العتر والملزم للمقر : لانتفاء شبهه التروير والتلفيق» 
لاله واقم امام مم خول سلطة الفصل في الخصومات ين الاس > قلا 
ولانه واقع مام من خول الفصل فى الخصومات بين الاس > قلا 
مناص من الاعتداد به واعتاره(؟) ۰ 


آما الاقرار خارج المحكمة > فحب - باللسة له التفرقة بين نوعين 
ر الافر ار : 


الذوع الاول : الاقرار الشفوى * وللعلماء فى ذلك رأيان(١)‏ : 
أولهما : أن اقرار المدعى عليه معتر سواء كان في محلس القضساء 
أو 2 گار ه + 


11 . 


ویننی على ذلك : أن المدعى یمکنه امات اقرار الدعی عليه المنكر 
الدى دقع حارج مجلس القاضی بالسته 3 وی استه حم له متتصاه ۰ 


۱ 


سواء كانت هذه اله هى الشهادة »او توجبه الیمین اليه بعدم الاقرار ء 

اما الرای الثاني » فهو : أن الافرار لا يعول عله الا اذا كان فسي 
ملس القاضی > ثافرار المقر خارح محلس القضاء غير معتبر* لان الافرار 
اخبار بلا سیب للزوم المقر به على المقر > والاخار يحتمل الصدق والکذن. 

دق الحشقه وان افرار امقر الشفهی خار ج محلس القاضی صرح 
في ذلك > واذا جحد افراره بعد ذلك أمام القضاء فسمكن الات هذا الاقرار 
بالشسهادة » او بحلفه بالمین على شي الحق الدی بز عم افر از ه يك ه واذا 


(5) انظر : تبصرة الحكام : ۲/۲ ۰ واصسول المرافعات 
والصکولد الشرعية :اص : ٠ ٩۲‏ 

(۱) انظر : تبصرة الحکام : ج ۲ ص 555 ؛ والفتاوی الخيرية : 
نی ۲ ص ۵۰ - ۵۱ ء الفتاوى الكاملية : ص ۱5۷ ۰ احسسکام الاوقاف 
للزرقانى : ج ١‏ ص ۹۵ , وقرة عیون الاخبار : ج ۲ ص ٩٤‏ . 
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انته قضى على المقر باقراره ٠‏ 

لکن لا كثر التزوير فى الشهادات على الافرارات الوافعه خارج 
محلس القضاء : لسهولة التزویر والتلقين فها > فد - في العهد العثماني - 
فول اشاتها : بأن يكون الاقرار وافعا في محلس القضاء » وهذا القبد هو 
شد فانونی ناء على صدور الامر من ولى الامر > وعله الفتوی علد 
المأخرين ٠‏ 

النوع الثاني : الاقرار الكتابي : 

ولا خلاف بين العلماء ‏ الدين يرون صحه الا سات الخط بت ني 
جواز الاانات بالاقرار الكتابي الواقع فى غير مجلس القضاء > سواء كان 
الاقرار بخط بده » او كان بخط غره © وعلية توقعه او ختمه ٠‏ 


۷ i xk 


واذا کان ركن الافرار هو : كل لفظ - او ما يقوم مقامه - يدل على 
نوجه الحق صل القر » فلابد له من شخص يصدر عله وهو : القر > وحق 
بقم عله وهو : القر به » ومقر له آهل لاستحقاق ما آقر له به ٠‏ 

والدی بنا هنا هو الكلام عن المقر * 
تعريف القر : هو من يقر على نفسه , بحق لغره * 

وقد جعل بعض الفقهاء افر ار الا سان بحق على نه او على شعره 
او على نفسه وغيره ‏ بمعنی واحد » فسمى كل ذلك اقرارا' ٠‏ 

اللا أن التحقق أن يقال : ان الضر ان اضر بما على ية فهو : 


(۱) انظر : تبصصسمة الحسكام بهامش فتم العسلی المالك : 
ج ؟ ص ۱۵۲ * 


۹ 


مقر وان أآخر بما على | غيره لنفسه فهو : مدع > وان ن اضر بما على غيره 
لغيره » فان کان مومنا فهو : مضر ء والا فهو : شاهد(" ۰ 
الافر ار بالو قفب : 

لفق عليه عند العلماء : أن الافرار ححة فاصسرة على القر > لا 
سعداآن | الى عبره + ود | كان لامر کد لك : وان آخر امقر بحق عل 
نفسه : نفد عليه > وان كان على غيره : لم ينفذ على ذلك الغير الا تتصدابقه» 
وان كان الافرار عل خو على غير د : نشد فى حق ا 3 و تو فف بالسسه 
لحق غيره ٠‏ 

والاقرار بالوقف : اما أن يصدر من الواقف الالك نفسه » واما أن 
تیاه زر من الغر 3 و هدا ! لضر : اما أن يكون الوارث للواقف 03 و ام أن 
یکون اجنیا له علاقة بالوقف : كواضع البد على الوقوف > واما أن یکون 


وستتولی الكلام عن كل حاله من هده الحالات > على الحو التالي : 
اولا : اقرار الواقف ٠‏ 


يختلف الحكم پالشیه لافرار الواقف حال صحته > وافراره إل 
مرصية : 


: اقرار الواقف حال صحته‎ ١ 
أقر الاسان في حاله مر ره اه و وب مالا معنا من أمواله وففا‎ ١ اذا‎ 
: صححا » ست ال وف بافر أره 1 ولزم بالسيمة للو اقب وورته من بعده‎ 


اذا كان الافرار فى محلس القاضى ٠‏ 


ويلحق الافرار بأصل الوقف > الاقرار شرائطه : اذا انتظمها 
افراد واحد > وذلك : اذا لم يكن اصل الوقف "ابا من قبل مع شروط 
ممنة > فان الاقرار الثاني قد بلحق ضررا بالغير + لذلك لا يمكن الاعتداد 
به » الا اذا كان في الاقرار الثانى ما يؤثر عله وحده > فان ذلك يعتبر في 
حق شه فقط : لان الاقرار ححة قاصرة على القر !۲۱ 
؟" ‏ اقرار الوافقت حال هرضه : 

اذا أقر المريض مرض الوت بأنه وقف عقاره الفلاني > ت الوقف 
بافراره ء الا انه يشر من ثلث ماله » بشرط أن لا يكون فى الموقوف 
عليه وارث > والا كان متوتفا فى حق الزائد عن الثلث وحق الو 
على اجازة الورنه ٠‏ يستوى في ذلك اسناد الوقف الى حال الصحة او 
عدم اسناده > الا أن ييز الورثة أو بصدفوه في الاسناد الى الصحة" . 
ثانا : اقرار ورلة الواقف : 

اذا أقر ورثمة التوفي بأن مورثهم قد وقف عقاره حال حاته : 
صحح الافرار > وشت به الووف ۰ 

ولو كان الورنة ولدین وقی یدهما ارض > فقال آحدهما : وفنها 
أبونا علدنا » وأنكر الاخر الوقف - تکون حصة المقر وقفا عله > وحصة 

(۱) انظر : احکام الاوقاف : محمد شفیق العاني : ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) انظر: قرة عیون الاعیار: ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ وحامع الفصولين: 


ی ۲ ص ۱۸۲ ۰ والاسهاف : ص ۲۰ ۰ 


_- ۷۷ 


انكر ملكا له » ولا حى له 2 الو فف : لان انکاره له بمنزلة .رو ۰ 

و لو زاد القر فتال : وهفها علا وعلى او لادنا واسلنا | أ بدا ما ار 
نم من بعدهم على الفقر اء - كانت حصته وا على من افر * ثم ان 
اولاد اللگر عمهم فما 2 بده : | خذوا استحفافهم مله > ولا 0 حقهم 
عنه بانكار آبهم ٠‏ وان وافقوه بعد موت ابهم فما كان في يده : صارت 
كلها و وف 3 وان تا يعو ۵ على الانكار : 1 بجر مول عن الو شب چ 

وان وافقه كلهم فى حا اببهم » وانكروا بعد موته سد صارت كلها 
ونا لافرارهم السایق * وان وافقه بعضهم وأنكر البعض الاخر بعد موت 
ایهم : يضم نصيب الوافق الى الوقف ء وتقسم غلته على حکم ما اعترفوا 
به ‏ واصب اللکر منهم ملك لے . 
ثالنا : اقرار واضع اليد الاجنبي * 

اقرار الاحنى ‏ الذی لا علاقة له بالوقف - اما أن یکون حال 
صحته ٤‏ واما أن يكون حال مر ضه ۰ 

۱ بت افر اره حال صتته + و لهدا الافرار صور عده > ند گر منها 
ما يلى : 

الصورة الاو : اذا آقر انسان بأن العقار الذى 2 بده هو صدقة 
موفوفة > ولم بزد على ذلك - بان لم يذكر واففه - ولس هناك منازع 
له في الملكة : صح افراره > ويصير و غا على الفقر ۶۱ والمساكين ٠‏ 

وبعلل هذا الرأى : بأن الاوقاف تكون فى أيدى القوام عادة » فلو 


(۱) انظر : الاسعاف : ص ۲٩‏ سب 5*٠‏ 
(۲) انظر : الصدر السابق : ص ۰ ٠‏ 


- ع 


لم يصح الاقرار ممن هی في أبديهم : لطلت آوقاف كثير:”'2 > كما أن 
الاقرار لم يتعد الى غير المقر نفد عليه ٠‏ 
وفي هذه الحالة : لا ,يحعل القر هو الواقف لها » الا أن يقم بنة 
لى أن الارض كانت له حين اقراره » فحثذ يكون هو الواقف لها ٠‏ 
ند تم السنة : شکون الرأى فها الى القاضى : ان شاء نركها » وان 


شاه أخذها مره نت 


وقد ذكر فاضتخان : ن القاس بقضي بان القر لیس له الولاية على 
الوف قبل اقامة الينة > وی الاستحسان : يتر کها القاضی فى يده : 
وهو الدى على ١ل‏ لفقراء والمساكين ء 


وذكر ! لوه اف وهللال : أن و لا نها له 3 ولا يقصى عله بانتر اعها 
من بده حتى یعلم أن ن الولایه لست له ۰ 


وقد عللا رآبیما هذا : بان الولابة لو اخذت منه : لقضى عليه بأنها 
لم تكن له > ولم يشت ذلك ٠‏ 


و هد الرای الفقهی قد شد بالمادة (Té)‏ من نطام دو جبه الحهات 
الذى صا ر 2 العهد امشمانی © > التى حعلت ١‏ أرة الو ف ١‏ الدی ینقطع 
” شرط التوله فه الى ظارء الاوقاف ( وزارة الاوقاف فى الو فت الحاضر > 
فهي تعتر التوی على كل دووف لا متولى له » وفصرت حق التوله على 


5 کان, متو لا شر ط الو اف او مقتصیی اتعامل ۰ 


٠ ۲۷ انظر : المصدر السابق : ص‎ )١( 
۰ انظر : المصدر السابق‎ )۲( 


(۲) صدر نظام توجیه الجهات فى ۲ رمضان سنة ۵۱۳۳۱ في 
هك السلطان معحمك رشاد ۰ 


o 


کفبة اقامة البملة : 

ولما كانت الله لا تام الا على خصم » وقد فال الشفهاء 
الطريق الى اقامة السنه : أن پدعی رجل انه الوائف لها » صقم الشر 
بنته على أنه هو الوائف > فتدهم خصومة الدعی > وشت اله هو الوافف٠‏ 
وحمنثذ کون الولاية له > ولا تنتزع من يده الا اذا وجد مبرر لذلك""۰۲ 

الصورة النانية : اذا أقر شخص بأن الارض التى فى بده عى وقف 
وقفها مالكها فلان بن فلان » فانه يرجع الى الواقف الاصلى : ان كان حيا > 
أو الى ورثته : ان كان متا » فان صدهوا ما قال : ثبت الوقف من جع 


3 


لمال » لانه مظهر افر اره لا منشىء + وان اك وا " الو وف : لم يشت + 


یی 


وقد اشترط الفقهاء : ان يكون ذكره للواقف عند اقراره بالوقف» 
اما ادا ذكر الو اف بعد اور ار ه باله قف : واه لا یصیح > لاستلز امه احتمال 


بطلان ما صار وقفا بالاقرار الاول : لكون القول قول المنسوب الله فى 


الصورة النالنة : اذا اقر أن العقار الذى بيده وقف عليه وعلى ولده 
ونسله ایدا » ومن بعدهم على المساكين ‏ بقل فوله » ولا يكون هو 
لواف لها » لان العادة جرت : بأن بکون الوقف علهم وعلی غرهم »> 
فلو ادعى عله بعد ذلك جماعة انها وقف عليهم بانفرادهم > فأقر لهم 


(۱) انظر : الإسرعاف : ص ۳۷ 1 


(۲) "نظر : المصدر السبایق ص ۲۹ , وفره عبون الاخار 
ی ۲ ص ۱٩۰‏ ۰ 


۳ 


ده نت صنح افراره عل نشسية فقط ۰ وحندد : تسح الغله علسه وع او لاده 
و سبلله © م تکون من بعدهم للمسا کان ٠‏ لانه لا افر اولا : فقد تصلق 
3 5-0 وس 7 ۱ ۱ )1( 

الصورة الرابعة : لو أقر بوقفية دار ق يلنم » ولم ينسب الارض 
ناز عه أحد 2 اللکة ولا 3 الاستسقاق ‏ : صح افر از ه 1 وصارت و قفا 
على المعنين : لانه لا منازع له فينفذ عله" ٠‏ 
؟" ‏ اقراره حال مرضه : 

افرار الا جني ۱ مر ص 7 رص الوت : له صورتأن / 

الصوره الاول : أن يذكر فى اقراره : أن العقار الذى فى بده هو 
ووف وفنه فلان ين فلان ۶ وها ارجح إلى الوافف الاصلي : 
حا والى ورثته : إن كان منا > ان سود 
وان انكروا : لم يشت الوقف!۲۳ ۰ 

الصورة الثانية : أن يقر به مطلقا , بأن لم يعن انه منه او من غره. 
وهنا بحب التفر فه بان عالت 240 

الحالة ١‏ الاولى : ان نان الوفوف علمهم > فاذا عنهم : از ه من 


ارق يع م 


: انظر : الاسعاف : ص ۲۷ ۰ مباحث الوقف : للاسانى‎ )١( 
۱ ٠ 2٩ ص‎ 
١58 انظر : مباحث الوقف : لزيد الابيانى : ص‎ , )۲( 
نظر : جامع الفصو لن : سض ۲ ص اد ¢ ودره عمون‎ ۲ ( 
° ۱۹۰ الاخبار : ج ۲ ص‎ 
۲ وقرة عیون الاخار : ى‎ ۰ ۴١ انظر : الاسعاف : ص‎ )#( 
احکام الاو قاف ۰ مصطفى‎ 2) \AY ص ۰.۵ جامع الفصو لسن : ی 1 ص‎ 
٠ 7١١ ص 44 » واحكام الاوقاف : شفيق العاني : ص‎ ١ الرزرقاء : ج‎ 


ا سب 


كل ماله » لان الاقرار هنا يعبر من فل الاقرار لاجنبي > والامرار 
لاجنسی ينفد سن سیم ماله ٠‏ 

الحالة التاسة : أن لا يعين الوقوف علهم * وهنا يحب التفرفه 
سما اذا كان عنده ورثة + او لسن له ورنه * 

۱ - فان لم يكن له ورثمة : نهذ الاقرار فى كل ماله ٠‏ وذلك : 
لعد م تعلق حق للو رنه ریا لے 3 فحاز سيك بق السلطان له ۰ 


وقد يعترض على هذا الرای : بأن فى اعتبار الاقرار افذا في جميع 
ماله شه » ابطالا لحق العامة > باعشار ان من مات وم 3 احدا من الورنه 
ار المستحقين : فان تر کته ذهي الى بست الال + 
ويندفع هذا الاعتراض : بأن للساطان أن يقف شتا من بت المال 
على جهة عامة ٠‏ فحاز له تصديق القر على افراره “> وينقد من جمع 
مال ء٠‏ 
۲ - أما اذا كان له ورثمة : فان افراره لا ينغد الا من ثلت ماله > 
ذا خرج من ات : ان جه وا ال لم یخرج من الثلث : توف 
زاد عن الثلث على احازة الو رنه ۰ 
وانما جعل الوقف في غير المعين ناهذا من الثلث : لاله لا لم يقر 
باه وففها على رجل عله » صار كانه هو الدى وقفها في مرضه ٤‏ فهو من 
سل را ليا من سل الافر ار + و هدا الرآى هو رای الحسن بن 
زياد ۰ 
)١(‏ انظر : الاحوال الشخصية فى الفقه والقضاء ء والقانون .د. 
احمد الكبيسني : ۱۸۸/۲ * 
(۲) انظر : قرة عيون الاخبار : ج ۲ ص ١١٠١‏ 
5) انظر : الاسعاف : ص ٠ ٠۳٦‏ 


ا 5 


أولا ‏ لو آفر مريض > فقال : ان هذه الارض التى في يدى وففها 
رحل مالك لها على فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين » ثم مات المقر في 
مرضه ذلك - تحون وقفا من جميع ماله : لذكسره فى الوفوف عليهم 
اشیخاصا باعبانهم ۰ ویکون للا الغلة لل رحلين المعنين © والثلث الاخسر 
للفقراء واشاکین ٠‏ لانه مصدق قما فی بد2 ۰ 


ثاننا س ولو أقر الریض بارض في يده : بان رحلا مالکا لها > حملها 
رل قله موقوفه عله وعل ولده و سس سله ٤‏ ثم من بعد گرم للفقر اء ع فلا تون 
رففا عله ولا على ولده وان لم يكن له مناز ع اصلا » بل تکون للفقراء ۰ 
لاله با ١‏ دار سلکته شوه > وار أنه جعلها صدقة موفوفة - والاصل في 
: أن تکون للفقراء - فقد أقر بأنها وقف علهم معنی » فلا تقل 

منه بعد ذللك دعواه : انها للفسه وولده الا سته > لاه رجوع عن الافرار 
الاوك + واذا آثر بانها وقف على غيره » صح : لكون ذلك شهادة منسه 


على الواوف 5 فتقل ۲۳۲ 1 


5 00 کک ۽ أ 
وهناك ر رأى آخر دی کی ۰ نها دون و قفا عله وع و لده ولسيلة 4 
له : 


() لا فرق بين لمر يض والصحیح فى هذا الحكم » لانه لا دخل 


)1١(‏ انظر : الاسعاف : ص ۳۵ ٠‏ وقارن مع احکام الاو قاف 


والمساكين النصف , وهذا خطأ لان كل واحد من الرجلين المعينين يعتسير 
حهه > والفقر اء والساکن تعشر جهة ٠‏ فالاولى تقسسمها اثلانا كما !شاه 
وهو النقول فى کتب الفقه ۰ 


ی ل 


لنسر بص فيه ١‏ 
(ب) لا وجه لاعتار عارة القر رجوعا > اذ أن الاقرار لا یتجزا ٠‏ 


(ی) ۷ فرق بين | ر المقر بالو وف لله وولده وبين اقرار 
لغره > لان فى ذلك رحوعا عن الاو ار الاول ٠‏ و کف سکن اعتار فقول 
۱ 1 کر یر Ou‏ 

المقر بال له لغيره شهادة عل او اف 03 مع ال شهاده الو اد 3 لهي ۰ 


۳ ب إذا أقر بأن الارض التى في يده وضها على جماعة معبنين > 
و على الفقراء والمسا كين يكون لكل ممن عين سهم > والققراء والمسا كين 


هما » على ما رواه عن ابي حنيفةٌ ٠‏ وقال الحسن بن زياد : لهما سهم 


وأحد 9 , 


رابعا : اقرار المتولىي : 
وظفة المتولى على الوقف : حفظطسه وعمارته واللخاصمة شه > 
وتتصيل يمه © 0ج في اتلمسته » وصرفه فى حهانه ولحو ذلك > 
وهو في جميع ما و کل عن غيره واا عنه سواء كان هذا الغير 
عو التق عر و رت أو كان عل نس 


اذا كان التولی هو سم الشرعى فى الدعوى القامة من الوقف 
او عله > فانه لا يملكت الافرار على الوقف او تصدیق الدعی > سواء كان 
الافرار متعلقا باصل الوقف او بنك ٠‏ لان المتولى لس خصبا اصلا في 
الدعوی > بل هو ۳ عن غيره » فلا ملك الافر ار عن الاصل : لان 


5 0 0 ا ۳ 
الافرار جیه وأصصرة عل ال مقر ولد تعداه الى عبر و ! ۰ 


۰ ۱۱۲ العاني ص‎ ٠ انظر : احكام الاوقاف‎ )١( 

(؟) انظر : الاسعاف : ص ۲۷۱ ل ۲۷ ٠‏ 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدين : ج ۲ ص ۰۸۹ ۰ والفتاوی 
الهد به :جح ۲ ص 2۵۱ ؛ والفتاوى الكاملية : ص ۱۵۱ ° 


5 سم ۳۶ ۳۹ 


وني على ذلك : أن من اقام دعوى على التولى بدعی نها : أن 
العقار الذى في يده هو ملكه » وآن من وقفه انما وقف ما لا يملك > 
واعترف المتولى بذلك ‏ فان اعترافه هذ | لا يعتد به > ويكلف المدعى امات 
دعواه بوسائل الاثات المختلقة ٠‏ 

وكذا الحال بالنسية لمدعى الاستحقاق فى الوقف اذا أقام الدعسوی 
ذلك فاس للمتولی ان صادعه على ذلك ٠‏ 

واذا كان الأصل عدم جواز اقرار المتولى على الوقف > فان الفقهاء 
اسنشنوا من ذلك حالتين207 ۰ 

الحالة الاولى : اذا ادعى عليه بفعل فعله بنفسه » سبواء كان هذا الفعل 

خار ج نطاق ولاته » او كان فعا داخلا ضمن صلاحته > ناء على ما 
خول له من عقد العقود المختلفة > فانه ‏ والحالة هذه - يملك الاقرار 
على ما فعله > فلو اجر د ا وف ربق وسنت نع 
ون الستأحر - فاه متك الافر ار بالعقد الدی عقده ۰ 

الحالة الثانية : اذا كان اقراره موافقا لشرط الواقف , فان اقراره 

فلو آقر متولى ودف فى دعوى مقامة من قبل شخص يدعى استحقا 
له ي الغله باعشاره من ذرية الوافف الموقوف عليهم » لاله ابن ۳ 
عسه التوفی فلان > وان شر ط الو واقف یقصی باعطاعحصه التوفی الى 
اولاده » واعترف التولی بالدع وى > وكانت الوقضة تحتوی عل هذا 
الشرط أيضا ‏ فان اقراد المتولى هذا مر > ولا يلتفت الى انکارء 
عد ذلك + 


۱1( انظر : لاد (NITE)‏ من مخله. الاحكام: : العدلية : « واحكام 
الوقفب لحسسن رضأ ص ۱۳۷۱ ۰« 


5 ۳۵٩ سر‎ 


المسحث الثاني 
ی 
الشهاده 


الكلام عن الشهادة بقتضي ما بان معناها فى الافه والشرع 
سان ححتها » ور كنها » وسسب أدائها > ومكانه » وشروط فولها ٠‏ 


أولا : معنى الشهادة * 


> سم 


الشهادة فى اللغه : خر فاطع بما قد شوهد » وشهدت الثشى 
اطلعت عليه وعاینته » وشهد بالله : حاف به م وشسسهدت امعد : 
عضا تیه (۲) ه وهن ذلك هو له تعالى : « فمن شهد منکم الشهر فلصمی(۱۱ 
أى : فمن كان حاضر! مقمما غير مسافر فأدر كه الشهر قلصمه > وقل : 
هو ميحمول عل العادة بمشاهدة الشهر »> وهی E‏ الول ۲ 
والشاهد : حامل الشهادة ومؤديها > لانه مشاهد با غاب عن غيره ٠‏ 
۲ والشهادة فى الشرع : اخار صدق بحق للغير على 
لفظ الشهادة » في محلس القضاء(*) ء 


اج + 
ید 


)١(‏ انظر : القاموس المخيط : ج ۱ ص 5١5‏ : وااصساح التیر: 
ج اا ص ۲۸6 ۰ 

(؟) انظر : سورة البقرة . الاية (۱۸۰) 

(۲) انظر : تفسير الخازن : ج ١‏ صن ۱۳۱ ۰ 

(5) انظر : جيل الشسمع المتيل : محمد سلطان العصسومي 
: ص ۲۱۰ 2 وقد عرفت الشهادة تعاريف أخرى منها : اح 
عن شى ع ع لفقل حاص ؛ واصار يبصححة الشسىء عن مهد وعمان ا الجمان 
وحسيان » واخبار صدق بائبات حق بلفظ الشهادة فى مجلس القضاء ٠‏ 
انظر في ذلك : فتح الوهاب : ج ۲ ص 55١‏ , عقود المجواصر 

:اج ؟ ص 4۳ » فتح القدير : ج ۷ ص ۳۹۵ ۰ 


اطنمفه 


EY 


انا : ححبتها : 

الشهادة ححة شرعة فى امات الحقوق > دل عليها : الختاب > 
و السند > والاجماع » والمعقول ٠‏ 
۱ - آما الکتاب : 

فقو له ال (۲۱ : « واستشهدوا شهدين من رجالکم & + 

و قو له توا 0 : « واشهدوا دوی عدل منکم ۰ 

وقوله نمال : « واشهدوا اذا نیتم ۰ ۰ 

وقوله ا ا 
۲ وآما تالستة : 


فقد جاء فى اأصحصحين : أن الى - صلى الله عليه وسلم - فال 
)0 


کے وى ۳ مد 
: .ول تحنموا الشهادة » ومن يكثمها فانه انم قله »+ 


لالا شعت 3 هس حان خاصم هو د با حت و ء J‏ تاهداك أو متسه ¢ * 


متفق عليه ۰ 
وحه الدلالة : 

أن التي س صلى الله عليه وسلم ‏ طلب من الاشعث تقديم السلة - 
وهي : الشهاده - للحكم له سقتضی دعواه » بدلسل ما ورد في مص 
الروايات : أنه عله السلام قال له : « آلك بنة ؟ »>2 قال : لا ٠‏ قال : 


٠ )۲۸۲( انظر : سورة المقرة : الابة‎ )١( 

(؟) انظر : سورة الطلاق : الابة (۲) ۰ 

(؟) انظر : سورة البقرة : آلابة (۲۸۲) 

)۲۸۲( انظر : سورة البقرة : للابة‎ )٤( 

() انظر : البخاری بهامش الفتح : ج ه ص ۸۸ ۰ التلخیص 
الحبر : ص 1۰۷ ۰ والعقود النیفه فى ادلة مذهب الامام !بى حنيفة : 
ج ۲ ص ۵و * 


PE — 


ل قنك ئمسة +( ۰ 
۳ س هأما الأجماع : 


وسلم س والى يومنا هدا > على اعشار الشهادة میحه لا مات المشهود به ٠‏ 
. ۳ ۶ 1 ۳ 
والعمل على ذلك من غير نكي من أحد > فكان اجماع"" ۰ 


5 وأما المعقول : 


فان وحود التحاحد بين الناس »> وانکار الحقوق » وخراب الذمم 
وسادها قد أدى الى ضرورة اعتار الشهادة فى الات الحقوق > اذ 
لولاها : لضاع كثير من الحقوق > ولا استطاع أصحابها من امات حقوتهمء 
خاصة فما لا يمكن ائاته الا بها ۰ ا 
تالا : ركتهيساً: 

ر کن الشهادة هو : لفط « اشهد » دون ره من الالفاظ و لو كان 
فبها معنى العلم واللقين" ٠‏ لان في لفظ « أشهد » > مى المشسساهدة 
والقسم والاخار فى الحال ٠‏ فکانه يقول : اسم بالله تقد اطلعت على 
ذلك » وأنا اخر به + وهذه المعانى مفقودة في غر 0006 


تب 


واشتراط لفحل « اشیهد » 8 الشهادة دون عار ه من ۱ لقا 
مدهب الحخفة > واشافعه 7 و الیحنابله ۰ وقد ذكر القراق ١‏ 


تھے 


ل > شو 
أنا للمالكية 


۰ ۷۷۸ انظر : ابن ماحه : ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) انظر : الدراري المضية : ج ۲ ص ۲۱۹ * 

(5) انظر : الفتاوى الهندية : ج ۳ ص 580 0006 

(5) انظر : الدر المختار بهامشى حاشية ابن عابدين : ج 4 
ص ۵۱۳ ۰ 


س 6 مت 


۱ 0 ۱ 
بطابق رأى الحمهور""" ۰ 
۷۱ أن ابن شر حون قال , ال السدى ذكسره القراي هو مدهب 
السافعی 3 ولم اره لأحد هن الالکة ) ۰ 
فالالکة : لا یشترطون لادا» الشهادة لفظا معينا » فكفى فها كل 
صغة ندل على علم الشاهد بها : کالر و بة والتحقق 6 والسماع ۰ 
را دعا سیب آدانها ¢ ۱ 0 
وسب أداء الشهادة هو : طلب ذى الحق من الشاهد السهادة م او 


خوف الشاهد.عوت الحق على صاحه : بان 9 بعلم شها ذو الحق » وخاف 


۱ 8 5 ¥ 
آمیاهد قوت یه( 5 


خامسا : مکان آدائها ٠‏ 

شترط في آداء الشهاد: : أن تکون فی محلس القاضی > فان داها 
الشاهد فى مكان اخر » فلا يلزم القاضى الحک نها ۰ 5 
لان السسهادة لا تصير ححة ملزمة الا بقضاء القاضى » قتختص 
۱ ۰ ۱ 1 ۳ 


کے 


آوينني على ذلك : آنه ل أحضر الدعی شهو دا أمام اللحكمةء 


فامتنعوا عن آداء الشهادة > فادعی انهم شهدوا في غير هذا الحلس ۶ 


(۱) انظر : تبصرة الحکام  :‏ ۲ ص ”25 ۰ وحاشبه این عابدین:. 
ست 5 ص 2 , الاشيأه والنظاثر للسيوطي ١‏ ص ۳ بنقلا ٠‏ عن انیین. 


(۲) انظر : تبصرة الحكام : ج ۲ ص ”5 ٠‏ 


(9) انظر : الدر المختار : ج 5 ص ٩۱۲‏ > والانصاف للمرداوي 


(5) انظر : السراج . الوهاج : ص 1٠١‏ > حاشية ابن عابدين: 


.-— ی له 


3-3 


اراد تحليفهم لم يلتفت الى فوله + 
سادسا : شروط قبول الشهادة ٠‏ 

اشتر ط الفقهاء شول الشهادة شروطا عدة > نذکر‌ها شىء من 
۱ ب سبق الدعوى فى الشهادة القائمة على حقوق العباد : 

اشترط الفقهاء ول الشهادة فی حقو ف الماد ۰ ان تقام دعو ي 
بالحق من شل المدعى او و كله * والست فى ذلك : آن الشهادة متوففه 
على مطاله صاحب احق 6 و هنم المطاليه لا تقوم الا بدعوی يقدمها صاحت 
الحق الى القاضی ' . 

8 اله لحق الله تعای : زاره سیم شم ط اقول الشهادة سمق الدعوی 
ها > وذلك : لوجوب اقامتها على کل أحد » فكل أحد خصم » فكأن 
الدعوی هو ۾ ده ۰ 

ولا كان الوقف من الحقوق التی يرجح فها حق الله تعالى » حبت 
رجحنا الرای القائل : باشتراط أن یکون آخره لجهة بر لا تنقطم - : 
قار ن الشهادة عل سوت اصل الوقف » تقل افامتها حسسة ولو يدون سسق 
دعوى من ألحد ذلك . 

فمن عام بوهمف فد وضعت بد الغير عله > بت و بصر ف زر ریه 


ف عبر مصار فه الشر عه 3 فعلی الشاهد المادرة الى الحاكم فور علمسة 
بذلك !۰۲۳ 


(۱) انظر :مغنی المحتاج:ج٤‏ ص1۵۱ , الدر الختار وحاشية ابن 
عابدین عليه : ج 1 ص ۵۲۸ - ۰۳۹ ۰ الانصاف : ی ۱ ص ۲۷۱ . 
۱ (؟) انظر إلصادر السابقة , والطرق الحکمية : ص ۲۳۶ 
والخرشي : ج ۷ص ۱۸۷ .۰ 
(۲) انظر : شرح الخرشی ج ۷ صي ۱۸۷ ۰ ومغنى "لحتاح : 
ص ۲۷ ٠‏ 


3 


مس ۳ 


. وقد استتى عض فقهاء اللمالشة ا حاله الوقف. على معان : 
فاته لا يحب هه المادرة للشهادة © الا اذا فامت ...دعو ی بدلك > وطالب 
لاشهادة ٠‏ لان الوقف على معين يرجح فه حق الادمي : فله حق اسقاطه 
حتی بعد قوله ٠‏ أما اذا لم يكن على معين » فانه بح المادرة الى الشسهادة 
ذلك + 


وصول ا ان ادة ۳ ااو ففف فاصر ف في الشهادة على صل الو وب 6 وعل 


هذا : فلا تقل السنة حسسة فى امات الاستحقاق 32 * بل لايد من 
تقد یم الدعوی ممن بدعی ۷۱ ستحقاق ٤‏ الو قف ٠.‏ و يعدم الشاهد : شهادتة 
على ذلك عند طلها امام القاضی « فاذا ست ذلك : حکم القاضی بموجسب 
الشهادة 3 و لسن للحا كم أن 35 کم بالاستحقاق 8 نأ على الشهادة 1 الا 
:ذا قدمت دعوى من . الستحق ١‏ دلت ۰ 
۲ موافقة الشهادة للدعوى : 
ترط الفقهاء لشول الشهادة : أن تکون موافقة للدعوى ومطابقة ' 
اها 3 1 ان دا ۷ بعیی و سح اس ودر نمأم المطابقه مول الشهادة 3 سل 


قاذا وافقت الشهادة الدعوى معنى : صلت ١‏ وان لم توافقها لفظا ۰ 
فلو ادعى شخص : أن الدار الفلا ننه ملکه مطلمّا ء و لم بذ کر طسریق ‏ 
تملكها ٤‏ وشهد الشاهد أن هذه الدار ملك المدعى سس الشراء او الارث ‏ 
ب فلت شهادته » ولو كان العکس : بان ادع الدعی : انها ملکه بطر يق ۱ 


الشمراء » وشهد الشاهد بالملك المطلق ‏ فلا تقل شهادته : لکونها تشهد 


۱۸۷ نظر : حاشبه العدوی على الخرشی : ج ۷ ص‎ )١( 
۱26 !:عر : مباحت الوقف : محمد ربد الا تیا نى : ص‎ )۲( 


¥ - 


الاكثر مما ادعی المدعى > لان الملك بسب > أقل من المطلق ۰ لا 
بضد الاولوية > بخلافه سب : فانه يضد الحدوت(۱) . 

وما ذکرته هنا هو فما بخص الدعوى التى في حق العد + 

اما في الدعوى التى يرجح شها حق الله تمالى : كدعوى أصل 
الوقف > فلا يشترط ذلك : لان الشهادة تقوم مقام الدعوى * وحبت أن 
تقدم الدعوى لم يكن شرطا لاداء الشهادة > كان و حو دها كعدميا › 
فلا يضر عدم التوافة (۲) 1 
5 هموافقة. الشهادة للشهادة : 

كما آن موافقة فقه الشهادة للدعوى شسرط لشولها > فان موافقة 
الشاهدين لبعضهما شرط لول الشهادة ۰ فلو حصسل اختلاف بين 
الشهاد تن : لم تمل الشهادة ٠‏ 

وقد اشترط فقهاء الحنفة تطا. بق اللفظین على افادة العنی > ولا يکفي 
في بول الشهاد:. تطابقها معنی فقط ٠‏ 


وأبو حشفة ب رحمه الله ل اشترط . أن يكون تطابق اللفظين عا 
افادة المعنى > بطریق الوضع > لا بطريق التضمن ٠‏ 

فلو ادعی رحل ماله درهم » شهد بدرهم > ۰ واخر بدر همان > 
واخر بثلانة دراهم »> وآخر بأربعة » وآخر يخمة._ : لم تقل عند ابی 


حشفة ب رسمه الله ب 


یقضی بار CO‏ 


8 


: لعدم الموافقة لفنلا » ؤفك مح وابي بو ساف 


۱۵۶ انظر : مناحت الوقف : محمد زنك الا بياني نز صص‎ .)١( 
٠ ۵۲۵۹ انظر : حاشية ابن عابدین : جر و ص‎ )5( 


(5) انظر : الدر لختار وحاشسسية این عابدين عليه : ی 
ص ۲۲۹ ه »+ 


PEA —‏ اس 


قابو حنفه ب رحمه الله - اعتبر توافق اللفظين على معنی واحد > 
بشريق الوضع ٠‏ ينما ا لتفى الصاحان_الوافقه العنویه ولو بالتضمن > 
ولم يشترطا العنی الموضوع له ثل من اللفظين ٠‏ 
الا أن أبا حنفة لا يشترط الاتفاق على لفظ بصنه » بل : اما بعنه 
أو دمر ادفة>» فلو شهد أحدهما بالنكاح والاخر بالترويسم: ملت شهادتهماء 
لاتحاد معناهما وان اختلف اللفظ۲۱ + 


وفى الشهادة على الوقف : اذا شهد الشاهدان بان الواقف قال : 
ان هذه الدار صدقة موقوفة > واتفقا على ذلك > أو زاد احدهما شتا > 
او زاد کل منهما شا > لم بات به الآخر. ‏ فان الزيادة تطل > وتقسسل 
الشهادة على ما اتفقا عله ٠‏ 

ویننی على ذلك : انه لو قال أحد الشاهدين فى الویف : أن 
الو اف جعلها صددة موفوفه في وجوه الخير والبر > وفال الاخر : انه 
جعلها لابن السبيل وفی سبيل الله » قبلت الشهادة > ويحكم بالوقف ۰ 

ولو شهد أحدهما : أن الواقف جعل هذه الارض صدقة موفوفة 
على لان > وشهد الاخر نها وقف على غيره » فلت الشهادة على اصل 
انوقف” ۳ ٠‏ وتكون الغله للفقراء والمساكين > لانهما اتفقا تفقا على أنه فال : 


صدفه موفوفة » واختلفا فما سوى ذلك ٠‏ فقل منهما ما اتفقا عليه > ویرد 
ما اختلفا فه ۰ 


(۱) انظر : المصبدر السابق ٠‏ 
(۲) انظر : الاسعاف : صن ۷۰ ٠‏ 


(۲) يقصد باصل الوقف : هو کل ما توقفت صحته عليه ٠‏ 
ص ۵۸ 6 ۰ 


تپ ۳44 


واختلاف 'اشهود في زمان ومكان صدور الوتف من الواقاف 
وانعقاده » لا يؤر على الشهادة في شىء * فلو قال الشاهد : ان الوافف 
رقف الارض الفلاننة فى بغداد يوم الحمعة > وقال الآخر : ان الواقف 
وفف الارض في اللصسرة يوم الاثنين مثلا » فان هذا الاختلاف في 
الشهادتن لا يؤر على صحتها “> فهي شهادة مه وا ويد بها + و | 
لان الالفاظ تتکرر فى کل زهان ومکان() > ولکنهما لو اختلفا فى الما 
الموقوف : فان ذلك مما پور على الشهادة > فطلا" ۰ 
٤‏ ب تعن الواقف والجهة الوقوف عنلمها : 

اشترط فقهاء الحنفة لقول الشهادة فى دعوى الوفف > ذلسر 
شاهد. للواقف والحية الموقوف علها ٠‏ 

الا أن اشتراط ذكر الواقف لبس محل اتفاق بين فقهائهم : 

فمنهم من فرق في ذلك بين الوقف القديم والوقف الحديد > 
فاشترط ذلك تي الثاني دون الاول » فحوز الشهادة على الوفف القسدیم 
ولو بدون ذكر الواقاف : تغلسا لمصلحة الوقف ۰+ 


وسهم ١‏ ۱ ن حمل هذا الرای عل اختلای الصاحین مع اج دضفة : 
في ملکه "۳ تعیب و فنها 
أبو حنفة بری : شا الملك عا لى حکم ملك الواقف > فلاید من ذکر 
الوا لقمول الشهادة و 
ولا كانت 


د شا 00 شل ان سس کی ا للم 


| (۱) انظر : الاتصاف للمرداوی : ج ۱۲ ص ۲۱ ۰ 
(۲) ۰ انظر : مباحث الوقف : للابياني : ص ۱۵۱/۱۵۵ ء واحكام 


0 


'نقال ملكة العين الموقوفة الى ملك الله تعالى > فان الراجح من مدهب 
الحنفية : عدم اشتراط ذكر الواقف في الشهادة على الوقف"''؟ ٠‏ 
ه ‏ أن تکون الشهادة مفيدة أعنى العلم واليقين » لا لعنى الظن والتخمين٠‏ 
والدلل على ذلك > قوله تعالى: «ولا تقف ما لیس لاث به علم»» 
وما روى عن ابن عاس - رضی الله عنهما ‏ : أن رجلا سأل النبي 
- صلل الله عليه وسلم - عن الشهادة > فقال : « هل تری الشمس ؟ » 
ال : « سم * قال : مثلها فاشهد > أو دع ۲۳۰ ۰ 
واذا " كان الاصل فى الشهادة اعتماد القين7*؟ > فان الفقهاء قالوا 
أنه لا يجوز أن يشهد الا بما يعلمه برؤية او ياء ۰ 
الشهادة بالسامع : 
الا أنهم استتنوا من ذلك بعض حالات أجازوا فها الشسهادة 
وهم فى هدا بين موسع ومصق ۰ ۷ أن الذى يعننا في هذا 
امقام هو اتفاق 'افقهاء على جواز الشهادة على اصل الوقف السام( , 


3 انظر : الدر المختار وحاشية ئن عا ندین علبه : جح ۴ ص 
۷۷ , الاسعاف : ص ۷۸ ۰ وجامع الفصو لین وتعليقات الخير الرملي عليه: 
ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ واحكام الاوقاف لمحمد شفيق العانى : ص ۱۱۷ ٠‏ 

(۲) إنظر : سورة الاسراء : الابة (۳۹) ٠‏ 

(۳) انظر : سيل السلام : ج 5 ص ۱۳۰ 

٠ 18٩ انظر : مغنى الحتاح : ج 5 ص‎ )٤( 

.(ه) انظر : الاتصاف : ج ۱۲ ص ٠ ٩‏ 


(5) انظر : الاشياه والنظائر للسبيوطى:: ص ٤۹۲‏ ۰ نصسرة 
القضاة والاخوان فى وضع اليد وما شهد له من الس‌هان ٠‏ لیحسین: العدوى 
الحمزاوی ص ٩۲‏ ۰ ومغنى الحتاح : ج 5 ص 1538 ۰ الانصاف : ج ۱۲ 
ص ۱۱ , مباحث الوقف للابيا ني : ص 195 , حاشیه ابن عايدين : ج ؟ 
ص ۵۵۸ ۰ ۱ 


نت ۳۵۱ 


وذلك : لان السماع على .ضربان : 

أولهما : سماع من الشهود عليه » لحو الاقرار » والظطلاق > 
و العاف 3 والوففب و تحوه * 

تالشاهد شهد بما سمعه من المشهود عله > فالشهادة بالقول يشترط 
مها الابصار والسمع"؟ 05 
203 أما الثاني > فهو : سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في 
الغالب الا ذلك ۰ و هد | هو الدی ,سممیی الفقهاء الشهادة به ؛ الشهادة 
با سامح » او بالاستفاضة ۰ 


وقد اختلف الفقهاء ضما شترط فى الشهادة بالتسامح : 


فمن الفقهاء من اشتر ط الاسشخقاضهة سی الخير والاشتيار 3 وان 
تتوافر فه الاضار عد الشاهد عن جمع : بومن تواطؤهم على 
(f)‏ 


_ )۲ 
الکذب"" » او عن عدد : بقع العلم بضرهم ٠‏ 


وعلى هذا : فلو أخر الشاهد بالضر رجلان » او رحل وأمرأتنان _ 
لم ,صصح ليه ال 3 ¥ و هدا هو رای الا یله واشافعبة ٤‏ 8 میک سين 
الحسن من الحنقية ۰ 

ومهم من ری : حواز الشهادة بالتسامع ادا آخره رحلان ¢ 
جل وامرأنان ٠‏ استدلالا بحکم الحاكم : : فانه یحکم بشهادة ان 4 


و رحل وا مرن من , غير معايلة ٠‏ 


)۱( انظر : الا تصاف الى ۱۲ هي ۲۴ : ومغنی المحتاج 1 حا 
ص 5:55 * 


5 انظر : مغنی الحتاح : ج٤‏ ص 529 ۰ 
9 انظر "؛ الاتصاف : ج ١5‏ ص ۱۳ . 


e = 


وهذا هو رای ي الخصاف من الحنشه © وامام الحرمين من الشالسه > 
والقاضى آبی یعلی من الحتابلة("" ۰ 


واذا كان الفقهاء قد اتفقوا على صحة الشهادة على أصيل الوقف 
بالتسامع 3 فأنهم اختلقوا فی جوازه :ا سيه لشمر و ل الوقف 3 عل لاه 


د 
1 


وال : 

القول الاول : عدم الجواز ٠‏ وهو رأى الحنفية » والراجح من 
بذهب اشافصة > وهو رأى للحابلة9 ٠)‏ 
القول الثاني : جواز الشهادة على الشروط اذ! ذكرها مع شهادته 


Ty” (` ٤ ۳‏ 
باصل الوقف ۰ وهو رأى لابن الصلاح من الشافعة > وقولا اخر 


5 تیه و 


القول الثالث : الجواز مطلقا ٠‏ وهو الراجح من مذهب الحنابلة , 


حث أجازوا الشهادة بالاستفاضة » على اصل الوقف .۰ ٠‏ 


ولشول الشهادة بالتسامع 4 اشتر 55 الفتهماء ل بقوم 5 شین 


'لشاهد صدق مأ سه مین الناس و صحید + 


وعلى هذا : فلا يکفي الشاهد بالاستفاضة > أن يقول : سسمعت 


۵۳ انظر : معنى المحتاج : ج ٤‏ ص 55: › والمنهاج: ج ؟ 
ص 4435 , والاتصاف : ج ۱۲ ص ۱۳ ۰ مختصر کتاب مباحث الرافعات 
الشرعية ٠‏ لزيد الابياني : ص 15 

9 ۱ انظرٍ : الفتاوى المهدية : لى ۲ ص 555 . والدر المختار : 
ج١‏ ص۵۵۸ , مغني المحتاج : جة ص54 ء والانصاف : ج اا ص١١‏ ۰ 

(؟) انظر : الاشباه والنظائر للسسيوطى : ص 2۱۲ ۰ مغنى 
المحتاج : ج > ص 4٩‏ , وحاشية ابن عاسابدين : ج ٣‏ ص ۵۵۸ › 
والفتاوى المهدية : ج ۲ ص ۸۵ ٠‏ 

(5) انظر : الانصاف : ح ۱۲ ص ١١‏ 


— ۳۵۲ مت 


الناس يقولون كذا » وان كانت شهادته مبنية عليها * بل يقول : أشهد أن 
5 الارض و وب ملا على الفقراء والمسا كين > لانه قد بعلم خلاف ما 
سمع من الناس ٠‏ 
فلو صرح الشاهد بدلك : لم تقبل شهادته على الاصح > لان ذكره 
إشعر عدم جز مه الشهادة”'؟ » كما أن الحاكم لا پزید علما بذلك : فلا 
0 ۱ 


چ 


312 ۹۵ له‎ ١ 
,یجو لب أل بعکم‎ 


ويمكن حمل هذا على ما اذا ظهر تردد بذكره »فان ذكره لتقوية 
9 حكابة حال : شلت شهار (۳) + 

وع هدا : اذا وال بعد شهاد نه : م اعاين الو ف ٤‏ ولکن اشتهر 
عدي أو احير نی به ره اق 4 mm‏ وان شهاد به صرح حه مقو ل 4 

55-5 بالشهادة عل الشهادة : الشهادة عبر المماشرة ۹ التى ادها 
نبها اشاهد على ما سمعة من الشاهد الأصلى > الذی شهد بما اه لتسية > 


۶ 3 
او تما اه 8 سیک م المشهود عليه + 


و سسمی الساهد الاول : « الشاهد الاصل < و الشیاهد الثانى ۱ 


جو 


« الشاهد الفر ع م ۰ 


وید احاز الفتهاء الشهادة على الشهادة > استحسانا : للضرورة > 


)۱( انظر : مغنى المحتاج : ج ٤‏ ص 1٩‏ , وجامع الفصولين : 
ج اص ۱۲۵ * 


)٤(‏ انظر : الفتاوى لخر بة : ج ١‏ ص 5١5‏ »> وحائسة ابن 
عابدین : ج ۲ ص ۵۵۸ ۰ 


7654ل 


ولشام الحاجة الها 0 لان الاصل قد عدر عليه أداء الشهاده 5355 امام 
القاضى : رض او سفر أو جو ذلك > ولان الشهادة حق لازم 3 فشهد 
علها كسائر الحقوق : لانها طريق تظهر الحق كالافرار » فعدم صولها 
قد يفوت کثر! من الحقوق على اساپ + 

وقد استتنی حمهور الفقهاء ‏ عدا الالکة س من ذلك : الحدود 
وا لتصاص 3 زاره تقل الشمهاده فها 6 لان الحدود ندرا بالشمهات ۲۳۲ ۰ 

اها المالكية 7 انهم يرون : حوازها فى اسات ای حق من لحقوف »> 
سواء كان ذلك حق الله او : حق الادمی!"۲ ٠‏ ومنهم : من استئنی الغبة 
القصيرة كالنوم والومين ¢ قال : لا تحور مها الشهادة على الشهادة فبى 


الح دور . 


واما في الوهف : فان الفقهاء اجازوا في اشاته الشهادة على الشهادة > 
سواء في ذلك امات أصله او اشات شرائطه * وقد قده الشائعة فنى 
الوقف على الحهات العامة ٠‏ الا أن الذى نرجحه جوازها فى كل 


حق 5 1 سقعل 7 ر ۰ 


وعلى اشاهد | 3 يؤدى الشهادة على المغة التى تحملها > فقول 
أشهد أن فلاا بشید أ ن الارض الفلانة هی موفوفة من شل فلان على 


)23 انظر : معنی المحتا بج :ج 3 ص ٠6 o‏ والانصاف الى 1 
ص ۸٩‏ ؛ والدر المختار بهامش ابن عابدين : جه ۲ ص ۵۵۷ ۰ و تبصرة 
الحكام لابن فرحون : ج ۲ ص ۰ ۰ 

(۲) انظر : المصادر السابقة ° 

05 انظر : شبصرة الحكام : ج ۲ ص ۱۵۰ 


الفقراء والمسا كين » أو على أولاده > ومن بعدهم على وجوه ال 2“ ۰ 

وعد اتترط الفقهاء لقبول الشهادة على الشهادة فى امات الحقوق > 
شر وط كثيرة لا مهنا ھا هنا ی و سن اراد ذلك قلیر جع الى مطانها 2 
التب الفقه ٠‏ 


(6) انظ : 


مت ۳۵ ات 


المبحث الثالث 
2 
اليمن ۰۰۰۰۰ والنكول عنها ٠‏ 

اختلف الفقهاء في اعتار الممين او النكول عنها » طريقا من طرق 
القضاء » وسشين هنا رأى العلماة بالنسة للسمين أولا > لم شعه بيان 
رأيهم في التكول عنها ‏ على النحو التالي : 
أولا : اليمسين : 

: تعريف اليمين‎ ١ 

السمین لغة : القوة والشدة > ومنه فوله تعالی ۲۱۱ : د لاخدا مله 
بالىمان > سم لقطعنا مله الوتين » ٠‏ 

واليمين : القسم - مؤنث ‏ لانهم كانوا یتماسسحون بأيمساتهم 
فتحالفون » وسمى الحلف « يمنا » محازا © لانهم کانوا اذا تحالفوا : 
ضرب کل واحد مهم يميلة على یمین صاحه"" ٠‏ 

وفي الاصطلاح : حلاف بالله بفعل شىء > او ترك ٠‏ 

او هی : سم بالله بصدر من احد الخصمن على صحة دعواه » او 
عدم صحتها ٠‏ 
۲ نس حجة البيمين : 

لا خلاف بين العلماء فى وجوب توجيه السمین الى المدعى عليه 
الخكر : اذا طلها المدعى عند عحزه عن السات دعواه > او تنازله عن 


(۱) انظر : سورة الحاقة : الاية (53) ٠‏ 

(۲) انظر : القاموس الحیط : ج 5 ص ۲۷ . والمصباح النر : 
ج ۲ ص ۸۵۲ ٠‏ 

5) انظر : حبل الشرع المتين : ص ۲۱۵ * 


TON — 


تقديم الله ٠‏ 


والدلل على ذلك » قول النبي - صلى الله عليه وسلم 50 : « لو 
یعطی الاس بدعواهم : لادعى ناس دماء رجال وأموالهم > ولكن السمين 
على المدعى عليه 4 رواه ی و مسلم + 


وقوله عله | السلا «السنة على المدعى » والمن على من انگر» ۰ 
وقوله عليه ۱ سلام للاشعت بن ت فس" : « ألك بنة ؟ قال : لا . 
ال : فلك يسه » ء 


واذا كان الفقهاء قد اتشقوا عا فى وجوب انوجيه اللمين الى المدعى عله 
المكر » انهم اختلفوا فى اعتار اليمين طریقا من طرق القضاء » على 
فولين : 

القول الاول : أن اليمين طريق من طرق القضاء » بنقضي بأدالها 
الحق > وتقطم الخصومة بين المتداعين ٠‏ فاذا وجه المدعى البمين الى 
المدعى عله المكر رحلف : فضى برد الدعوى > وذلك : لان المدعى ‏ 
بو هه اللمين إلى المدعى عليه هد ازل عما سواها من الادله ۰ 


3 


وبني على هذا : أن الدعی لو اقام بنة بما حلف عله الک > لم 
ی هو مك هس مالک والظاهر به و الحعفر به 4 وقول 


و 
ها 
3 
چ 
1 
0 


۰ ۱۳۲ انظر : سيل السلام : ج 5 ص‎ )١( 


6 انظر : تبصرة الحكام + ج ۳۲ ص ۸۷ 0 وبداية المجتهد ونهایه 
۱ ۰ وشسائع الاسلام : ج ؟ ص ۲۱۲ , وتن 
الحقائع : ج ٤‏ ص ۲۹۰ , الحلی : ج ٩‏ ص ۳۷۱ . 


2 OA — 


القول الثاني : هو مذهب جمهور الفقهاء » ومؤداه أن الیمین لا تعتیر 
طريقا من طرق القضاء » فاذا حلف المدعى عله النکر للدعوى > فان 
ذلك لا بطل حق المدعى في اقامة دعوى جديدة : عند ظهور السنهة""" ۰ 

وفائدة امن هنا : ترك المدعى به في يد المدعى عليه > وأمر المدعى 
بعدم التعرض له حتى يأنى ببرهان جديد ٠‏ 

والذى نر ححه هنا هو : القول الاول » وذلك : فطعا للمنازعات 
وحسما لها > ولح التزوير والصل التى قد يعمد الها المدعى * 
ثانيا : النكول : 

تعريفسه : 

اللکول - لغة'' ‏ : الحبن والتاخر والکوص > يقال : نكل عن 
الامر : اذا آراد أن يفعله فهابه > ونکل عن السین : امتنع منها » والناكل : 
العف والحان ٠‏ ۱ 

وفى الاصطلاح © هو : الامتناع عن اليمين اذا وجهت من القاضى 
الى الدعی عله اللکر » ناء على طلب الدی © ۰ 


خشسه : 


وقد اختلفت اراء العلماء فى اعتار النكول عن المين ححة شرعة» 
وطریقا من طرق القضاء : يترتب عله الحكم على المدعى عليه » الناكل 
عن السین الموجهة اله من المدعى بواسطة القاضى ‏ على اربعة اراء : 

(۱) انظر : منتهى الارادات : ج ۲ ص ۱۷۹ ؛ مغنى المحتاح : 


ج 5 ص لالاه , تبي الحقائق شرح كنز الدقائق : ج ٤‏ ص 555 , 


البحر الزخار : 1۰۷/6 ٠‏ 


(۲) انظر : القاموس الحبط : ج 5 ص ۷۰ ۰ المصماح المي : 
سي ۲ ص ۷1۷ ٠‏ 


- ۳۵۵ 


الرأى الاول : أن النكول عن اليمين طريقا من طرق الحكم » فيحي 
عل الا عليه | ذا نكل عن اليمين الوجهة اليه : اذا طلبها المدعى في 
مجلس !ل شعاء » اذ اللكول لا يصير حیحه ملزمه لا اذا اتصل به فضاء 


وهذا الرای هو مذهب الحنفة!'؟ > واحدى الرواتين عن أحمد 
وهو الدی اختاره اسار * دوالراجح من مذهب الحعفر ب > وه 


قال الهادو به من الز ید ية( ۰ 
وقد استدل اصحاب هذا الرأى بحملة من الادلة ء مها : 


۱ - فقو له علة السلا : لو يعطى الناس بدعواهم : لادعى ناس 
د.ماء رحال ا 3 كن ا عل المدعى عله 4 .۰ 


على الک » لان ا الا لف وا للام پر و راءه شىء حتی يكون 
المد (۱) 
على المدعى  ٠‏ 


۲ قوله عليه السلام : « البينة على المدعى > واللمین على المنكر » 
وجه الاستدلال : انه عليه السلام قسم الحجة : فجعل البيتة فى 


۱ 


حاب الدعی 3 واللمين 2 حا المدعى عليه ۰+ والقسمة تنافي الشركة € 


(۱) انظر : تبین لحقائق : ج ٤‏ ص ۲۹۵ , الاختيار : ج۲ صه. 
)5 انظر : الا تصاف للمرداوی : الى ۱5 ص ۱ ٠‏ منتهی 
الارادات : ج ۲ ص ۸۰ ٠‏ 


(۲) انظر : شرائم الاسلام : ج ۲ ص ۲۱۲ 


(5) انظر : البحر الزخار : ج 8 ص ۱۱ » وسبل السلام : 
ج ٤‏ ص ۱۳۰۱ ۰ ۲ ۱ 

(۵) انظر : سسسل السلام : ج £ ص ۱۳۳۲ ۰ ۱ 0 

)1( انظر : تبیق الحقائق : ج ٤‏ ص ۲۹۵ 


۱۳۹ ۳+ - 


وه الالف واللام أيضًا تدل على ما تقدم > شفيد اسستغراق البينة 
وإلم 7 ۲ 

كما استدلوا ‏ بالانار الواردة عن الصحابة الكرام فى أقضيتهم > 
وهی ويد ما ذهوا الله + ولا سعنا هنا ۳۹ ملك ١‏ الآثار > ومن أرادها 
عليه الر جوع الیها في مظانها ٠‏ 

الرآی الماني : أن التكول عن الیمن وحده لا بعش طریقا من طرق 
الحكم وحده > بل لابد من یمین الدعی » فان حلف : فضى له > وان 
كل : لا يقغى له شیء » وردت دعواه ٠‏ لان تنكول الدعی علبه يحتمل 
ان يكون لاجل اشتاه الحال على الدعی عله » او لاجل التورع عسن 
المین الکاذبه » او لاجل الترفع عن الیمین الصادفه ٠‏ 

وهذا الرای هو مذهب الشافعی(۲ > ومالك > وصوبه امد 
وهو وجه آخر للحعفرية ۰ 

وعمدة ما استدل به هؤلاء على ما ذهسوا الله بالاضافة الى ما سق 
دکره - هو : ماه ووی عن اللبی - ص یله عليه وسام - : أنه رد اليمين 
على طالب الحق » + رواه الحاكم ‏ وصحح استاده - والدارقطنی ۲٩!‏ , 

الرای الثالث : انه لا يقضى للمدعی على الدعی عليه ,النکر ننکوله 
عن الم > ولا ترد المین على الدعی ء بل يحير الدعی عله على السمين٠‏ 


(۱) انظر : الصدر السایق , والاختيار : ج ۲ ص ۵ , وشرائع 


(۲) انظر : مغنى الحتاح : هج 5 ص 2۷۷ ۰ 
(۲) انظر : تبصرة الحكام : ج ”اص ۸۸ ٠‏ 


۰ ۸۷ انظر : الطرق الحكمية : ص‎ )٤( 
۰ ۲۱۲ انظر : شرائع الاسلام: : ج ۲ ص‎ )5( 
* انظر. : سيل السلام : ج 5 ص 51ا‎ . )7( 


س ا لض بت 


ففي الى (۱) : « فان لم يكن للطالب نة » وأبى المطلوب سن 
امین أجير علها :أب آم كه > بالادب + ولا يقضي عله نكوله فى 
سیء من الاشیاء اصلا > ولا ترد المی على الطالب النتة » ٠‏ 

YT ۳ 8 1 3 1 

وهدا الراى هو مدهي الظاهرية » والمؤيد ,الله من الز بدیة""" ۰ 

وقد استدل اصحاب هذا الرأى على ۲ نما ا 
قران ولا سنه ولا اجماع بالقضاء بالتكول > ولا باللسمين المردودة ٠‏ 
ا ذلك ¢ » ٠٠‏ قصح يقن E ye‏ بدعراء دول مله 
فطل بهذا أن يعطى شتا بنکول خصمه او سمنه اذا نکل خصمه ٠‏ لاله 
اعطی بالدعوى * وصح أن اليمين ب بتکم الله تعالى > على سان رسو له 
عليه السلام - على الدعی عليه : قوجب أنه لا بعطی الدعی يمنا أصلا > 
حمث جاء اللص بأن بعطاها »° + 
د لس المنقول عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم - في النكول ورد المان 
بمختلف » بل هذا له موضع > وهذا له موضع ' نكل مون أمكن المد 
معرفته والعلم به » فرد الدعی عله السيين > وانه ان حلف : استحق > 
وان لم يحاف : لم يحكم له بنكول الدعی عليه + بل لابد من بثة او 


افرار لیحکم له ٠‏ 


اما اذا کان الدعی لا بعلم ذلك ء والمدعى عله هو النفرد بمعر فته : 


(0۱ انظر : الحلی : ج ٩‏ ص ۳۲۷۲ ۰ 

(۲) انظر : سيل السلام : ج ٤‏ ص ۱۳۶ ٠‏ 

(۲) انظر : الحلی : ج ۹ ص ۳۸۳ ۰ 

(؟) انظر : الطرق الحکمیةا : ص ۸۷ ۰ بتصرف بسیط ٠‏ 


۳۲ بت 


فانه اذا نكل عن اليمين حكم عله بالتكول » ولم ترد على المدعى ۰ 

وعلى هذا : اذا وجد بخط أمه فى دفتره : أن له على فلان كذا 
وكذا 5 فادعى 03 علية 9 نکل 1 وسال احلای المدعى : أن آ باه اعطاني 
هذا > او آفرضتي اياه - لم ترد عليه المین > فان جلف المدعى عليه > 
والا : فى عليه بالنکول ۰ لان المدعى عله بعلم ذلك * وكذلك لو ادعی 
عليه : أن فلا احالنی علنك بمائه > فأنكر امدعی و نکل عن امین > 
قال للمدعى : YUÎ‏ اعا أن فلاا أحالك > ولكنى احلف وخذ - فههنا 
ان لم یحلف : لم بحکم له بنكول الدعی عله » ٠‏ 

ولا بخفی أن ما قاله ابن انبسية ‏ رحمه الله هو في حققته محاولة 
منه للتومق بن الراين الأول والثاني > مع فهم دسق للمسالة > قاصدا 
بذلك بان الغاية من تشمریم القضاء > الا وهی : تحقيق العدل بين الناس > 
واظهار الحق > و تمکان صاحه منه + 

ونحن نرى : أن كلا من اليمين والنكول عنه طسریق من طرق 
القضاء » الا أن الفرق بنهما بظهر بالحکم ٠‏ 

هاذا حلف المدعى عليه على الحق المدعى به : فا ن‌القاضی يحكم برد 
الدعوى > ویسمی الحكم هذا : بقضاء الترك ٠‏ 

واذا وجهت اليمين الى المدعى عليه » ونکل عن ذلك فما على 
القساضى الا أن يلزمه بالمدعسى به > ويسمى الخ كم هذا : بقضاء 
الامتسترق(۲۱ , ۱ ۱ 


(۱) انظر : المرافعات والصكوك الشرغية : لعا ني :اص ۱8۱ ٠‏ 
FT —‏ 


شروط توجیه اليمين : 

لتوجه البمين الى المدعى عليه الملكر ‏ لابد من تحقق شروط عدة ٠‏ 
وهذه الشروط هي : 

> أن تكون هناك دعوى صحبحة توافرات ارکانها وشروطها‎ - ١ 
فاذا کات هناك حهاله فى الدعوی : : فهي ما نعه سین » و للمدعی‎ 
٠ عله الکر ان بمتنع عن الحلف حتی ترتفع الجهاله‎ 

از( كان الاصل فی الدعوی : أن يكون المدعى به معلوما » فان 
الفقهاء استنوا من ذلك عض المسائل > منها : حواز تحللف القاضی لتولى 
الوقف > اذا اتهمه فى الامور الوقضة » على انه ما خان الوقف("" ۰ 


۲ ب عحز الدعی عن امات الدعوی > سواء أكان العحز راجعا الى 
عدم و جود بىنه ست الحق المدعى يك صلا 3 ام كانت هناك په ولم 
تطح الدعی تقديمها : كو جود شهود بتعدر احصارهم امام القاضي؛ ٤‏ 
او | نهم بر فضون الا د لا ۶ شهادانهم امام القاض ٠‏ ۰ 

۳ طالب المدعى توجه الم الى الدعی عله المنكر + وهذا 
يعنى أن القاضی لسن 1 أن بو جه السمين الى المدعى عليه من تلقاء شه + 
لان المین حق للمدعى : ستوقف اسشفاؤه على مطالته ٠‏ 

يدل على ذلك فوله عذه السلام : ألك بنة ؟ قال : ۷ > قال : 
ولك پمسه ۰ 


(۱) انظر : شرانع الاسلام : ج۲ ص۲۱۱ والاختبار : لى؟ 
ص i‏ ومواهب الحليل : عت ۹ ص TE‏ 9 راصو المرافعات والصكوك 
الشرعية : ص ۱۳ > والبحر الزخار : ٤/٤‏ ۰ 


(۲) انظر : بدابية الحتهد ونهاية اللقتصد : ج ۲ ص و 
مواهب الجليل : ج 1 ص ۱۳۰ , شين الحقسائق : ها 5 ص ۲۹۵ , 
شرائع الاسلام : ۲۱۲/۲ ۰ الحلی : ۳۷۲/۹ ۰ ۱ 


وقوله عليه السلام : «السنة على من ادعی > والیمین على من انكر»ء 
فان تصير « على » يقد الوجوب على اللکر » فاذا كان المنكر مستحقا عليه : 
فالدعی مستحقه » صح امین حقه : فتووف على طله ٠‏ 

ویننی على ذلك : انه لو مرغ الدعی عليه » او مرع القاضی 
احلافه - لم يعتد تلك المین » وآعادها القاضی > ان التمسها الدعی" ۰ 
مكان آداء الممن : ۱ ۱ 

لا كانت السمين ا توحه دون دعوی صححه 0 والمكان الذى تر قع 
اله الدعوى للنظر فها هو مجلس القضساء ‏ فان طلب توجيه اليمين 
وحلفها او التكول عنها » لا يكون الا في محلس القضاء*۲۳ ۰ 

ويننى على هذا : إن النكول عن اليمين خارج مجلس القاضى ء لا 
سوغ القانى الحكم على الدعی عليه لنكوله > كما لا يستطيع المدعسى 

ن سمسك هدا ١‏ | الكول لطالة له القاضى بالحكم له بمقتضاه * كما أن حلف 

الدعی عليه خار - ج مجلس القضاء » لا يمتح الدعى من اقام الدعوى > 
و مطالمه ا مدعى عله بحای ١‏ السمان میحددا : عند انکاره ۾ ولا 0 
الدعی عليه أن يمتنم عن أ اداء المین > بححة أنه آداها بناء 
القاعدة الكلية في توجيه اليمين : 


ذكر الفقهاء فاعدتين فى المسائل : التى تتوجه فها السمين على المد 


نظو : مغنی الحتاح : ج 5 ص ۷۷ › وشعرا نع الاسلام : 
جآ ص ١٣‏ التاج والاكليل : ج 1 ص ۰۱۳۲۱ الاختیار : ج ۲ صه. 
ALR‏ ملس سر سر ۱۱۳-0 

اصول المرافعات والصكوك الشرعية 7 ۱۶۳۲ ۰ 
(۲) انظر : مغنی الحتاح : ج 5 ص 1۷۷ ۰ مواهب الجلیل : 


أ ۳۵ ~~ 


عليه » والتى لا تتوجه فیها البمين ٠‏ 

الاولى : كل موضيع اذا اقر المدعى عليه : يكون ملزما > فاذا أنكر: 
تلزمه اليمين ٠ ٠‏ 00 

الثامة : كل شخص يقر بثىء لا بحوز اقراره به > فلا تلزمسه 
المی فى حالة انكاره + 
زو هيه اليمين ال التول : 

U‏ كان المتولى عا لى الوقف هو الخصم فى الدعوى ١‏ المقامه من الو وف 
او عليه » فانا انا منتكلم عن صودة کون التولى مدعا » نم عن صودة کون 
مدعى عله » مطقان القاعد بين الساشتن : 0 

الصورة الاولى : اذا كان المتولى مدعيا » فان له حق تحليف المدعى 
عله امین عند 53 عن انات دعوی الوفف > وذلك : لاله الب عن 
الوفف » وهو يملك ذا كان مدعا اضافة لا ساط عله شرعا ب طلت يمان 
الخصم + ولا اك الدع ل رد المين - حتى عند من يرى ذلك - 
الى الدعی - التول - ویقضی عا لى للدعى بل نکوله عن المين > الا اذا 
كان قد باشر سب ذلك بنفسه : فترّد | له النمین(۳) ۰ ۱ 

فلو اقام متولى الو فف دعو ی بطالب سها شعخصما سدل اببحار ۱ احدی 
«ستغلات الوقف > ودفع الستاجر بأداء ابل المذكور او 2 مه الله > 
وانكر ذلك - : فان للمدعی تحلف التولی على ذلك ٠‏ اذا ادعسى 
التولى ع لى شخص طلا منه آدا: ملع استدانه من لتولی ۳ ¢ ودفع 


)۱ انظر : مغنى المحتاج : ج 15ص ۷۲ , البحر الزخار : ی 5 
ص 4۰ , الحلی ج ٩‏ ص ۳۰۱ : الاشباه والنظائر للسیوطی : ص 
۹ ۵ » الرافعات والصکوك فى القضاء الشسمعي : ص ١55‏ ۰ تبصرة 
الحكام لان فر حون س ١‏ ص ۲۲۳۲۷ 1 

699 انظر : الاشباه والنظائر للسيوطى : ۵۰۰۵ , اصول الرافعات 
والصكوك في القضاء الشرعى : ص ١55‏ ۰ | 


- ۳۹۹۱ 


الدعی عله بادائه ملغ الدين الى المتولى الذى قله م وعجز عن امات 
دفعه هذا ب : فلس له تحليف المولى المدعى على ذلك ٠‏ 

الصورة الثانية : أن يكون المتولى مدعى عليه » فاذا عجز الدعی عن 
امات دعواه على التولی > فهنا يحب التفرفه بين حالتين : 

الحالة الاو : اذا كانت الدعوی متعلقة بأجر ولم يدع بوقوعه من 
سل المتولى نفسه > فلا توجه السمين الى المتولى > كما أن نكوله لا یعتیر 
سبا للحكم وذلك : لان النكول عن اليمين اما أن يكون بذلا او اقرارا ء 
وكلا الامرين لا يملكها المتولى على الوقف > فهو لا يملك الذل ولا 
الافرار في حق ما سلط عله شرع + 

فلو ادعی شخص مثلا عل متولى وقف : بأن الدار التى يتصرف 
بها لحهه الوقف هی ملکه > وعحز المدعى عن امات دعواه هذه : فلا 
بحق له تحلیف التویی على ذلك ٠‏ 

الحالة الثانية : اذا كانت الدعوی ناشئة عن تصرف واقع من قبل 
امتولى نفسه > فان الفقهاء برون : ان المین توجه الى المتولى على الوقف > 
واذا نكل عن ذلك : حكم عليه بنكوله » لان السمين متعلقة بفعل افيه . 


فلو ادعى شخص على متولي الوف طالبا تسلممه دار الوقف التى 
استأجرها منه » وأنكر المتولى الدعوى > وعجر المدعى عن اثانها - : 
فله تحليف المتولى + وكذلك لو ادعی شخص على متولى الوقف : طالا 
منه دقع مبلغ معين له عن قبمة ,عض الاشياء التى اشتراها للوقف مثلا > 
وانکر التولی الدعوی وعحز الدعی عن اشسات دعواه ب : جاز له تلف 
التولی ۲۳۳ ۰ 


n, 


الاوقافی للعا ني : ص ۱۲۰ ه 


(۲) اصول الرافعات والصكوك في القضاء الشرعي : ص ١53‏ 


۷ 


. وبعد ‏ فاني اذ أقدم بحثي هذا ء آساله تعالى رب العزة والجلال » 
أن بچعله خالصا لوجهه . وان ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون » وأن 
يتجاوز عني عما وقعت فيه من خطأ وزلل » انه سميع مجبب الدعاء ٠‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصجبه وسلم * وآخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالن ٠‏ 


5 ۳ 3 


المر اصع 
القرآن الكريم 


كتب التفسير وعلومه " 
۳ سا كتنب الحديث وعلومه ٠‏ 
۳ كتب أصول الفقه ٠‏ 
5 س كتب الفقه الشاقعي ٠‏ 


۱ 
ا 


۵ - کتب الفقه الحنفي * 
1 - كتب الفقه المالكي ٠‏ 
۷ - كنتب الفقه الحنبلي ۰ 
۸ - کب الفقه الظاهري ٠‏ 
٩‏ س کب الفقه الزیدي ٠‏ 
۰ - کتب الفقه الجعفري 


۰ 


٠ كتنب غامة وحدیته فى الشريعة والقانون‎ ١١ 
٠ کب اللغة والمصطلحات والفنون‎ ١1١ 

۳ کتب السار والتاريح والتراجم + 

4 - مراجع وبحوث مختلفة ٠‏ 


۹ 


0 


(۱) كنب التفسير وعلومه 


- احکام القران 


لأبى بكر ی معحيميف 20 أحمد سن على الرازي الحنفي انعر وف 
بالخصاص ات - ۳۷۰ھ ) ٠‏ 
سره مصو زد الاو فست على طعه مطعه الاو قاف الاستلامية 


ب الاستانه س ھ۳ ۰ 
كام القران 
5 7 : محمد بن عبدالله العافری المالكي المعروف بابن العربي» 
(ت ‏ ۲ ۵ه) + 
مطبعة عيسى الابي الحلبي - لطعة الانة - القاهرة ٠‏ 


اساب نزول القرا ل 

لابي الحسن ؛ على بن أحمد الواحدي ارت - (aA‏ + 

الطنعه الاویی ۹ - ۱۹۰۵ > نحقق اد احمد صقر ۰ 
مرش بن أحمد بن حوری الكلي (ت - (A41‏ ۰ 

مطبعة حسان ‏ ومطعة الحض لحضارة العریه > تحقيق : محمد عدالنعم 
البونسى © وابراهيم عطوه عوض ٠‏ 

جامع السان في تفسير القران 

لذبي جعتر : محمد بن جر بر الطر ی (ت - + (A‏ ۰ 

المطبعة الاميريه سولاق ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ۱۳۲۳ه ۰ 
الجامع لأحكام القرآن 

5 عمد الله ۰ محمد بن احمد الا تصاری القر طمي (ت ۰)۷۱ 
مطبعة دار الكتب المصرية - ۳۹اه - وام ۰ 


2 ري. 3 


¥ تح القدير 
محمد بن علي ١‏ عمدالله الشو کاني (ت ‏ ۱۲۵۰ه) + 
مطبعة الحلبي - لطعة الاوی ‏ ۳۵اه ٠‏ 
۸ - لاب التاویل في معاني التتزیل 
علاءالدين : على بن محمد بن | براهم اللقسنادى العروف ب 
( الخاان ) 2لات- ۷۲۵ه ٠)‏ 
مطعة التقدم العلمه بمصر ب 48 ”ااه ٠‏ 
٩‏ - معالم التتزیل في التفسير 
۱ لابي محمد : حستن بن مسعود الفراء اللغوي لإ تب اوه ٠.)‏ 
مطعه التقدم العلمبه ب بمصر ‏ ۹٤اه ٠‏ 
مطبوع بهامش شير الخازن ٠‏ 
٠‏ مقاتيح الب ( التفسير الکیر ) 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي (ت -5٠جه)‏ ۰ 
المطعه الخيرية ب الطبعة الاولى ب سنه ۳ اش ء 


(۲) كتب الحديث وعلومه 


ا احكام الاحكام شر ج ماه الاحكام 
ابو الفتح محمد بن علي بن و هب تقي الدین القشبر ي الشسهير ق 
( ابن دقيق الید ) إلات : ۵۷۰۷ ) ۰ 
مطعه الشرق ‏ الطعه الاولى ا سنه ۳۲اه ۰ 
۲ بحفة نحفه الاحودي سر ج جامع التر مدی 
محمد بن عدالرحمن الارکنوری (ت د ۱۳۵۲م) ۰ 
طعه الهند ا نة : ۳۵اه 


YI 0 


+1 التعلق المغني على سنن الداء ار فطني 
شمس الحق العظيم ابادی المولوى ٠‏ 
طبعة الهند ‏ دهلی ب ماه 
مطوع بذیل سنن الدارفطنی + 
8 التلخص فلحي في تخریج أحاديث الرافعی الكير 
سم 3 علي سن 39 س سر لعسقلابي ات : ۲ص ۰ 
مطلبعة الانصارى الهند ۰ 
6 جامع الترمدى 
ابي عسبی ۰ محمد بن عسی بن سوره الترمذى زت : ۷۵ ص) ۰ 
مطبوع بهامش تحفه الاحوذى > طعة الهند ٠‏ سلة : ۵4اه 
5 حواهر الا خار المستخر حه من ليده البحر الز خار 


مح بن یحی سن مهر ان رت ۷ص ۰ 


۷ الحوهر النقى 


۷۵ ) ۰ 
مطوع في دبل الستن الکیری لسهقي ٠‏ 
۸- سل السلاء 


محمد بن اسماعیل الصنعاني / ت ۰ AY‏ 13 ۰ 


مطعه مصطفی السابی الحلمي بت الطعة الر ابعه بت ۱۳۷۹ m~‏ ۰*۰ 
۹ سنن ان ماحه 


محمد بن پزید القروبني ([ ت : ۸۳٩۳ھ‏ ) ۰ 


۷۲ نت 


+ 


۳1 


7 


2 


سنن الدار فطنى 
علي بن عمر الدار فطني زت : هی ۰ 
طمعه دهلی ‏ سنه ۰٣۳ھ‏ + 


أبو مح م عبد الله سن عدالر حمن الدارمي / نت هه ۲ هر ۷ ۰ 
طبعة شر كه الطاعه الفنبه التحسدة ‏ بمصر ‏ ۱۹۱-۱۳۸۲ 


تحقيق : عبدالله هاشم يماني ٠‏ 

الستن الکسری 

أبو بكر أحمد بن الحسان الب لسهعی ) نت ء a۸‏ ) + 

مط هه دایر ده المعارف العشماسة | ند س جدر اباد الد کن الطبعة 


الاولى ‏ ۱۳۵۳ ء وبديله الجوهر النقي لابن التركمانى ٠‏ 


ابو عبدالرحمن احمد بن شمب السائي |( ت : ۳۱۳ھ ) ٠‏ 
المطمعة المصرية ء 

شر م الزرفاني على الموطا 

أبو عد الله محمد بن اشم عدالافي الزرفاني (ت : NYY‏ ( 
مطعه مصطفى محمد سمصر ۱۳۵۵ه بت ۹ م ۰ 


WY 


51 5 ات مسسلم 
بو ذكريا : 3 ب شرف النووی (- : ٦۷ھ(‏ ۰ 
اطعة الم ٠‏ الطبعة الاولى ب ۱۳٤۷‏ - ۹۲۹م ٠‏ 
۷ شرح معا ۳9 
او حفص : الحمد بن محمد بن سلامه الازدی (ت : ۳۲۱ه) 
ولیه الانوار المحمدية ۳۸۸ھ ٠ ۹٩۸‏ 


54 صحح السخاری 
الا مام محمد بن اسماعنل السخارى (ت : که ۲ه) . 
مطبوع بهامش فتح الباری  ٠‏ 
الطعه الاولى ءالطعة الخرية ب هوإسماه ء 
9 صتحييح مسلم 
الامام مسلم بن الححاج القشيري (ت : إلاجم) ۰ 
مطبوع مع شرح النووى عليه ۰ 
٠‏ الضعفاء الصغير 
للامام السخاری * تحقق : محمود ابراهم زايد 
الطبعة الاولى ب دار الوعى ب حلب ب ٣٩۹٣ی‏ . 
اب الضعفاء والمتر: و کان 
للنسائي ٠‏ أحمد بن شعب ٠‏ 


mm 


حتیق : محمود ابراهيم زايد ٠‏ مطوع مع كتاب الضعفاء الصغير 
السسابق ۰ 


۴ عقود الجواهر اشفه فى ادلة مدهب ابی حشفة 


مین مر نصى الحسنی (ت . ۵ إه) ٠‏ 
الطعة الاه 35 و له ۰۹ھ + 


PVE — 


۳ 


۳: 
جد‎ e 


و 


۳ 


_Y 


ا 


سب 


تح الباری شرح صحیح الیخاری 


3 


الحمد بن حجر ألم قار بى رت : ۲ص ) 
الط ۵ الاو ی 9 المطلبعة لخر به ۹ھ + 
الفتح الرباني لتر مب ريلك الامام أحمد الشساني 


احمد عبدالر حمن البنا الشهير بالساعاتی. 
الفتح الكير فى ضیم الزيادة الى الحامع 
وهما للحلال السيوطى * تريب الشيخ 
م ) 


ا . 


الطبعة الاولى ‏ الإلااهه 
الصغير 
پو سق الهاي / لا اه 


مطعه دار الک العر مه س لمر = سنه أن راض + 


مجمع الزواشد ومنم الفواشد 


نو رالد ین علي 3 ابي بكر الهشمي (ت : ¥ (AA‏ ۰ 


مطعه القدس ‏ سنه ۳۵۲ف ٠‏ 


الامام أحمد بن محمد بن حثيل الشبانی (ات : ١4٣ھ‏ ) ء 


المطبعة المنیه بمصر ‏ سنه ۱۳۱۳ه ٠‏ 
مستّد الشافعی 


: ۶ اف ( + 


الطعة الاولی - شركة الطوعات العلمية ب منة ۷٣۳ف ٠‏ 


النتفی شرح الموطا 
أبو الوليد : سليمان بن خلف الباجی ( 


ت : ۵446 ) ۰ 


مطمعة السعادة - الطعة الاولى _ ٣۳۳ف‏ ۰ 


0 


الموطا 
الا مام مالك سن آنس الا صحي إت : 
مطوع مع شرح الزرهانی عليه * 

FY سس‎ 


۷۵ه) ۰ 


١ل‏ نصب الراية 

عدالله بن بوسف الز بلعي ات - ۷۲۱۲ه) 
مطبعة دار الآمون پیصر - ۱۳۵۷ ره 
سمل الاو طار 

محمد بن علي الشو اني ( ت :١۲۵۰ھ‏ ) ه 
مطبعة مصرطلفی اللاي الحلبي د ۷٤۳ھ ٠‏ 


(۲) اصول الفقه 


۴ التلومیح على شرح التوضیح المتن التنشیح 
سعد الدین : مسعود بن عمر ین عمد الله التفتازانى الشافعى J‏ بت + 
۲ص ) ٠‏ ۱ 
مطرعه على حیستح و او لاده 5 القاهر ة = ۳۹۷ اه + 
4- التوضح شرح متن التنقح 
عسدالله بن مسعود السخار ی الحنفى زت {AVY ٠‏ ۰ 
مطبوع مع شرحه التلویح ۰ 
6 شرح المنار لابن ملك 


والتن للامام الس غي ¥ 


دار الطاعة بالاستانه ا سنه ای ٠‏ 


٦‏ کعمس الاسرار على اصول البز دوی 
مطعة الأستانة س نة ۳۷ص » 


= ۳۷ نت 


۷ کشف الاسرار شرح الما 
عمد الله سن أحمد بن محمود ا لصفي 7 ابي ال بر کات زت : ۵7۱۰ ٠‏ 
248 علم اصول | مد 
النسث عدا لو هاب اف 
ا 5 8 
دار القلم للطباعة واللشر - مصر ب ۱۳۹۰ھ ۸۱۹۷۰ ٠‏ 
4 و فو اعد الا حکام 
الشسخ عدالوهاب خلاف 
اقلم للطباعه والنشر ‏ مصر ل ۱۳۹۰ھ ۹۷۰م ٠‏ 
٤۹‏ قواعد الأحكام 
عزالدين بن عبدالسلام بن عبدالعزيز السلمي رت - ماه ). 
طبعة ۰ القاهرة ۰ 
* هب الو حمز ف اصول الفقه 
الطعه الثانة ب مطنعه لمان الاعظمى - هداد ا نة ١44‏ 
* 
ات مرأة الاصول E‏ سر ج مر فاة الوصول 
محمد بن فرامرز س على الشيير ما سر و ) ت ۰ ۸۸۵ 4 ۰ 
مطیعة الحاح معحمد الوسنوی > الاستانه ‏ ۲۸۵ ذه + 
؟ه الوافقات في اصول الم بعة 


بو اسحاق : ابراهم بن موسی اللخمي الشهير بالشاطبی إإ ت 


۰ص ) مطمعه .المد بي سب القاهرة س سنه 4 >2 تحقق : محمد محي 


الدين ع عدالحید ٠‏ 


YY — 


59 


د 


2 ا 


٩‏ اس 


¥ 


۸ 


الا مام ماب عن أدريس الشافعي زت 5 ع + (a‏ ۰ 
مطبعة كتاب الشمب ٠‏ 


أسنى المطالب شرح روض الطالب 
ابي خی زكريا بن محمد الا صاری ارت : (A4‏ ل 
ا لطعه الممسملنه : سته ۳۰اه ٠‏ 


الا شیاه والنظائر ۰ 
حلال الدین عدالرحمن السوطی إت : ۵۱ه) 


الاخیرد 4 

اعانه الطالین على حل الفاظ فتح المعين 

ابو بكر المشهود المد الکری ان اسسد مهما 

مطعه دار الكتب العر سة - مصطتی الباٍیی الحلبی ۰ 

الاقناع في حل الفاظ ابی شیحاع 

محمد الشريني الخطب (ت : ۹۷۷ھ ) 

الطعه العامرة بیصن ب سلة ۵۱۲۹۱ ٠‏ 

احمد بن ححر | لهتمی ( ت : ۷۲٩ه‏ ) ۰ 

مطمو ع على هامش حاشمتی الشر وابی والعادی 6 مطعه مصطفی 


اش تي لب » 


2 VA — 


4- تسیر الوقوف على غوا مص احکام الوقوف 
محمد عبدالرؤف بن تاج العسارفين بن على 3 زین العابدين 
الحدادی ثم ا شاوی القاهری > ز, الدین (ت : ۱ ه) + 
مخطو ط ۴ مكدة الازهر تحت ركم م/م ارده ۰ 

۶ حاشیه الباجوری على شرح ابن القاسم الغزي : 
للشستخ ابر اهیم الاحوری لزت : (ANY‏ 
مطبعة دار احباء الكتب العربية ب عسى الابى الحلبی ٠‏ 

1 حاشیه البحيرمي 
للشمخ سلبان ر بن محمد اللحيرمى ( ت : ۵۱۲۲۱ ) 
مطعه دار الک العر مه الكمرى ۰ 

9 حاشية اراس 
نور الدين علي بن الشمراملسي (ت : ۱۰۸۷ه) ٠‏ 
مطبوع بهاش نهاية الحتاج + 

as‏ حاشسه الشرفاوى عا یی سرح ۱ لحر بر للا تصار ی 
عدالله بن ححازي الشهور بالش فاوی (ت : ۱۲۲۲ه) ۰ 
المطعة الخسنه الصر به ا سته ۱۳۲۵ه ۰ 


5 حاشه ا لى اسنی المطالب 


لأبي العا س أحمد الرملي 
مطبوع بهامشس أسنى المطالب > الطبعة الثانية » 
ول حاشيه عميرة على شرح الحلی للمنهاج 
. شهاب الدين أحمد المرلسي الملقب. بعميرة (ت : لاهؤه) . 
مطعة دار أحماء الكتب العربسة ٠‏ 


14 


¥ 


۸ 


¥ + 


إ١‎ 


۷ 


شهان الدين ألحيد سن سالا مره القلوبی (ت - ۰۵4 (١‏ # 
مطبو ع مع حاشه عميرة ٠‏ 


الحاوى الكير : ( شرح مختصر الزني ) 


على بن محمد بن حسب الماوردي از ت : ۰٥٤ھ‏ ) 
ا ا 


وط بدار الكنب المصرية تحت رقم (459) فقه شافعي وهو 

الحزء السابع فقط ۰ ۱ 

للش عدالحسد الشمروانبى 3 والشمخ احمد بن القاسم العسادی 
١‏ 9 

روضة الطالين 

للامام ابي ذكريا يحيى بن شرف النووی !ات : “لالاه) 

الطعه الاولى ‏ المكتب الاسلامی_للطاعة والنشر 

مطمعة مصطفى البابي الحلي س سنه ( ۱۳۵۲ه . كام ( 1 

شرح المحلى على منهاج الطالین للنووى 

حلا ل الدين محمد بن احمد المحلى ل(ت : 14مه) 

مطمو ع مع حاشتي فسوی وعميرة ۰ 

قح العزيز شرح الوجمز > 

ابو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت : ۱۲۳ه) 


5 A۰ - 


32 فتح الحواد بشمر حم الارشاد 
ابو الصاس احمد شهابالدين بن ححر الهشمي (ات : ۹۷۲ھ )۰ 
الطعه المممشة ب ۳۷اه ٠‏ 
ذل فتح الوهاب شرح منهج الطلاب 
للشيخ زكرا الانصاری ٠‏ 
مطعة دار احاء الكتب العربة بمصر (4ع۳اه ب 988ام) ٠‏ 
ها مختصر المزني : 
لاني ابراهم اسماعل بن یحی الزني (ت : 54<اه) 
مطبوع بهاش الام > مطبعة كتاب الشعب ٠‏ 
5ل مفنی المحتاج شرح النهاج 
محمد الشريئي الخطب إ(ات : لالاقه ) 
مطبعة مصطفی محمد - پمصر ٠‏ 
۷ الهاج 
لأبي ذکربا يحبى بن شرف النووی (ت : +لالاه) 
مطبوع مع مغنى المحتاج ٠‏ 
۷۸ المهدب 
لابي اسحاق ابراهیم بن على بن بوسف لإ ت : 624۷۲ 
مطعه عسی الابى الحلبی ٠‏ 
5ل لهاب المحتاج الى شرح النهاج ۱ 
شمسالدین محمد بن احمد الرملي (ت : ٤١٠٠د‏ ) 
المطبعة العامرة الکبری بمصر ‏ سنه ۱۲۹۲ 
م نهاية المطلب فى دراية المذهت 
لامام الحرمين : عدالملك بن بن عبدالله بن بوسف الحوينى لإت : 


A۱‏ تس 


ا 


—AT 


A 


5م 


هلم ب 


تحت رقم (۳۳۰)فته شافعي ۰ 
الوحز ٤‏ وید مدهب الشاقعی 
ابو حامد محمد بن محمد الغزالي لت : ۵٠۵ھ‏ ) ٠‏ 


مطبعة الاداب والمؤيد ب مصر ب سنة ۳۷٠ف‏ ء 
(5) كني الفقه الحنفی 
أحكام الاوقاف 


ابو بكر: أحمد بن عمرو اشسباني امعروف بالخصاف (ت:۲۹۱ه) 
مطبعة ديوان عموم الاوداف المصرية ۳۲۲٠ه ‏ ۸۱۹۲۲ > الطعة 
الاولى * 1 ۱ 


الاحشار / لتعلمل الیختار 
عمد الله بن محمود الوصلی / ت ۰ ۸۳اه ( 8 
مطبعة مصطفى البابي الحابي - الطبعة الاؤلى ‏ ۱۳۵۵ه . 
الاسعاف في احكام الاوقاف 
برهانالدين : ابر اهم سس موسسی سن ابي بكر ل الشسمخ على 
الطرابلسي J‏ بت ۰ ۳۲۳ ۹ھ ( ۰ 
المطعة الكرى المصرية ب لاولازى . 
الأساه والنظائر 
زین العابدين بن أبراهم ن حم (ت ۰ ٠ (AAV:‏ 
مطبعه وادی اليل ۱۲۹۷ دالطعة الحيشة ۱۳۷۷ ۰ 


5 ۳۸۲ — 


“ارس 


AY 


خم ب 


ب 


أل 


A 


3 


انفع الوسائل فى تجرید السائل ( الفتاوی الطرسوسیه ) 

نحم الدين : ابراهیم بن علي بن احمد بن عدالواحد الطرسوسی 
(ت: ۷۵۸ه ٠)‏ 

مطعه الشرقف 7ب مصر - ۱۹۲ ٤٤۳ھ ٠‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

أبن جم 

المطعة العلية ‏ مصر - الطعة الاولى ب ۳۱اه + 

بدائع الصنائع فى ترشب الششرائع 

علاءالدين ابو سر بن مسعود بن أحمد الكاسانى ( ت = لإؤرهه) + 
مطبعة الامام سنه ۸۱٩۷۱‏ > والطعة الاولى ‏ مطعة الحمسالة ‏ 
۸ ب ١أؤقام ٠‏ 

سین الحقائق شرح كنز الدفائق 

فخرالدین : عثمان بن على بالزیلعمی أت : ۷۳ه) 

المطيعة الامر به ب مقر س ۳۱۳ص + الطبعة الاو ۰ 

تنوير الا ,هار 

رياس بن عمدالله ی اجمد الخطب التمرتائى 0 اس هد 2 ۰ ۰ هی { + 
مطبو ع مع الدر الختار بهامش بحاشبه این عایدین ۰ 

جامع الفصولين 

محمود بن اسرائيل المشهور بابن قاضي سماونه 

المطرعة الس به الكبرى ب مهس بت | لطعة الاو س مو“ ماه + 
حواهر الروایات و در ر الدرا یات 2 الدعاو ی والسنات 

المطعة العامرة الشرقة ‏ ۳۹اه ء 


FAT — 


عه الدر المختار شرح نویر الا بصار 
عللاء! لد ین : محمد بن على بن محمد الحصفحي (ت : AA‏ + ۱ه) ۰ 
مطبوع عل حاشية ابن عادین ٠‏ 

ه رد المحتار على الدر المختار ا حاشمه ابن عابدین 1 
محمد امین بن عمر بن عبدالعزيز الشهير بابن عابدين ( ۱۲۵۲ه)» 
الملعة العثمائية ‏ الاستانة ‏ ١۳۲ھ ٠‏ 

٥‏ شرح العنابة على الهدايه 
مطبوع بهامش فح القدير ٠‏ 

٦‏ ۹ قح القدير 
کمالالدین ١‏ مرحمان سن عدا لوا حد السمواسبی ا معروف ناین الهمام 
(ت: ١٦۸ھ‏ ) ۰ 
مطعه مصطقی میات س سه ٦۳۵د‏ ۰ 

۷ الفتاوی المز از به 
محمد بن شهان المعروف این المز از الکر دی 7 ت ۰ 2۸۳۲۷) ۰ 
مطوعه مع الفتاوى الهندية ‏ الاجزاء الثلائه الاخيرة  ٠‏ 

8 الفتاوى الخربه لنفع البر به 
خير الدين بن احمد بن على الر ملي ( ت : ماه ) ه 
المطمعه المنيرة الشماسه — A\ e‏ 5 ا 

3 الفتاو ی الخاسه :۱ 


فخرالدين : حسن بن منصور الاوزجندى (ات : ۵۹۲ھ ) 
مطو 0-9 بهامش الفتام . الهندية س الاحزاء الثلاية 4 


A سم‎ 


۰ در ة عون الا خبار لتكملة درد المحتار عل الدر المختار مسر ج 
تنوير الابصار » ٠‏ 
میلس علاءالدين عابد ين ١‏ ت ه .اه ) + 
الطنعه العتمانبه - ۵۱۳۲۷ ۰ 
* أسه الفتاوی الخاملة 2 الحوادث الطر | بلسیه 
د كامل سن مصطفى بن محمود الطر ابلسي ۰ 
مطعه مصطفى مع تما ۱ A42 — AA‏ (. ۰ 
۳+ - قاری المهدية في 0 المصربة 
21 الازهرية - ا طب الأول ۹ھ ۰ 
۳ الفتاوى الهندية ( الفتاوى العالکیربه ) 
لحماعه م علماء الهند 
المطبعة الامربه ب مصر ‏ ۱۳۱ص الطنعه اللانه ۰ 
+41 المسوط 
ابو بكر : محمد بن احمد السرضى ات : 24۰ او ١٠۵د‏ ) 
| لطرعه الاو ۳ مطعه السعادة ب مصر ۰ 
35+ أ متصم الطحاوی 
أبو حعفر : : جمد سن مس 3 سلا مه الطحاوى (ت : (Y1‏ ج 


تا و الوفاء الافغانى 
دار ار الكتاب | ا القاهر ده ۳ ¥( 5( 


5+*أ-ه منحه الخالق على البحر الرائق 
ابن عابد ین 
مطو ع بهامش البحر الرائق ۰ 


- FA: 


-۷ 


۸ س 


1 


15 


۲ اس 


وفف هلال 

هلال بن بحيى بن مسلم البصري العروف بهلال الرای بات : 
6 ) الطعه الأول د ٠طبعة‏ مجلس دائرة العارف المتماننة _ 
مد ر اناد الد كن ا ۳۵۵ اه ه 


الهدايه ( شرح بداية التدی ) 


بر هال الدين : على بو 5 بكر المرغناني ) ت : 4ھ ( 5 


¥ 
ا 


CY‏ كتب الفقه الالکی 


ابو الوليد : محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطي 


إل هير ابن رشد الحفد أت : هوهه) . 


مهه مصصقی الابی الحلیی بت ۳۳۹ اص + 


٠ 
م‎ 


تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام 


ابر اهم سن على بن ثر حو 5 «(ت : 2۷۹۹ ۰ 
ا 5 3 ۳ ۱ 
عضو ج عل هامش فتح العلى الك J‏ فساو ی الشخ ء مش ( + 
جوا لکلا * لل 
دو اهر لا دلبل ده أي ا 
صالح علدا لس مع الابي الازهری 
دار احاء الكت العربة ‏ ٣٣۳د‏ ء 


مس ۳۸ 


1 حاشية الدسوفي على الشسرح الكبير 
محمد عر فه الدسوفی (ت : ۱۲۳۰ه) ٠.‏ 
مطیعه محمد على صح ۳۵اه ٤۱۹۳م ٠‏ 

3 که یپ i‏ 4 ا 

4 ۱ اس حاشمة الر هو بى عل ر الزرفانى 
محمد بن احمد بن محمد بن بوسف الرهونی ر( ت : .مام ) 
الطعه الاميرية ب بولاق ‏ الطبعة الأول .اه . 

6- حاشه العدوى على شرح الخرئی 
ابو الحسن : على بن احمند الصعدی العدو ی (ت : ۱۱۸۵ه) ° 
مطوعه على هاش الخرشی ٠‏ 

5 حاشية العدوى على کفایه الطالب الربانى 
علي العدوي 
المطعه الازهرية » الطبعة الرابعة ب مزه ب هام 


7 رسالة فى حكم بع الاحياس 

۷۲ ) مخطوطه فى دار الكتب ا مصر به بر دم( ٤۲۷‏ )دته مالكى ٠‏ 
14 شرح الخرشی على مختصر اليل 

ابو عداله : محمد الخرشی (ت: ۱۱۰۱ه ) و 

المطبعة الامیر یه ب ۱۳۱۷ه ٠‏ 
865 اشر ح الصغير 


3 


ا حمد الدر دب ر ل( ت :١ء‏ لاله ). 


مطبو ع بهامش له ١‏ أل الك 3 تیه لمعه المصير به س بولاق mm‏ ۳۸۵ اھ 


— ۳۸۷ بت 


ل الشمرح الكبير 


أحمد الدردير 
مطبو ع بهامش حاشه الدسوفى 5 

1 شرح ملح الحليل على مختصر خلبل 
محمد ايك علش 0 ت ۰ ۳۵۹۵ ۱ص 1 ۰ 


ا لطرعه الکری س مهس ال ۲۷۵ اش + 


۲- فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك 
محمد أسحمد علش 
اططعه الكرى ا مر به س +۳ ۰ 


۳- القواكه الدوانى على دساله ابن أبي زيد القبرواني 
| حمد عنم بن سالم النفراوى (ت : ٥ھ‏ ) ۰ 
مطبعة السعادة ‏ الطعة الاولى _ ماد . 

5 القوانين الفقهية 
محمد أحمد بن محمد بن جزي الكلبى (ت : ١٤۷ھ‏ ) 
مطعه النهضه - توس - ۳6اه - ۸۱۹۲ ۰ 

۵ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زید القبروانی 
معمو ع عل حاشيه العدوى .عليه ۰ 

5 اندو ند الکبری 


اامام مالك بن انس > رواية سحنون بن سمد التنوخى (ات : 
اه { عن عدالر حمسن بدن القاسم العتقي (ت : ۱ ه) ۰ 
المطيعة الخر به - مصر ‏ الطبعة الاویی ب 4٣۳ھ‏ . 


- 


TAA — 


۷ 


۲۸ اہ 


۲۹ 


° 


۳۹ 


۳ 


+واهب الجليل شرح مختصر خلل 
ابو عدالله : محمد بن محمد بن عند عدالرحمن المعروف بالحطان 
ات : ٤٥۹ھ‏ ) ۰ 

۾ السعادة ب مصر ‏ الطبعة الاولى ب ۳۲۹س ؛ 


وم م 


الآدنا ت العلمه ( في حتارات ابن سه ) 


علاءالدين 3 او الحسن ١‏ على بن محمد بن عباس النعلى 
مطعة كر دستان العلمية ب مصر ‏ 8لاماه ٠‏ 

اعلام الموفعان عن رب العالمان 

شمس‌الدین > ابو عبدالله : محمد بن أبى بكر العروف بابن شم 
الحوزیه ( ت : ۷۵۱ه ) ۰ 


ی بن محمد 5 هيرة (ات , دوه ) 
المطعة العلمية ب حلب ل الطنعه الاولى —- PEA‏ — ۹4م ٠.‏ 


الاماع 

شرف الدين : موسی بن أحمد الححاوى القدسی (ت : 4؟وه). 
الکته التحاريه ند مصير * 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف 


ابو الحسن : على بن سليمان المرداوى ( ت : ٥۸۸ھ‏ ) 
مطبعة السنه المحمدية ب مصر 9 ۱۳۷۷ - ۱۵۵۸ ۹ 


AA -‏ كت 


~~ ج الفروع 


۱ 1*5 


5ه ۳۹ 


۳۹ 


۳¥ 


1۳۸ 


1 


على بن سلممان المرداوى 


دار معر للطاعة » الطبعة إلثانية - ۵۱۳۸۱ - ۸۱۹۲۲ » مطوع 
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ابو الفرج 8 عندالر حمن س آبي عمر معحمد س أ حك تس قدامة 

المقد سبي ) ت : ۹۸۲ھ ) ۰ 

شمر م صمهى ال رأدات 

اشيج مصود بن بون الهو یی ات : ا۵ھ ) 

المطعة ١‏ + الشرضة ‏ الطبعة الاولی - 5١؟١ه‏ > مطبوع على 
ا القناع ۰ 

الطرق ردني فى اللسامة الشرعية 

این شم الحوزيه 

مطعد اسنه المحمدية ب مصر د ۱۳۲ 

الفرو ع 

ابو عسدا لله : محمد بن مملح المقدسي ) تب . ۲۳ هب ( + 

دار عصر للطاعه ب الطعه الثاية ‏ ۱۳۸۱ ۸۱۹۱ ٠.‏ 

هو اكه ! لعد ید امسائل المضدة 0 مجم ع المنقور ( 

احمد بن م لنقور التسمىي النحدی (ت : ۱۱۲۵ه) 


الطعة ا 3 ۳ لاملا بدمشق - ۳۰اه . 


الكافي في فقه الامام امحل أحمد بن حنیل 


ابو محمد : عدالله ین قدامة 0 ۰ 


اللبعة الاویی - متشورات المكتب الا سلامی سا مشق ٠‏ 


م۳ _ 


4 كشاف القناع عن متن الاقناع 

منصور بن پوس بن ادريس البهوتی الحنبلي 

الطبعه الاولى ‏ المطبعة العامرة ‏ بمصر ‏ 4ه“ اه ء 
05 میحموعه فتاوی أن تممه 


امد بن عدا حلم سن عدا لالام بن عمد الله الحراتى زت : 
۸ھ( 
مطبعة كردستان العلمه ‏ مصر ‏ ۳۲۸ف ء 

۲۳ المغنى على مختصر الخرق 


ایو محمد ۰ عد الله ۳1 أ مد بن محمود بن قدأ مه لات : ۰ ه) 


مطبعة الثاز ب مصر - ۸٤۱۳ھ ٠‏ 
1 مطالب اولى النهی فى شرح غاية النتهی 


1 


15 عنتهی الأرادات 2 جم انقنم ۵ التتقبيح وربادات 
تقي‌الدین : محمد بن احمد الفتوحي الحنبلي الملمسروف بابن 
اللخار ( ت : ۹۷۷ھ ) . 

لبعة دار الجیل الحديد ب ۱۳۸۱ه 1951م > تحققی فضلة 


یس 


الخ عدالغنى محمد عدالخالق ٠‏ 


مس ۲۳۵۱ - 


(۸) كني الفقه الظاهري 


2 اس المحسلى 
ابو محمد : علي بن أحمد بن سعيك بن حزم ا(ت : وه ) . 
المطبعة الميرية ‏ الطبعة الاولى ا نة ؤم«ؤه . 


(9) كتب الفقه الزيدي 


5 البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الامصار 


احمد بن یحی بن المرتضى (ات : ۰ خی ٠)‏ 
مطعة انصار السنة المحمدية ب مصر ‏ الطعة الاولى ‏ سنة 
۸ص - ذؤؤام ٠‏ 

1 التاج المذهب لأحكام المذهب ( شرح متن الازهار ) 
أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى 
مطیعه عسی الابي الحلي - سلة ۱۳۹ھ ۸۱۵6۷ ٠‏ 

۸- تمه الروض النضمر 
العاس بن أحمد بن ابراهيم بن احمد الحسني الصتماني الولود 
سنه ٤٠ص ٠‏ 
مطعه السعادة ‏ القاهرة ب 4٤۳٠ھ‏ . 

43 الدراری المضبة شرح الدرر الهة 
محمد بن على الشو كانى 
مطبعة مصر الحرة ‏ الطعة الاولى ‏ ۱۳۵۷هام 

0 ٠ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكير‎ -٠ 
) ۱۲۲۱ : شرفالدين : الحسين بن أحمد الصنص‌انی ( ت‎ 
٠. ھ۳٤۷‎  ىلوالا مطعه السعادة سصر  الطعه‎ 


AY 


المطبعة المصرية - مصر ‏ ٩۱۲۹ھ ٠‏ 
١ ۳‏ امار من الت | ر الفتح لكمائم 21 زهار ی 
ا ١‏ الال ۰ 
أبو الحسن : عدالله بن مفتاح )ت : (AVY‏ ... 


مطعه المعارف س ملتسم س سنه Ae‏ ۰ 
(۱۰) که ثم الذقه الحعفري 


تا شر انع الا ستلام 5 
١ 6 ۱‏ ۳ 
الخقق الحلي ب( ت : ۵۱۷۰ ) 
مطعة دار مكتة الحاة - يروت 
محمد باقر بن مجمد مؤمن الخراساني. السزواری 
۱ طبعة طهران ا سئة ۱۲۹۱ھ ء 
قاس هد ية الأنام شرا الا سالام 
محم اب الحدني البقدادى النجنى ‏ ۱ 


مطعة القضاء ‏ اللدئتب س المراق ات ۸6اه ۰ 


۳۳ 


(۱۱) كتب عامة وحديثة في الشريعة والقانون 


۵ سم أحكام الاو فاف 

الاستاد حسن ر عا 

| لطعه الثانية ‏ مطعه التشض الاهله ب بغداد ٥۷‏ ھ۰۱۹۳۸ 
2۷ س أحكام الأورقاف 

مطعة الاعتماد ل بغدادخد 9 ۱۵۶4 + 
4 أحكام الاوقاف 

الطبعة الثالثة - مطبعة الارشاد ب بقداد ‏ ۱۳۸6 - ملو . 


4- احکام الاوقاف 


مصطفى أحمد الز ر فاء 
الطبعة الثانة - مطعه الجامعة السورية ب دمشق ١٣۳۹ھ‏ - 
7۷+ ۰ 

۰- آحکام الذسين والتأمن في دار الاسلاء 


الد کتور ماک ز دان 

الطعه الاولى » مطعة د دار الندیر - بغداد ‏ ۵۱۳۸۷۲ - ۹۳م + 
0 أحكام الوقف 

عدالوهان خلاف 

الطعة الا لنه مطعة الصر ب ١۳۷ف‏ _ 141 ۰ 
۲ الاحوا ال الشخصة ( الوصايا والمواريث والموقف ) 


الد كتو, تور أحمد عبد الكيسي 


س 4ے 


مطبعة الارشاد ‏ بغداد ‏ نة ۱۹۷۲م ٠‏ 
۳- الاحوال الشخصة ٠‏ 

الشسج محمد أبنو زهره * 

الطنعه الثالثه > مطبعة مخمر ار ۷ * 
5- اصول | الرافعات والصكوك في القضاء الشرعى 

محمد شفيق العاني 

الطبعة الثاية ب مطعة الارشاد ب بغداد ل ٤۳۸ف‏ - 9586م ٠‏ 
۵ .- بحث في الوففف ` 0 
۱ الشیخ بدر التولي عبدالاسط ` 

| . مخطوط في مكتبة كلة الشريعة والقانون تحت دفم/۲۷۵ ٠‏ 

5 بين الشريعة والاسلاسه والقانون الرومانی 

الد کتور صو حسن ابو طالب 

مسكسة هضه مصر ‏ القاهرة ٠‏ 
۷ تاريخ القانون 

الد كتور هاشم الحافظ 

مطعة العانى ب بفداد ب ۱۹۷۳م ٠‏ 
۸- تاربخ القانون الصري القد 

الد کتور شفق شا له 

المطبعة العالمه ‏ القاهرة ه 
1 ترتب الصنوف في احكام الوقوف 

علي در ۱ 
ترجمه وعلق عليه : الحاني أكرم عدالحار والحاکم محمد 
أحمد العمر ٠‏ ا 


مطبعة بغداد نا بغداد ب ۱۹۵۰م ٠‏ 


۹9 ت 


۷۰- حمل الشمرع المتين وعروة الدين المين 
ابو عدالكريم : محمد سلطان المعصومي الخحندی 
المطبعة إلى مه القاهرة ‏ ۱۳۷۵ه. ٠‏ 
- ححه الله البالغة 
الشسح أ حم ی عبدالر حم العر وف شامولى الله الدهلوى 
الطاعة المنر ية الطعة الاولى ‏ ۵۲اه ء 


۲- شرح القانون الدنی العراقى ( احكام الالتزام 22 
الدكتور عدالحد الحکیم 
الطبعة الثانية ‏ شركة الطبع والتشر الاهلية - بقداد ۳۵اه _ 
٠ ۷‏ 
۷۳ شرح فانون المرافعات الدنة والتحارية العرافی 
الاستاد ضاء شست خطاب 
مطعه العانى ب بغداد ”ل ۷٩۱۹م‏ * 
ااا سر ج محله الا حکام العد له 
سليم رسیم بار 
الطعة الثانيه ‏ الطعه الآدبة ‏ يروت ۹۸اه . 
۵ الضمان فى الفقه الاسلامى 
الشسخ على !| شف 
الطنعه الفشة اللحدينة مصر = ۱۹۷۱م ٠‏ 
۷٩‏ -_الفقه المقارن 
حسن أحمد الخطب 
مطعة دار التأليف ب مر س ۷+ دا "كلاس + 


س ا“ 


۷۷ القانون المدني القارن 
الدکتور محمد ليب شنب 
محاضرات مطوعه بالروؤسو ٠‏ 
4 القذف في الشريعة الاسلاميه 
الدكتور الرسی عبدالعزيز السماحي 
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشریعه والقانون بحامعة الازهمر 
مطوعة بالرونو سنه ٤۱۹۷م ٠‏ 
3 مباحث الوفف 
محمد زید الایانی 
الطعة الثالثة ب مكشة وهة ب ۳۳اه - ۸۱۵۲6 ٠‏ 
۰- محاضرات فى الوفف 
الشسخ محمد أبو زهرة 
الطعة الثاانة - دار الثقافة العرية للطاعة - الناشر داد الفكر 
العربی = ۸۱۵۷۱ ٠‏ 
۱- مختصر کناب مباحث الرافعات الشرعه 
محمد زيد الاساني 
مطبعة النهضة بت مصر ‏ ۳۳اه ب ۱۸۲۵م + 
۷ المدخل الفقهي العام 
"الاستاذ مصطفی احند الزرواء 
مطعه جامعه دیشق ہہ دمشق ۱۹۵4م ۰ 
مك الدخل لدراسة الشتريعة الاسالافية 
الدكتور عبدالكريم زيدان 


المطبعة العربية ‏ الطبعة الاولی - بقداد ب ۸۱۳۸۳ - ٤۹۹م ٠‏ 


7 ۳۹۹۷ نب 


4 


A 


مدو له حو سمال فی الفقه الرومانی 

تعريب عدالعزیز فهمي 
مطبعة دار اللهضه الصریه ب ١٤۱۹م ٠‏ 
مر شد الحيران الى معرفه احوال الاسان 


محمد قدرى باشا 


الطعه الاميرية الكترى ست مصير ل الطعة الأول ا ار ۳۵ص + 


-_- 


لك 


1۸۸ 


-۸۵ 


-۰ 


مصادر الحق في الشر یعه الاسلاسة 
0 ار أ حمد السهوری 
مطابع د المعارف ب مصر ‏ ۹1۷م * 
المحاملات الشرعة الاللة ٠‏ 
أحمد ابراهم ابراهم (ات : ١٤۱۹م‏ )ه 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ ٤٥اه‏ هام ٠‏ 
امقار نات التشريعية بين القوانين المدنية والتشسریم الاسلامي 
( مقارنة بين القانون الفراسى ومذهب امام بن مالك ) ٠‏ 
مسد عند الله على حسان ۱ 
مطعة عسی الابی الحبي - مصر ‏ يطبعة الاولى - ۳۸اه - 
55م * 
مقار به المداهب فی الفقه ۱ 
اسمخ محمود شلتوت والشمخ محمد. علي. سای 
مطبعة صسح بالقاهرة ب ۱۳۷۴ھ وام ٠‏ 
الملحق في المسائل الخلائية على مذهب الجعفرية 
توصق الفککی _ 
مطبوع مع ترشب الصنوف في احكام الوقوف ٠‏ 


AA — 


+4 الملكة ونظرية العقد 
الشيخ محید ابو زهره 
مطعة تحال الاس تورى ٠‏ مصر . الطعه الاولى ٠‏ 
51١‏ الموجز في شرح القانون المدنى العرافي ( أحكام الالترام ) 
الدكتور عدا لمحد ا 
شركة الط والنشر الاهلله بقداد ‏ الطعة الثانة ب ۳اه ب 
۷ > 
1 نظرية الدعوى بين الششريعة الاسلامية وقانون المرافمات المدئية 
والتحار به محمد تعنم عبدالسلام ياسين 
رساله دکتوراه > مطبوعة على الروننو - ۸۱۹۷۱ - إأوطزاه ء 
198 الوسط في رح القانون الدنی 
الدكتور عدالرزاق السنهوری 
دار النهضة العربة - القاهرة ٠‏ 


2 - الووف ؟ | الشمر بعه والقانون 


دار النهضة العربية - یروت - ۱۳۸۸ + 
۵ب الوفف في ی نطامه الحديد 
معوض مجمد مصطفی سر حان 
مطبعة رسيس - الاسكتدرية ‏ الطبعة الاولى ‏ ۱۳۹۲ 
+٠ ۷‏ 
195 الوفف مصطلحاته وقواعده 


عنما 


۳1 


مطعهة الرابطة بغداد ‏ ۱۳۹/۵ 5968م ٠‏ 


7 ۳۹۵ 


۷- الو قف من التاحمة الفقهة والتطسقية 


۸ب 


_ 4 


مسحي سالام مد کور 
المطمعة العاله - القاهرة - ۱۳۸۰ھ ۱۹1م ٠‏ 


الووف و بسان ا امه 


أحمد ابراهم ابراهم ۱ 
الناثسر مكتية وهبة ‏ مصسير ب لاوس؟ > A‏ ها 
5م ٠‏ 
او ا 
بحث مخلوط ۴ كلة اسر والقانون ‏ جامعة الازهر - تحت 
رقم /۱۷۸ ۰ ۱ 


+ ۵ ات 


٩‏ لس 


(۱۲) کتب اللغة واتصطلعات والفنون 


أساس الللاغة 
مجمو د بن عبر الزمخشرى لات - ۷۸وی ` 
حفیق : عدالرحيم محمود 


الطعه الاو ی أ ۱۳۷۲ بت ۳ ۰ مطبعة أولاد ٠‏ آوفساند 
( أونو أوفست ٠)‏ 0 1 


تاج العر وس سر ج القاموس 
محمد مر تصى الز مدی ١‏ اٿ 4 ۵ص ) 
مطابع دار صادر دار و ت ا كلاه ككذام ۰ 


س و نا 


۲ د اج اللعة وصیحاح العر یه 

اسماعل بن حماد الحوهری ۱ ت : ۱۳۵۲ ( 

تحصق : احمد عدالغقور عطار 

مطا بع دار الکتان العربى س مر ۳۷اه »+ 
۳ التعر يفات 

علي بن محمد بن علي ال معر و قب بالسمد اشر يفف الجر جساني 
ار ت : ٩۸۱ھ‏ ) 


۰ ۲- تهدربب الله 


ت ۰ ولص )۰ 
الدار المصرية للتألف والترجمة - مطابع سحل العرب 
تحقق الدكتور عبدالحليم النتحار > مر احعة الاستاذ محمد على 
التحار + 
۵ حمهرة اللغة 
ابو بكر : محمد بن الحن الازدى البصرى المعروف باين دريد 


(ت: ۳۲۱ ) ۰ 
الطبعة الاولى ‏ مطعة مجلس دائرة المعارف العشماننة ‏ حندرآباد 
الد کن —~ Eo‏ مضیو زر ه تالا و ست 0 ۳۹ ۳ مداد 5 


ص 


5-5 د دار ت معارف القرن رابع کسمر ( الء ر .ان ( 


می لے قر يد وحدى 


عه دائرة العاری القر ن العشرین 5 ۳ اه 1 


س چ هه 


۷ - القاموس المحيط 
محدالدین : محمد بن عقوت الفروزا بادى ( ت : لالمه) 
الطعه الثالثة ب المطعه المصرية ب ۲١اه‏ ب ٣٣۹م ٠‏ 
۸ سان العرت 
محمد بن بكر بن منظور الصری ( ت : ۷۱۱ ) 
الطعه الاولى ‏ المطبعة الميرية ‏ سولاق ب ۳۰۱ص ٠‏ 

٣۰۹‏ المرب 
للامام ابى الفتح : لاصر بن عصدالسد بن علي المطر زى الحنفى 
الخوارزمي |( ت : ۱5ص ) ۰ 
الطبعة الاولى ‏ مطعة مجلس دائرة المعارف النظامية _حيدراباد 

الدكن الهند ۱۳۲۸ه ۰ 
6 الصاح المير في غريب الشرح الك للرافعی 
أحمد بن محمد بن علي القری الفيومي (ت : ۷۷۰ه) 
الطبعة الثانية ‏ المطبعة الكبرى الاميرية بولاق + سنة ۱۳۷6 


١‏ المطلع على أبواب المقنع 


57 تسد 
بوستب معلوق 
الطبعة الخامسه ب يروت ء 

5 النظم المستعذب في شرح غريب المهذب 
محمد بن احمد بن بطال ( ت : م۳ ) 
مطبوع بهامش الهذب ٠‏ 


¥ 


"۹ 


2 


م 


1 


۸ 


۹ 


(۱۳) كسب السار والتاربح والتراجم 


ادات الشافعی و ناوه 
ا 


ابو محمد : عدالر حمن بن ابی حاتم الرازى بات : ۳۳۲۷ه) 


تحقيق الاستاذ عبدالغنى محمد عدالخالق 


لبعة السعادة بمصر ۱۳۷۳ه ب ۱۹۵۳م ء 


الاستعات فی میا ۶ الا صیحات 


ابو عمر : پوسف بن عمر بن عدار (ت : ۳دوج) 


مطعه السعادة بالقاهرة س مله ۳۲۸ص 6 و طعه مصطفی محمد + 
اسد الغابة في معرفة الصيحابة 

ابو الحسن : علي بن محمد الجزرى ‏ المعروف بابن الااسير 
(ت : ۳۰ ھ) ۰ 

طعة الشعب + وطعة ۱1۱ 


* و صعه المطبعة الاسلامة بده ران سنه 7ھ ٠‏ 


الاصابة فى تمسز الصيحاءة 
این حح أحمد ب. ن على بن محمد العسقلاني 
الاعلاء 


خيرالدين 5 مجو د ن مر لہ ل علي الزر كلى الدمشقي 


الطیعه الثالثة ب طبعة بيروت - ۱۳۸۵ - ۱۵۹۹۵ . 


المدا یه وا مها به 


ابو الفدا : اسماعل بن كثير القرشی الدمشقي ( ت : ۷۷۵ ) 


مطبعة السعادة = مر لا سنه ١۳۵ص ٠.‏ 


5 {e — 


e 


۱ 


TY 


۳ 


۷۶ تا 


كت 


ارك 


محمد بن الحسين الطفر 


الطبعة الثانية 


تاج التراجم 2 قات الحنشه 
ابو العدل : زین الدین > قاسم بن قطلوبفا ( : AANA‏ ) 
مطبعة العاني ب بقداد ب ۹۲ج ء 
تاريخ الاسللام الساسي و الديني والتقافی والاحتماعی 
الدكتور خسن ابر اهیم تست 
الطعة الامنة - مكتة النهضة العربة - القاهرة ٠‏ 
تأر يم بغناد 
e‏ 
او بکر ا حم د5 علي امت 3 ا سوك 
عه السعادة ب مصر س سنه ۳44ص ب ٠ AAT‏ 


8 


مطعه دار الفکر العر بي ۰ 
التعلیقات السینه على الفواشد الهمه 
ايو الحسئنات : محمد بن عدالحي اللكتوى الهندی 


مطبوع بذیل الفواشد الهبه * 

تد کر | 

ابو عدالله بن احمد بن عثمان بن فایماز الثر كمانى الصسروف 
بالحافظ الذهبي (ت : ۷5۸ه) 

تشر دار احاء التراث العرابى ‏ يروت ه٠‏ 


ا لمي 


س مجح 


مطعه دائرة المعارف العثماية حدراباد الدکن- الهند ۱۳۷۵هه 
54 الحواهر المضية في طقات الحنفية 
ابو محمد : عدالقادر بن ابى الوفاء لات : ۷۷۵ه ) ٠‏ 
مطعة دائرة المعارف النلاسة > حدراباد الدكن ‏ الهند ‏ الطبعة 
الاویی » ۱۳۳۲ ٠.‏ 
58 حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 
جلالالدين : عدالرحمن السوطى إر ت : إلى ) 
مطمعة عسی اللابی الحلي - القاهرة ‏ الطبعة الاولى ‏ ( ۶۱۹۲۷ 
۷ه ) تحقق الاستاذ ابو الفضل ابرا 
۰ حله الاو لاء 
ابو نعم : احمد بن عدالله الاصهانی ب(ت : ۳۰عه) ۰ 
مطعة السعادة ب مصر د ۵اه ٠ ۹۳٣۲‏ 
۷۱ خلاصة تذهت الكمال في اسماء الرحال 
صفي‌الد.ین : احمد بن عندالله الخز رجي الاأنصارى 
المطبعة الیخر یه - الطبعة الاولى ا سنه ٠ ۳۲۲٢‏ 
i‏ الد یاج المذهب في معرقة اعان علماء الذهت 
| برهان الدین : أبراهم بن على بن محمد بن فرحون المالكى 
( ت : ۵۷۵۹۵ ) 
ملعه العاهد س مصر ل الطبعة الاو لی اام “مزه ۰ 


۳- الرباض النضرة في منافب العشرة 
ابو جعفر أحمد الشهير ,المحب الطبرى 
۱ 


بو 


مطعه دار اللأئف 3 الطعه النانبه ۱۳-۳۲ — ۱۵۵۳ ٠‏ 


ل و - 


i 


۳0 


۳ س 


FY 


TTA 


۳۹ 


اك 


شجرة !نود الزكية بي طبقات الحنفية 


المليعة السلقية س فص بت ۳۵اه ٠‏ 

شدرات الدهب 2 اضار من ذهب 

او القالاح : عدا لحي ن العماد الحنلي ( ت : ۹٩۹۰ھ‏ ) 

معليعة الصديق الخير به سب اا میس ۰ ۳۵ هش ,۱ 

صقة الصفوة 

ابو الفرج : عدالرحمن بن علي بن عدالرحمن المعروف بابن 
الحوزی (ات : ۹۷ھ ) 

معلرعه دائرة المعارف العتمانبه س حندز اباد الدكن - الهند A o‏ 
مطبعة الاصیل ب حاب الطبعة الاولى ب ۱۳۷۹ ۱۹۹۸ء ٠‏ 
التصوء اللامع اهل القرن التاسع 

(AA تاو ی © رن 3 عدالر حمن سل مرشب (ت‎ ١ 
۰ اړو ت‎ om سس دار مكشة إلحاة‎ 

طقات الحنابله 

للقاضي ابي الحسان محمد بن ابي على 

مطعه الس ا محمد دة س مسر سس ۲۱ ۱« سب ۲ ,م ۰ 

طمقات الیحفاظ 

مطعه الاستقلال الكبرى ‏ الطعة الاو - (AY‏ — ۸۱۵۷۳ 


| 


4 


Tr 


6 - 


٩‏ اب 


مطبعة العانی ب بداد الطبعة الاولى ۱۳۸۷ھ ۷٩۹م‏ 2 
تحقق الدکتور اكرم العمرى ٠‏ 
حمال‌الدین : عنداأر حم بن الحسن الاسنوى (ت : «لالاه) 
تحقق الاستاذ عدالله الصوری 
مطعه الازشاد - بغداد ‏ الطعة الاویی - سئة ۰ ۰۸۱۵۷۰ 
طقات 00 
ابو بكر : هداية الله الحستي ( ت : ۱۰۱5 ) 
مطیعه بغداد ‏ سنه ٩۱۳۹ھ ٠‏ 
طقات الشاقعة * الکبری 

أوهاب بن على ۳ کي (ت : ۷۷۱ه۵) 


5 عسی الابي الحلبي بالقاهرة ‏ ل 1 — eA - AFAT‏ 


شر دار ا ال سم مر وان - 5 ۰ 


اللباب في تهديب الانساب 

ابن الاير الجزرى 

نشر مكتة القدس - مصر ‏ ۷٥٣ھ‏ . 
مراة الحنان وعمرة القظان 


أبنو محمد : عدالله ن اسك البافعي ( ت : ۷۸ھ ) 


معلبعة داثر ة العاری النظامه 55 حدر باد الدکن س الهند ۷ ۵ + 


۲ — 


¥ 


درك 


مخ 


525 


اك 


er 


TOS 


550 


لحك 


لاه 


سحم ال لفين 
عمر رضا کحاله 
مطعة الترفي - دمشق ‏ ۳۷اه - ۱۹۵۷ ٠‏ 
اللحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
ابو المحاسن : يوسف تفرى بردى الاتابکی بت : ۸۷5ه) 
طعة دار الكلتب المصرية ل من سنة ۱۹۲۹ الى ۸۱۹۷۲ ٠‏ 
وفات الاعان واناء ابناء الزمان 
ابن خلکان : أحمد بن محمد بن ابي بكر (ت ۰ (AA‏ 
طبعة دار الثقافة ب بيروت - ۱۹۷۲ء ٠‏ 
)١5(‏ مرأجع و بحوت مختلفة 
تانون العدل والاتصاف فى حل مشیکلات الاوقاف للمرحوم محمد 
فدرى اشا © الطبعة الخامسة ب ۷٤۳٠ص‏ + 
القانون المد نى العرافي ركم £ له ۱۵۵۱ ۰ 
القانون المدني المصري رهم ۱۳۱ سنه لم44١ ٠‏ 
محلة الاحكام العدلية الصادرةفى 5١5‏ شعان 99#اه ‏ المقتسية 
من الفقه الحنفى ۰ 
مجموعة القوانين والانظمة والتعلمات الخاصة بالاوتاف . 
اعداد ديوان الاوقاف فى الجمهورية العراقة > طع مطعة الادارة 
المحلية سنه ۱۵۷۷۲ ۰ 
الملكية في الشريعة الاسلامة والقانون * بحت الدکتور أحمد 
عند الکیسی ٠‏ 


وخ السقين ٤‏ مان ال الو وب الأهلى من الدين 


الحللى ۱۳۵۱ه ٠‏ 


تطام بو جه الحهات العثمانى الصادر 2 سنه ۱ هر ۰ 


وت 


الفهار س 
۱ - فهرس الآعلام 


س ام - 


فهر س الاعلام 


الصفحة 
Î»‏ 
ابراهيم بن موسى بن ابي بكر بن الشبخ علي الطرابلسی ۹۸ 
ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (الشاطي) 0 ۲۹۵ 
ایو القاسم 7 احمد بن محمد اللوي ( ( البرزلي ) ۳۸۳۵۸ 
احید بن احمد بن سلامه ( القلبوبي ) ۹ 
احمد بن الحسن بن على ابو بر رر الديتى ) ۹۸ 
احمد المر لسی الم ري ( الشخ عة ) ٠‏ 2۱ 
احمد بن ساممان بن , كمال باشا لل این كمال ۲ ۷۲ 
احمد بن شعبب بن علي بن سنان (النسائيع 4۸ 
احمد بن عدالر حم الفاروقي ( الدهلوی ) ۳۸ 
احمد بن عمرو نی ( الخصاف ) ۱۰۹ 
احمد بن محمد بن احمد ( الاسفراینی) ۱۹۹ 
احمد بن محمد بن حجر الهشمی: 3 
أحمد بن محمد بن حنل الشمانی ۹۳ 
احمد بن محمد بن سلامة بن سلمه بإ الطحاوی ) ۱۱۹ 
أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف ( ابن ورد ) JAA‏ 
آس بن مالك الانصاری الخزرجی ۳ 
أبس بن الضحاك الاسلمی ۲/۳۷۸ 
(ج -ج-خ) 

جعفر بن الحسن الهذلي ( المحقق الحلى ) ۸٥‏ 
حجر بن فيس المدرى اليمنى ۹۹ 


ب 55١‏ ب 


جرب ال أسماعيل ا ارما ني 
حسان بن ثابت بن المندر الانصارى 
حسن بن منصود الاوزجندى الفرغاني ( تاضيخان ) 
خالد بن الولد بن المغيرة الخزومي 
رد ) 
ذثر بن الهديل بن فسن النشری البصرى ( ابو الهذیل ) 


۵ 


ز بد بن سهل بن الاسود 3 حرام الا تصاری ر ابو طلحة ) 4 


( س ءاش » ض ) 
سعد بن اي وفاص الز هر ی 
سليمان القانو نى 


شریح بن الحارث بن قبس الكندى ( القاضى شریح ) 
انضحالك بن مزاحم الملخي 


(£) 


عائشة بنت ابي بكر الصديق 

شامر بن شراجيل بن عند ايو عمرو ( الشعبي ( 
عبدالخالق بن عبدالوارث ( السيورى ) 

عدالرووف بن ج العار فان بن علي المناوى 

عدار حمن بن أحمد بن رحس ن الحسن / ابن رجب ( 
شدالر حمن تن صخر الدوسي ( أو و هر سر 5 4 


عسدالر حمن ۳1 عو اقب ن عد عو ف ال هر ی 


عدالر حمن سن ابي لسر شح ل | جمد سس قدامه مه (رشمس! أدبن 
المدسي ) 
س ۲ج س 


۱۳۹ 
۳۳۰۹ 
۸۳ 

۱۰ 


۳۷ 


٩۸ 
١١ج‎ 
۳/۳۹۸ 
+ 
¥ 
۹q 
١١7 


Ae 


الصفحة 


عدالرحمن بن محمد بن فوران الروزی ( الفوراني ) ۱۸ 
عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر (الاسنوي) 4 
تمد اد بن ابي طاهر محمد بن عدالواحد زاین الصاع) ۷/۳۳۲ 
شدالني بن احمد بن عدالقادر الرافعي ۳/۱۷۹ 
سد الله بن ابي القاسم بن مفتاح AY‏ 
عدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى ( ابن قدامه ) A‏ 
صدالله بن آحمد بن محمود النسفي 15 
عبدالله بن عباس 15 
عبدالله بن عدالررحمن بن الفضل ( الدارمي ) ۱۰۳ 
الله بن عمر ن: الخطاب +۱۰ 
شداله بن لهمعه بن عقة ۱۱۸ 
عبدالله بن محمد بن ابراهم بر ابن ابي شسه ) ۹۹ 
عدالله بن محمد بن عثمان ( ابن عتاب ) ؟ 
عد الله بن سعود الهد ای 5۱ 
عدالملك بن عداله بن وس الحوينى لإ امام الحرمين ) ه4١‏ 
عتمان بن عفان امير المؤمنين - ۱۲ 
مان بن عمر بن ابي بكر بن يوسن ( این اللجاحب ) ۸۰ 

عقة بن عامر الحهنی ۲۹۲ 

على بن أبى بكر الرغنانی 1۹ 
علی بن ابی طالب امير المؤملين ‏ ۵۱ 
على بن أحمد الصصدی العدوی ۸۱ 
غلى بن أحمد سن سعد أبو محمد ابن حزم) ۱۷ 

على بن الحسين الحوری ۱۹۸ 
على بن عمر الدار دما ۵ 


بت 41۳ - 


عمر بن الخطاب العدوى ب امیر المؤمنن - 


عمر بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن مازة (الصدر الشهید) 


عياص بن مومى بن عياض بر القاضى عاض ) 


مالك 0 


مب 


5-0-7 
د تق 


ITS 


(م) 


انس بن آبی عامر الاصيحي ( الاءام مالك ) 


5 
9 


بن احمد بن ابي بکر الانصارى J)‏ القر طبي ( 
بن احمد ان ابي سهل ر اسر خی ) 


ع8 1 


3 مر 
ن أحمد 5 حمر د الرملي 
بن احمد الشمر بسني 0 الخطت الشر سي ) 
بن احمد بن عليش 


بن اسماعل بن ابراهيم ( الامام السخارى ) 


بن حمعه بن خلف بر القهستاني ) 


امین عابدين ان مر عابد بن / أبن عابدين ( 

83 2 ,5 ۱ ىر 0 ۱ 
8 عدا لله س أ محمد اللخطس العمر J‏ التمر تاشی ( 
بن عدالله الالکی لإ الخرثى ) 

بن عدالوا حد السواسى ١‏ أبن الهمام ) 

بن علي الحصفکي 


٤ 


۳۵۹ 


محمد بن عسی بن سورة ( الترعدى ) 
محمد بن محمد بن عرفه 


محمد بن محمد ( الغزالي ) 
معحمك ن 


رای ان 


بحبی القرافي ( الدر القرايي ) 


ع ماه 
محمد بن زید ( ابن ^ ) 


عم موی ا | سوك الخوا رمي (الْرَ ميخشر 0 
۱ سن 2 9 ی 
حي ش س ۳ ۱ | 1 مسا دع ر ی / إلا 1 ۱ 4 
۱ بر 8 2 / ١‏ لیب 


مطر ف بن عبدالله الهلالي 
معاد ب حل الاتصارى 

بن فيان صخر بن حرب 
معاو به بن ابي سفان صخر 


ن متسس الناصر لدم الله 4 
۱ 1 در یرل 1 خر ب 0 7 
الاصر بن الحسين بن لامام ابو حنفة ) 
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بعقوب بن أبرأهم بن حسم 
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فهرس الموضوعات 


الافتتاحر4 الصفحة 
اساب اختار الو ضوع ۳ 
منهج البحت ٤‏ 
خطة بحث الموضوع 3 
شسم الموضو ع الى مقدمة وتمهيد وخسة ابوان 5 
شكر و شدير ۱ 
مقدمة في تاريخ الوقف لاه 
خطه وحن المقدمة ۱۹ 
البحث الاول ۳ 
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تاريخ الوقف عند غير المسلمين 

مسا مه ۳۱ 

يان معنى فول الشاقعي : لم يحبس أهل الجاهلية تبررا والما 
حسن آهل الالام ۲۱ 
سان أن الاحباس كانت معروفة قبل الاسالام ۲۱ 
الاستدلال بأو اف ابراهيم الخلیل ۲۲ 
الاستدلال بناء الکصة الشريفة ۳۳ 
دراسة بع الانظمة المشابهة للوقف عند غير المسلميت ۷۲ 
أولا : الوقف عند قدماء العراقين ۲۳ 
اننا : الووف عند قدماء المصر بين وف 
الا : الوفف عند الرومان Ye‏ 


اي 


رابعا : الوهف عند الحرماسين 

خامسا : الوقف عند الفرسين 

سادسا : الوقف في النظام الاتحلو أمريكى 
البحث الثاني 


ف 
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تاريخ او قف عبت ۱ مسلجین 
اختلاف المسلمين في اول صدفه في الاسالام 


وثاف الصحابة الكرام 


۳۳ 
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عدم تفرفة الصحابة بين الوقف على العخيرات والوتف على 


الدر به 
انحراف الوقف عن الاهداف التى شرع لاجلها 
انساع نطای الوف فى العهد الاموی والعاسي 
اشراف القصاة على ام فوفات 
ا شیاء اول ديوان الاحماس. 
اشال سلاطین نی عثمان على الوقف 
صدور كثير من القوانين والانظمة لتنظم الوقف 
تار التشربعات الحديثة بتشريعات الدولة العثماسة 
الحبله على الووف الذرى 
سان أن تقسسم الوهف إلى خيري وذرى ومشترك اصطلاح 
سحاد بث 


الححج التى تمسك بها القائلون بالغاء الوقف الذه 
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فص هده الحججح j4‏ ده 
محاو له 
بعص سلاطين مصر ابطال الوتف و هضها 
۱ : 
صدی العلماء لهده المحاولار 
5 
الا الو قف الدری 8 برص“ 
8 عصکسم؟ه 
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خطه تحن التمهيد 


له ص القصا 


المبحث الثاني 
ق 
العنی الاصطلاحي للوقف 
اختلاف الفقهاء في المنی الاصطلاحي للووف 
أساب هذا الاختلاف 
بان أن هذه التعاريف لسست عار هلالمة الذاهت 
اولا : تعريف الشافصة للوقاف 
١‏ ب تحرف الا مام النووى للو وف 
۲ - تعريف الشرسني الخطب » والرملي الكير 
۳ عرش این حجر آلهستمی > والشیخ عميرة 
© س بعر دما الشمخ القلسوبی 
سان أن تعريف الخ القدوبيى > هو : القدر الم 
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تک : ر الشترك یل جمح 


التعاز يفف 
شرح مفردات هذا التعر یف 
بان معنی الالفاظ الزائدة على هذا التعریف 
اعتر اض المناوى على 'أزيادة الواردة 8 هر نف النووی 
رد هذا الاعتراضص 
انیا : تعريف الأحنفة للووف 
اختلاف فقهاء الحنضة 8 تعر یف الو وف 
اساب اختلاف فقهاء الحئفة 


عم 


تفرفتهم بين تعريفه على رأي ابى حشفة وبين تعريفه علد 


الصاحيين 


۸ - تعريف الوقف عند ابى حنفة 
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أ تعريف الامام السرضى 
شرح عریف اسرضی 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف 

وردها 

ب اس تعر يقب الرعنایی للووف 

الاعتراضات الواردة على هدا التعسر يف 
وردها 

محاولة بعض الحنشه تلافى ما اعترض به 
باه لا شمل الوقف على النفس ولا على 
الاعضاء 
مناشة ابن عابدين لهذا الاعتراض وما دار 
حوله من مناشات 

ج ان عرش صاحت الدر المختار 
الزيادة الواردة فى هذا التعريف واحشار 
ابن عابدين لها 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف 
اساب اختار ابن عابدين لهده الزيادة 

۲ - تعرريف الوف عند الصاحیین ظ 

تعر يشا صاحت ویر الا هار 

زيادة صاحب الدر المختار عا لی هلدا التعريف 
واسابها 


اعتراض ابن الهمام على عارة صاحب الهداية 
تر جسحه لعارة فاضی خان في بان معنی الوقف 


۲ج 


۷۹ 


۷۹ 


عند الصاحين 
ثاثا : تعريف المالكة للوتقف 
اريف أبن عرفة وشرحه 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف 
الاعتراض الاول وحواه 
الاعتراض الثاني وحوابة 
رابعا : تعريف الريدية لوقف 
۱ - تعريف صاحب الشقاء للوفف 
سان الشوكاني للقسود الواردة ثي هذا التعريف 
الاعتراض على هذا التعر يف ۱ 
زيادة الشوكانى على هذا التعصريف لتفادی 
الاعتراض عله 


خامسا : تعريف الحابلة والشسعة الجعفرية للوقف 
١‏ - تعر این قدامة للوقف 
۲ عرش شمس‌الدین القدسی 
۳ تعر یف الحقق الحل 
4 - تعر يفف محمد الحسنی 
ما بلاحط على هذه التعار يف 
اعتراضنا على تعر يف الحعفر به لاو وف 
التعر بف الختار 
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اختلاف الفقهاء في مشروعة الوهف الى طائفتين 


مأ 


الطائفة الاولى : العدواز المطلق على وجه الاستحان 


شید البعض للدواز في السلا 
أدلة القائلين بالحواز مطلقا 
أولا : الادلة العامة 
١‏ - الاستدلال بالكتان 
۲ س الاستدلال بالسته 


اننا : الادلة الخاصة 


ح والخراع 


۱ الاستدلال صدتات الي ( صلى الله عله وسلم ) 
۲ س الاستدلال باوقاف الصحابه |( رضی الله عنهم ) 


- 


!وف عمر بن الخطاب لإ رضى الله عنه ) 
ب - وفف علي سن آبي طالب (رضى الله عنه) 
ج ‏ الحاق بنی النحار لحائطهم بالمسحد 

د ا ووم خالد بن الولد لادراعه واعتده 
ه ‏ وقف عشمان لش رومة وغيرها 

و - ووف الزيير لدوره 


ز ل وفوف الصحابة الاخری 
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الصفحة 
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۱۰۰ 
۱۰۰ 
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۱۰۱ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 


ادله من تال سحواز الوفف يي السلاح 

الكراع وةل ٠١‏ 
استدلالهم. بانه عله السلام كان يحعل 
ما فضل من قوله في السلاح وال والکراع ۱۰۵ 


الطائقة الثانة : المنع مطلقا و۱۰ 
اختلاف الروا به عن ابی حنفه ي حواز الووف ١.‏ 
انقسام فتها: العف ۳ نقل رای ابي حضفة الى ثلاث فرق ۰١‏ 
الفر فد الاولى :.صرحوا عه بالسطلان ۱۰۹ 
الفرقة الثانية : قالوا عنه اله لا بحز الوقف ۱۰۹ 
ا «الوا عنه انه ييحيزه ه ولکنه غير لازم عنده م ١٠‏ 
بان 1 الق وه ۱۲ الثالله هو تسیر النرضی لا قله محمد 
ادن ۳ ۴ الاصل من ان أ 5 حسقه لا يحز الوقف ۱۰۸ 
زد العلماء على تفسیر السرضی ۱۰۵ 
حاو ت خرى الحائية فى اج عن امامهم بغي منعه الوقف ۱۰۵ 
منافشه مالك لابي بوسنم في جواز الوفف في حصرة الرشد ۱۱۳ 
الحالة التى اجاز شها ابو حنسفة ا ١١‏ 
أدلة القائلن باطنم ۱۱۵ 
استدلا لهم على منع الوفف بالمنقول ۱۹ 


او لا : استدلالهم و له عليه السلام ( لا حسن عن فرائض الله ) ۱۱۵ 
53 : استدلالهم تقول شر یتح : حاء ما ع الس 

وفوله لا حبس عن فرائض الله ۱۹ 
تا استدلالهم نما ددی عن عدالر حن بن عورف من اله 
كان یکره الصس ۱۲ 


سا ۲۲ 2 


استدلالهم على المنع بالعقول ۱۱۸ 
١‏ استدلالهم يعدم صحه تملك العدوم ۱۱۸ 
۹ استدلا لهم بان اوثاف الصحابة كانت شل ارول 

سورة السیاء ۱۱۸ 

منافشة ادله الانعن 

۱ - الرد على استدلالهم بحسدیث لا حسن عن 

فرائض الله ۱۸ 
۲ - الرد على فول شريح جاء محمد بملع الحسى ‏ ١؟٠١‏ 
۳ - الرد على استدلالهم بان عدالرحمن بن عوف 

کان یکره الحسس ۱۳۳ 
٤‏ - الرد على استدلالهم بعدم صبحة نملك المعدوم ۱۲۳ 
۵ - الرد على فولهم باحتمال ان تکون ما وقف في 


زمن الي صل نزول سورة النساء ۱ 
منافشة القائلین بحوازه في السلاح والكراع فقط ۱۳۹ 
ترجیحنا لرای القائلين بالحواز مطلقا واسابه ۱۳ 
بان ان الوقف قد تحری علله بعض الاحکام التکلشة ۱۳ 
الفصل الثالث ۳ - ۱۶۱ 
حكمة مشروعية الوقف 
بناء الشم یعة على جلب الصالح ودرء الفاسد ۱۳۳ 


تصور الاسلام للوقف ابع من تصوره للملكية 
عمل الاسلام على وحود الصله العامه بين المسلمين 
الاهداف التى حققها الووف 
الاهداف العامة تلو وف 
رأى الدهلوى في ما يحققه الوقف واستدلالانه 
الأهداف الخاصة للوقف 
بان ان هذه الشريعة لم تغفل الحوانب الخاصة بالطسعة 
الیشر به 
دواع الاسان الى فعل الخير 
١‏ - الداقع الديني 
الدافع الاحتماعي 
الداقع العائلي 
- الدافم الواقعي 
- الدافم الغريزي 
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الباب الاول 
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أركان الوقف 
خطه بحث الاب 
الفصل الاول 
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ركن الوفشف 
تعر یف الر كن لغة و اصطلاحا 
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اختلاف الفتهاء ۴ ید بد رکن الوقف 
سان إن أن دكن الوقف عند الحنفية هو الصغة 
د الجمهور الواف والموتوف عليه والموقوف من 
ا 
بر حسحنا ست الحشة ۴ تل ول ر کن الو وف 
اسنات سرد | اتر حح 
خطه جن الفصل 
الممبحث الاول 


و 


انعقاد الوقف 
المطلب الاول ‏ فى انعقاد الوقف باللفظ 
النوع الاول ‏ الألفاظ له رة في الوقف 
النوع الثاني - الالفاظ الكنائة في الوقف 
المطلب النایی س ۴ العقاد [١‏ لوقف بالفعل ۱ 
اختلاف الفقهاء في انعقاد الوقف بالتعاطى 
١‏ - را ی الشاقعة 
سان أن الشاسة لا يزرون الوقف | 
استتالهم اء ليحر ٣‏ الموات هن اشتراط 
الصيغة اللفظة 


551١ - 
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۳ ل راي السحنفه 
سان ان الحنفه بحزون الووم بالتعاطى فى 
المسحد فقط 


اشتراط يعدن الحنفه الا شهاد کی المستحدية 
2 رأى الحنايله 


1 ۱ ۱ 0 8 5 ل 
8 امصالح أأعامة مع شام المر ينه 


رای المالكة 
سان ان عارات الالكة على جواز الوقف 
بالتعاطى 
انقای الز يديه والحعفرية على انعقاد الوقف 
بالمعاطاة 
المحث الثاني 


اج و 


آثر القبول في انشاء الوقف 
انفاق الفتها: عل آن الو وب الترام بالتمرع. 
اختلای الفقياء ۶ فى اعشار لوقف عفدا أء ماعا 


۱ ۵ 


۱۹ 


۱۹ 
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١‏ ل تعريف العقد في الاصطلاح 
۲ ل تعرنف التصرف في الاصطلاح 
بان إن التصرف نوعان : فولى > وفعلى 
شسم التصرف القولي ا تایه انواع 
النوع الأول : ۱۱ 
النوع الثانى : الارادة الفردة 
النوع الثالك : فول رب عله أحكام مداه او 


م 


سللت الفقهاء 2 اشر عن العتود والتصردات 


اطلاق بعض الفقهاء افظ »العقده على التصرف الذی يتم 


بارداة واحدة وعلى مالا 3 الا بارادتن 
تقسممات الشمخ احمد ابر اهیم للعقو د 


ملله - رحمه الله لاطلاق لفط العقد عا لی ما ينم دار ادة 
والحسلة 

ساين اراء ء العلماء قي م 4 الوقف على الحهات العامة او 
الحهات ١‏ الخاصة 


المطلل الاول : ق ماهية الو وف عل الحهات العامة 

اتفاق الفقهاء ‏ عدا بعض الحعفرية - أن الوقف على 
الحهات العامه ايقاع لا يحتاج الى ول 

اشتراط بعض الحعفر ية القمول اثمام الوقف على الحهات 
العامة 


اعشار بول انأظر ١‏ و الحاكم عمن لا يمكن صو لر 


سينا A‏ عتمم 


الصفحة 
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۱۲ 
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۱۹ 


۱۹۵ 


الرد على مدهب الحعفر به ۱۹۹ 
المطلب الثاني في ماهة الوق على الحهات الخاصة ١‏ ۷ا 
اخلاف الفقهاء في اشتراط القول اذا كانت الطقة 


الاولى معينة محصورة ١‏ 
١‏ - رای اش افصة ۱۷ 
اختلاف الشافعية في لزوم الوفف اذا كان 
على معینان ۱۷ 
اصل هذا الخلاف وأساسه ۱۷ 


بان ان الراجح عند الشافعة : أن الويف 
عقد يلزم لتمامه صدور القبول قورا بعد 
اباب ۱۷۱ 


؟ - رأى الحنضة ۱۷ 


بان ان الوض عند الحنضة ایقاع ولس عقدا ۱۷۱ 
بان ان صرل المعين عندهم شرط لاستحقاق الغلة ۱۷۱ 


۳ - داي الصسانلة ۱۷۲ 
سان أن للحنابلة في اشتراط الشول اذا كان 

الوتف على ادمي معين وجهان : ۱۷۲ 

الاول : اشتراط القول ۱۷۲ 

الثاني : عدم اشتراط الشول ۱۷ 
اخلای الفقهاء القائلين باعتار القبول الى 

اتحاهن ۱۷۳ 


الاتحاه الاول : أن القول شرط للاستحقافق ۱۷۳ 


2552 ب 


الاتحاه الثانى : ان القول شرط للانشاه لا 


للاستحقاف 

منشاً الخلاف عند الحجايلة 

مان ان منشا الخلاف هر : اختلافهم ٤‏ 
صحة الودف النقطع الابتداء 

رای الحنابلة في الوقف اللقطع الابتداء 


سان أن الوقف عند الالكة ایقاع ولس عقدا 
سان ان القول عندهم شرط للاستحقاق فقط 
سان أن من المالكة من شتر ط القول لممام 


7 
التوشق بين آراء الالکة 


راى الزيديه 


بان أن الراجح عند الزيدية : ان الوقف 


على معان ۳۹ ع و لسم عدا 


بان أن القول عندهم شرط للاستحقاق لا 


شسساء 
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ادى الاول ‏ اعتار صول الوفوف عليهم 
ای الثاني ب عدم اعتسار القول في 
الو فف بحمیع نواعه 

سان ان الراى الثاني هو الراجح عندهم 

الترجسسیح 

اختارنا للرای القائل ان االقول, شر طا 

للاستحقاق ولسس شرط لتمام الوقف 


ید 


أساب هذا الاختار 
المسبحث الثالت 


آثر القبض والحيازة في تمام الوقف 
اختلاف الفقهاء في اشتراط القض وااحازة لتمام الوقف 
الرای الاول - شرط لتمام الوفف ولزومه 
۱ سس رای ۳ 


اشتراط المالكية استمرار الحوز لدة سنة 
أنواع الحبازة عند المالكة 
١‏ الحازة الحسة 
۲ ب الحازة الحكسة 
ما شترط لتحقق الحازة الحكمية ؟ 
۲ - رأى محمد بن الحسن 
اشتراط محمد بن الحسن القنض لتمام ۱ 
استتناء بع الحنفية مين هم على أصل ميحد 


o۹ 


YAY 


۱۸ 


شرط القض والتسدم اذا جعل الواقف 
سه فيا على غير السیحد 
۳ را ا أحمد ‏ في ی ر وتان 
حم القنض وا خسراج الوا 
ال عن بده للز وم الوقف 
اختار ابن ابي موسى لهذا الرأى خلافا لحمهور 
الحنايلة 


3 
| 
1 


1 
¢ 
5 
1 
FE 


ا والووفت العام 
اعتبار مص الموفوف عليهم في الوض الخاص 
اعبار فص التولی او الحاكم عند عدم وجوده في 
اعتار فيض الولى اذا وف على المولى عله 
عدم اشتراطهم الفورية في القت 
ادله اصحاب الراى الاول القائلين باتستراط 


القض لتمام الوفف 
الراى الثاني : القض لسن شرطا لتمام الوفف 
سان ان هذا الراى هو مدهي الشافعية واحمد > وابو 


یوسف وهلال من الحنفه > والز يديه 


هك ¥ 2 


الصمحة 


۱۳۹ 
۱۸۹ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹ 
۱۹ 


۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱۹۳ 
۱۹ 


۱۹۹ 


در جحنا للرأى الثاني ؟ القائل : بعدم اشتراط القنضص 
تمام الوقف 
مناقشة اصحاب الرأى الاول 
ايحت الرابع 


و 


2 


چچ 


انار التي تترنب على انعقاد الوقف 
انطلي الاول : في لزوم الو وض 


'اختلاف الفقهاء في ؛ ازوم الوففف على را يان 


الراى الاول : الووف غير لازم > وهر رای أبى حضفة 


اا 


الاستدلال على هذا الرای بالتقول والعقول 
الاستد لال بالنقو ل 


9 الاستدلال برد ای ب حا الله عليه وسلم - 


خا 


]مس 


ب الاستدلال هو ل عمر : لولا ۱ بي ذکرت صد فتی 
لرسول الله لر ددنها 
۳ 9 الاستدلال ١‏ سع حسان بن ثابت لصسه من وض 
أبى طلحة ٠‏ 
03 5 الاستدلال بقوله عله السلام 5 ق ا ن ادم مالي 
مالى وم الحديث 
الاستدلال بالمعقول 


ارو ~~ 


الصفحه 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


۱۹۹ 


۳۰ 


۲۰1 


-١‏ ان الوف تملك منفعة دون ن الرقه فلا بلزم 

۳ لس حق الوا واف في الولایه مردها ملکه ء فکان شسها 
بالعاربه وهی غير لازمة 

۳ لا يمكن ناس غير المسجد على المسحد لخروجه 
الى ملك الله لله تعانى خلافا له الموقوفات 


مانا : الاستدلال بحديث ابي هريرة في الصدقة 


ايا : الاستدلال باجماع الصحابة على الوقف 
الادلة العقللة 
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١‏ - فاسهم غير المسحد في اللزوم على المسحد 
5 1 ۵ 
۲ س اسهم ازوم العطره س الا عا لى لزوم 
الو وف ارس ات وا 
مناشة القائلين باللزوم لأدلة أبى حنفة 
١‏ س مدافشه استدلاله برده عله لالام لصدقة 


۳ بت 


الصفیحه 


۳.۱ 


۲۰۹ 


۷۰۹ 


عدالله ین زيد 


ل 

٢‏ مناقفة استد لا له بعز م عمر بن الخطاب على 
الرجوع عن صدفته 

س جوابهم عن سم حسان لنصسه من وفف بى 
طليحة 

© سه جوابهم لا سید لا له بقوله علمه السلام : 
1 بقو ل این أدم مالى «الي 

نه مناشه الادلة العقلية 


انتفاء الخلاف بين الفقهاء 3 لزوم الوواف > وامسايه 


مر 
المطلب | في ملكة العين الموقوفة 


اختلاف الفقهاء في ملكة الموقوف بعد و ففه 
لرای الاول ‏ اتتقال الملك الى حكم ملك الله تعالى 
استدلال اصحاب هذا الرأى بالنقول والعقول 
الاستدلال بالمنقول 
استدلالهم بقول اللبي عله السلام لعمر : تصدق 
باصله لا باع ولا بوهب 
الاستدلال بالعتول 
استدلالهم بان حکم الوقف بعد موت واقفه 
کحکمه في حاة واففه 
داسهم غير الساجد على المساجد في خروجها لملك 
الله تعالى 


ب ۶ i‏ ۾ ا 0 7 ى a4‏ 3 
اتراي الثاني : بقاء ملكة الوافف للمین الوقوفه بعد وو 


~o 


«۸ 
۳۰۹ 


۳ 


AF 


استدلال أصحاب هذا الرأى بالتقول والعقول هلاب 


وسمل الثمرة ۳۲۱۵ 
۲ب استدلالهم بسقاء ملکه الواقف للموقوف 
لعدم سوت ما باز مها E‏ 


بان أن ملكة الواتف للعين الوفوفة غر مطلقة ۷۵ 
تر جبتح ابن الهمام لهذا ابر ای و دفاعه عله ۳۱۳ 


z2 


الراى الثالث ‏ انتقال ملكة الموقوف الى الموقوف عللهم ۷١ل‏ 


الادلة التى استند الها اصیحاب هنا الرأى ۲۸ 

ر حجنا ده الحنفه وا شانصه والظاهرية 

القاضى بخروج العين الوقوفه الى حسکم 
ملك الله سسحأ نه و تعایی ۳۹۹ 
أسباب هذا التر جع ۲۹۹ 
الفصل الثاني ۳۳۱ 

شروط ركن الوقف 

سان م اشترطه الفقهاء ف ركن الو قف « الصغة » yw‏ 
الشرط الاول ‏ الحزم YY‏ 


اتاق فقهاء الحنفيه على عدم انعقاد الوقف بالوعد ٠‏ سرب 


$A — 


~~ GN — 


۳۳۸ 


استثناء حاله النذر بالوققف من المح 
الفرق بان صضغة ال لمعل وصفه الندر 
بان أن تعليق الوقف على شرط موجود هو في 


سا 


الحاله الاولى : اضافد الوقف الى ما بعد المور 


میا لفه سپ و ر الحلقة لهذا الرای 0 و ئو لهم 
نفاذه من الثلث 


الحالة الثانية : اضافة الوقف الى وقت سأتی 


A - 


الصفحة 


۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۲۳۹ 
۷۳۲ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


۷۳ 
۷۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


اتفاق الحنفيه على صبحه الوقف فى هذه الحالة 

اتفاق الشساقصة والحابله والجعفرية على صيحة 
الوقف المضاف الى ما بعد الموت > أما اذا 
اضافه الى زمن سأتى فان الوقف لا ينعقد 

استتاء الشافعية من عدم الحسوان حالة کون 
الصغه يما بضاهي التحریر 

رأى الالكة فى الوقف العلق 

بیان ان التنحيز لسى شرطا لصحة الوقف عند الالکه 


صحه الوفف العلق عند المالكة 


۳۳۵ 


۱ ۱ اپ“ 9 سے ر ا 


ط الثالث : التاسد 


۳۹ 


اختلاف الفقهاء في اشتراط التاسد في صصغة الوقف سم 


الفريق الاول : اشتراط التاسد في صمغة الوقف 
چ : 
اختلاف من اشترط التاسد فى كفة تحققه › 
واوجه بانه » وحكم افتران الصلغة بشرط 
مؤت 
الحاله الاولى - اقتران صغة الوقفف االو قت 


۱ - رای السسائصة 


اختلاف الشافعة في حكم اقتران الوقف بالتوفت 
القول الاول - أن الوقف ,اطل ٠‏ وهذا هو رأى 


جمهور الشاقعة 


لق هس 


۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


القول الثاني - أن الوقف صحيح ٠‏ وهو رأى 
أبن Gr‏ 
القول الثالث - ان الوقف على الحهات العامة 
والشرط باطل ۱ 
۲ - را رای الس 
تفرفتهم بين اشتراط الواوف الرجوع في وقفه 
وبين توفته 
)۱( اتفاق الحضه على بطلان الوفف او فت 
عند اشستراط الوافف حقه في استرجاع 
الو قرف بعد انتهاء الوفت 
00 بان ان للحنفة فولان فى الوقف المؤقت 
القول الاول : صبحه الوفف والغاء شرط التوفشت 
سان ان هذا القو ل هو ۱ رای هلال 
القول الثانى : بطلان الوعاف لتوفته 
اد ان هذا القول هو رای الخصاف 


بان أن ظاهر کب الحتفيه على رای هلال ۷٤١‏ 


التر سح 
ترجحنا لرای الخصاف في بطلان 
الوقف واستات ذلك 
(۳) دای الحنابله 
ابطال الحنابله للوفف اوقت 
2( رای الظاهر به ۰ والزیدیه 


۳:۱ 
۳:۱ 
۳ ۸ 


اتفافيم على انتفاء شرط التوفت وجعله موّبدا ۲۶۱ 


سا هس 


۵ رأى الحعفر يه 
بان أن ال راحم عند الحعفر به هو بطلان 
الوقف المؤّقت 
بان ان من الحعفریه من يرى أن الوقف 
الّفت يصير حمسا 
الحالة الثانبة - خلو الصغة من التوقيت 
اختلاف الفقهاء في تابد الويف عند خلو الصغة 


e‏ و 


من التوشت 
رای الحنفة 
اشمر اط میج ذكر لفط التأبيد 0 أو ما يموم 
اكتفاء أبو يوسف بخلو الصغة من شرط التوشت 
موافققة الشافعة > والحنابلة > والزيدية > 
والحعفر به لراى ابي بو ساهب 
الحالة الثالئه : الوقف على جية بحتمل انقطاعها 


بحثنا لحکم هذه الحالة غى موضع - الوقف المتقطع ‏ ۲6۵ 


أدلة القائلين بالتأسد 
¦ استدلا لهم بالالفاظ الواردة ۴ احاد یت 


وف عمر 
۳ شاسهم الوقف على العتق 
الفريق الثانى : صححه الوف المؤفت 
بان أن هذا رأى المالكبة » وسض الجعفربة 
وابن سریج من الشافعية 


ب 45١‏ س 


ادلة القائلين بصحة الوقف المؤقت 
مناقشة الادلة والتر جع 
بر جنحنا لرای الفريق الاول > وردنا لادلة 
القائلین بالتومت 
الشرط الرابع : بان الصرف 
اختلاف الفقهاء في اشتراط ذكر الصرف في الصلغة 
الرأى الاول : يجب التصريح به في الصغة 


بيان ان هذا : رای الشافصة والحنفة 


اي 


- الا آبا پوسف - 


الرأى الثانى و لد بحس التصر بح 53 ٤‏ الصغه 
سان أن هذا : رای ای بو سق وا لحنا بله 
والالکه والزيدية 
تفصيل القول في آراء هؤلاء الفقهاء 
أولا . رای 5 يوستب 
ايراد هلال على رأى ابی يوسف 
ابا : رأى الحنابلة 
صبحة الو فف المطلق عند الحنا بله 
ثالنا : رای المالكة 
رابعا : رای الزيدية 
التويق بين الاراء 
الشرط الخامس : عدم افتران الصفة شرط يخل 
باصل الوفف او ينافي مقتضاه 


۹ - 


۲ 


roo 


ون ؟ 


۳۵ 


o0 
۳۵۹ 
لان ؟‎ 
۳۵۸ 
۲6 
۳۹۰ 
عض‎ 


۳۱ 


تحدید الشروط التى تقترن بالعقد 

١‏ الشروط التى تؤّدى الى الاخلال بأضل 
الووف وتنایي «تضاه 
ختلاف الفقهاء في هذا النوع من الشروط تبعاً 
لا ختلافهم ۶ وته الو قف 
ابطال الحنضة للوقف اذا اقترن بشرط 
بخل باصله او ينافي مقتضاه 


هید 
‌ 


مان أن من الحنفه من بری صحه الوقف 
وبطلان الشرط 

اتقاق الحتقية على صبحة وقف المساجد 

و لو افترت شر وط قأسدة 

ابطال الشافمة للوفف اذا اقترن با نامه 


من الشروط 

يان أن من الشافمة من پری صحة الوقف 

و بطلان الشر ط 

ابطال الالکبه لاوقف اذا اقترن شرط غير 
جابز 

اتفاف الحنابلة مع الحمهور في ابطال الوقف 
عند افتر انه سما يناي معتصاه من الشروط 

سان ان الظاهرية سطلون الشروط الفاسدة 
ويصححون الوف 

موافقة الز يديه لمدهب الظاهرية في بطال الشروط 


ی ۱۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹۱ 


سسب 


۳۹۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹5 


۳۹ 


۳۹۵ 


بان ان الاصل عند الحعفرية بطلان الوقف 
والشرط ۲۹۹ 
۲ - الشروط التى تنظم أكيفية استغلال ٠‏ 
الو وت وادارته واستحقاق المستحقين فد ۷۰۷ 
حكم الاشتراط عمو ما ۳۹۷ 
ذكر جملة من نصوص العلماء فى الشروط 
التي تقترن بالعقود ۳۹۷ 
اختلاف نظر العلماء الى الشمروط > وأثره بالنسة 


لشروط الواففن ۳۷ 
١‏ - دای الحنفة ۳۷۲ 
تقسيم الحنفية الشروط الى قسمين : ۳۷۲ 
القسم الاول : الشروط الاطلة يفف 
القسم الثاني : الشروط الصححة ٠‏ 4ب 
۲ - رای الشاقعه : ۳۷۹ 
بان أن العشر من الشروط عند الشافعية 
هو ما فه مصلحة ۲۷۹ 
يان أن "لاصل في شسسروط الواتفین 
ب عندهم ‏ هو الاباحة ۳۷۷ 
ادلة الشافمة على صحة شروط الواتفين 2 ب 
لا ب رای المالكة : YA‏ 
وجوب العمل بالشرط الحائز عند الالكة هلاب 
ید رد معنی الحواز عندهم ۳۷۸ 
5 - راي الحتابلة : ۲۲ 


تس 855 لس 


الصفحة 
سان أن الاصل في الشروط الاباحه عند الحنايلة بيرم 


ميد ابن يميه لشروط الواقفين ۲ 
اقسام الششروط المقترنة بالعقود عند ابن تة ۷۸۲ 
۵ - رای الظاهرية A4‏ 
ابطال الظاهرية للشروط الفاسدة المقترنة 
بالعقود A٤‏ 
٦‏ - رای الز بدیه : ۱۸۵ 
سان ان الاصل في شروط الواقنن عندهم ‏ 
7 ۳۸۹۵ 
القود الواردة عل هذا الاصل ۳۸۵ 
معنى فول الفقهاء : ان شرط الواقف کنص 
الشارع ۳۸۹ 
القول الاول : ان شرط الوافف كنص الشارع 
في وجوت العمل وانباعه ۲۸ 
القول الثاني : ان شرط الواقف کتص الشارع في 
الفهم والدلالة AY‏ 


القول الثالن : ان شرط الواقف کنص الشارع 
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في الفهم والدلالة وي وجوب اتباعه والعمل به رب 


حق الواونف في غير اشلروط + ۷۹ 
الشروط العشرة ۳۹۱ 
اراء العلماء في هذه الشروط ۷۹ 
أولا : الز يادة والقصان > وممتاهها ۷۹۳ 


س 4و س 


انا : الادخال والاخراح © ومعناهما 44 
اختلاف الفقهاء فى حره الوافف فى الادخال والاخراح ‏ ۲۹۵ 
الما : الاعطاء والحرمان > ومعناهما بوب 
الود الواردة على هده الشروط ۲۷۵۸ 
رایعا التغير واشدیل ۰ ۳۰ 
احتلاف الفتهاء في معنى التغير والشدیل .۳ 
خامسا : الایدال والاستدال ومعناهما و ۳ 
القواعد التى يجب مراعاتها عند تطبيق 

شروط الواهفین ۳.۱ 

الباب الثاني .م 

قي 


شروط الوقف 
خطه بحت الباب 


۳۰۷ 
الفصسل الاول ۳۹ 
شروط الواقف 
المبحث الاول ۳۹۲ 
شروط أهلية الواقف 
الوصف الاول : العقل ۱ WY‏ 


ب 5516 س 


۾ امب 


الصفحة 


1۲ 


التفرفه تي الحكم بين الجنون المطبق والجنون التقطع ۳۱۳ 


حكم تصرفات المعتوه والمغبى عليه والنائم 
حكم تصرفات السكران 
اختلاف الفقهاء في حكم تصرفات السكران 
الرأى الاول : أن سرع السكران غير صح 
كال محنون 
الرأى الثاني : ان تبرع السكران یقم صحيحا 
اذا سكر بمسرم 
ادله الفريق الثانى 
مناقشة هذه الادلة 
ترجيحنا للرآى الاول واسان ذلك 
الوصف الثاني البلوغ 5 


۳۳ 
۳۱ 
4 


15 


۳۷ 


۳۳۷ 


أولا : 


الم 2 الثاني 


- 


2 


شروط نفاذ الوقف من الواقف 
مخالفة المالكة وبعض فقهاء الحنضة والشافسة 
لهذا الرأى 


وف المريص مرص الموت 


(ب) اذ کان الدين عبر میحبط بماله 
أو توف عليهم 2 مقدار الو قوف 


الصورة الاولى : ان بكو ن الموهوف عله غير وارث 


الصورة الثانية : ان يكون الموقوف عليه وارشا 
حكم وثفه على عض الورشة 


س A‏ س 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


أولا : ر : ۱ ى الحنقه 
ثانا : رای الالکه 
الا : : رای المحنايله 


شم عله وتف المريص 


أو لا : اذا کان الوقف على غر وارث 
ثانيا : اذا كان الوقف على بعض الورنة واجاز بقة 


الورثة الوفف 
الا : اذا كان الو ففف على بعض الورثة وام بحز 
البعض الاخر 
رابعا : اذا آحاز بعض الورثة غير الوفوف علب 
دول بعص 
ذا كان الموقوف عليهم خلیطا من لو 
دعيرهم 
3 روم و فش ا مر ,بص 
الفصل الثاني 
شروط الموقوف 


الشرط الاول : أن یکون مالا متقوما 
عر دف الال التقوم 
الشرط الثاني : ان يكون معلوما 
تسارين 'اداء العلماء ضما پعتر معلوما او غير معلوم 
س ۹ ب 


۳: 


۳:۲ 
۳۹۳ 


۳:۳ 


أن 
۳۸۵۸ 
۳۵۲ 


۳۵۳ 
et 


ا ۷ فم هدا الشرط ساعة 
۱ لشقهاء E‏ و جو اب نور 
اختالایی | 2~ 
الوقف 
رای الک 


تحديد «منى الحوز 


مت *20 ~~ 


بان ان الاصل في الوقف عندهم ان يكون عقارا 


بطسعته نض 
حكم وقف التقول لاجم 
الحاله الاولى : إن يكون تابعا للعقار ۳۹۷ 
الحالة الاننة : ان لا یکون تابعا للعقار ۳۹۹ 
أولا : وقف اللقول الذی ورد به ص شرعي ۳۸۵ 
ابا : وقف القول الذى جرى العرف بو قفه ۳۱ 


اختلاف فقهاء الحنفه 2 و وف ما جروا اعرف بو هفه بم 
سس و وف القول عد ميحمد معا لاي بو سما ۳Y‏ 


القصود بالعرف عند محمد : ۳۷۲ 
خروج الحنفية على اصلهم ۳۷ 
ما لا ريصح وقفه من المنقول ۳۷ 
وف المناء دون الارض ۳۷۵ 
اختلاف فمهاء الحنفيه في وتف الیناء دون الارض بم 
التوفق بين الاراء ۳۷/۷ 
3 الحمهور ۳۷۸ 

ن الجمهور على صحة وقف التقول ۳۷۸ 


الاق ال ق فق الا صل ١‏ الدی سوأ عله هدا ۱ الحكم ۳۷۸ 


او لا - اصل المالكية ۳۷۸ 

انیا - اصل الشافعية والحنابلة والزيدية ۳۱ 

الشرط الخامس : أن يكون مقر زا AS‏ 
اتقاق العلماء ۶ على عدم صيحة وف المشاع على 

المسجد والمشر A‏ 


اختلاف الفقهاء .ي وقف الحصه الشائعة yo‏ 
اولا - رای الحنفة ۳۸۵ 
اتفاق الحنفيه على جواز وف الشاع 

الذی لا بقل القسمة ۳۸۰ 
(أ) دای محمد ۳۸5 

عدم صيحه وف الشاع الذى لا 
بقل القسمة ۳۸۹ 
(ت) رای ابي یو سف ۳۸۸ 
صحة ودف المشاع الذى لا بقل القسمة ۳۸۸ 
ثانيا ‏ رای الحمهور ۳۹۰ 
اتفاى الحمهور على صحه ووف الماع ۰ ۳/۵ 
- الادله التى استدل بها الحمهور ۱ 3 
نفصيل المالكة ۳۱ 
اختلافهم في وف الشائم الذى لا بقل القسمة ١۹م‏ 
الفصل الثالث ۳۹۳ 

ق 
شروط الجهة الموقوفة 

الشرط الاول : ان يكون الوقوف عاه جهة بر ۳۹۹ 
اختلاف الفقهاء في هذا الث عل ۳۹۷ 
أولا : مذهي الشافصة ۳۹۷ 
اختلاف فقها: الشافمة في هذه المسألة AY‏ 


٠ 0‏ ا دور الو قف ألا عل 0 او معروف 5 


5 ٤ = 


رابعا : 


مست‌هر من اشرع 


(ب) ان لا يكون في معصية وان ۵ لم نظهر القربه 


مدهب الحتايله 

اشتراطهم في الوقوف عله ان يكون امرا معروفا 
وف السیحی على السحد 

الووف على الذمي 


تشدد الحنفية في شتراط القر به 

عدم صیحه ارقف عل الاغناء وحدهم 

مصار القرية عند الحنشة 

الممار الاول : أن تکون قربة فى نظر الشمريعة 
العار الثاني : | أن تكون فربة 9 في نظر الواقف 
ما یتفر ع على هدین المارین ۱ 
اعشار شرط الوافف عير المسلمر | 

میخالفه الطرسوسى وتششعه على القائلين بذلك 
رد ابن الهمام على الطرسوسى ٠‏ 


عدم صبحة وف السیحی واليهودى على الكنيية / 


والعید 
تس ۵۳ هسه 


الصفحة 
الاعتراض على هذا الحكّم ورده ۲ 


الششرط الخامس : ان تکون ای جهه الرفوف عليها غير منقطعة 4٠‏ 


احتلای زراء ١‏ العلماء في ! كسيب کف التقطع 05 ۱ 
أولا : رای ااشافصة GF‏ 
ر الوقف النقطم 3 


الصورة الاولى : وف منقطم الابتداء والانهاء ۱ 
الصورة 'لثانة : وفف سل الا بدا منقطع الاتهاء ۱۵ 


والانتهاء ۱۸ 

الصورة الخامسة ؛ وق . ماة 

5 رای الحنفه ۱۹ 
احتلاف تقهاء الحنفيه في اشتراط عدم الاتقطاع ۱۵ 
الرای الاول : أنه يشترط عدم الانقطاع 214 

سان أن هذا رای ابی حشقة و محمد ۱۹ 
الرأى الثاني أنه لا یشترط عدم الانقطاع 2 

سان أن هذا رأى أبي بو سقف 1 
ارجح محققي الحلفية لرای ابي یوسف ۲۰ 
تعسق دائرة الخلاف بن الحنفة 2 
حكاية بعض الفقهاء لذهب ابى يوسف ۳" 

"انا : رای الحنارلة ٤‏ 
جواز الوقف على جهة يتوهم انقطاعها 4 


الشرط الثالث : أن لا يعود الوقف على الواقف 


او لا : 


تيز يآ 
3 


اا : 


اختلاف الفقهاء 2 الو د على النفس 
رای الحنفية 


اخلاف | الحنفه في صحة الوفف على النغس 
8 5 هدا رای آبی به سق ش 

لادله التى استند المها ابو یوسب 

اشر تس : عدم صبحة الوفف 3 النفس 


دعوی ‏ اتفای الیحنشه ها لى عدم ده 2 الاقف على 


to 
e 


مان از ن جمهور الشافعية على بطلان الوقف على النفس ع 


أدلة القاملان بالمطلان 


۳۹ 


ذهاب بن سريج والزيري الى صحة الو على انس 4۳۷ 


الادله التى استند الها القائلون بالصحه 

رای الحنابلة 

تغرفة الحنابله بين الوفف عا ى النفس واشتر اط 
الغله لها 

سان أن اكثر الحتابله على عدم صحة الوقف على 


النفس 


س ه4654 


روف 


E 


4۲ 


3 


صبحه الويف على الغير واشتراطه الغلة لله 
أدلة القائلين بصحه الوفف على النفس او اشتراط 
الغلة لنفسه 
رابعا : رای الالکة 
مان أن المالكة لا حزون الوقف على النفس مطلقا 
خامسا : رای الحعفر بة 
تفاق الجعفرية مع الالکبه على عدم صحة الوقف 
على النفس 
استتائهم حالة دخول الواقف بي جهة الوقف 
العامة 
سادسا : رای لز يديه 


الرای. الا ول : صیحه الو قف على النفس اذا فصد 
الرآی" الثاني : عدم صحه الوفف على النفس الا 
أدلة القائلين بالرای الاول. 
ال القائلین بالرأى الثاني 
سابع : رای الظاهر به 
بان أن الظاهرية على صحة الوقف على النفس 
أدلة الطاهر به 
سطالاصه الأراء 


سر 0 هب 


بان 1 


ن ی الوتف على النفس مدهیین 


الذهت الاول : انه وتف جائز وصحیح 


الذهب الثانى : أنه لا يجوز 


ترجیح ونقاش 


تر حییحنا لذهب القائلین بعدم جواز الوعف على. 


النفس 


3-2 


الشمر ط الرابع ۳ أن يكون عل حهه بصح ملكها وااتملك لها 4۵۵ 


اتقاق 


الاعتراض على هذا الاشتراط بالوقف على ااسحد 


و جسوابه ‏ 


اخلاف الفقهاء شمن يصح تملکه او التملك له 


اولا : 


"نانسا : 


3 


الصورة إلاولى :.أن يكون الواقب غير سدم 
ا 


پر جميحنا عدم صبحة الوقف على المملوك 


الحالة الاولى : ان یقف عله أصالة وعل 
وحه الاستقلال 


— OV — 


۰۵ 


٦ 


E 


O 
یکون الو اف هو اليد‎ 5 


٤٥٦ 
60 


۵1 
94 


اختلاف العلماء في حكم هذه الحالة 

الرای الاول : عدم صحة الوقف في مثل 
هذه الحالة 

بان ان هذا رای الحنفية والشسافسه 

والحنابله والحعفر به 


الرأى الثاني : صحة الوقف في هذه الحالة 


اختلاف المالكة والزيدية القائلين بهذا 


الوهف عند عدم ذكر المصرف 


° 


ا 
۱ 


۹“ 


2:۱ 
YT 


و4 


الحالة الثانية : أن بقف على الحمل او على من سمولد ۲ 


ل ۳۳ 


فهرس الجزء الثاني 


الباب الثالت ن 


-3 


3 
التصرفات النى تجرى على الوقف 

خطه بحث الباب 00 ۱ ۵ 
0 الفصل الاول ۹ 

۳1 
الابدال والاستبدال ی ی 
المراد من الابدال والاستدال له 

اختلاف الفتهاء في ابدال الوقف واستداله 


اولا : مذهب الحتفية ۱ ۹ 
توسم الحنضة في ابدال الوقف واستداله 3 


صور الابدال والاستدال عند الحتفة 


الصورة الاوی : ان بش طه الو اقف لسیه > او 


لنفسه وغيره ۰ 
اختلاف فقهاء الحنفة في صحة الوقف والشرطا. ۱۰ 
الراي الاول : صحة الوقف والشرط Ne‏ 
الرأي الثاني : صحة الوقف وبطلان الشرط ٠.‏ وا 
الرأي الثالث : ان الوقف والشرط باطلان ۱١‏ 
ترجح الحنفة للرأى الاول ۱ r‏ 
تفر يعات الحنفة على هذا الرأى ۱٤‏ 


نت ٤۵۹‏ مت 


الصورة الثاسه : ان سكت الوائف عن اد شتراط 
الاستدال 
تحویزهم الاس‌مدال ادا كان صه مصلحه و ادن 


الاستدال ل والوقف عامر | آلا | أن ل ان افضل 
مله 

بان أن آغلب الحنفية على منع الاستدال في هذه 
العمسسالة 


۳۹ 


۳۳ 


بسان أن ابا | بوسف ۶ على صحه الاستدال في هذه الحالة ۷۳ 


اختلاف ۳ H8‏ فی ۹ هذه الحالة 


الرای الأول : انه لا بجو ر للقاضی ولا لیر ه 


استدال الو وف 


الراى الثاني ف أنه لا بحوز للقاضى الاسشدال ادا 


كان ف فيه مص ليده 
او لا : ان لا بکون الببع بسن فأاحشس 


۷ 


انیا : أن لا سعه القیم لمن لا تقل شهادته له 


۳۳ 
۲۹ 
ا 


مض 


الا : ان يكون البدل عقارا ولسن دراهم او دای ۰.۷۸ 


ت ات 


اا 


ثالثا : 


رابعا : اتحاد مكان العقار المستدل واستدل به 


: مدهب الالکه 


تفرفة المالكية في الاستدال بين العقار والمنقول 
١‏ - استدال الوفف المنقول 

جواز استدال المقول عند هام المصلحة 
شروبط استدال الموقوف النقول عند الالکنة 
۲ 8 استدال. العقار 

منع المالكية امتدال المساجد مطلقا 


تفرفهم فما عدا السحد من العتاد بين فام المنفعة 


ومتقطعها 

۱ سم عدم حواز استدال فام المتقعة ۷ لصر ورة 

۷ - تفرتهم في متقطع الق بين ما يرجى 
منشوته وس م ا بر حی عودها 

منعهم اسشدال ما بر حى عود منفعته 

مذهب الشاقعة 

تجویزهم لاستدال المنقول مع التضسق 

تشدد الشافصه فى الاستدال 


5 مذهب الحنايله 


يام العقار على المنقول في جواز الاستدال 
رأى الحنابلة يي مع امسا حد 
الرؤايه ١‏ ع ولى : حواز بیع المستحد 


س ا س 


الرواية الثانية : عدم جواز عه 
ادلة. القائلين بجواز بع المسحد 


لحاينا 


ید الاستبدال في المذهب الحتبلي 
الجهة الخصة بالببع والامتدال عند الستابلة 
خامسا : مدهب الحعفر به ۱ 
شدد الحعفر ية في استدال الوقوفات 
تفر فهم في الاستدال بين الوتف على الحهسات ‏ 
. العامه وبين الوقف‌علی الحهات السخاصة 
| لحالات التی حوزوا فها الاستدال 
مواژنه وتر جح 
ما عليه العمل فى العراق 
الحهه المختصة باستىدال الوفوفات في العراق 
الفصل الثاني 
2 


اجارة الوق 


المبحث الاول 


نيا 


هن بملك احارة الوقف 
اناف الفقهاء عن أن المتولل ھر الدى نملك احارة الوقف 
حق الموقوف عليه في اجارة الوقف 


سا ۲ بت 


۵ ۵ 


0۹ 


۹ 


۰ 


1 


الوفوف عله له حق الاعارة دون الاجارة 
رأى الفقه ابي جعفر في اجارة الوثرف عليه 
ها أراه في دای أبى جعفر 
ها يترتب على عدم جواز احارة الوفف 
امسبحث الثاني 
ق 


من یوجر له الوقف 


لا يحوز للمتولی اجارة الوفف لنفسه او لمن تحت ولابته 


ى الطرابلسي 

رأى أبن قاض سمماوه 

رأى الحصفكى 

الرأى الراجم 

الممسحث الثالث 


ان 


ق 
مق دار أجرة الو قف 


تفای الفقهاء على تأجير الموقوف بأجر المثل 


14 


35 


۹۹ 
“A 


۸ 
۸ 
۹۹ 
۷۰ 
۷۰ 
نف 


ف 


المطلب الاول : ثي الاجارة بخن فاحش > وما شر تى علها سن 
02 1 1 ۲ 1 7 
بان ال الفقهاء على عدم صحة الاجارة يأقل عن آجر المثل س 


- ۳ 


قصل الشاقعية والحنايله 


5-5 

تفرقتهم بين الوقوف على التولی والموقوف على عيره ۷۳ 

ما يشرتب على الاجارة بفن فأحش Vé‏ 

5 مذ الحنفية 55 

اتفاق الحنضة على شاد العقد ۷ 

اختلاف الحنفية بي التائج التى تثرتب على شاد المقد ۷ 

* ب مذهي الحتايلة "۷ 

تصحبح الحنابله للعقد ۷۷ 

الزام الناظر بالضمان اذا كان غير موفوف عله ۷۷ 

۳ ب مذهب المالشة” ۷۸ 
تضمين الناظر ما نقص عن اجر ال ان كان 

ملا > والا شن ن الاجر ۷۸ 


الحالات التى تحوز فها الاجارة اقل من اجر الثل۷۸ 
الطلب الثاني E‏ حكم الاحارة | اذا زادت الآحرة ١‏ 

نقصت بعد العقد قم 
الحاله الاولى : انخفاض الاح د ۸۱ 

اتفاق الفقهاء على عدم جواز فسخ المقد في هذه الحالة ۸۱ 
الحالة الثابة : الزيادة في الاجرة 


۸۱ 

اختلاف الفقهاء في حكم هذه الحالة AY‏ 

او لا : مذهت الشافعة. AY‏ 
تفرفه الشافعية بين ما وقف عل التولی وما وقف 

لى غبره ۸۲ 

ثانا : مدهب الحنفية A‏ 

اختلاف فنهاء الخضة في هذه المسألة A4‏ 


4 


الصفحية 


الرأى الاول : ان الاجارة لا تفس بالزيادة A‏ 
الرأى الثاني : ان العقد يفسخ » ویمقد ثانة بالزيادة هلم 
الا : مذهب الالكية والحنابلة ۸٥‏ 


اتفاقهم على صبحة العقرد وعدم جوا یڑ ۸ باز بادة ۸۵ 


1۹ و ۱ ۰ ۱ 1 41 ۲ 3 5 30 0 
امي ذا 8 “ پر 3 5 


و الا حارة الطو بله كم 
با يؤخدذ على هذا الرأى ۸۳ 
موازنه وتر جم AY‏ 

ا مبحث الزابع AA‏ 


ك 


مدة اجارة الوقف 


اختلاف الفنهاء ؟ في مدة اجارة الوف ۸۸ 

المطلب الاول : في اطلاق المدة وتحد بدها AA‏ 
مدى حرية من له | احارة الو فف في مدة اجار نه ۸۸ 
الفريق الاول : أن اجارة الوقف لا تصح مطلقة ۸۸ 
الفريق الثانى : جواز اجارة اأوفف مطلقا ذم 
الرأى المختار a‏ 
ترجیح القول بعدم جواز اطلاق الاجار: .۹ 
برجیح الطرسوسی عدم اشتراط تقدیر مدة اجارة الوقف ٩۰‏ 
ما استدل به ۰ الط رسوسی لر أبه ۹۱ 
ردنا على دای الطرسوسی ۹۲ 

8 الثاني : في مقدار اجارة الوقف ٩۵‏ 


س 268 س 


الحالة الاولى : أن شترط الواقف مدة الاجارة 

عدم جواز میخالفه شرط الواهفف فى مدة اجارة الوقف 
الا للم ورة 

احاله الثايه : ان لا شترط المافف وهنا للاجارة 
اختلاف الفقهاء في هذه الحالة 

١‏ :ع رای الحنشه 
اختلاف آراء الحنضة الى مسسعة أقوال 
الرآى الراجح من هذه الاقواء 
ترجبحنا للرای القائل : أن مدة الاجادة براعى 

في تحدبدها لصاح 


۲ رای الشرائعية 
اطلای حرية من له حق اجارة الوقف فى مدة 
الاحارة 
الضابط العام فى تحديد مدة الاحارة 
۳ - رای المالحّة 
تقسد الالكية لمدة اجارة الوقف 
احتلاف مدة الاحارة اختلای أو وف عليهم 
وحال الموقوف والمستأجر 
- رای المحنابلة 


بر 


توسعه الحنابله في مدة اجارة الموقوف 
الضوابط التي رصعو ها لاحارة الو فف 


ص 
الضابط الاول : مراعاة العرف الحارى ف جارد 
الاعسان 


هس 


1 صفح ة 


الضابط الثاني : مخالفة شرط الواقف في اجارنه 


اذا فامت مصلحه ۱۰۷ 
ما پترتب على اجارة الوقف لاكثر من المدة القررة ۱۰۸ 
فسخ العقد في الدة الزائدة عند الحنفية ۱۰۸ 
بان ان المالكية لا يفسخون العقد اذا كان المستحق هو 
الناظر ۱۱۰ 
من له حق طلب الفسخ ی الدة الزاندة ۱۱۹۰ 
بان ان الذى يطلب الفسخ هو الناظر ۱۱ 
البحث الخامس ۱۳ 
ق 
انتهاء الاحارة 
اولا : موت العاقدين ۱۳ 


انتهاء الاجارة بموت العافدین او اجدهما عند الحنفة ۱۱۳ 


سان إن الشافصه لا شسخون الاحارة بالوت ۱۱ 
استثنانهم بعض الصور من هذا الحکم ۱ 
فسح الالكية الاحارة اذا كان الناظر من المستحقين 
في الوفت ۱۱ 
ثانا : اتهاء مدة الأجارة > وما بيترتب علها ۱۱۹ 
اشاح العقد بعد إنتهاء المدة ۱۹۹ 
الحالات التى بحق للمستأجر القاء في المأجور 
بعد انتهاء الدج ۱۱۹ 
الزام المستأجر برد الوقوف على ما كان عله ۱۱۸ 


5 ¥ 


الباب الرابع 


2 
الولاية على الوقف 


صقة الو لا یه 
الحكمة من مسر و تة آ لو لا به 
خطة سحت الما 
الفصل الاول 
أقسام الولاية وشروطها 


ا مبحث الاول 


۰ 


2 
آفسام الولابة 
سیم الولاية الى : ولاية أصلة > وولاية قرععة 
المطلب الاول : في الولاية الاصلية 
سوت الولاية الاصلية > للواقات > وللموشوف 
عله » وللقاخی 


اساس الولاية باللسسة لكل مني 


e نا‎ 9 


اختلاف الفقهاء في مدى هذا الحق واساس شوته 


الفرعالاول : في حق الواقف في الولاية 


الصفحية 


۱۱۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


اولا : رای الحنفة ۱۳۸ 
اختلاف آراء الحنفة في ذلك ۱۳۸ 
الراى الأول رأى ابی دو سرب ۱۳۹ 


بان أن هلال والناطفي على دای ابي یوسب ۱۳۹ 

الرای ۳ رای دحم ۱۳ 

بان أن الوارد عن محمد في هذه المسألة فولان ۳ 

القول الاول : شوت الولابه للوافش اذا اشترطها لنفسه ۱۳۰ 

الاعتراض على رأى محمد ورده ۱۳ 
القول الثاني : ان الواقف لا يصح ان يكون ناظرا على 

الوقف ۱۳ 

لاسا : رأى الشاقصة والحنابلة والحعفرية ۳Y‏ 
سان أن هؤلاء على أن الولابة لا شت للواقف الا 

باشتر اطها لنفسه ۱۳۲ 


رای الشافصة في الولابة عند عدم اشتراط .الواقف لها ۱۳۳ 

رأى الحنابلة والحعفرية في الولاية عند عدم 
اللص علها من فل الواقف 0 ۱۳۵ 
الما : رأی الالكة ۱۳ 
منعهم الوافف من الولایه لتعارضه مع الحوز ۱۳۹ 
الحالات التی اجازوا فها ولاية الواتف عل الوقف ٠۳‏ 
مناقشة هذه الحالات جمم) 
رآیهم 2 الولایه عند اغفال الواقف لذكر الناظر ۱۳۸ 
رابعا : رأى الزيدية ۱۳۸ 


555 


الصفحية 
بان ان الزيدية يثستون للواقفولاية أصلة على الوقف ۱۳۸ 
تر جسحنا لراي القائلين بحق الواقف في الولاية 


الا صرلمه ۱۳۵ 
الفرع الثاني : ۴ حق الوفوف عليهم ۴ الو لا به 
الا صلیه + ۱ 


اختلاف اراء العلماء في هذه السالة الى اتحاهين ۱:۰ 


الاتحاه الاول : أن الوقوف عله لا حق له في 


الولاية الاصلة ۱:۱ 
وة الشاقعية والحنفه القائلن باطنع ۱۱ 
بان أن من الشافعه والحافة من ات للموقوف 
له ما في الولابه الاصله :۱ 


الاتحاه الثاني : دق الموفوف عله في الولاية الاصلة ١4١‏ 
بان ان هذا رای الحنابلة والالكة والريدية 


3 


زايد 
والحفر به ۱۱ 

الاساس في هذا الحق ۱:۳ 
ترجیحنا للاتعاه الثانی » واسباب ذلك ۱:۳ 
الاعتراض على هذا الاختار ورده :۱ 

الفر ع الثالث : في حق القاضی فى الولاية ۱۵ 

حق القاضی في الولاية نابع من حقه في الولاية العامة ٠٤١‏ 

١6 الحاله المتفق علها بين الفقهاء‎ ١ 

۲ - الحالات الختلف فها ۱:1 
الطلب الثاني : هی الولابة الفرعة ۱:۷ 
الفرع الاول : الولاية بالشرط ۱:۷ 


سا ۷ ات 


الحالة الاولى : حق الواف فى اشتراط الولاية 


اطلاق الولاية وتخصيصها 


الحاله الثابه : حق الوفوف عله قي اشتراط الولاية ۱۵۰ 


اليحاله النالنه : حق القاضی في | اط الو لا به 


الفرع الثاني : التوكل بالنظر 


تفويض الولاية حق لمن أبنت له لولاية الاصلية 


الشرط من تفویضها للغير ' 

مان ان الحمهور على منعه من تفويض | الولابه ‏ 

مخالقة الحنفة لرأى الحمهور 

الحالات التى احاز فها الحنفة فويض الناظر 
النظر عل الوقف لغيره ۱ 

الفرع الرابع : الصادفه على التوامة 

معنى المصادقة على التو 3 

أثر اقرار الناظط باس للمقر له 

5 الوت فى انتهاء الافرار 


2۷۱ 


البحت الثاني ۱ 
ف . 


شروط الولاية 


الشرط الاول : العقل ۱٦۱‏ 
اتفاق الفقهاء على عدم صحه توله المحنون وعزله عنها ١١١‏ 
اراء العلماء فى حقه بالولاية بعد الافاقة ۱۹۳ 
السرط الثاني : البلوع ۱۹۳ 
اراء العلماء في تولة الصي ۱۳ 
تفرفتهم في ذلك بين منصوب الواهف ومنصوب القاضى ۱۱۳ 
أولا : التولی المنصوب من الواقف ۱۳ 
انا : المثولى المنصوب من شل القاضى 14 
الشرط الثالث : العداله ۱۹ 
١‏ س تعريف العدالة ۱9 
ناين الفاظ العلماء في تعريفها وان اتحدت في معناها ۱۹۵ 
اشتر اط !لعداله ۱1۷ 
اختلاف الفقهاء في اشتراط العدالة ۱۷ 
اولا : رای الشافعة ۱۷ 
شدد الشافية في اشتر اط العدالة ۱۷ 
اشتراط الاذرعى العدالة الظاهرة والاطنه ¥ 
نزع القاضى الولابه عند فقد العداله ۱۷ 
رای الشافصة في عودة الولاية بعودة الولاية ۱۹۸ 


تفرفتهم في ذلك بين منصوب الوافف ومنصوب القاضى ۱5۸ 


VY —‏ سه 


ثانا : رای الحفه 
۰ الاول ۲ 0 شير حل ٤‏ صرعدة التو له 
الفريق الثاني : ان العدالة شرط للاولويه 
اا : رای الجا بله 
١‏ عدم اشتراطهم العدالة في المتولى اذا كان 
مس سوه لكامل الله 
۲ اشتراطهم اعداله في الوق الاحني 
شتراط الالكة عداله الناظر 
رأى ١‏ المالكة 8 تعيب من لا يتصف بالعداله 
خاسا : رای الحعفرية 
عدم اشتراطهم عدالة المتولى ادا كان هو الواف 
تفر نهم فى اشتر اط العذاية بان التو لى عل الو قف 
"العام والو وب الخاص ١‏ 
توجه واختار 
الشرط الرابع : الكقابة 
تعريف الكفاية 
مخالفة الحنفة للحمهور فى اعتار الكفاية شرط 
أولوية لا شرط صحة 
الشرط الخامن : الاسلاه 
اختلاف الفقهاء في اشتراط الاسلام لصیحه التولة 
الفریق الاول : ان يكون المتولى على الوقف مسلما 


YT —‏ بت 


۱۷۷ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 


بان أن هذا رای الحمهور ‏ عدا الحلفة - ۱۷۸ 

ما احتج به هذا الفرریق ۱ ۱۷۹ 
تجويزهم لولایه الکافر اذا كان الوقوف عله 

لس بمسام ۱۷۹ 

الفرق الثاني ان الاسلام لبس شرطا لصحة التولة ٠۸١‏ 

ححة الحنفة القائلن بهذا الرأى ۱۸۰ 

الاعتراض على رای الحنفة ۱۸۰ 

تر جحلا لرای الجمهور لما 

الفصل الثاني ۱۸٥‏ 


ان 


ق 


ما بجوز لناظر الوقف من التصرفات وما لا بحوز 


مدمه ٥‏ 
خطه بحث الفصل كما 
المسبحث الاول ١‏ 7 
ف 
ما يجوز للناظر من التصرفات ‏ 

القاعدة العامة فيما بحوز للناظر من التصرفات AV‏ 
المطلب الاول : ما جب على الناظر من التصرفات ٠‏ ۱۸۸ 
اولا : عمارة الوقف ۱۸۸ 

۱ بان ان العمارة مقدمه على اعطاء المستحقين ۱ ۱۸۵ 
الحهه التي ينفق منها على العمارة ۱4۰ 


و۷ بت 


الحالة الاولى : ان يكون هناك مال مشروط من 
شل الو اب للعمارة 

الحالة الثانة : ان تكون العين الوتوفه معدة 
للاستغلال 

حق الناظر في ادحار اسم من غلة الوقف لصرفها 
عند الحاحة الى العمارة 

الحالة الثالثة : ان نکون العين الوقوفه معدة 
للانتفاع بها 

الحالة الرابعة : ان تكون العين موقوفة على جهة. 
ابر عامة 


اسا ب تنفد شروط الوافف 


متی يجوز للناظر مخالفة شرط الوافف ؟ 


الا ب الداع عن حقوف الو فف © والحفاظ عله 


رابعا ‏ اداء دیون الو وف 


خامسا ‏ اداء حقوق المستحقين في الوفف 


٩‏ سب احارة الو هف 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


۱ ۵ 


۱۹ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹ 


ee 


۲۲ 


رش 


الصفحة 


البحت الثاني ۳۰ 


۸ 


3 


ما لا يجوز للناظر من التصرفات 


القاعده العامة , ذلك ۲۰ 
اولا : لا بتصری تصر فا هه شسهة المحاناة لاجد ۲۰۶ 
انما : أن ۷ ستدين على الو فف ef‏ 


الحالات التى بحوز للناظر الاستدانة فيا ۲۰۵ 
القبود اللى اور دها الحنفه لاستدايه نه إلناظر حكن 


١‏ - ان لا يكون او عله قائمة سد المتولى ه.؟ 


۳ سب ان بان له الوائف و القاضى ذلك ج ۲ 
عدم اشتراط الحنابلة والالکنة والامامة 

اذن القاضي لاستدانه الناظر ۷ ۳۰ 
دای واختار ۷ 


تر جحتا بر آی الحنفه و ستاب هرا التر حسح + ۳ 
ما بيترتب على استدانة الناظر بدون اذن 
۳15 : لا يجوز للناظر رهن الول ۲۰۸ 


رامعا : لا يحوز للناظر أن سکن حدا من غير أجرة ۷.۵ 
خامسا : لا بحوز للناطر اعارة الویف ۵« ۲ 


ل 


الفصل الثالت ۳۳ 


3 
آحره الناظر 


مدمه ۴ حق ناظر الو قف ٤‏ الا جرد N1‏ 
الادلة التى استدل بها الفقهاء على حق الناطر في الاحرة ۲۷۳ 
سمه بح الفصل ۳۹۵ 

المبحث الاول ۳۹۹ 


٤ 


تقدير الاجر من الواقف 


حق الواقف في تقدیر ما يراه من أجر للناظر ۳۹ 
إراء العلماء ی حق الناظر هما اد عل أجر المثل ۳۹۹ 
للناظر ان يطلب من القاضی زيادة احره الى احر المثل ۳۹۹ 

املبحث الماني ۳۳۱ 


# 


تقدير الاجر من قبل القاضي 
المطلب الاول : تي اغفال الواوف او القاضى تعن اجر للناظر ۲۲۲ 


اختلاف الفقهاء في مدى حق الناظر في الاحرة 


علد عدم تعسنها ۳۳۲ 
الحالة الاولى : عدم رفع الناظر الامر الى القاضى > 
لنعين أجر له ۲ 


¥ 


حق الناظر ف أخذ ودر ل ن نی الو صف 


سان أن لشاوسه في م الحالة اة اق ال 
القول الاول : ان الناظر لا يستحق الاجر الا اذا 
كان ميحداسجا 


القول الثاني : انه ستحق الافل من اجر المثل 
و شمه بالمع وف 


کے 


0 الثالث : أنه سی اجر المثل . 
ی المحتايلة 


قرم بين من يستأجر لنظر و ويأخذ اجر! وبين 


انطلب الثاني : ٤‏ المورد الدی باخذ ١‏ الناظر مله الاحر 


القدر من القاضی 
بان ان الجمهور على ان الناظر بأخذ اجره من 


غله الوقف 


۳۲۳ 


۳۷۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۲۲ ۵ 


Ye 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


بان ان هؤلاء على ان الناظر یاخذ اجره من بت الال ۲۲۵ 


- ¥ اس 


استحفاق الناظر للاجر 


۳۳۲ 


المطلب الاول ۲ 2 المعبار المادى للعمل الدى بوم كه الناظر ۳۳ 


لا يكلف المتولي من العمل الا مثل ما يقعله امثاله ۲۳۲ 
امطلب الثانى : في الوفت الدی بدا سه استحقاق الناظر 
2 الاجر 


الحالة الاولى : ان يكون للناظر اجرة مقدرة 
اتفاق العلماء على استحقاق الناظر للاحر 
من تاريخ الماشرة 
الحالة الثانبة : أن لا یکون له أجر 
استحقای الناظر لاجر من اريخ الماشرة 
۷ ی تاربخ هد رم الطلب 
الاعتراضص عل هدا الرأى و وحهه 
الفصل الرابع 


¥ 


ق 


محاسبه الناظر وضمانه وعزله 


5 ۹ 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


Ye 


۲۳ 


۳:۱ 


۳: 


المطلل الثابى : £ ص ره ناطر الو وف بالسسة 1 حن یلب بے 
اتفاق الفقياء على آن ید المتولى على الوففف بد أمانة 


البحث الثاني 


محاسية القاضی للولاة 
تفرفه الفقهاء في المحاسبة بين الامين وغير الامين 
ا 1 الاول : ۴ محاسبه الناظر الا من 
۷ بلزم الناظر بتقدیم ساب تفصيق عما حصله 


شقة 


3 
۳ 


A+ -‏ له 


۳:۳ 


۳:۳ 
۳:۳ 
ré 
5 
۳:۹ 
۳:۷ 
۳:۸ 
۳:۷ 


۳۵+ 


۲۷۵۰ 
۲ ۵ ۰ 
CA 
YoY 
۲۳ 
۲ ۲ 


Yo 


ما یتر نب على عدم صد به فما قد مره من خسان 
اجمای 


١‏ - ان يكون الانكار عل آمر بمکن مشاهد ته 
ومعايلتة ٠‏ 


_ أن يكون الانكار 0 أمر 0 یمکن مشا د يذه 
اختلاف العلماء في هذه الحالة عا لاختلاف اللکر 


۹ - اتفاقهم على عدم نكلىقه بالاندات اذا كان 
المكر هو القاضى او ١‏ ستحق 

اختلانهم في موجمه السمين الى الناظر 

ارای الأول أنه ۷" دیا مي امین 

آن الناظر وسات . مطاما 
الشعائر والوظاف 


القول الثاني : تفرقة المولى ابى السعود بين-التين 


الحاله الاو لی : صول فوله ی في الدمع ۱ فى الاو لاد بلا 
الحالة الثانية : عدم قول قوله في الدفع إلى اراب 


- A - 


۳ 


و ۵ ۲ 


Ye 


ثانا : رای الشافسة ۱ ۱ |4 ۲۵۰ 
تفرقتهم في الحاسبة بين الوقف على المین وغير العین ۲۵۹ 
اذ من ۳۹۹ 


فص ذهب 
۲ - أن یکون الوووف عليهم غير معنین ۳5۹ 
سان ان للقاضى الحق 2 مطالته :اعسات و تحلسفه ۱ 
عند النهمه ۲۵۹ 
تالا : رای الالكة YoY‏ 
الزام الناظر تقديم الحساب اذا اشترط عليه 
الا شهاد على العررف والتحصيل Yey‏ 
تمد ره ف الصر ف عند عدم الاشتراط علمه 
بالاشهاد اذا كان آمنا ۲۰۷ 
الزاعهم الناظر بحلف اللمين عند أتهامه oy‏ 
الطلب الثاني :زگ محاسية الناظر غير الامن o۹‏ 


الزام القاضى للناظطر عر الا مین سعد يم جات تمصلل ۵ ۵ ۲ 


ع 


هدد التاظر و تو عده 5 تأخر عن تقد بم الخسات ۵ ۳۲ 
مو وض الحا یله من محا سره النظار 


۷۰ 
عدم تفرفة الحنابلة بين الناظر الامین وغير الامين 
ف الحاستة + 
تفر قتهم في المحاسية بان الناظر امسر ع وش من 
يأخذ آحرا عل عمله ۷۹۰ 
سول فول البرع في الصرف والتحصل ۲۱ 


— AY — 


اولا : 


3 


ثانا 


عدم فبول قول غير المتبرع بلا بينة 
ما اوردناد على رای الحنابثه 
رانا في محاسة النظار 
ب الزام الناظر بتقديم حاب سنوى تفصيلى 


رام اد ر باسات | الواردات والصر وفات 
ل انشع ون هته اه بمیحاسبه انار 


ب احاله من نتت خيانته من "النظار الى المحكمة 
ا مبحث الثالت 
ق 
ضمان ناظر الوقف 
الحالات التى لا يضمن 3 النظار 
الحالات التى يضمن فها النظار . 
ى الفقهاء في ضمان اش اذا مات مسبهلا ال 
الو ف 


ریا في هذه المسألة مع التوجيه 


1 
2 
ام 

ج بلس چ 


البحث اثر ابع 


ق 
عزل الناظر 


: عزل من تت له الولاية لا صلة 


3-3 


1 عزل م بت له ألو لابه الفرعه 


حق القاضى في عزل مو ب قاض اخر 
آثر زوال اساب العزل على عودة المتولى المعزول 
- ۸۳ - 


. #۷ 
۳۸ 


۳۷۹ 
۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 
۲۷۸ 
۲۸۱ 
۲۸۱ 


الباب الخامس 


ق 


ry 


دعوى الوقف وطرق اثباتها 
هقد مه و خطه ييحث الاب 


الفصل الاول 
ق 


دعوى الوقف 
١‏ التعريف اللغوي للدعوى 
۲ - تعريف الدعوى في الاصطلاح 
۳ تب عریف الدعوی عند اهل القانون. 5 
خطه يحت الفصل 
البحت الاول 


3 


2 


الجهة الختصة في نظر الدعوی 
بان أن القاضي ني الدولة الاسلامية هو الختص بنظر 
الدعاوى 
بان أن النبي عليه السلام كان يقوم بهذه المهمة 
“رساله عله السلام القضاة إلى الا فالیم الاسلامنه 
اقتفاء الخلفاء اثر السی في ذلك 
ما جرى عله العمل في العهد الشمانی 
أقسام ودرجات المحاكم في العهد المشماني 
نظر المحاكم الشرعة لدعاوى الوقف 


A‏ بت 


۳۲۸۵ 


TAA 


۲۸۵ 
۲۸۹ 
۲۸۵ 
۳۹۰ 


۳۹ 


عله العمل ف العر اف 
دهع ید المحاكم الشر عه عن دعاوی الوق 


السائل التى بحعلها القانون العر اقي هن اتس اص 


الیحا کم الشمر عمة 
البحث الثاني 
ق 

الخصم ني دعوى الوقف 
أهمسة بحث هد ا الموضوع 
عناية الفقهاء في التمسز بين المدعى والمدعى عليه 
اين تعر يفات الفقهاء لكل من الدعی والدعی عليه 
النابة في الخصومة 
بان أن الخصم في دعاوى الوقف هو التولی 


سان أن المستحق لا يكون خصما فى دعوى الوق 


الحالات الى استنناها الفمهاء من ذلك 
ا مسبحث الثالث 


في 


2 


يف 


آثر التقادم على دعوى الوقف 


بان ان الحقوق لا سقط بمرور الزمان 
ما استدل به آأعلماء على عنده امو الحقوقی 

ن التقادم هو سقوط حق المدعى فی فاه السته 
حق الا فى هه الدعو ی للتقادم 


سر ۸۵ س 


الم ند : 


منع القاضي من سماع الدعوی التى مغى علمها التقادم ۳۱ 
الاساس فى هذا المنع ۳۱ 
مدة التعادم ¥ 
اختلاف الفقهاء فى مدة النقادم ۳ 
آلاساس فى هذا الا ختلاف ۱ ۳ 


سان ان لو لي الامر تخصص القصاء بالرهان والمكان والبحادنه ۳۱۳ 


التقادم 2 المانون المرافي ۱ ا 
بان أن التقادم في اصل الوقف هو ست وثلانون سنة ۳۷۹ 
الحاله الاولى ۳۳ و وض التقادم 1 بحام ۱ 
الا عدار الشر عه التى و دي ان وهيف التقادم Ny‏ 
١‏ وقد الاهله ونقصها 0 FAY‏ 
۲ - الغسه ۱ ۱ ۳۱۸ 
۳ - التغلت ۳۱۹ 
اثر فام العذر الشرعي على مرور الزمان ٠‏ ۳۹۹ 
الحالة الثاسة ب فطع التقادم ۱ ۳۲۰ 
على قطع التقادم ۰ ۳۲ 
١‏ بان أن المطاله القضانه تقطع التقادم + ۳۳۷ 


۲ - بان ان افرار المدعى عليه بالحق يقطع التقادم ۳۲۲ 


- كمة ~ 


المبحث الاول 
الاق رار 
اولا : 


: 5 


۳ 


جيجه الافر از 


موت الاو ار بالكتاب وله والاجماع والمعقول 


: ركن الافرار 


بان أن ركنه کل افظ او ما في حکمه دال عله ٠‏ 


راما : مکان الافرار 


اعتار الاقرار الذى يتم في محلس القضاء 


سيا 


آراء العلماء في الاقرار خارح مجلس القضاء 


تفر ينهم ٤‏ ذاك دس الا فر ار الشغوى والافرار الكتابي 


تعريف القر 


الافرار بالوقف 


اولا : اقرار الواقف 


~~ CAY — 


Yo 


١‏ اقرار الواقف :حال..صحته 
۲ اقرار الواقفت حال مرضه 
اا : ١‏ اهر ار و رنه ا 
مر LL‏ ناء 
5 ۱ س افا حال اکلہ لہ 
را سا 3 افر ار المتولى 

د ملك التولى الافرار على الوقاف او 

المبحث الثانى 


دنا 


الشهادة 
اولا : معنى الشهادة 
-١‏ تعريف الشهادة فى إللغة 
۳ س تعر یف الشرهادة ف الشر ع ۱ 
انا جه ۲ لشهادة 
موت ححية الشهادة بالکتان وااسنة والاجماع 
والعتول 
#النا : 7 الشهادة 
3 ن دكن الشهادة هو لفل اید 


- AA -— 


بان ان محلس القاضى هو مكان آداء الشهادة 
سادسا ٠:‏ شر وط ول الشهادة 
| سق الدعوى ی الشهادة القائمة على حقوق 


الاد 

موافقه الشهادة للدعوى 

صول الشهادة الموافقة لمعنى الدعوی وان لم 
توافقها لفظا 


موافقة الشهادة للشهادة 

اشتراط الحنشفه تطابق لفظ الشهادتین على 
افادة المعنى 

تعيين الوافف والجهة الموقوف عليها في 
الشهادة 

سان ان الراجح عند الحنفية عدم اشتراط 
ذكر الواقف 

أن مكون الشهادة مفيدة امنى العلم والقان 
الشهادة بالتسامع 

انواع السماع 


١‏ سماع من المشهود عله 

اتفاق الفقهاء عل مول الشرهادة بالتسامم على 
أصل الوقف 

ما بشترط لول الشسهادة بالتسامع 


- مة ب 


e۹ 
ا‎ 
۳۵١ 
eo 
۳۵۲ 
۳06۲ 


or 
۳۵۲ 


الشهادة عل الشهادة 
معنی الشهادة على الشهادة 


وبول الشهادة على الشهادة في دعوی الوقف 


البمین والنکول عنها 


: السن 


١‏ - عریف الممان لغه وشرعا 


۲ نس ححه امن 


ا 


oY 


oY 
۳5۷ 


اتفاق الفقهاء على توجه السمين الى الدعی عله المنكر ۳۵۷ 


اختلاف الفقهاء ف اعتار ااسمین طر قا من طرف القضا 


القول الاول : ان المين طريق من طرق القضاء 

القول الثاني : أن الممين لا تعتر طريقا من طرق 
القضاء 

تر جبحنا للقول الاول 


: النكول عن البمين 


تعريف النكول لغة وشرعا 

اختلاف العلماء في ححة النكول عن السان 

الرأى الاول ‏ ان النکول عن الممين طريق من 
طرق الح 

الرأي الثاني - اعتار التكول طريقا من طرق 


ما عع 


oY 
۳۵۸ 


۳۵۹ 
۳۵4 


۳۵5۹ 
oA 
۳۵۹ 
۳۵۹ 


۳۹۰ 


0 مع یمن المد 

الرای الا ب اجار المدعى عليه بحلف السمین 

الرای رن اللکول فيما انفرد الدعی 
عليه بمعرقته 

شروط توجيه اليمين 

مكان أداء السمين 

القاعدة الكلية في توجه الممين 

توجيه اليمين الى التولی 

'نصورة الاولى : أن يكون التولی مدعا 

الصورة الثامة : أن يكون المتولى مدعى عليه 


 ةةؤأا‎ 


رقم الایداع ف المكشة الوطئية بغداد ۲٩‏ لته ۱۵۷۸ 


۱/۲ 


